ا 
رم 
أصولِالفِقّة 


أليفه ثلاثة من أمة آل ية 
تابتع على تأليفه ثلاثة من أعه أل مي 


ا جد له رب المالين » وصلاته وسلامه على مإمام اهدي » قاد الفرٌ 
الححلين › وعلى آله وحبه أجمعين » وانتا بعين مم بإحسانر إلى يوم الدين » 
والعاقبة لمَنَقين » ولا عَذَرَانَ إلا على الظالين . 


مسائل الأوامر ) 


مأل : إذا وروت صيغة « افص » من الأعلى إلى من هو دونه 
متجردة عن القرائن فى أمر » وقالت المعترلة : “ لا يكون أمرا إلا بإرادته 
الفغل وقالت الأشمَر ية : لست للامر صيغة » وصيغة « افا" لا ندل 
عليه إلا بقرينة » و إنما لمر معتی قائم بالنفس. 

وقال ابن برهان : إرادة الكل بالصيفة لاخلاف ف اعتبارها » حىلوصدرت 
من نون أو نام أو[ سام ]ل يكن أمرًا [ وأما إرادةكونما أمرا ٠]‏ فاعتيره 
اللقكلون من أسحابنا ليصْرَّف [ اللفظ بها ] عنها من جمة الإعذار والإنذار والتعجيز 
والتكوين [ أو يعبر بها ] عن الممنى القاثم بالنفس . 

قال : وقال الفقماء من أسحابنا : لا يشترط ذلك » بل اللفظ بإطلاقه وده 
عن القرائن يصْرَّف إلى الأمر » ولايصرف إلى غيره إلابقرينة ( ز د) . 


(#) انظر مباحث الأمر فى الإحكام اسیف الدین الآمدی ۱۸۸/۲ ۲۷١‏ طبع دار العارف 
فی سنة ۱۳۳۲ ۸ ۱۹۱٤‏ م > وف فواتح الرحوت برح مسل الابوت ۱ | ۳۹۷ ۔ ٠۹۰‏ 
يولاق » سنة ۱۳۲۲ ه › وفى إرشاد الفحول للشوكالى 7 ۱١۲‏ طم السعادة ۱۳۲۷ ه » 
ونی ااتقریر والتحبیر لابن امیر حاج ۱ | ۳۰۴۳ ۔ ۳۲۹ بولاق فى سنة ١٠۳١١‏ ه » وف نابت 
السول الانوی بہامشه ۲۷۷-۲۰۷/۱ ؛ وف شروح جع الجوامم: انظرحاشية البتانی ۲۸۴۳|٠١‏ 
٢‏ طبع بولاق ۱۲۸١‏ ھ ء والآیات البینات لابن قاسم المہادی ۲ | ۲۰۳ ۔ ۲۳۷ بولاق 
سنة ۱۲۸۹ ه وف المستصنی للغزالی ۲ | ۲٤۲ - ١‏ بولاق » وفى شروح مختصر المنهسى لابن 
الحاجب ۲ / ۷۷ ٠١‏ بولاق ٠۴١١۷‏ ه » وف روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ل المقدسى 
المنبلى ۲ | ١١١ - 1١‏ طبع السلفية فى سنة «٠۳٤۲‏ . 

.» فى | « وقال الأعيرلة‎ )١( 

(۲) قق | « بإرادة الفعل »> . 

(۳) ف | « ليس للأمر » . 

. » فى | « قائم فى النفس‎ )٤( 

. ١ فى مكان هذه الكلمة بياض فى‎ )٠( 

. سقطات‌هذه الجلة من ب وحدها » وأحسبه سق نظر من الناسخ‎ )٦1( 


فصتل 

مر بالأمر بالشیء لیس آمرا به مم عدم الدلیل عليه » ذکره ارازیوالقدمی . 

ماله : الاصل فى الأمر الوجوب » نص عليه فى مواضع » وبه قال 
عانة الاللكية ء وجممور الفقماء » والشافمى » وغيره » وقالت المعتزلةو بعض الشافعية : 
الأصل فيه اذب » وقال أ كثر الأشعرية » وشيخم : هو على الوقف بينما إذا 

ِء ۶ ت 2 

ثبت الاستدعاء » وقال قوم : الأصلٌ فى صيغة الأمر مجردة الإباحة » وقد تقل 
اليونى عن أحد أنه قال : الأمر أسہل من الهى » ونقل عنه عل بن سعيد : 
ما أمر به انو صلى لله عليه وسل عندی[ أل ما] نمی عنه ؛ فیحتمل آنه آراد 
أنه على الندب [ وهو بعيد ؛ لالفته ] منصوصاته الكثيرة > ومحتمل - وهو 
لاير - أنه قصد أنه [ أسمل ] معنى أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الأمر 
للندب والنهى للتحرم » والنهى على الدوام والأم لا يقتضى [ الكرار ؟ زعم ] 
انلاب أن هذا يدل على [أن] إطلاق الأسم يقتضى الندب [ قال والد شيخنا ] : 
وقد ذكر أحابنا روابة اليمونى وع بن سعيد [ عن الإمام أحمد رحه الله ] بأن 
الأ اسل من النهى » فمل جوز جعلما رواية [ عنه ؟ ينبنى ] ذلك على أصلين 
من أصول اللذهب على ماهو ممَرَرّ فى موضمه » أحدها : أن الإمام إذا ستل عن مسألة 
فأجاب فما تحظر أو إباحة » ثم سثل عن خيرها فقالٍ :ك انبل وفك اء 
أوقال :كذا اسل م نكذا » فمل يقتضى ذلك سوا بنهما ب ى الح أم 
الاختلاف ؟ اختلف فى ذلك الأعاب ؛ فذهب أو ر غلم املال إلى المساو 
[بینہما] فی الک » وقال أبوعبد أللّه بن حامد : يقتضى ذلك الاختلاف [لاالساواة] 
الأصل الثانى : إذا ريت عنه رواية تخالف أ كر منصوصانه » فمل موز جماما 
مذهباً له [ املا ] ؟ فذکر أو بكر “املال وصاحبّه عبد [ العرز نز إلى ] اما لست 
(۱) کل مان العقوفین - الا ماننوه به - زیادة عن ب » ومکان أ كثره بياش أو خريق 


ی أوراق | 
(۲) فی ب « فذهب أبو بكر الملال » . 


ٹ“ 


مذهبا [ له ] وذهب ابن حامد إلى آنه لا طق ذلك » وإن کان دلیلما أقوی 
قدمت.. 

فتعرّر من ذلك أن لأصابنا فى إثباتها رواية - أعنى رواية الميمونى وعلى 
ان سعيد فى الم طريقين : [فطر ية هى بكر نفماى الأصاين » وهو الأولى“] 
فى مسألة الأ [ خصوصما ] لضف دلياما » ومخالفتما لأ كثر الملماء وأ كثر 
منصوصاته » وطريقة ابن حامد إثباتما“ فى الأصاين » وهو حسن » والله أعل 

وذهب أبوا مسين البصرى وجاعة [ من ] العزلة إلى أنما للوجوب كقولنا . 

قال ابن برٴهآن : هو قول الفقہاء قاطبة . 

مسأل : لفظ الأمر إذاأريد به الندب فو حقيقة فيه على ظاه ركلامه» 
واختارء أ كثرأعابنا القاضى وان عقيل » وهو نص الشافى » حكاه أبوالطيب 
وقال : هو الصحيح من مذهبه » وقالت المنفية الکرخی والرازی : هو مجاز » 
واختاره عبد الرحمن الملوانى من أسحابنا » وعن الشافمى كالمذهبين ( ز) وللمالكية 
وجہان » والثانی اختیار أب الطيب ا افر امسآلة » وحکاہ أبوالطیب فی وال 
کتابه عن [ نص ] الشافعی أنه مأمور به » مخلاف قوله نا [ أفرده ] مسأل » واختاره 
اين عقيل » وقال : هو قول أ كثر آهل العل [ من ] الأصوليين والفةماء . 

مسأل : وإن أريد به الإباحة فعندى أنه مجاز » وهو قول الحنفية 
والمقدسى » واختيار ”ان عقيل » وقال : هو قول أ كر أهل العم من الأصوليين »› 
وذ كر أبو الحطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر : هل هو حقيقة فى الناب فيجى , 


)١(‏ هذه الكامة وحدها ساقطة من ب 

(۲) تقر ق ب « وهو الأول » 

(۳) هذه الكلمة فى ب وحدها . 

)٤(‏ فى ب « فى [ثباتا ف الأصلين » وواضح أن كلمة « فى » الأولى لاحاجة بالكلام 
الها » ومى ساقطة مس | . 

€ فی ب « واختاره ان عقيل‎ )٥( 


Y۷ 


فما" الوجہان لنا » وقال القاضى : [ يكون حقيقة ] أبضاً »> وحكى عن الشافمية 
كا لمذهبين » وهو مقتض كلام القاضى فى مسألة الأمر بعد اتلظر » وحكى ابن عقيل 
أن الإباحة أمر » وأن الماح مأمور به عن البلخى وأعابه » والأول أصح > وهو 
لەقدسى فى أوائله فى [ قسمة ] المباح . 
التععقيق فى مسألة أمر الندب - مع قولنا « إن الأمر المطلق بفيد الإحاب » - 
أن يقال : الأمر المطاق لا بكون إلا إ ابا » وأما المندوب إليه فمو مأمور به أمراً 
مقَيّدا » لا مطلقا » فيدخل فى مطلتق الأمر » لاف الأمر المطلق » ببق أن يقال : 
فهل يكون حقيقة أو مجازاً ؟ فہذا محث [ اصطلاحى ] . 
وقد أجاب عنه أبو تمد البغدادى بأنه مَكّك كلو جود والبياض . 
وأجاب القاضى بأن التَدْب يقتضى الوجوب » فم وكدلالة الم على بعضه » 
وهو عنده ليس مجازا » وإنما الجاز دلالته على غيره ٠.‏ 
قال شيخنا رضى الله عنه : قلت : الندب الذى هو [ الطلب ] غير الجازم 
[ جزء من ] الطاب [ ال جازم ] فكون 1 فيه الأقوال الثلاثة التى هى فى العام ] 
فرق فى الثالكة بين القرينة اللفظية المتصلة »> كقولك : من فعل فقد [ أحسَنَ ] »> 
وبين غيرها . 


Se 


ذكر القاضى وغيره فى تمن المسألة أن المندوب” طاعة » فوجب أن يكون 


(۱) فی ب « فيه وحہان لنا » . 

(۲) قرثت فى | « كدلالة اكام على تفسه» . واللم الم رکب كعد الله يدل <زؤه على معن ٠‏ 
ایس هو جزء معن ال المقصود بعد عاايته . 

(۴) فی ب ھ لیس عجاز » . 

» قق ب «بين القرينتين . . [څ‎ )٤( 

» فى ب « بأن الندوب .. إل‎ )٥( 


۸ 


مأموراً ب هكالواجب » وسائ ركلامه فى المسألة يقتضى أن كل مندوب إليه فمو مأمور 
به حقيقة » وهذ! قول أبى تمد [وهو ] غير قولنا : الأمور به ندبا مأمور به حقيقة > 
فإن هذا [ أخص من ] الأول » وكام [ الإمام ] أحد نى إطلاق الأمر على 
[ ما مر ] به التو صل الله عليه وسل أَمْرَ ندب دليل" على أنه ليس كل ما [ يعد 
قرب ] فقد أمر به حقيقةً » وهذا أصح » فيصير فى المسألتين ثلاثة أقوال » وقد 
ذکر القاضی أیضانی موضع [ آخر ] آن الرغب فی لا بکون مأموراً به إن کان 
اعا فار اناق زي فد من خر أمر هل سى طاعة وأمرا حقيقة ثلائة 
أقوال, الثالث أنه طاعة وليس عأمور به 


قال القاضی : کون الفعليٍ حستا ومرادا بد عل اوجوب ۽ ما دل دیل 
[عل] التخيير » وف النوافل و لاحات قد د :کر الدلیل ؛ فلذا ل يقتض ‌الوجوب . 

قال : وجواب آخر » أنالا ن أن الأمر يدل على حسن الأمور به» وإما 
يدل على طلب الفعل وأستدعائه من الوجه الذى بيَتّا » وذلك يقتضى الوجوب » 
وهذا هو [ الجواب ]7 امول عليه 

قال شیخنا : قلت : فيه قاندتان » إحداها :; نى الأول » والثانية قوله « يدل 
على الطلب والاستدعاء » عله مدلول اأ لاغیر اا (زد). 

فمتل 

قال الرازی : لس من شرط الوجوب ت المقاب على الترك» هذا هو 
الختار » وهو قول القاضی ایی بكر » خلا لمعترلة ” . ٤‏ 

ماله : فى أن لامر صيغة [حقق اللو ئ ] صحة هذه المبارة على كلا 


(۱) فی |« وقال هذا خلاف الأول « 
)٩(‏ هذه ا _كلمة ساقطة من ب 

(TT)‏ هذه الكلمة ف ب وحدھا 

» فى ا« خلافا للغزالى‎ )٤( 


الذهبين : مذهب [ مثبتى] كلام [ التفس ]ٍ ومڏهب نفاته » فقولنا صيغة الأمر 
عند من أنبته فعناه أن هذا المعنى صيفة عبار نشعر به » وأما من نفأه فقومم «صيغة 
الأمر » كقولك : ذات الثىء» وتفسه » وآيات القرآن » وأن الأشعرية القائلين 
بالوقف اختلفوافی تنز يل مذهبه ؛ فنهم من قال : : الصيغة مشتركة وَضماً » ومنهم 
من قال : انی بالٰوقف آنا لا ندری على أى وضع رى قول القائل « افا" »ى 
اللسان » فمو إذاً مشكوك" فيه (ز ) ومنم ان عقيل أن يقال: للامر والنم ى صيفة 
أو أن يقال : هى دالة عليه » بل الصيغة نفسما هى الأمر والنهى » والشىء لايدل 
على نفسه » قال : و إنما يصح هذا على قول العتزلة لذبن يقولون : الأمر والنہی 
والإرادة والكراهة » والأشاعرة الذين بقولون : ۵ معنى تام فى النفس » والصيفة 
دال على ذلك العنى » وحكاه عنه » وأما أعحابنا فإنى تأملت المذْهب فإذا به 
e‏ بأن الصيغتين أمر وى » قال : فقول شيخنا الصيغة دالة بنقسما على الأمر 
والنہی اتبا لقول التكامين » وإلافايس لنا أمر وى غير الصيغة . بل ذلا قول 
وصيغة » وألشىء لا يدل على نفسه . 

[ قال شيخنا أبو اعباس حفيد المصنف ] قلت : قول القاضى رموافقيه يح 
من وجمين » أحدها : أن الأمر جوع اللغظ والمعنى » فاللفظ دال على التركيب » 
ولس هو عين الداول" الثانى : أن اللفظ دال“ على صيفته الت هى الأمربه »کا 
يقال : يدل [ على ]كو نه مرا » ول بقل على الأمر . 


ف 


م حقتق ان عقيل صيغة الأمر على مذهب اهل 1 اسنة و [ مذهب ] الأشعرية فى 


» فق ب « مثل قولاك‎ )١( 
. فشا « بل الصيغة فسا من الأمر والنهى » تحريف‎ )۲( 
« فیا * ولاس هو غير المدلول‎ )۴( 


٠ 


أو ل كتابه فى الحدود ونى مسال الحلاف » وقال الفخر إسماعيل فى حد الأمر: إ نه 
خطاب أصلى يستدعى به الأعَل من الأدنى فْلاً » وذكر لاشتراط الأصالة 
فوائد فلينظ . 


وحاصل قول ان عقيل أن نفس الإمجاب الذى هو استدعاء الأعلى من الأدنى 
على وجه الم والتضييق لا بقبل النزايد والتفاضل كسائغ وجاز ولازم » وقولنا فی 
اللبر : صادق وكاذب » وف الصفات : :ا( » فإن ذل كت کله لا اننظطم حد واحد ؛ وکان 
حقيقة واحدة » فلا يقال أعل وأصدق وا كذب » وکا لا هكن أن تكون معرفة 
العاوم على ما هو به أمراً يتزايد > كذلك الاستدعاءء ونا اختلافه محسب الثواب 
والعقاب لتعدد الج ل كاختلاف الل بالنسبة إلى إلى مامات » وسا له العماد أن الصدق 
على الشىء الواحد أو السكذب لا يتفاوت » ومنعه فى الل والمعرفة بناء على مسألة 
الإعان » وذكر فىحجة الخالفة حة التفاضل بقومم : أحبة وأحسن وأبغض وأقبح 
وأنه لاخلاف أنه حسن أن بال : الل صفة أقبح از یاد ودع أبضا أنْحةبةة 
الطمارة وااسكون وكون الشىء سنة ' لاتقبل از يادة » مخلاف[ الجوضة ] والملاوة 
وأما التز ايد تحسب الفعول أو الأمر وهو التعلتق [ فلا خلاف فيه ] وقد يسل قوم 
« أصدق » [ اعتبار خبرين ] وکاز ة الصدق [ وقاته ] ويل أيضا «أوجب» عى 
زيادة الثواب والعقاب » وهو نع التفاضل فى نفس الصفة التعلقة وآسميه التعلق » 
وهذا ضعيف » والصواب أن جيم الصفات المشروطة بالياة تقبل التزايد » وكذلك 
غير المشروطة بالياة تقبل الزايد » ولنا فى المعرفة الجاصلة فى القلب فى الإعان - هل 
تقبل الزيادة والتقص ؟- روايتان» والصحيح [فى] مذهبتا ومذهب جممور أهل السنة 
اکان ازيادة فی جيم هذا الباب » وذلك أمر بده الإنسان من نفسه عند التأمل . 


. فى ا« أقبح الو فادة » » وكا الكامتين لاستدعهما الكلام‎ )١( 
. فیا« وكون الشىء سيئة » حريف‎ )۲( 


۱۱ 
ه سے 4 
ولا بد فى أصل الصيغة المطاقة من اقترانما ما ممم منه [ المأمورٌ ] 
2 ا ڪ ز49 ۶ ٣‏ 
مطلقما لیس حال عن غیره » ولا هو کالنام ونحوه . 
۰ ۰ ۰ سے2 ل 


ذكر القاضی فى كتاب الر وابتين والوجہين خلا فى الوقف فى الظواهر 
[ فى المذهب 0 فقال : هل للأ صيغة له مبينة فى اللغة تدل يمحر دها على کونه 


. 
له 


إذا تمت عن القراتن أم لا؟ ت عبد الله عنه فى الآية إذا جاءت عامة 
مثل ( الارق والسارقة فاقطعوا يد ) وأن قوماً قالوا : يتوقف فبا » فقال 
امد : قال الله تعالى( ( یوصیک اه ف آولاد )© کنا قف لا رث حتی زل 
أن لا برث قاتل" ولا مشرك؟ ونقل صالم أيضاً ن ىكتاب طاعة الرسول [قال:وقال] 
( والسارق والسارقة فاقطموا أيديمءا ) فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم 
سارق - و إن قل _ وجب عليه اتقطع » حتی بین النیٌ صلى الله عليه وسل ااقطمنی 
ربع دنار ومن الجر فقد صرح بالأخذ بمجرد اللفظ » ومام من الوقف فيه » وهذا 
دل عل آن له مین دل محر دها" على كونه أسماً » وقال فى رواية أى عبد ارح 
الجوزجانى : من تأو ل القرآن على ظاهره بلا أدلة من‌الرسول ولا أحد من الصحابة 
فر ناویل ا البدع » لأن اة قد تكون عامة قصدت لشىء بعينه » ورسول الله 


. هذه الكامة ليست ف | فيقرأ فما د يفم » بالبناء للمجهول‎ )١( 

(۲) ف !ا « ولا هاذی کالنام حرف . 

(۳) هذه الكاءة سافطة من ب 

» فى ب « إذا تفرد عن القرائن‎ )٤( 

. من سورة المائدة‎ ٠۸ من الآية‎ )١( 

)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة النساء. 

(۷) فی ا 2 على أن الصيغة تدل مجردها ‏ إلخ » واتفقتا فبا يلى على ما تناه موافقا لما و 
ب » والعنى اراد واضح 


۱۲ 


صلی اله عليه وسل هو لبر عن کتاب اله تعالی » [ وقال ] : فقد منم من الأخذ 
بظاهر الأنة حتى تقترن ببيان الرسول » فظاهر هذا أنه لا صيقَة له تد مجردها 
على كوه مرا » بل هو على الوقف حتى يدل الدليل على المراد با من وجوبٍ 
أو ندب » والمذهب هو الأول » وأن له صية تد محردها عل کو نه اسا » 
ولا مجحب الوقف » وقد صرح به فى مواض ع كثيرة من كلامه فى مسائل الفروع . 
قلت : قال الشيخ : أولا » صوص“ أحد إا هى فى العموم » لاف الاس » 
لكن القاضى اعتبر جنس الظواهر من الأ والعموم وغيرها » وهو اعتبار جيد 
من‌هذا الوجه » فيبتى [أنه ]قد حكى عن أحمد روابة بنع السك بالظواهر”" المجردة 
[ کا حكى عنه روابة بالقياس نع السك اسای الجردة ] وقد جمعمما فى قوله : 
ینبفی اتک فى [ أس ] الفقه أن تنب" هذين الأصلين الجمل والقياس » 
ومن ابا من يدفم هان الروايتين » و يفسرها یوی سار که کون 
مقصوده أحد شيئين : إما منم نم السك بالظواهر حتى تطاب المفسّرات هما من السنة 
والإجماع كا هو إحدى اروابین العروفتين » وإما منم الا کتفاء ہیا وحدها“ 
مع ممارضة السنة”" [ والإجما ع كاهو طريقة كثيرمن أهل الكلام والرأى آم 
تيدفعون السنة والأثر ] بمخالفة ظاهر القرآن » وهمذا صف رسالته المشهورة فى الرد 
على من اتم الظاهر وإن خالف النة والأر » وهذا ا لمعنى لا ريب أنه أراده فإله 
کٹور” فی کلامه » وقد قصد إلیه بوض ع کتاب > والمعنی الذی قبله قريب من کلامه 
فی © حینشذٍ ی اتباع الظواهر ثلاث روايات » إحداهن اتباعما [ طاتا ٣‏ 


)١(‏ ف ١‏ هنا « بالعانى الجردة » وسةط مها ما بين المعقوفين » وااغاهر أن ذلك وقم عن 
تقال فار اناسخ . 

(۲) كلمة ه أمر » ساقطة من ب . 

(۴) ف ا « أن قق هذن الأصلين . . إلخ » 

(4) فی ب ٭ ا وحدعا» 

(۰) فی ب« مع خالفة السنة والأئر » وسقط ملها ما بن الممقوفن . 

(1(» فی فک » 

ر۷) كامة « مطاقا » من | 


۳ 


ابتداء إلا أن ب ما بخالما و يبن امراة بها » والثانى لاتتتع حتی رمل مایفسرها » 
وهو الوقف المطلق » ولا أبعد أنه قول طائفة من الحدثي نكا فى القياس » وكذلك 
حکی اہو حاتم ئی اللامع أن أ كثر ظواهر القرآن تدلٌ على الأشياء [ باتفا » 
ومن الناس ]من قال : کل شیء منه حتاج إلى تفسير الرسول والأمة" الى 
أخذت ءن الرسول » والثالك - وهو الأشبه بأصوله » وعليه [ أ كثر أجو بته ] - 
أنه يتقف فبا إلى أن يبحث عن العارض » فإذا لم بوجد المعارض عمل بها 4 
وهذا هو الصواب إن شاء الله کا اختاره [ أو الطاب . 

ثم إن هنا لعطلیفة » وهی أن أحمد ل يقف لأجل الشك فى اللغة كا هو مذهب 
الواقفة فى الأمس والعموم ؛ وقد سل الظهور فى الضة» ولكن : هل جوز الممل بالظن 
الستفاد من الظواهر والأقسة ؟ هذا مورد كلامه فتدره ؛ ففرق بين وقف لتکافو 
الاحتالات عند ون سل ظاپور بعضما فى اللفة لكن لأن التفسير والبيان قد جاء 
كيرا » تخلاف الور اللغوى د ماوع شرعی » أوعرنی »أو قران متصلة 
أو منفصلة ؛ فصاحب هذه الرواية يقف وققاً شرعياً با ء واجحکی خلافہم فى الأصول 
يقفون وقَقاً لفوباً . 
ثم قال : 
أل : إذا ثبت أن له صيفة مبنية له تدل مرها على كونه أعراً » 
فل بد إطلاقما على الوجوب أم لا؟ تقل عنه أو الحارث« إذا ثبت البر عن انى 
صلى الله عليه وسل وجب العمل به » فظاهرٌ هذا أنه بقتفى تقتضى الوحوب . 

قلت : يقتضى وجوبة العمل به على ما اقتضاه من جاب أو استحباب. 
أو تحر . 


. ۱ موضم هذه الألفاظ خروق نی‎ )١( 
. من هنا ساط من | » وسنيين آخره عند نهابة السقط‎ )۷( 


٤ 


قال : وكذلك نقل صالم عنه فيمن صلى خلف الصف وحده « قال : أ 
انی“ صلى انه عليه وسل رجلا صلى خاف الصف أن يعيد الصلاة » وكذلت نقل 
عنه إبراھے بن الحارث « إذا أخرح القيمة ف الزكاة أخثى ألا بجزئه » لأن الى 
صلل الله عليه وسل أمر بكذا » ونقلصالم ف كتاب طاعة الرسولف قوله ( وأشهدوا 
إذا تبان فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيا أشهد عليه » فاما تباي الاس 
وتركوا الإشہاد استةرّحك الأية على ذلك» ونقل اليمونى عنه - وقد سثل عن قول 
رسول الله صلی الله عليه وسل « إذاأمرتك بآمر فأتوا منه ما استطعم « ag lag‏ 
عند فانتپوا » _ فقال : الأمر شل من الہی › وكذلك تقل عل“ ن سعيد » 
قال : ما مر 4 النى صلى اله عایه وسل فو عندی اسل مما ہی عنه › فقال : 
فقد اظ نی النہى وسل فى الأمر ؛ وظاهم هذا ينع من الوجوب » ونه 
على الندب . 

قلت : بل هذا يقتضى أن الأمر بالثىء ليس نيا عن ضده . وذ كر القافى 
اله عل وفاق فى المذهب فى اقتضائه التحرع . 

فصل 

وذكر القاضى أن الكنابة والإشارة لا تسى أمراً » يعنى حقيقة » ذڪره 
حل وفاقیٍ » وقد ذ کر فی موضع آخر أن الكتابة عندنا كلام حقيقة » وأظنه فى 
مسال الطلاق بالكتابة . 

فصل 
وذ كر القاضى:هل بجىءالاستفمام عن الأمر اجرد » هل هو واجب اومستحب؟ 
یه منم وسلم . 


)١(‏ من الآية YAY‏ من سورة النقرة 


1° 


ذكر القاضى من ألفاظ أحد التى أخذ مها أن الأمر عنده على الوجوب » 
قال فى روابة اى الحارث « إذا ثبت المبرعن النى صلى الله عليه وسل وجب 
العمل به ) . 

قات : دلالة هذا ضعيفة . 

وقال فی رواة ما » وذکر له قول مالك فی الکاب يلغ فی الإناء : لا بأس 
به » فقال : ما آقح هذا من قوله » قال رسول الله صلی الله عليه وسل « ينسل 
سؤر اللكاب سبع مرات » وتقل صا عله فیمن صلی خلف الصف وَحده أن 
يعيد الصلاة » أَمَرّ انی صلی الله عليه وسل رجلا صلى خلاف الصف وحده 
أن يعد الصلاة » وهذا کمیر فی کلامه . وقال فى كتاب طاعة اارسول 
) وأشہدوا إذا تبا” بایم ) : فالظاهر يدل على آنه إذا ابتاع شا اشد »› فاما 
تأو“ل قوم من العاماء ( فإن أمن بع سک بنا ٠)‏ استة سق حك الابة على ذلك . 

قات : هذه الروابة نص فی أن ظاهر « فإ « هو الامرٌ . 

وقال : مأل - الاس إذا ل برد به الإجاب » ونما أريد به الندب» 
فهو حقيقة فى الندب كا هو حقيقة : الإمجاب » نص عليه أحمد فى روابة ان 
إبراحم > فقال : اين » أمر” من الى صلى الله عليه وسل « فإذا أمَنَ القارى” 

فام « فہو ام" من النى صلى اله عليه وسل » وکذاك قل الیمونی عن : ذا ز نت 
أنه رة » قال : عليه أن يبيعما » وإلا كان تارا لأمر النى صلى الله عليه 
وسل . وكذلك نقل حنبل”عنه : قاد إلى آذ بح قوداً رفیقاء وتوری السکین » 
ولا تظهر عند الح »اَم بذلك رسول اله صل الله عليه وسم . 
قلت : أما روابة الميمونى فدلاتتها ] على أن الأمر عند للوجوب أظر 
e‏ چ e‏ ع ۶ 
فإن فتياه تد على أنه وجب البيع لأجل الأمر . 


. من الآية ۲۸۳ من سورة البقرة‎ )١( 
. ٠۳ إلى هنا ینتہی ااسةط الذی نبهنا على أوله ق ص‎ )۲( 


۱٦ 


ماله : ودا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن بحت به على الندب 
أو الإباحة » وبه قال بعض المنفية وبعض الشافمية (ز )ومهم الرازى » و بعضهم 
قال : لا حتج به » کذا حکاه القاضی » وکذلت اختاره ابن برهان » ولفظه : 
الأمر إذادل على وجوب فمل ثم نسخ وجو به لا يبق دلیلا على ال جواز » بل برجم 
إلى ما كان عليه » خلافاً للحنفية » وكذلك [ اختاره ] أبو الطيب الطبرى » 
ولفظه : إذا صرف الأمر عن الوجوب لم بجر أن بحتج به على الجواز » قال : لأن 
اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون المواز» وإ المحواز تب للوجوب » إذ لا يحور 
آن يكون واجباً ولا جوز فعكه » فإذا سقَعَ جوب يسقط التابم "له (ز ) وهذا 
الذىذ كره أبو مد الميمى من أحابنا (زد) وذكر أبو الحطاب [أن] هذه المسألة من 
فوائد الأمرء ھل ھوحقیقة فالندب فیجیء فہہا الوجہان ( ح) وکذلت ذ کر القافی 
فى مسألة الأمر بعد اكجظر . 

مال : الففل لا يسى أمراً حقيقة » بل مجازاً » فى قول إمامنا 
وأسحابه والممور ( ح) وأ كثرالمالكية » وقال بعض متأخرىالشافعية : يسس أمراً 
حقيقة ( د ) وذهب أبو المحسين البصرى والقاضى أبو يعلى فى الكفاية إلى أن 
لفظ الأمر مشترك بين‌القول وبين البيان والطريقة وما أشبه ذلك » وهذا هو الصحيح 
لمن أنصف ( د) ونصره ابن برهان وأبو الطيب (زد) وهو مذهب بعض المالكية » 
أعنى أن الفعل يسمى أمراً حقيقة . 

مال : صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا محرد الإباحة عند أتابتا» 
(د) وهو قول مالك وأسحابه( ه ) وهو ظاهر قول الشافعى وبعض النفية » وحكاه ان 
برهان » وقال أ کثر الفقماء : حکمپا حک ورودها ابتداء ( ز ) وحکي عن عض 


أحابنا » وللشافمية فيه وجہان » والثانى اختيار أبى الطيب » وذ كر أن القول 


(۱) فی ب « سقط التابع له » 
(۲) فى | « لفظة افعل مشتركة . . إلخ .»> وفى به « فى الكافية » تحريف 
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باللإباحة"“ ظاهر اذهب . قال : وإايه ذهب أ كثر من ن تکام فى أصول الفقه . 
قلت : واختار الجويى فى لفظ الأمر بعد المحظر أنه مل ارت ف بين الإباحة 
ک 
أبى إسحاق الإسفرائينى أن النهى بعد الأمر على الحظر بالإجاع ء ثم قال : ولست 
أرى سسا له » أما نا فأسثحَب ذيل الوقف عليه » وما أرى الخالفين فى الأمر بعد 
الحظر يسامون ذلك . 


قلت : ولقد أصاب فى ذلك » فإن القاضى أبا يع ذكر فمها وجهين » وكذلك 


والوجوب ؛ مع کو نه أ بطل الوقف فى له أبتداء من غير سابقة حظر ¢ وک عن 


القدسى [ ح ] أحده : التتزبه » والآخر التحرح » واختار ابن عقيل قولا الا 
غيرها » وذكر بعض أعابنا فى مسألتى الأمر بعد الحظر والنهى بعد الأمر ثلاثة 
أوجه » أحدها : حملمما على موجبمما ابتداء من الإ جاب والتحر م › والثائی : لہا 
على الإباحة » والثالث : حمل الأمر على [ إباحة ] الفعل » والنهى على إباحة الترك . 
فەتل 

قال القاضى : صيغة الأمر إذا وردثت بعد المحظر اقتضت الإاحة وإطلاق 
فور »› ولا یکون أمراً » وهذا من القاضى يفتضى أن امباح لس مأموراً به ؛ 
لأن حقيقة الأمر لو وجدت بعد الحظر كانت على باما » وقد نص أحمد - فى روابة 
صا وعبد الله _ فی قوله تعالی : و لذا حلاتم فاصطادوا “£ (فإذا قضبت الصلاة 
فانتشر وا فی الأرض” 4 فقال أ كثر من “معنا : إن شاء فعل » وإن شاء أيفعل» 
کانہم ذھبوا إلى أنه لیس بواجب » ولیس ا على ظاهرها . 

قلت : هذا اللفظ يقتضى أن ظاهره الوجوب » وأنه من المواضع المعدولة عن 
الظاهر لدليل » ولذلك ذكره فى الرد على المتمسك الظاهر ممرضاعما يفسره » وقد 
مثل القاضى فى هذه المسألة بقوله :[فإذا طعمم فانتشروا“ € ولس من‌هذاء لکن 

. الاآتىة‎ ۲٤ من هنا قنفرد النسخة النجدية » وينتهى اتفرادها | فى ص‎ )٩( 


(۲) من الآية ۲ من سورة الائدة . (۴) من الآية ٠١‏ من سورة اة . 
)٤(‏ من الأية ٠۳‏ من سورة الأحزاب . 


) ۲ الأسودة ( 


۱۸ 


من امثلتہا التی ذکرها الزنی قوله : ل فإن طبن لک عن شىء مته تسا فكاوه 
هنیا مر يا 4 وقول : ( فكلوا ما أمكن علي 4 . 

والتحقيق أن يقال : صيغة أفمل بعد اتمظر رفع ذلك المظر » وإعادة حال 
الفعل إلى ما کان قبل الظر ؛ فإ ن کان مباحا کان مباحا › و إن کان واجبا أو 
مستحباً كان كذلك » وعلى هذا مرح قوله : [ فإذا انسلخ الأشهر ارم فاقتاوا 
امش ركين4 فإن الصيغة رفعت المحظر وأعادته إلى ما كان أولاء وق دكان واجباء 
وقد قرر المزنى هذا العنى . 


1 e 4) yt 
مسال “: صيغة الأمر بعد الظر تنقس إلى حظر من جهة حاطب بصيغة‎ 


افعل ؛ فيكون‌قوله« افعل » إذتاً ورفعاً ذلك الم > و إلى حظر ابت من جهة غيره ؛ 
فلا يكون إاحة » بل أمراً مبتداً » ذكره القاضى فى تمن المسألة » وكذلات ان عقيل » 
ونی كلام القاضى ما بقتضى السو ية » وينبنى على ذلك أن رفع الأول نسخ دون 
الثالی › وھذا کا قسمت الوجوب إلى معنیین کا جیء . 


سے ل 
وأو هاه عن شىء » فاستأذن المبد فى فعله » فقال « افعل » فقال القاضى : هذا 
لا يقتضی الوجوب بلا خلاف » وذ کر بعد هذا إذا استأذنه فی فعل شیء فقال 
« افعل » حل على الإباحة الاستئذان والإذن جيعا » جَله عل“ وفاق . 


0 ا 
الأمر بعد الحظر قسمان ؛ لأن الحظر إما أن يكون نيا من الأمر » أويكون 
ظورا بعنی سیا من [ غير ] الم » فز ت الصور الت تفيد فى اله ذ 
محظورا يعنى نميا من [ غير ] الامر  ٠‏ فذكر من جملة الصور الت تفيد فى العرف 
() من الآية ٤‏ من سورة النساء . (۲) من الآية ٤‏ من سورة الائدة 
(۳) من الأية ه من سورة اللوبة . (4) فى ااأحدية « مسألة » وفوقا « فصل» 


(ه) كلة « غير ۲ لوست ى الأصل > ولابد منها اتحقرق القسمن » ولمتطابق مم تقر ر 
المئال الذى ذ كر ه» ولولا ذ كر هذه الكاءة !كان الم الثالى هو الأول بمينه . 


1۹ 


الإذْن ما يشمل القسمين » وعو ما إذا قال « لا تدخل بستان فلان » ولا محضر 
دعوته » ولا تفسل ثيابك » م قال له بعد لاک : ادخل › واحضر » واغسل 
ا » قال : وکذلاک قول الرجل لضيفه « کل » ولن دخل داره « ادخل » 
فقيل له غیر هذا ؛ ألا ری أنه قول لعیده « لا تقتل زیداً « فيكون حظرا » 
فإذا قال « اقتله » بعد هذا كان حظرا على الوجوب؟ » قال : لأن الأصل حظر 
قتل زید» فقوله « لا تقتل زیدا » ت وکید للحظر المتقدم » لا لانه مستفاد به حظر › 
ونی لتنا وقع النھی » تم رفم النھی » فیجب أن یود إلى ما کان إلی . 

قات : وهذا تصرح بأن الحلاف إا هو فى حظر أفاده النهى » لا فى حظر 
غيره » وأن ذلات النحى ..." فصار قولان . 

م حظر النح ی منه ما یکون می كةو له تعالی : إ ولا تقر وهن حت يطمرن 
اذا تير ن فأتوهن” { ومنه ما ڪون فى معنى انی کالنھی عن الصيد › 
والانتشار » ومنه ما یکون نسخا كالحديث » ونازع القاضى فى قوله ‏ فإذا اناخ 
الأشر الحرم فاقتلوا المش ركين”“ ) فقال : لا نسل أن وجوب قتل امش ركين استفيد 
بهذ الأبة » بل بقوله تعالى ل[قاتاوا الذين لايؤمنون" ‡ ونحوها ما ليتقدمه حظر . 

قلت : وهذا ضعيف » بل الأمر بعد المظر يرفع الحظر ويكو نكا قبل الحظر » 


والأمر فى هذه الأية كذلكت» وقد قرر القاضى أن الأمر بعد الحظر عنرلة الغاية فيفيد 


)١۷(‏ ف أصل النجدية « اكان أمرا على الوحوب » وفى هاأمشها « حظرا » ومعبا 
علامة التصجيح »> وهی الى آوافق آقر بره بعد . 

(۲) لله لو قال « بعود نأ کان عليه » کان أدق. ‏ (۴) کذاء وسقط خر إن . 

. من سورة البقرة‎ ۲۲۲١ من الآبة‎ )٤( 

)٠(‏ أما النهى عن الصيد فيشير به إلى قوله تعالى : ( لا تقربوا الصيد وأتم حرم ) إلى قول 
جل جلاله ( غإذا حلام فاصطادوا ) وآما الانتعار فیشیر به إلى قوله تبارکت کاماته ( لا تدخلوا 
دوت الى إلا أن يۇذن لج إلى طمام غير ناظرين إناه » وا کن إذا دعم ےم فادخلوا ء فإذا 
مم فانتشىروا ) . 

. من الآية ه من سورة الذوبة . (۷) من الآية ۲۹ من سورة التوية‎ )١( 


۰ 


زوال الج عند انقضا ما ¢ وهذا يؤید ما ذکرته ¢ واحتج بقوله ولا حاقوا 
رؤوسک حتی يبلغ الهدی عله ) ولا حجة فيه . 
وس 4 

فإذا کان بعد المحظر آمر صرح بلفظ ہکا او قال » آمرتک بالصيد إذا حلم « 
ك المقدمى عن قوم أنه يققضى الوجوب » مخلاف صيغة « افعل » بعد ما صر 
اكلام ف المسألة السابقة بكلام مطلق بقتضى التسو ية بينهما عنده » وعندى أن 
هذا التفصيل هو كل اللذحب [ ه» ر ] وكلام القاضى وغيره يدل عليه » فإنه صرح 
بن هذا لس بأمر » إا صيغته صيغة الأمر i‏ و إعاهو إطلاق ٤‏ فظاهر کلام 
امن عقيل فى الأدلة يعطى أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى 
الوجوب » وإن جاء لصيغة الأمر فانه لا یکون أمرا» بل څرد إن »> وها لایتآتی 
فى لفظ الأمر . 


مأل : الأمرالمطلقيقتضىالكراروالدوام حسب‌الطاقةعندا كثر عابنا 
وبعض الشافعية وهوأ بو إسحاق الإسفر ايى وا لجوينى » وقالاً كثرالفقاء والمتكلمين : 
لا یقتضیه › ول یذ کر القاضی عن امد إلا کلامه فی الوجوب کا یأئی » بل یکون 
متشلا بالرة » واختاره أبو امطاب والمقدسى » وهو الذى ذكره أبو مد الّيیى » 
وقالت الأشعرية : هو على الوقف » وقال بعض النفية و بعض الشافعية : إن كان 
معلا بشرط يتصكرر اقتضى التكرار » و إلا فلا» وهو أصح عندى » وقال القاغى 
فى المقدمة التى فى أصول الفقه فى آخر الجرد : وإذا ؤرد الأمر مقيدا بوقت اقتضى 
التكرار »> وإن ورد مطلقاً فقال شيخنا : يقتضى القكرار » وقال غيره : 
لا يقتضى التكرار » وحكى ابن رهان أن باتقمول بالتكرار قال أعابُ 


. من سورة البقرة‎ ۱۹١ من الآية‎ )١( 


۲١ 


آبى حنيفة والمكلمون » وص الوينى القول بالوقف فما زاد على المرة الواحدة» 
وقال : لست أنفيه ولا أثبته مم کونى أبطل قول الوقف فى مسألة الوجوب 
.والناب » و محقق ذلك عندی أنه جم إلى قول من قال : لا يقتضى التكرار . 

قال القاضى فى كتاب اختلاف الروايتين والوجهين : مسألة الأسم إذا ورد 
مطلقا من غر تقييد بوقت » هل يقتضى التكرار أم لا ؟ قال شيخنا أبو عبد اله : 
يقتضى التكرا ركا لو ورد مقيدا بوقت » وقد نص أ جد فقرواءة صالم فى إ حاب طاعة 
الرسول عل الس القيد وقت أنه يقتضى العكرار » فقال ل إذا م إلى الصلاة 
قاغساوا وجوھک فالظاهر بدل على أنه إذا قام إلى الصلاة فعليه ما وصف » فلما 
کان بوم الفتح صلی النی صل الله عليه وسل بوضوء واحارٍ » قال : وءندی أنه 
لا يقتضى التسكرار » وقد قال فى روابة صالم ويعقوب بن مختان : إذ! أذن له سيده 
بتزوج » قال : واحدة » وإن أراد أن يتزوج الأخرى استأذنه » وقال أبضاً : 
إذا خير زوجته )جز 4ا أن طاق نفا إلا طلقة واحدة » وسل أن قوله « کر“ ٤‏ 
کل » آمر” بالا کل مرتین . 

قلت : الذهب فى قوله « طلقق نفك » مع الإطلاق هل علاك به الثلاث »› 
وھی مکتو بة فی موضعہا › الکن « طلقی » و « تزوجی » و « اختاری » کل 
هذا ليس بأمر » ونما هو إذن" وإباحة » فإن كانت صيفة أفمل إذا أريد بها 
الإباحة كقوله ( كلوا واشر بوا) تتاف فی إفادتما الکرار کا فی ما إذا رید ہا 
الأمر » فا هو ببعيد » ومسألة « طلقی نفسك »کان قد کٹر منہا فی العدّة وألزم 
« طلقی نفك بالف » وقوله لوکیله « طاق فلانة » فةال : والجواب أن مہنا نقل 
عن أحمد إذا قال « طلقى نفسك » فقالت « طلقت نفسى ثاثا » هى ثلاث » 
خظاهر هذا أنه اعتبر عو اللفظ » ثم ضرب‌على هذا واعتذر بأن هذا ثبتبالشرع » 
وانللاف فى موجَّب اللغة » وأما ما ذكروهٌ من نص أحد ف المع بشرط فيحتمل 
أن يكون التمكرار حصل من صيفة « إذا » قإن أعحابنا - وإن' فقوا بينها وبين 


)۱( ف هذه المبارة قلق ايهر 8 وه اتقاميا 5 


۲Y 


« می » موا ف « متی » وجهين خلاف « إذا » فنى القرق نظر › ومحتمل أنه 
من عموم لفظ الصلاة كانه قال : إذا قم إلى أ فرد من أفراد الصلاة فأ غساواء. 
وكذلك محتمل أن يقال : هذا فى قوله ( لدلوك الس ) أى عند كل فرد من 
أفراد دلوك الشس » وهذا الباب متعلتق بأدوات الشروط ف الإيقاعات كاشلاق 
ونحوه وللأوامر والوعد والوعيد » وقد أفرط القاضى حتى منع حسن الأستفام 
عن التكرار سل وأجازه فى الوجوب » وهذا بارد خالف للحديث الصحيح » 
وأما فى مسأل الفور فقال : إذا كان الآمر ممن لا يضم الشىء فى غير موضعه 
۾ سن منه الاستفمام » فل بةردد» وسل أن المين لا فور فيها » لأنها غير موجبة » 
وأما الندب فقال : لا يتنم أن يقول : بحب على القور » وقال : لا تنم أن يقول : 
مخقص بالىكان الذى أمر بالفعل فيه لأنه على الفور . 

وذكر أو د الميبى مسال الأوامر عن أحد أن الأمر عنده للوجوب»› وهو 
عنده على الفؤر » وكان يذهب إلى أنه لا يقتضى ال_كرار إلا بقرينة » ومتى 
تكرر الأمر فو توكيد الأمور > وإذاورد بعد تقدم نمى دل على الإباحة » 
ومتى خير الأمور بين أشياء ليفعلما فالواجب واحد لا بعينه » ومتى قام الدليل على 
أنه ٤‏ رد به الوجوب ل يدل على الجواز » والمندوب إليه داخل تحت الأمر » 
والأمر بالشىء نهى عن ضده » ولا تدخل الأمة فى الأمر المطلق › ويدخل العبيد 
عنده فى الأمر المطلق » ولا تدخل النساء فى خطاب ال كور » والزيادة على الأمور 
به لس بواجب » ولا بقع الأمر من الأمر على وجه مكروه » وكان يقول : إن النهى 
يدل عل فاد النهى عنه » وله عنده صيغة » وإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير 
جنسه لم یکن استئناء يجا عنده » قال : وقد اختلف فی جميع ذلك أحابه » وذ کر 
السرخسى أن الصحيح من قول عامامهم أت صيفة الأمر لا توجب التكرار 
ولا حتمله » ولكن الأمر بالفمل يقتضى أدنى ما يكون من جنسه على احتال 
الكل » إلا بدليل » وقال بعضهم : هذا إذا م يكن معلقا بشرط ؛ ولا مقيداً 


۳ 


بوصف » فان کان فقتضاه التکرار بتکرار ما قید به » قال : وعلى قول الشافمی 
مله لا يوجب الكرار ولسكنه حتمله » والمدد أبضاً إذا اقترن به دليل » وقال 
معفم : مطلقه يوحب‌القکرار › إلا أنيقوم دایل ینعم منه › وحک‌هذاعن ازى : 

مال س واختلف من قال « الأمر لا يقتضى القكرار » إذا تکرر 
لفظه كقوله « صل ٤‏ صل و( م ¢ م » فالذی قله ان رهان القول 
بالقتكرار » وهو قول الفقاء قاطبة » قال : وصار بعض المعتزلة إلى أنه لا بقتفى 
التكرار » وأما تقل القاضىوغيره فإنه قال فى ذلك : قالت الحنفية يكون أمراً ثانيا ء 
و حك عن أبى حنيفة أيضاًء إلا أن يكون فيه قرينة توجب تعريف الأول »كقوله 
« صل ركمتين » صل الصلاة » واختلف الشافعية نهم من قال بذلك وأنه يكون 
أمراً انا N:‏ أن ګنم منه العادة » مثل قوله « صل رکعتین › صل الصلاة » وهو 
قول عبد المبار ن أحد » وكقوله « اسقنی ماء» اسقنی ماء » واختاره ابو إسحاق 
الفیروزابادی » ومنہم من جعلہ تأ کیدا کی لا جع أمراً بالك » وھذا اختیار 
القاضى فى الكفاية بعد أن ذكر تقسمات كثيرة » واختاره أبو بكر الصيرفى 
وأبو امطاب والقدمى » ومنهم من قال بالوقف » وهو قول البصرى » قال ابن 
عقيل : وهو قول الأشعرى فما حكاه بعض الفقهاء عنهم » والأول عندى أطّْبه 
عذهبنا » ومو قول ااقاضی فى كتاب اروايتين » مم اختیاره فيه آن الواحد لایقتضی 
الكرار لوقدرنا موافقتهم على الأصل التقدم » لأا تقول - فيمن قال أزوجته 
« أنت طالی » أت طالق » أو قال « اخرجی + اخرجی » رید الطلاق ول ينو 
عددا ولا تا كيدا : إنه بازمه طلقتان [ ح ] وهذا هو الذى ذكره القاضىف مقدمة 
اجرد مع ذكره لايخلاف فى الواحد » فقال : وإذا 7-كرر الأمر بالثىء اقتضفى 
ذلك وجوب تكرار المأمور به » إلا أن يكون ما يدل على أن اراد بالثانى 
التأً كيد » وحكى ابن عقيل عن ابن الباقلانى أنه على التكرار » ولس على الوقف » 
مخلاف قوله فى الأمر والموم » لأن الأصل أن كل لفظة ها معنى تد عليه »> وهذا 


٤ 


بختل بالوقف هنا ؛ دون الوقف فى الأمر والعموم » وهذا بخلاف الم كور فى الأمر 
العكرر إذا كان الثانى مادا من غير عطف » وكان الأمور به يقبل الزبادة » 
حيث ل يقعض الأمر التكر أر » إما على الإطلاق أو مع دلالة »كقوله «صَل مرة» . 

فأما إن كان الثانى معطوفا على الأول بغير تعريف ؛ كقوله « صل ركمتين › 
وصل رکعتین » وقوله « اسقنى ماء واسقنى ماء » فإنه فيد التكرار »> فإن کان 
المعطوف معرفاً مثل « صل ركمتين » وصل الصلاة » فإنه حمل على الصلاة الأولى 
لأجل التعريف قاله القاضى » وأظن أبا الحسين البهرى » وقيل : حمل على صلاة 
أخرى » وقيل بالوقف . 

فإن کان ما لا یصح التزايد فيه حساً كالقتل أو حکا کالعتتق |[ شكرر »› 
سواء کان بعطف أو بغیر عطف › م لا لو إما أن يكونا عامين أو خاصين 
أو أحدها عاما والأخر خاصا » وسواء تقدم العام أو تأخر 

وهل يقتضى وجوب الةكرار اعتقاد الوجوب وعَزْم الامتثال ؟ قال القاضى 
مازماً اليه : إنه جب » وحكى عن الجر جانى المننى أنه لامجب » و إا جب البقاء 
على ك الاعتقاد من غير فسخ له كالنية فى العبادات » أو كاعتةاد ما حب 
أعتقاده » وهذا أصح 

اة " : اذا م رَد بالأمر التكرار إما لدليل وإما بإطلاقه عند من 
يقول بذلات فموعلى الف ور عندأعابناء وهوظاهر کلامه [ح] ول يذ كرالةاضیعن أحجمد 
هذاء و به قالتالتفية [ ح ] وكذلك الالكية »> وحكاه الحاوانى و بعض الشافعية » 
وقالت المعتزلة وأ كثر الشافعية : هو على التراخى » والفورية معزية إلى أهى حنيفة 

. ۱۷ من هنا اتفةت النختان بعد الافتراق الذى هذ :ا لِه ق ص‎ )١( 


)٣‏ کذاء ألعر بية تقتغ أن تال « م ة » بالواو مشددة ١»‏ سم مفعول فعله « عزاه 
و ٣ر‏ ی عرو و د 
بعزوه » أى له . 


Ye 


ومتبعیه » والتراخى للشافمى » قاهما ا لجو ينى [ ح ] وقال القاضى : وقد أومأً أحمد إليه 
فی رواية الأثرم وکر ها[ ر ] وتقل الأزم عن أحد وقد سئل عن قضاء رمضان : 
فرق ؟ قال : نم > إا قال الله ل[ فعدة من أيام أخر 4" فظاهر هذا أنه على 
٠‏ التراخى » وح اىن رهان الفورية عن المعزلة أيضا » والقاضى أبى حامد المروزى 
من اانه » وحک التراخی عن ابی على الجبای وأ هاشم من المعازلة » وحكاها 
أو الطيب عن ثلائة من أسحانه : أنى بكر الصيرفى » وأنى بكر الدقاق » والقاضی 
ای حامد » وحکاہ أيضا عن ای الحسر ن الأشعرى نفسه » وحكى مذهب الوقف 
عن قوم من المتكامين » وقال أ كثر الأشعرىة : هو على الوقف » هكذا حكاه 
جماعة » وعندى أن مذهب الوقف والتراخى شىء واحد [ ر ) وقال السرخسى : الذى 
يصح عندى من مذهب عامائنا أنه على التراخى » فلا ثبت وجوب الأداء على الفور 
عطاق الأمر » نص عليه فى ال جامع » قال فيمن نذر أن يعتكف شمرا : له أن 
بتكف أى شر شاء » وکذلات لو نذر أن یصوم شہرا » والوفاء بالنذور واجب 
مطل الأمر » ونی کتاب‌الصوم شار فى قضاء رمضان إلى أنه بقضی مت شاء » وی 
اركاة وصدقة الفطر والمشر المذهب معاوم أنه لايصيرمةرطاً بتأخير ا 
السك ر خئ يطل الأمر بوجوب الأداء على الفور » وهو الظاهر من مذهب الشافيى 
فقد ذ کر فی كتابه آنا استدللنا بتأخير النى صلى الله عليه ول المج ز۵ 
الإمكان على أن وقته [ وسم “ ] فهذا منه إشارة إلى أن موجب ا 
الأمر الفور » و بعض أححاب الشافمى فال : هو موقوف على البيان » وذ كر أنه إذا 
| یود حتی مات یکون مفو مغر طا ê‏ بالإجماع › قال : ومن اتا بنا من جعل 


)١(‏ من الآية٤ ٠۸‏ من سورة اابقرة 

(۲) ق ا« والوفاء بالنذر » على الإفراد . 

(۳) فى ب د وقال الكرخى مطلق الأمر _ إلخ » وأتبتنا ماق ١‏ . 
() مکان هذه اللكامة مقطوع فق ب . 


۰ هذه الكاءة ساقطة من‎ (٥) 


۲۹ 


هذا الفصل على الحلاف بين أعحابنا فى الحج » هل هو على الفور أو على التراخى ؟ 
[ قال : وعندى أن هذا غاط ؛ لأن الحج موقت بأشهره ؛ فأبو بوسف يقول : 
تتعين السنة الأولى » ومد لا تتعين“] وعن أبى حنيفة [ روايتان » واختار 
الفور”“ ] كذهبنا من الشافعية أو بكر الصيرنى والقاضى وأو حامد » واختار انن. 
الباقلانی أنه على التراخی . وكذلاك حكاه [ ان عقيل رواية ] عن أحد [ ومن 
اختاره ] من الشافعية أو على ن أبى هر رة وأو على الطبرى وأبو بكر الدقاق_ وف 
کتاب اہی الطیب أو بكر القفال بدل الدقاق _ وقد ذ کر نا فا تقدم أن مذهب 
الوقفكالتراخى بناء على تقدير الإجاع [على جواز الفورة ] وقد ذكرأبو الطيب 
ما دل عليه » وحكى موافقة طائفة أخرى أنهم يقفون على ذلك » وأنكره عليهم » 
وحكى عن طائفة آخرين أنهم [ يقفون » فلا جزمون جواز الفعل على الفور » و ] 
لا جزمون بجواز أخيره » فعلى هذا يتحقق الوقف مذهبا . 


إذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضى الور إلى فعل المندوب كالأمر بالواجب » 
ذ كره القاضى ملتزما له على [ قوله ] إنه أمر حقيقة ما يقتضى أن النفية لا يقولون. 
الفورية . 

مال : إذا ثبت أنه على الفور فل يفعله اللكلف فى أول أوقات. 

الإمكان ۾ سقط عنه [ فى قولنا وقول امور [ ح ] وأ كثر المالكية » واختاف. 
الحنغية ؛ فقال [ الرازی ] کقولنا » وقال غیره منہم : سقط کالموت' عندم » 
هذا قول الكرخى وغيره [ ح ] وأبوالفرج مالک » وقد ذ كر ال جوينى ما يقتغى 
أن الأو ل كالإجماع » فقال : أجمع السامون أن كل مأمور به بأمر مطلتق إذا أخره 
ثم أقامه فمو [ مود » لا قاض ] وهذا ظاهر كلام القدسى . 


)١(‏ مابين هرن العقوفين لايقرأ ق ب » وذ کرای لوسف ودف هرا الوضع حل نظر 
عندی . (۲) فى |« كالوقت عندم » . 


۲V 


[ح] مأل : الام الؤقت [لا يسقط] بذهاب وقته » بل مجحب القضاء 
[ به ] عند القاضى [ ح » ر ] والمقدسى والماوای من أحابنا و بعض الشافعية » وقال 
أ كثر الفقماء والمتكامين : يسقط » ولا حب القضاء إلا بأمر جديد » وهو أقوى. 
عندی ) وکذلات اختاره ان عقيل وأبو الطاب [ ونصره [ وحکی الأول ان رهان 
عن بعض المنفية [ والمعترلة ] . 

ماله : الأمر يقتضى الإجزاء بفعل الأمور به » وذ كر القاضى 
وأو الطيب أن ذلا قول جاعة الفقماء وأ كثر المكلمين من الأشعرية وغيرم » 
وقاات طواف من المعنزلة : يقف الإجزاء على دليل خر [ ح ] وهذاقول [ ابن ] 
الباقلانی فإنه قال : هو [ ری ] [ معنی انه أدی ما أمر به » ل۷ ] می أنه 
لا يازمه القضاء ولا الإتمام" . وقال ان رهان : هو [ قول عبد الجبار ]بن أحمد» 
وذ كر أن الأول مذهب الفقماء » قال أو الطاب : هو قول عبد [ المبار ] وطائفة 
من المعتزلة » وزيف الجوينى ذلك تز بيغا بليغا » وقال : لست أرى هذه المسألة 
خلافية » ولا المعترض فما بإشكال الفقه معدوداً خلافه [ ز ] وذ كر الرازى لتفسير 
الإحزا [ وحپين “. 

ماله : إذا ورد الأمر الوجب بأشياء على جبة التخيبر كصال 
الكفارة [فالواجب] منها راحد لا بعينه » و نه قال حاعة الفقاء والأشعرية » وقال 
المعزلة : اجيم واجب بصفة التخيير » وكان الكرخى المنفى [ مرة ينصر هذا» 
ومرة ينصر هذا » كقولنا ] ثم هذا الاختلاف قد قيل [ هو ] فى محرد عءبارة »› 
وقيل : بل [ هو ] فى المعنى » وحكى ابن برهان والجوينى أن وجوب الكل قول. 


. هذه الملة ساقطة من | » والكلمة قبلا ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) فى ١‏ « لا يازمه القضاء والإعام » وما ألبتناه موافقا لا فى ب أدق . 

(۳) م تذ كر الوجهين إحدى النسخ » ولمامما ما يؤخذ من كلام الباقلالى » آحدعا : أن 
معناه أن ال كاف أدى ما أمر به » وااثالى : معثاه أنه لا يلزءه القضاء ولا الإمام . 


۲A۸ 


بعض المعزلة وهو أو هاش » قال ان رهان : [ وقال بعض الناس ] : الواجب 
ماعل الله [ أنه مخرجه ] . [ حر ] ورا أشار القاضى إليه » وهو ضعيف » وصرح 
الجوینی بان أا ائم صرح بآنه لو ترك الكل یام م من ترك واحدا ولو اتی 
بالكل ميثب واب من فعل واحدا . 


و 

قال ابن برهان : عندى إذا فمل اجيم أثيب واب الواجب على أعلاها . 

[ قلت : وفى تصور إخراج ] الكل دفعة [ واحدة نظر » ومم التفريق دعدیر 
السابق ] قال: وإن منم الكل آم 2 ترك أدناها [ح » ر] قال أ بوالطيب والقاضى 
محتقا لذلك : يأثم بقدار عقاب أدناها » لا أنه“ نفس عقاب أدناها . 

0 آل : العبادة ذا علق وجو مہا بوقتر[مُوسع] كالصلاة ؛ فان وجو ما 
[ يتعلق ] ميم لوقت وجو با موسعا عند أعحابنا والافمية ومد بن شجاع وأبى على 
وأ هاشم > وقال [ أبو الطيب” ] : هو مذهب الشافمى وأتحانه » وهل يشترط 
موز التأخير عن أول الوقت العزم ؟ فيه وجمان للشافعية » أحدها يشترط كقول 
أحابنا وأبى نصر المااسكى على أصول أعحابه » واختاره أو الطيب وابن الباقلالى » 
والثای لا حب العزم »وشو أصح عندی » ونه قال أو عى وأبو هاش » واختاره 
بو الاطاب والجوینی رانک © إنكارا شدیدا 1 د [ واختاره اآرازی ود کر أنه 

حقيقة هذه المسألة بكلام ميل إلى التحقيق فى مألة الفور [ ح » ر ] ومال الشيخ - 
)١( ۰‏ لا توحد هذه العبارة فى ١‏ . 
(۲) ى |« إأم من ترك واجبا » وكذلك ف قسیمه « م ثبت ثواب من فعل واجبا» . 
(۳) كلعة « فصل » لا توجد فى ب » ولعله هو الصواب لأن ما بمده من مام ماقبله . 
(4) فی ب « لأنه نفس - إلخ » خطأً . 


() ساقط من | . )٩(‏ هكذا » وأرجح أن الأصل « والجويى أنكره » . 
(۷) فی ١‏ « أ كر التكلمين » ۔ 


۹ 

يعنى اموفق - إلى اختيار القاضى فى الكفاية عدم اشتراط العزم » وقال التفية : 
بل يتعلقآخر الوقت » واختلفوا فما إذا فعله فى أوله » فقال بعضهم : تكون موقوفة 
مراعاة على ساا. ته آخر اوقت من موانع الوجوب“ » وقال الكرخى : الوجوب 
يتعلى بآخر الوقت أو بالدخول ف الصلاة قبله » وعلى قول جمیعم متى م يفعل وطرأً 
فی اخر الوقت ما نع الوجوب فلا وجوب حال » وقال بعض المتكلمين : الوجوب. 
متعلق جزء من الوقت غير معين » كا يتعلق فى الكفارات ابتداء بواحد غير معين. 
الوجوب فا » وبتأدی الوچوب فما بالمعين » وهذا أصح وأشبه بأصولنا فى 
الكفارات » فيجب أن حمل مراد أسحابنا عليه » ويكون الال فى المبادة) وقد 
صرح القاضى وابن عقيل وغيرها بالفرق » وأسند ذلاك إلى ظاهر القرآل » وفرق من 
جمة انى » وقال قوم : أول الوقت هو وقت الوجوب وجو با موسعا » و إلماضرب 
ألخره لاقضاء . 

متا : يستقر الوجوب عندنا فى العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت 
فی اصح الروایتين أو الوجمين » و به قال سار الفقماء » وقال الشافعى : لا يستقر 
إلا بإمكان الأدا ءكالرواية الأخرى » وقال أبو حنيفة حو ذلك . 

ما : صوم رمضان لازم لمريض والمسافر والمحائأض فى الال » وما 
يقعاونه فا بعد يقع قضاء عن وجوب سابق » نص عليه » واختاره عابنا » قال 
ابن برهان : هو قول الفقماء قاطبة » وقالت النفية : لا يازممم فى الال » وإلما 
بحب إذا زان العذر » حكاه القاضى » وكذلات حكاه ان عقيل [ ح ] عن المنفية » 
وذ کر ابن عقيل فى الجزء الثانى ما يقتضى أن المائض ونحوها ل بحب علا إلا 
القضاء» وم التتكليف إلى ثلائة أقسام بكلام قريب 
أنه يط القضاء » كاجمة على امرض وقسم وجو به معنى أنه وجب 
القضاء كالصوم على الحائض » والقسم الثالث له بدل يفعل » وقال الماوانى عن 


(۲) هكذا» ورجح أن الأصل « ويكون اللاف ف المبارة » . 


: ق ET‏ 
م ود ھی 


الأشعرى : إن المسافر عليه صوم أحد الشہرن ل دعینه : شر الأداء ¢ أو شر 
القضاء » كإحدى خصال الكفارة » وکذلات ان عقيل حکاه » وحکی ابن برهان 
قول أهل العراق إنه لا حب القضاء على المربض » و ازم المسافر صوم أحد الشهرين 
وسیانی بعضہا فا بعد العمومات . 


مسأ : لا فرق بين فرض العين وفرض الكقاية ابتداء ¢ وهو لمقدسی 
فی مسال الاوامر . 


لح امال : الأ ر لجاعة يقتضى وجو به على کل واحد منم »> ولادقط 
الواجب عن ل يفعل من فعل » إلا أن يدل دليل »> كفرض الكفاية . 


فى كيفية الأمر بفروض ال كفا ات 


وذلات أن ‌الأمريتناؤل جماعة لاعلى وجه الحم > كالأّمر بالجباد والصااة على ايت 
وحو ذلك » الكل مخاطبون لاعلى طريق”" الجع » فإذا حصل ذلك بالفير لم يزم 
الباقين ؛ والفرض فى ذلات موقوف على غالب الظن » فإذا غلب على ظن جاعة أن 
غیرها قوم بذلك سقط عنہا » وإن غلب على ظنہا أن غيرها لايقوم به وجب عليما» 
و إن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحد مما القيام 
به » وقال أحمد رضى الله عنه - فى رواية حنبل - الغزو واجب على الناس كليم » 
فإذا غزا بمضهم أجزأ عنهم » فقد نص على أن الخاطبة بالفزو واجب على التاس » 
وإنما سقط عن بقيتهم فى الثانى » هذا لفظ اللكفاية للقاضى أبى يعلى » لته 
تقل المسطرة » وكذا ذكره صاحب المغنى قريبا من هذا . 


(۱) فی۱ « لا على وجه الم » 


۳١ 


[ د “ح۲ فل 

فروض الكفاية إذاقام مها رجل سقط الفرض عن الباقين » و إذا فمل الكل 
:ذلات الفرض کا ن کله فرضا » ذكره ابن عقيل [ حل وفاق ] لكن لله إذا فعاوه 
يما “فإنه لا خلاف فيه » وى فءل البعض بعد البعض وجهان » وفرق بدنه وبين 
تطويل الواجب بأن الفرض يتناول أهل القربة كلهم ”وذ كر أن المسافر بسقط 
فرضه ركعتين ولو صلاها أربعا فإنه يكون الكل واجبا. 

مسال : إذا آمر الله نبیه بثیء أو شرع له شیا فاه أسوته فى ذلك » 
ما لم يقم دليل التتخصيص [ ح »ر ] وکذلاک الطاب إذا تو جه من الله تعالی إلى 
الصحابة رضى الله عنهم دخل فيه النى صلى الله عليه وسل > وکذلك حکه على 
الواحد من الصحابة حك على الأمة » نص عايه فى مواضع » واختاره أ كثر أحابناء 
و به قالت المالكية والشافعية والحنفية » هذا مقتضى نقل أحابنا هذه المذاهب فى 
مسألة أفعاله : هل تدل على الوجوب على أمته أو الندب ؟ صرح بذلك ابن عقيل 
وغيره » وكذلك ذكره أبو الطيب » إذا عرف الفعل » وكذلك ذ كر ان رهان 
مذهب القكامين من أسحاب أبى الحسن » قال : لا مختلف مذهب أعحابنا فيه › 
وقاات المعتزلة : إل م كلهم لا خاطبون بذلات» وکذلات حك ال جو ينی عن أبى حنيفة 
وأعحابه أن الطاب للنى صلى الله عليه وسل خطاب لأمته » قال ان رهان : هو 
قول الفقماء » واختار الجو ينى الوقف فى القول دون الفعل» وقد ذ كر ناه فى الأفعالء 
وجمل الك على واحد من أعحابه حكا على الأمة » وأللقه بغمل الرسول صلى الله 
عليه وسل » دون الطاب له » وهذا تفصيل جيب » وقالت الأشعرية و بعض الشافعية 
وأبو المحسن الميمى وأبو الطاب من أصحابنا : لا ثبت ا فى غير المعين إلا 


(۱) رید اذا فعلوه عتمعین» بدلیل مقابله . 
(؟) فا« أهل القرية يعم » . 


۳۲ 


بدلیل » وکذلات > فەله عليه ااسلام [حءر ] إذا عرف وجه هل يتعدى إلى أمته 
على هذا الملاف قد صرح الجوينى أن الواقفة فى الفعل وافقوا على أن خطابه للواحد 
من أمته وتقربره له يكون خطابا وتقررراً للا مة» صرح بذلك ف خر مسائل الأفعال 
ینئذ بصي رکلام القییی حررا[ح ٤ه‏ ] وظاه ر کلام أصحابنا الثانی » وغيره يةتفی 
خلاف الميمى فى المسألتين » وأبو الطاب ذ كر أن e‏ الواحد من أمته حك الباقين 
وجمل ذلك محل وفاق »کا قال الجو ينی » مخلاف حکه مع مته » وسنذ کر حکه 
وانلاف ف أصله وکیفیته”» وحک ان عقيل اختيار ابی ا لجسن أن فعله حمل على 
الندب فى حقه وح أمته إلى أن يقوم دليل بخلافه » وهذا خالف ماحكيناه عنه أولا 

ماله - هل يدخل الأمر والخاطب تحت الحطاب فى مثل قول القائل 
مأموره « من دخل هذه الدار فأعطه درها » فلو دخل هذا القائل فمل يعطى 2ک 
هذا الافظ إذا ل منم منه قرينة ؟ مخرج على مذهبين للأصوليين » أحدها يدخل » 
اختاره الو یی » وعو أقیس بکلام اعانا“ [ ح » ر ] وقال القاضی فی مختصر 
له فى أصول الفقه : الأمر لا يدخل تحت أمره » لأن الأمر بحب أن يكون فوق 
لأمور » قأما النبى صل الله عليه وسل فيا يبل عن الله تعالی فېو وغیره فيه سواء 
إلاماخصه الدليل»وأماماأمر به من ذات نفسه فلا يدخل فيه » إلا أن يقره الله عليه 
غينئذ يدخل فيه ؛ لأن الأصل أن الخاطب لا يدخل تحت خطامه إلا بدليل » وهذا 
إذا قال « أنا ضاربة من ف البدت » لا تدخل نفسه فیه [ ر؛ و ] وصرح القاضی به 
فى الكفاية فال : والأمر يدخل تحت الأمر » خلافا لاأ كثرالفقماء والمتكلمين فى 
قوم : لا يدخل » وذ كر [ أن قول] أ كثرالفقماء والممكامين أن الامر لايدخل 
تحت الأمر [ ح ] ثم إنه [ فى بحث ] المسألة بين أن صورة المسألة إذا أمر الى 


(۱) فی ۱ وسن د کر حکده فی الخلاف فيه صله وکیفبته » وها آثیتناه موافقا 1| فی ب أدق 
و اسم من الاستغلاق والاضطراب . 
)قا وهو الأقتوس عذهب انا ۰€ 


۳ 


صل اه عليه د J‏ مته بش ¢ وعلله [ أنه لاس يأمر نقسه ٤و‏ 3 هو میلغ أمر 
الله ء قال : وعلى أنه غر تنم أ ن قول تسه « اف » وريد مہا امل و 
آمرا بلفظ [ يعمه وغيره » ا هذا ] فصارت المسألة ثلاثة ا : أحدها 1 
يأمر نفسه بافظ خاص » الثانى أن يأمر نفسه وغيره » الثالث إذا أمر م ملعا عن 
غيره [ ر» و ] وظاهر قول الاوانى أن هذه المسألة من جملة صورها ما إذا أمر النى 
صلی الله عليه وسل آمته بشیٴ »فمل یدخل أم لا؟[ ح ] وقال ابو عد العیی : 
١‏ يدخل الامر غت الامر الأطلى إا بدلیل ¢ وھذه متصلة بام ر النى صل اه عليه 
وسل لأمته : هل يدخل فيه ؟ فإن هما[ مأخذين ] : أحدها أن أمره من الله تعالى 
فیکون هو مبلا لأمر اش“ والثانى بتقدر أن يكون هو الآمر : فمل يدخل 
الأمر تحت أمر نفسه ؟ أ كثر ک0 القاضی أنه لا يدخل » وفیه وجه آخر أنه 
يدخل » وقال القاصى فى [ مقدمة ] الجرد : و إذا أمر الرسول بأمر فإنه يدخل 
هو صلی الل عليه وسل فی حک ذلا ذلاك" الامر ( إلا أن يكون فى مقتضى الافظ ماعنع 
رل و G)‏ 
دخوله فيه 
أل : يدخل الرسول فى خطاب القران كقوله ل ا أا الناس 4 
و ليا أيها الذين آمُنوا ) وهذا قول عامة الأصوليين » قال » قال الجويى : 
وذهبت شرذمة لا بؤ به هم" إلى أنه غير داخل لأن له خصائص » قال الجْويى 
وها هذڏيان 4 لأن صالصه ف عض ألقضايا Yy‏ زجب حروجه من الاطابات 
الكلية » وما من صنف من الناس إلا وقد اختصوا مخصالص عن غير م کالمسافرین 


. » ف | « فيكون هو المبلغ لأمر الله‎ )١( 

(۴) كامة « مقدمة » ليست فى | . 

(۴) فی ب « کر ذلك الأمر » تحريف » وأئيتنا ما فى | . 

.« ی هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله‎ )٤( 

(ه) ف | « لا يبه الهم » وما تناه «وافق لا فى ب والاستمال الدا ثم فى لسان العرب. 
NES‏ 


۳٤ 


والرضى ثم م يمنع ذلاك من دخومم ف العام » قال : وذهب بعض أهل الفقه - منم 
أبو بكر الصيرفى والحليمى إلى أنه [ إن صدر ] الطاب العام [ بأمر ] الرسول 
[ بتبلیغه] کقوله « قل یا اما الاس » ل يدخل [ فم ] وإلا دخل [ ثم ضتّف ] 
ذلك [ وزيفه ] . 
مال : إذا آمر النی صلی الله عليه وسلم مته بشی“ دخل فی حکه عند 
أابنا > وهو ظاهر کلام أجد؛ لأنه ف مواضع کثیرة عارّض نيه وأمره بقع له » 
وتک على ذلك » و هذا قال بعض الشافمية؟ » خلا لأ كثر الفقماء والمتكلمين 
١‏ يدخل ف که ¢ والأول قول عل البار ی اجر وحاعة من الأعيزلة ¢ والثالی 
اختي_ار أبى الطيب”" من الشافعية كأ كثرم » واختاره أبو الحطاب » وقال بأن 
كلام أحد إا يدل على معارضة فعله لقوله”“ حيث إن فعله يتعدّى إلى أمته 
[ أما ] المكس فلا. 
وصورة المسألة أن يول : افعاو ا كذاء أو يقول : إن اهيأر بكذاء فأما إن 


قال « إن الله يمر بکذا» أو » يأمر نا بکذا » فانه یدخل فيه بلا خلاف نعامه . 


مال : [ العبيد ] يدخاون فى مطل الحطاب » نص عليه »[ وبه ] قال 
جماعة من الشافعية » واختاره أو بكر 1 ن ] الباقلانى وأو عبد الله الجرجانى 
انی » خلا لبعض أعحابنا ] ح ] وأ كثرالمالكية » وقال بعض الشافعية [ ح | 
والمالكية ا یدخاون [ح ] حکاه القاضی » وحك أو سفيان وأ بو الطيب أيضا 
واللوانى أيضا عن الرازى أن ما تعلىَ محقوق الأدميين لم يدخاوا فيه » قال : وهمذا 
العموم . 
)١(‏ فى «١‏ ودا قال الشافعى » . 


(۴) فى ١‏ « اختيار أبو ااطيب - إل » ويح المربية يباه . 
(۳) فى | « معارضة قوله لفعله » وكااعا ديج . 


۳o 


اله ٠‏ : السكران مخاطب هذا مذهب الفقماء قاطبة » قاله ان رهان » 
قال : خلافا لمتكامين من أحابنا والمعتزلة » واختاره الو يي وقال :خلا لطواثف 
من الفقہاء ¢ والمقدسى مثله ۲ وان عقيل . 


أل : المكره مكف فى قول أععابنا والشافمية » قال ابن رهان : 
وحک ء ن أبى حنيفة والمعزلة أنه غير مكلف فيا أ كره عليه » قال الجویی : 
ذهبت المعزلة إلى أنه لا جوز تكليقه بالمبادة ؛ لٺ من أصلمم وجوب إثابة 
الكلف » والحمول على الشىء لا يتاب عليه » قال : وقد ألزمم القاضى الإ كراه 
على [ القتل ] وهو هفوة عظيمة ؛ لأنهم لا منمون النهى عن الشىء مع الإ كراه » 
وإنما الذى منعوه الاضطرار إلى فعل شىء مم الأمر به . 

مأل : الصى والجنون ليسا بمكلفين فى قول امور » واختار قوم 
تكليفهها . 

مال : الناسی فی حالة نسیانه غير مکلف » واختاره الجویی 


والقدسى » ومن الناان سل مر ىگات و “ان عقيل » و بين أنه راع 
فی العبار 2 “» والمعى فق عليه من مسال ال يف . 


مأل : الأمر الحمول علىالندب والنهى للكراهية عدها ان الباقلانى 
من‌الة-كليف » وخالفه ال جو نى لوجود التخییرفی ہما » ثم قال: والأمر فى ذلك قريب 
يؤول إلى مناقشة عبارة» والأول قول أععابنا » ذكره صاحب الغنى فى فصل شروط 
التكليف » وان عقيل ف الجزء اثالث » وفّل الرازى ذلك . 


. الحءول على المىء : أى الذى له غبره وأ كرهه على أن يأتيه‎ )١( 
. € فا« الناسی حال انه‎ )۲( 

(۳) فی | « وزغه أن عقيل » . 

(4) فی ب « لزاع فى عبارة » . 


۳٦ 


مسأل : الشرع مع الوجوبوالندب واللظار والكرً اهة ءفأما الإباحة 
فليست من أحكام التكليف » قاله اللوينى : وكلام ان عقيل بقتضى ذلك حيث 
قال : التكليف إإزام” العبد ما عليه فيه التتكليف بالفعل أو الاجتناب بالترك » قال 
الجوينى : قال الأستاذ : هى من التمكليف » وهى هَفوة ظاهرة » ثم فسر قول بأنه 
بحب اعتقاد الإباحة والذى ذ كر رد الكلام إلى التكليف الواجب » وهو معدود 
من التسكايف » وقال صاحب المغنى : أقسام أحكام الكليف خسة : واجب » 
ومندوب » ومَبّاح » » ومکروه > ومحظور » والتحقيق فى ذلك عندى أن ا ن لماح من 
أقسام [ أحكام” ] الكليف » معنى أنه مختص بالمكلفين » أى أن اا 
والتخییر لا یکون إلا ل ن يصح إإزامه بالفعل أو اترك » فأما الناسى والنائم والجنون 
فلا إباحة فى < کا لا حار ولا إ جاب » فہذا معنى جعلما فى أحکام التکلت ٤‏ 
ل مى أن البح مکاف به . 


مسال : اإباحه > شرعی » قال الإوینی : هى معدودة من الشرع 
على #أويل أن اللبر ورد مها » وذ كر [عن] العنزلة أن الإباحة ليست من الشرع › 
وفصّل الرازى ذلك » وذكر صاحب المغنى فما ) برد فيه دليل ممئ أحتالين : 
أحدھا آنه ۴ لاح ل ؛ بل نی احرج فيه على ما کان قبل الدع › راما : 
ااانه کک شری ۽ بناء على دعوی أنه قد لت عو مات" [ سمعية ] على أن 
ما برد فيه حظار ٩‏ ولا إإزام فمو مباح [ ر ] والقحقيق أن الإباحة [تفشّر بشيئين] 
أحدها الإذن بالفعل 7 » فى شرعية حضة إلا عند من يقول : المقل يبي » فقد 


. | هذه الكاءة ساقطة من ب » وما يأتى في كلامه بدل على ضرورة لاتا کا فى‎ )١( 
. » فى ب « أى لأن الإياحة‎ )۲( 

(۳) فى | « أحدها أن لا حك له » . 

. فی ا « على آنه م برد - للخ » وما أئبتناه موافةا ا فى ب أوضح وأدق‎ )٤( 

() فى ب « أحدعا الإدراك فى الفعل » وهو خا ظاهر . 


4 


حسكون عة أيضا » والثانى عدم المقوبة“فمذا الو يكون عقليا » وقد بسىشرعيا 


ععنى التقربر » وقد بن النى صلى الله عليه وسل القسمين بقوله « الال ماحل 
الله فی کتابه » والرام ماحَرّم الله نی کتابه » وماسکت عنه فهو ما نا عنه » . 


النام والتاسى غير مكلفين » وذ كر الآبة 3 لا تقر بوا الصَلاةَ انم" 
سُکاری 4 رجاب عا [ ز ] وکذلك ذکرہ ان عقیل › وهو قول أ کثر 
لكين [ قال شيخنا ] “ : وكذلات المغبى عليه » والذى عليه أ كثر الفقماء 
أنهم مكلفون » وهو ظاه ركلام أحمد » قال وقد سئل عن الجنون يفيتق: بقضى مافاته 
من الصوم ؟ فقال : الجنون غير ا مغمى عليه » فقيل له : لأن الجنون رفع عنه الق ؟ 
قال : نم » قال القاضى : فأسةط القضاء عن الجنون » وجعل العلة فيه رفع الق » 
فاقتضی أنه غير مرفوع عن المغمى عليه » وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على 
الحانض مع استحالة الفعل منها [ بمعنى ثبوت ] الوجوب فى الذكة . 


9 سے 4 
فأما السكران فقد نمر“ أ همد أن اقم حرى عليه » وكذلاك الشافمى › وهو 
1s‏ م الثم » ليس مثل اغى عليه الام فإن قل الإأم مرفوع عنما ماعا ء وقال 


ابن عقيل وأ كثر الكامين : هو غير مكلف » وينبنى أن حرج فى لوق الا 
له روایتان؟ 


(۱( من الاَية a‏ م سورة الذأء 
(۲) ساقطة من 

(۳) فی ب » ا € . 

.@ یب « له پافعاله روایتان‎ )٤( 


۳۸ 

إذا كان الأمور به بعضه واجبا و بعضه مستحبا كقوله ( وافلو امیر ) 
وقوله « دع مار يبك إلى مالا بر يبك » ومحو ذلك »› وهو کثیر فى الكتاب 
والسنة » فقد قال بعضم : إن مل الأمر على الوجوب [ خرجت منه الستحبّات ] 
وإن حمل على الندب خرجت منه [ الواجبات ] مع أنه حك » وإن مل علیہما ازم 
حل اللفظ على حقيقته [ومجازه أو على حقيقتيه”"] قال [ان عبدالسلام ف‌قواعده] : 
وا جل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى ؛ لأن الغالب على صيفة الأمر الامجاب» 
والغالب على العموم خیس »زان كمل على الغالب أولى 

[ قلت" ] : الصواب أن يقال : الأمر عام فى كل ما تناوله لقيام المقتفى 
للعموم ثم لك لكأن : 

أحدها : أن تقول : هو دال على القمَدذر المشترك بين الوجوب والاستحباب »> 
وما امتاز به بعضما من الإذن فى اترك ولنم منه- مستفاد من دليل منفصل » وهذا 
وإن كان فيه جز عندمن يقول مطلتى الأمر | جاب فالحافظة عليه أولى من مخصيصه 
بالأمور الواجبة فقط » لأن ذلك يسقط فائدة هذا الخطاب فإنا لا محمله إلا على 
ماعلهنا [ وجوده من غیره » وما علمنا وجوده من غیره غنینا فيه ] عن هذا الطاب 
ولا يبت للمخاطبة ثل هذا فائدة » ولأن معه قرينة [ تننى ] عنه الوجوب » وهو 
دخول ما علمنا عدم وجو به » وليس معه قرينة تننى عنه العموم » ول كلام 
الله وکلام رسوله على ما محصل بیانه بنفسهآولی من کله على مالا ملم بيانەإلابأدلة 

)١(‏ من الآية ۷۷ من سورة المج 

(۲) إن قلنا إن الأمر حقيقة فى الوجوب از فى الندب كان له عايمما ف هذه المورة 
حملا لافظ على حقيقته ومجازه »> وإن قلنا إن الأمر حقيقة فى الوجوب وفى الندب جيعا كان ٣لا‏ 


للفظ المشترك على حقيقشه . 
(۳) ساقطة من ب . 


۳۹ 


کثیرة سبق حضرها » [ ولان لان ]أن التتخصيص فى الأوامر“ أ ك من 
حرفا عن الوجوب » وفى هذا ا منم نظر » [ ولان ] فى مثل هذا يكون الخارج عن 
الفظ العام أل من الداخل فيه » الكثرة مسمى الخير وكرة الريب » وجل 
العام على مثل هذا متنع أو بعيد . 

السلك الثانى - وهو الأظہر [ إن ] شاء الله _ أن تقول : هذا الأمر [ إن ] 
أريد به الوجوب فى الواجباتوالاستحباب [فالمستحبًات] لأن المغتضىلعمومه مطلقا 
ووجوبه ف الواجبات قاثم » ولا مانم من هذا المقتضى فيعمل عله » وإخراج بعض 
الأمورات منه أو إخراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب إخراج المقتضى عن عل . 

وماد کره من کونه جا بين حقيقة ومحاز أو حقيقتين فعنه جوابان : 

أحدها : أن هذا لايضر » فإن هذا جار » وغايته أنه نوع من الجاز » والمصير 
إليه أولى؛ لأن التخصيص والندب مجازان أيضا» لكن لادليل على ثبوتمما » لأن 
الدليل المنفصل ءا أوجب إخراج بعض اأموربه أن يكون واجبا» فيجب العمل 
به هنا » وما زاد [ على ذلك ] لاوَجّه لصرف الكلام [ فيه ] عن ظاهره › فامجاز 
الذى تبقى معه" دلالة الفظ أوفرَ يكون الجل عليه أولى . 

ولاب من تحرير هذا اقام » إذله أن يقول : هذا مشترك . 

ا لجاب الثای - وهو أجود إن شاء الله - أن هذا لس من باب استمال 
اللفظ فى مفہو مي » بل هو من باب تخصيص المام » وذلك أن الأمر التناول 
أفعالاً هو عام بالنسبة إلى تلت الأفمال » فإخراج بعضما عن أن يكون واجبا 


)١(‏ ف |١‏ « الأمر » وضبير « صرفها » يدل على أن أصل العبارة كا أبتنا مواففا 
لاق به. 

(۲) فى | « وكثرة المراتب » طا » وهو يشير إلى الديث الذى أثره فى مطام الألة وهو 
« دع مارك » . 

(۳) ف ا م دلالة اللفظ » . 

. فى ب « فى مفهومه » بالإفراد » وخطؤه ظاهر‎ )٤( 


٤ 


تخصيص لدلالة الوجوب » بل هو أقوّى من تخصيص المام » لأن التخصيص 
إخراج بعض الأفراد عن دخوهما فى اللفظ مطلقا » وهذا إخرا ج للبعض من دخوله 
فى دلالة اللفظ ؛ فإن الأمر يدل على الطاب وعلى المنع من الترك ؛ ويد على شمول 
هذين المنيين جيم الأفعال الأمور ما » فثبوت اممنيين فى جيم الأفعال وثبوت 
أحدھا فی الباقی | ك راج لبعض الأفمال من أحد م ممتیی اللفظ » وهذا أجود من 
إخراجه من جميع العنى 

وقد يقال : إن الأمر التناول لأفعال عنزلة أمور متعددة » فيجوز أن راد 
ببعضها ما لا برا بالآخر » والأول أجود » فإن هذا مب على أن اللفظ ا جوع 
لبس كاللفظ الفرد فى [ إرادة ] جوع [ موّارده و | معانيه » والأول مجمل اللفظ 
قد أرید به معت واحد ف جمیع موارده » وأريد به فى البعض قد زاند على ا معنى 
المشترك » وذلك القدر الزاأد هو منمدلول اللفظ » وهذا نوع حصيص وحاصله ,جم 
إلى [ أن ] صرف الأمر عن الإ جاب إلى الاستحباب نوع تخصيص » وإذا کان 
لاب من تخصيص صيفة الأمر أو خصيص صيفة ألأمور به[ بأن حمل لفظ الأمر على 
بعض معناه فى جيع الأمور » أو حمل ] على جميع معناه فى بعض الأمور » فالقسم 
الثااث - وهو إخراج بعض معناه عن بعض الأمور - أولى من هذين الوجهين 
لما فيه من ل التخصيص » ولا فى ذينك من كثرته » ويثبه هذا قول من يقول : 
إن اللفظ العام حقيقة" باعتبار ما دخل فيه از باعتبار ماخرج منه » والذى أبومُى 
لالظ“ على معنييه أن محم له على جيم مفمومَيه اقيق وال جازئ أو القيةيين ¢ 
ولس الأمر هنا كذلك » فإنه ْمل على حقيقته فى بعض الواضع وعلى جازه 
فى عضا » وهذا أقل محذورًا من إخراج ذلك البعض الجازئ بالكلية » والله أعز 
بالصواب . 


. ٠ فى ا « من حل اللفظ _ إلخ‎ )١۱( 


٤١ 

ف الأقسام التى وردت بصيغة الآمر » ولیس المراد با الأمر ۰ 

وهی خمسة عشر قسما ذ رها الرازئ فى الأوامر : 

أل : ا استقرار الوجوب _ إما أن تكون المبادة مرقة أولا » 
فان م تكن [ مؤقتة )' فنی استقراره مجرد وقوعه روایتان کا لج » وهذا بناء 
على أن الأمر يقتضى الورية » وإن كانت[ مؤقتة استَمَر ] الوجوب محرد دخول 
الوقت » فى المشهور من المذهب » وفيه خلاف » وإن تردّدت العبادة بين التوقيت 
وعدمه اکا انی 9 على هذا » ونعنى بالاستةرار وجوب القضاء » إد القعلٌ 
اء غير مکن ولا مأثوم على ترک . 


ما : الام لاد أن يكون أعَلى مر نة مه ن المأمور» من حيث هو 
آمر » و إلا كان سالا ونضرعا » ويسم أمراً يازا » هذا قول أعحابنا والمور › 
وقال بمض الأشعرة : لا تشترط الرتبة . 


َال : لاس من شرط الوجوب تقر العقاب على الترك »› وهو فوا 
وقول القاضی ابی بکر ن الباقلای“ . 

أله : الأمر الذی رید به جوارٌ التراخی - بدليل » أو مقتضاه عند 
من براء-إذا مات الأمور بعد تنه منه وقبل الفمل م يكن عاصيا عند الأ كثرين» 
وقال قوم : يموت عاصيا » واختاره انى فى مسألة الفور والتراخی » وحکی أن 
الأول مذهب الشافمى والحةقين من أعابه فى الصلاة كقولنا »> وهو للمقدسى 
فى أوائله » وهذا إا يصح إذا جوزنا أن کون الواجب متراخیا » وکلامٌ أ كث 

أحابنا يقتضى أن هذا لا جوز محال » والقاضى فى الكفابة قد جوّزه . 


» ساقطة من ب (۲) فی « اتی‎ )١ 
| هذه المسألة رمتا ساقطة من‎ )٤( ٠. » لعل الأصل « ولا مأم على ترك‎ )۴( 


۲ 


:تا 


قال القاضى : إطلاق القواعد يقتفى الوجوب لفعل ما يوعد عليه » فإن عدلنا 
عنه قموضع فلدليل ٠‏ وكلام ابن عقيل فى العمدة بوافق ذلاك » أجاب بهذا لااستد 
على وجوب [ الإجابة إلى“] الولية بقوله : « من لم مجحب فقد عصى الله ورسوله » 
قال : وهذا ندل على الوجوب لأنه توعد عليه بالمعصية » فقيل له : لا نع آن يتوعد 
عايه على طريق الاستحباب »كا قال : « من مم النداء فرج من المسجد قبل أن 
بص ققد عصی أبا القاسے » وقال : « لیس منا من م یوق ر کبیرنا و برح صفیرنا» 
قأجاب با تقدم » وقد ذكر مثل ذلك ف قوله : [ و ينون الاعون 74 . 

قلت : هذا ضعيف » بل الوعيد نص فى الوجوب لا يقبل التأويل » فإن خاصة 
الواجب ما توعد بالعقاب على ”ركه » و يتنم وجود خاصة الشیء بدون ثبوته إلافی 


کلام مجاز . 


دت 4 
صيفة الوجوب ينبغى أن تكون نصا فى معنى الوجوب » وذهبت طائفة من 
أصابنا وغیرم إلى آنہا تحتمل توكيد الاستحباب »کا فى قوله:«حةك عل“ واجب» 
وذكر هذا التأويل فى « غسل اة واجب على كل تل » . 
سے ل 
فأما لفظ الفرض فقد قيل : إنه يقبل التأويل » معنى التقدر » واختلفت 
ارواية عن أحمد فى صدقة الفطر : هل تسى فرضاً؟ على روايتين » ومر قال ليست 
بفرض تول قول ابن عمر « فرض رسول الله صل الل عليه وسل صدقة الفطر » 


(۱) زیادة لا بد منپا لیستقم اكلام . 
)( ٠ن‏ الآية ۷ من سورة الاعون . 


۳ 


معنی قدار والاظهر آنہان“ ( وقولم «فرَض القاضى النفقة» و «فرض الصدافق» 
لا مخرج عن معنی الوجوب » وإِن انض إليه التقدر » وقال القاضى فى اختلاف. 
الروايتين ف البحث مع الواقف وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة فى الوجوب. 
والندب وغیره : فہذا لا منم من أن الصيغة كأسماء المحقائ ق كالأسد والجار » فإنها 
حقيقة فى البهائم » و يراد بها الرجل بقرينة » ومع هذا فلا يمتفع أن يكون إطلاقبا 
لقيقة الهيميّة » و يبطل بقوله: فرضت » وأوجبت » وألزمت » فإن هذا برد والمراد 
به الوجوب » ورد والمراد به الندب » کقوله « غل الجعة واجب على کل تل « 
ومعناه وجوب اختيار » وكذلك « فرضت » محتمل الوجوب ومحتمل التقدرر › 
کذلات ألفاظ الوعید : ترد وامراد بها الوجوب والمندوب » قال الله تعالی ل( ويل 
لامصلين الذن م عن صلاتهم ساهون ٬‏ الذين ۾ راون و بمنهون الماعون وذللت. 
مندوب إليه » ومع هذا إطلاقه بقتضى الوجوب »› وكذلك ذكر فى الءمدة » وزاد. 
عليه قوله « وما حقہا ؟ قال : إطراق غاا » ومنحة لبنما يوم وردها » قال : فتوعد. 
[ على ]هذا وهو مندوب إليه » ومع هذا إطلاقه يقتضى الوجوب . 

قال القاضى : العبادة كل ما كان طاعة لله أو قرة إليه أو امتثالاً لأمره > 
ولا فرق بين أن يكون فلا أو ترك » فالفم لكالوضوء والغسل والزكاة وقضاء 
الآبن » والتر ك كترك الزنا وترك أ كل الحرم وشر به » ورك الر با» وإزالة اامجاسة» 
فأما الترك فلايفتقر إلى النية إنرلة رَد المفصوب و إطلاق الحرم الصيد وغسل الطيب 
عن دنه [ وو به ]؛ لأن ذل ك كله طريقه الترك » فيخالف الوضوء ؛ لأنه فعل رد 
لس فيه ترك » وقال أسحاب أبى حنيفة : الوضوء لس بعبادة من شرطما النية » 


. » دقة المقابلة تقتةى أن يقال « الوجوب والندب‎ )١( 
. زیادة لابد متها ليتق اكلام‎ )۲( 


3: 


وأفسده ¢ وقال : سقو ط النية ف وة القعل الأمور ك ١‏ دل عل آنه لاس بعہأدة ¢ 


کا لايد على أنه ليس بطاعة [ وقربة ] . 


و ص 4 
قال القاضى فى الجدود » وكذلك ذكر فى مسألة المأمور به أَمْرّ [ ندب ] : 
z‏ ۶ ع 2 ع 
أن كل“ طاعة فهو مأمور به » الطاعة : موافقة الأمر ء والمعصية : مخالفة الأمر » 
وقال على ظهر الجو*: حل الأمرما كان الأمور عله متشلا ¢ ولس حده ماکان 
طاعة ؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب ف الفعل [ وإن ‏ بأمر به ] كقوله « مَن 


۶ 


صل غوت له » ومن صام فقد أطاعنى » ولا يكون ذلا أمراً . 

مال : قال ان عقيل: التفاضل فى المقاب والثواب لا عطي التفاضل فى 
حقيقة الإ جاب الذى هو الاستدعاء؛ لأنه إذا ل [ يفسخ ] فى الإخلال بواحد منمما 
فلا عاقب على الإخلال بواحد منہما » وکان [ سبحانه ] لو رفم المقاب رأسا 
والثواب لاارتفم سحة قوله أوٴجبْت وحمت » وصح أن قوم بنفسه حقيقة معقولة» 
وهذا قول ان الباقلانی فی أن الإجاب لايستلزم العقاب » وقال أ بوالعالى والفرالى: 
ل يقل الوجوب إلا مع استحقاق القاب على الترك . 


مأل : الأمر يتناول المعدوم » بشرط أن يو جد » وبه قالت الشافمية 
والأشعرية » خلافاً للحنفية والمعنرلة لا يتناو[ له ] ونما بثبت ال حكر فيه إذا وجد 
بالياس » وقالت طائفة : إن [ كان ] هناك موجود يتناوله الطاب دخل فيه 
العدوم تبعا » وإلاً فلاء حكاه أبو الخطاب» وقالبعضمم : يتناو المعدوم » ويكون 
إعلام ء لا لارا [ وزيف ] ابن برهان من قال من أسحابه وغيرم : بشرط الوجود 


(۱) فی ص « عل ظھ المزه» غر شف› عادة الخ أن قول « ف مقدمة الى د . 
لى طهر اجزه » محريف › و بح ان قول ۵ فی ر 


- 


ورجم السا بأن مدرم مأمور ونه » وزيف الجوينى ذلك » وقال : بل 
حقيةة ة المألة أن المعدوم هل يتور آمُراً ولا مأمور » وهو مشکل [ ح ] قال 
اين الباقلانى فى مسألة أمر لدوم : دلينا إجاع الأنّة [ على ] أن اله سبحانه أَمَر 
أمة مد صلى الله عليه وسل ذه العبادات ودخل فما مَنْ کان موجوداً [ فی تلك 
ا لجال ] ومَنْ كان غير موجود فى تلك الال » فإن من وجد بعده ما أمروا بأمر 
خر » بل هم مأمورون بالأمر الذى آمر به النوغٌ صلى الله عليه وسل وأحابة » وهذا 
مقتعضى ما قله الأشعر ية مصارعة لفعارلة . 


۰ س |و 


أمر الصبى بشرط الباوغ وأمر الجنون بشرط الإفاقة منزلة أمر المعدوم بشرط 
الوجود » ذكره ابن عقيل ملتزما له » وقال : إن دعوى الإجاع على خلافه باطلة » 
وعلى قياس هذا جي شروط انلطب [ وموانعه ] من النوم والسٌكر والإغاء 
والغيبة » وقد ذ كر الغببة فى أثناء المسألة مستشدا مما » وقال أيضا : ما اذى نکر 
من صرف الطاب إلى [ من ] المماوم آنه بباغ و يعقل وتتکامل شروط التکلیف 
فيه » وذكر فى أنتاء الألة أن تما الاح والذم به كتعلق الأمر والنهى › ونع 
قوم لا يصح أن يكون الأمر معدوما بأنه يصح أن ن کون معدوما حین تمل مره 
بامأمور مع كونه [ آ مرا ] حقيقة » مستندا إلى وجوده » لكن ابتداء لاب فيه 
من وجود الأمر » كا [ أن اتهاءء ] إلى الأمور لاب فيه من وجود الأمور » 
فالاتہاء فی هذا کالابتداء فی ذلات . 

ماله : يدخل [ النساء ]نى خطاب ال كور الذى هو نحو : المؤمنين » 
[ والقامين ] وافعلواء ولا تفعلوا » وجوه عند أصحابنا [ ح ] والمنفية > فيا 
ذ كره الستى » قال [ القاضى : ذكره شيخنا » وأوماً إليه أحد » وهو ظاهر 
کلامه » وبهذا قال ابن داوود وبعض المنفية [ ح ] والسكرامية فيا حكاه الحاوانى 


. ف ا« ما نله متأخرو مصارعة المعتزلة » وما أنبتناه مواذ فق لا نی ب‎ )١( 


٤۹ 


وقالت الشافمية والأشعرية وأ كثر المنفية : لا بدخاون [ ح ز ] وهذا الذی ذکره 
المیی ٤‏ وحک أو الطيب مثل مذهبنا عن بعض اعام وعن ای بکر ن داود 
وأسحاب أبى حنيفة » واختاره أو الطاب كذهب الخالفين » وقال : هو الأقوى 
عندى » لكن ننصر قول شيخنا [ رياضة ] وذكر الأدلة » ونصر الجوي الثانى 
كذهب أعحانه وضعف الأول جدا 1 ر » و ] وقال الماوانى عن أحمد ما قنضى أذ 
ل یدخل النساء فی خطاب الرجال » لأنه قال فى قول النى صلى الله عليه وسل 
» لال لواهب أن رج فی هبته إلا فما أعطاه الوالد لولده » : إن الوالاة لا علاك 
ارجوع فى المبة . 


فصسه 
فإن [ جاء ] للذ كر بافظ الواحد » مثل قوله « إذا جاء مسل فأعطه درها » 

٤ . .‏ 2 
فل کر الللوای وغیره ف ااال ف هله الصورة احتالن ¢( ولفظه : واحتحوا يانه 
لفظ موضوع للذ كور فلا يدخل فيه الإناث كلفظ الواحد » وقال فى لواب : 

محتمل ألا نسل [ الح فى الأصل » وإن سامناه » ثم فرق ]. 

مال : بدخل الكفار فى مُطاتق المطاب بلفط « الناس » 
و «ياأولى الألباب » ونحوه فى أصح الروايتين » و ہما قال الشافعى وأ كثر الشافعية 
[ ر ] وبعض المال-كية » والرازى » والكرخى » وجماعة من المنفية » والمكلمون 
من المعزلة والأشعرية » والرواية الأخرى عن أحد لا يدخاون فى الأوامر بالفروع » 
وإعا يتناو هم خطاب الإعان والنواھی 1 ر[ وهو الذى ذکره القافضى ف مقدمة 
الجر د» فقال : الكفار حاطبون بالإ مان وأا العبادات من الصومو الصلاة والزكاة 
فقال شیخنا : eel‏ مخاطبون”“ بذلك » وقال أحمد فى روابة عبد الله : معنى قوله 
نك من المصلين 4 يمى من الوحدين » وذ كر بعضٌ أسحابنا فما ثلاث 


(۱) فق ب » م غر خأطىن بذلك &@ . )۲( من الآية ٤۳‏ من سورة الدر 


¥۷ 


:روايات كا لمذاهب الثلائة ء الثالفة لا محاطبون بشىء » وبا قال الجرجا الحننى 
وقال بعض الحنفية : لا بحاطبون بالفروع على الإطلاق » وفصل ال جوينى فى ذلك 
تفصيلا محتقا [ ح ز )" [وقال والد شيخنا )2 : وذ كر الرازى فائدة هذه المسألة . 


1 r 
: خطاب الله لأهل الكتاب و بی إسرائیل فی القرآن على وجہین‎ 
أحدها : خطاب على اسان تمد صلى اله عليه وسلم تسلها » مثل قول فی سورة‎ 
٠ س‎ 
البقرة ¥ یا بى إمسرائيل اذ كرو | نعمتى التى أنعمت عليك 4 إلى قطعة من‎ 
2 س سرو‎ . 
2 السورة » وكذلك ف آل ران والنساء ل يا أهل الكتاب لا ارا فى د‎ 
يأيما الذين أوتوا الكتاب منوا ما رلت ونحو ذلك فہذا حک (سائر]‎ 
الناس فيه حك بن إسرائيل وأهل الكتاب إن شركومم ] فی العنى دخاوا»‎ 
و إلا ا دد خلوا 3 لان بی إسرانیل وهل الكتاب صنف من الأمورين بالقران‎ 
©4 أن قفشلا‎ e عنزلة خطابه لأهل أحد وعتابه م فی قولہ ل[ إذ همت صاسناں‎ 
٩4 إلى أواخر السورة » أو خطابه لأهل بدر بقوله لإ فكلو اماغنمم حلالا طیا‎ 
ويمعزلة ] قوله ل قل للذين كغروا إن ينمو ايغفر هم ماقد سلف 4 ونمو‎ [ 
ذلك ء فإن الطاب المواجه به صنف من الأمة الدعوة أو شخص [ يشمل ] سائر‎ 
] الدع ن » وهذا نظبر خطاب لواحد من الأمة [ الماعوة ] فإنه [ يثبت الح‎ 
س‎ 
» ھا زيادة نصا « وذکر إعض ابا فا نلاث روايات الثالئة لامحاطون بشیء‎ ١ ف‎ )۱( 
وقد تقدمت هذه ااعبارة ف‌الذخة قبل أسطر قليلةء لذلاك م لر للحاقها بالأصل هذا الوضع أيضا‎ 
من سورة البقرة‎ ٤ ٠ هذه الجلة فى | وحدها . (۳) الآية‎ )۲( 
من سورة النراء‎ ٤١ من الآية‎ )١( من سورة النساء‎ ١ من الآية‎ )٤( 


)١(‏ من الآية ۲ من سورة آل عمران (۷) من الآية ۹ من سورة الأنفال 
(۸) من الآبة ۸ من سورة الأنفال 


۸ 


فى حت مثله » إذ الأمر تارة يتوجه إلى الأمة الماعرّة » وتارة [ بتوجه ] إلى الأمة 
الحيبة »ثم الول هنا : هل هو بطريتق المادة العرفية أو الاعتبار المقلى ؟ فيه 
الللاف المعروف » وسه أن الخاطب قد باس ذلك الحطاب اللماص فى اللغة 
العموم أو بقصد به إلا اتماص لكن قصد العموم من غير هذا الحطاب» وعلى هذا 
ْب" استدلالٌ عامة الأمة على كنا ثل قوله ل أتأمرون الناس بالبر ونون 
أف ) فإن هذه الضمائر جيعما مع بنى إسرائيل . 
فأما خطابه هم على لسان موسى وغيره من الأنبياء عايهم السلام فى مسأل 
شرع من ينا » والحكم هنا لا يثبت بطر يتى العموم الاطابي قطعا» لكن 
ثبت بطر يق الاعتبار العقلى عند اور ر »کا دل عليه قوله ل الق کان فی صم 
عر لأولى الألباب ”4 وقول تاها تالا لما بین دیما وما ح406 
وقوله از فاعتيروا ياأولى الأبصار”“ ونحو ذلك » وهذا ينتفع به › ومحتاج ىأ كار 
المواضم إلى أصل آخر يعم هذا وغيره » وهو أن الج والذم إذا كان على جنس 
[ فعل قد ] على به واب أو عقاب فإنه محصل للمكلف من ذلات الجاس بقدر 
نصیبه منه » فإن قام به البعض استوجَب بعض الثواب إذا م يكن فعل البعض 
شرطا فی فمل البعض کصوم طری اهار مثلا » والغالب فى الذم عدم الارتباط » 
وى الجد قد 2 قم نم الارتباط » فإن استحقاق الذم على المعصية لس مشرو وطاً یالغالب 
ممصية أخرى »› لا استح قاق الثواب على الطاعة » فإذا ذمّوا على جنس فعل 
ذ م قلیله وکثیره » ثم ذلات الجنس قد شه اللظوهو ظاه ركقوله ولا تسوا 
الحتى بالباطلوتتكتموا احق 4 ل أتأمون الناس بالبر”“) وقد لا يشمله اللفظ 


(۱) ی | « ینبنی » . (۲) من الآية ٤٤‏ من سورة القرة 
(۳) من الآية ١١١‏ من سورة يوسف )٤(‏ من الآية ٠٦‏ من سورةالبقرة 
)٠(‏ من الآية ۲ من سورة المحشر )١(‏ من الآية ٤۲‏ من سورة البقرة 


(۷) من الآبة +٤‏ من سورة البقرة 


۹ 


إلا بطر يى العبر کا فى قوله $ قالوا تؤمن عا آنزل علينا » ويكفرون عا وراء “4 
ونحو ذلك » وقد یکون ااشمول هنا بالعموم العرنی »کا فى قوله « قنطار »و« دینار» 
و «أف » وتحو ذلك . 

فالحاصل أن العموم کون للأشخاص تارة » وللاعال تارة أخرى وف یکلا 
الوضمين یم باوضم اللغوى » أو بالعادة العرفية » أو بالعبرة العقلية » فصار °٦‏ 
وعرفاً وعقلاً » و يترتبة على عوم الفعل أنه موم مطل" أو مشروط الاقتران » 

وإذا کان مطلقا خيث و جد بعض الفعل المشمول [ تبعه ] O‏ : 

مسال : الأمر بالثیء نھی عن ضده من طر يق المنى دون الفظ ف قول 
أحابنا وأصحاب أب حنيفة والشافمى والكعى [ ح ] ومالك . وقاات الأشعر بة : 
هو نهى عنه من جمة اللفظ » بناء على أصلمم أن الأمر والنهى لا صيفة هما » وقال 
سار للععزلة و عض الشافعية : لا يكون نهيا عن ضده » لا لفظاً ولامعى » 
قال القاضى : بناء على أصلمم _ يعنى المعتزله _ فى اعتبار إرادة الناهى » وذلك غير 
معاوم عندم » وأما قول بعض الشافعية كاه ابن عقيل » وقال ان برهان : 
هو بناء على مسألة ما الان الواجب إلا به [ ح ] وقال القاضی فى مسأله الوجوب : 
الأمر إذا كان مُصبَمَا کان نهیا عن ضده » والذی اختاره اج غ الأمر بالثىء 
لا یکون نيا عن ضده لالفظا ولامعی » وز ر قولأصحا ه۵ عین الأ (© 
بالئیء نھی عن ضدہ › قال : لان المعنى اقام بالنفس المعبر عنه ا مار لمعنی 
القام بالنفس المعبّر عنه بلا تفعل » قال : ومن أضكر هذا فقد باهت وسقطت 
مکالمته » وحکی ء ن ابن الباقلانى والعترله [ حو قولنا ] وأن الأمر بالٹىء نى عن 


صده ضا بعك ما وجه قول أصحانا باهم دروا عبن الأمر يا وم زعوا أن 


)١(‏ من الآية ٩١‏ ٠ن‏ سورة اابقرة 
(۲) فى |« فصار لفة ء رفا وعفلا » بدون واو قل عرفا » وقد یکون ها وجه . 
(۴) فی ب « تمه حه » . )٤(‏ فى ب « وزيف قول أضابناء . 
(۰) فی ب « بأن غير الأمر - للخ » تحريف . 
٤ (‏ _ المسودة) 


©+ 


اتصافه بكونه أمرا نميا كالكون الواحد الصف بكونه قر يبا من شخص بميدا 
من غیره . 


[ح۲ فصل 


فأما أمرٌ الندب فمل یکون نہیا عن ضده علی طریق الندب ؟ فيه قولان » 
والإثبات قول ان الباقلای » والننى قول الأشعرى مع موافقته فى أمر الإيجاب . 

ا : الفرض والو اجب سو اء حا وهو الذى ذکره ف مقدمة 
الری وب قات اة وت ر کد [ و ] ونصر ها الملوانى » وبة 

ت النفية ۽ وهو على قوم وروایتنا هذه : ما يٽ بدلیل مقطوع بك ¢ وقیل : 
مر لا ر ولشیو وسک این عقيل رول الآ افرش : مالم 
بالقرآن » والواجب ما کان" بالسنة [ ح ] وهذه هی ظاھر کلام أحد فی أ کر 
زصو صه» وقد حکاها ان عاقلا » وهذا القولئی ال جل اختیار القاضی وغیره » قال 
الةاضى فى مقدمة الجرد : الفرض والواجب سواء لامختلغان فى الك ولا فى العنى » 
وھا اسے لما یام فعله ویعاقب على رکه ¢ واختلفت الرواية | عنه ی عنه ] نی أوامر 
الرسول : ھل سی د رضاأم لا؟ فقال فى رواية الألرم : لا آقول فرضا | ا[ 
ما کان نی کتاب اللہ ¢ وسماه فی موضع آ خر فرضا ¢ وقال نی کتاب اختلاف 
الروايتين إثى الفرض والواجب“ : هل ذلك عبارۃ عن شیء واحد املا ؟ فقال فی 
رواية ان داود وان إبر اھ : الضمضةوالاستنشاق لانمى فرضا »ولايستىفرضاً 
إلا ما کان فى كتاب الله » وكذلك نقل المروذى عنه وقد سنل عن صدقة الفطر : 
ار ٬ض‏ هی ؟ قال : ما أجترئ أن أقول : إنها فرض » قال : فقد منم من الاسم 


(۱) نى ١‏ « والواجب ١ا‏ لزم بالسنة » . 

(۲) ان شالا أو إسحاق ابراھے بن اد › الغدادى » الرار» شيخ نم الجنابلة فى وقته » 
کان صاحب ةة لیا فی جامم اأنصور » وتوق کہلا في رجب من نة ۳۹۹ . 

ر(۳) هذه المبارة ساقطة من | . )٤(‏ ىا« ای داود وإبراهےم «. 


ن 


مع قوله بوحومما» وكذلك نقل اليمونى وقد سثا ل : هل يقال ر الوالدين فرض ؟ 
قال : لا » ولكن أقول : واجب » ما م يكن معصية » قال القاضى : فظاهر هذا 
الفرق بين الفرض والواجب » وأن الفرض عبارة عن الو اجب الذی هو [ى] أعلى 
المنازل » وهو مدر فة الله تعالى » والفراُض التى تثبت الاستفاضة والنقل المتوار › 
والواحب : الذى ليس بفرض عبارۃ عا کان فی [ أدنی منازلہ ] وھو ما ثبت 

من جمة الاجتهاد » وساغ الاحتهاد فى تركه مثل المضمضة والاستنشاق وصدقة 
الفطر . أو يبت من السكلف على تسه من غير إ حاب الله مثل الذور وما يوجبه 
على نفسه بالدخول فيه » وقد تقل عبد الله [ عنه ] وأبو الحارث عنه : کل مافی 
الصلاة فرض» فظاهرهذا أن الت بيح فى ا ركوع والسحود والقكبير غيرتكبيرة 
الإحرام وقول « مع الله ن مده » والتشہد الأول ونحو ذلك ماهو واجب 
وثات من طريق [ يسوغ ] فيه الاجتماد › أنه سی فرضاً > فعلى هذا الأةرض 
والواجب سواء والأول اختيار ابن شاقلا . 

أل : الأمر لا يتناول الكروة نى قول أصحابنا والشافعية وا جر جاى 
الحننی » وقال 1 رازی : پتناوله » و ذلات کاستدلام عل صحة طواف الحدث مطلق 
قوله ¥ وليطوفو | بالبيت المتيتق 4“ وكالاستدلال على أن الترتيب لا حب باية 
الوضوء إذا رنا أنه لا دلالة فما على الترتيب ٠‏ ونحو ذلك . 


ar 9‏ ل 
س إحرّاء فل کقو له » ل یی صا دحل ۷ بم ٤‏ فہا صل 


و لا زی صلا لا رھ قرأ فما ٣‏ الكتاب » مقتفی کلام اسسا 7 زر * ف 


عدم الامتثال ¢ فلا يسوغ صرف إلى علم إجزاء النادب ¢ وبلېفى أن د 


. » الآية ۲۹ من سورة المج (۲) فی | « فلا جوز صرفه  إل‎ ن٠‎ )١( 


o۲ 


ذلك عا إذا م يعم أن الأمر استحباب > فإنه قد جاء فی حدیث تمد بن کیب 
موضولا وموقوفا على ابن عباس « أا ص حج به هله ثم مات قبل أن يبلغ 
فقد أجزأً عنه [ وأا عبد حج ] به أهله ثم مات قبل أن يعت فقد أجزأ عنه . 


[ح] فصل 

نفى قبول الفعل - كةوله « لا يقبل الله صلاة بغير طور › ولا صدقة من 
غأول » و « لا يقبل الله صلا حائض إلا [ خمار ] و « من أنى عرافافصدقہ 
ما قول قبل له صلاۃ أر بمين وي » و « من شرب اهر ل تقبل له صلاة 
ر بعين یوما » و « أا عبد أبى من مواليه م تقبل له صلاة » - قال ان عقيل 
فى مسألة « النهى يقتضى الفساد » : ارد ضد ابول » فالصحيح من العبادات 
لا یکون إلا مقبولا » ولا یکون مردودا إلا و یکون باطلا» قال : وما بازم ذلك 
من يقول الصلاة فى الدار الغصو بة والسترة المغصو بة صحيحة غير مقبولة » وعندنا 
لا یعتد بعبادة یعتریما أو [ ری ] شرائطماً نھ الشرع » ثم قال : على أن الرد 
يكون بمعنى الإبطال » وحكى عن قوم أنهم يقولون : الرد ضد القبول » والعم ل 
على الوجه المنعى سنه لا ثواب فيه » لكنه صحيح ععنى أله إلقط الفرض » 
ولا ثواب إن كان عبادة . 

مأل : ” - وز أن يأمر [ الله ] الكلف ا عم أن الكلن 
لا بمکن منه وال بینه ویینه مم شرط باوغه حالة الکن » ذگره القاضی 
ویو امطاب › قال _ ينی القاضی _ بناء على أصانا فى تكليف مالا طاق > 
وكليف الكافر المبادات » وهو قول الأشعرئ ومن وافقه من الشافعية وأ 


. فى أ« فصل » بدل مسألة‎ )١( 
١ هذه العناية ساقطة من‎ )۲( 


فالا کک“ 


or 


بكر اارازى والجرجانيع [ ومنمت ] المعنرزله من ذلك » قال أبو امطاب : وقالت 
طافة : يتناول الأمر مَنْ هذه صفته بشرط زوال الع . 

ز ] والتحقيق” أن هذه المسألة من جنس مسألة [ نخ ] الشىء قبل وقت 
بوجو به . 

[ ذ ]مأل : مر اله عبده ايمل أنه تنم نم منه صور تا آن بقول له : إذا 
جاء الزوال فصل › وهو يمل أنه موت قبل الزوال » فعندنا هذا أمر حح » لأن 
من أصلنا أن فائدة الأمر [ تنش ] من نفس الأمر لا من الفعل المأمور به » فيحصل 
اعتقاد الوجوب والعزم على الطاءة » ويكون سببه الامتحان والابتلاء » وهو أحد 
رکی الشراح وا ركن الأخر تضقن الأفمال المصالم » وينبنى على مساق هذا أن 
نحوزه وان عل الأمور أنه موت قبل الوقت » كا جوز تو بة الجبوب من الزنا 
والأقمع من السرقة » و يكون فاته المزم على الطاءة بتقدير القدرة » والحلاف 
فى اميم مم الْممشمية وليست هذه السألة مبنية عى تكليف خلاف العاوم »ولاعى 
تتکلیف المعجوز عن » وإن کان ها به رب من التاق »لكن تشبه النسخ قبل 
القكن » لأن ذلك رفم ل مخطاب » وهذا رقع للح بتعجیز » وقد به ان 
عقيلعلىذلك»وینبنی على آنه قد يأمر عا لارید» وكذلك القاضی ته فى الكفاية 
على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل المليرّان والشى على الماء 
وقلب العصا حية . 

مال : أجم الفقماء والمتكلمون على أن لأمور يمل أنه مأمور › قال 
اہن برھان : [ وصار ] ہو ھاشے إل آنه لا عم ذلك حتی مضى زمان الإمكان ؛ 

)١(‏ البهشمية : نسبة إلى أبى هاشم بطريق النحت » وذلك أن تأخذ أربعة أحرف من 
ارکب » ى أربمة شثت > وترتیہا علی حب توما نی ال رکب يث لا تخر متقدما ولا تقدم 


متاخرا » وتنا على وزن جعفر ثم تضدب اليما » وقد قالوا ف النسبة إلى عبد شمس وعبد القيس : 
عيش ی »› وعیقسی . وأ و اٹم ری من ر ءوس المععرلة . 


ر ر ر وجو د اسعل ¢ واته لايل م 5 
س ر ن تقدمه » م 
نوا ا تقد [ به به ] هل هو بوقت أو بأوقات كثيرة ؟ على مذهبين » 
ارون ج | مه ا 
جوزو رھ اقات کثورة و بعضېم جوز تقدمه بوقت واحدٍ» 
ا تقد عه بأوقات عل الصلحة » وعلق بعضیم جواز مدمه ا فا أن 
= 3 او ت 
ون فی تلت الأوقات كلما تتکامل‌شروط التکلیفم ال 


() ف «١‏ والأع ب . و ی ظط 
٣ر‏ (۲) فی ! « فی ظه » (۴) كلة « به » ساقطة من ١‏ . 


o 


هذا قوله وقول أ كثر المعترلة » قال : لأن 2 رط الأمر [ المكنَةَ ] والاستطاعة » 
نم دوام قدرته حی يفرغ من المأمور به واختاره الحوینی 1 ورش ] مڏھں 
انه . 


از : جوز أن يأمر الله الىكلف مايعل الله منه أنه لايفعله » نص عليه 


و وگ - 


°٦ 


واه ان عقيل على[أنه] قدو" عندنا فى حال وجوده»لأن الاستطاعة مع الفمل» 
فك صح تناول القدرة له صح تناول الأمر له »حتق إن يعض من قال بقولنا زعم 
أن الأمر لا يكون حقيةة إلا إذا قارَنَ وجو الفعل » ومتى ةدم كان إيذانا 
[ وإعلاماء وعندما يكو ن بالتقدم إيذانا 1“ وأمر | حقيقة » قال : وإذا ردنا 
کف ذلك أ خر حناه إلى الط » ومماوم أن الشارع فى الفعل مع شروع الآمر فى 
الأمر إذا تقدمه الإعلام بأنه سيأمره صح ذلك » فليس ف وقوع الفعل المأمور به 
مم الأمر إحالة » وهذا الكلام مخالف قوله وقول غيره لا يصح الأمر بالموجود » 
إلا أن جم بينهما بأن الممنوع إذاً ابتداء الأمر حال الوجود» والمسوغ إذاً تقدم 
الا مر أو الإعلامء م نشی أمر آخر أو م يذشاً مم الأ مر الأول » وقدصرح 
ابن عقيل بأن الاأر الواحد له حالان ء وأن هنا أمرين » وجح بدنهما بأن الممنوع 
الأمر الفالى والملسوغ الامر ا حدث » فإن حف ابن عقيل يدل عليه » وما يبين 
إلى أن المسألين واحدة أن ان عقيل قال : إن بءض من وافقنا على القارنة مع 
التقدم وقد عرف أن الذى منع التقدم م ادبن خالفوء فى ححة الأمر بالموجود › 
و بناء المعزلة ذلك على أنه لوس عقدور فی حال وجوده » فلا یکون مأمورا به » 
لامتناع الاأمر ما لايطاق » والجواب عه ظاهر » وبنوه على أنه لو کان مقدورا 
حال حدوثه اکان مقدوراً حال بقائه لکونه موجو دانى الحالين » وأجاب ان 
عقيل بان حال حدوثه مفعول متعلتی باعل » وحال بقائه غور مقسول ولا متعاق 
بفاعل » قال : وکا يصح عندنا وعندم تعاتى الإرادة الفعل فی حال حدوثه وان 
کان موجوداً فیا ولم يصح تعاقما به حال بقائه» فبطل أن يكون حال الحدوث 
كال البقاء» وهذا اكلام ضعيف ؛› بل مو مقدور ومراد ئی الحالین 

وبنوه أيضا على أن مقار تنه له تبطل فائدته من الدلالة والترغيب والمحث فإن 


(۱) ما بن هذبن الممقوفين ساقط من | . 
(*) فی۱ « م استشی مرا آخر ¢ 


oV 


خث على الواقم الوجود محال » فأجاب بأن الا مر أمران » وللامر الواحد حالان › 
خإذا تقدم كان حثا وترغيبا ودلالة »وحال مخرج عن ذلك وهوحال القارنة » وكذلك 
الأمر المقارن للفعل بخالف الآمر التقدم للفعل » وفائدته أنه إذا كان هو امور فى 
کونه ”به حسنا وجبت مقار نته له كا مجحب ذللت فى الإرادة المؤلرة » لأن المتقدم 
على الثیء لایور فی ك له فی حال وجوده 

مأل : لايصح الاأمر بالموجود عند أعحابناء ذكرهُ القاضى وابن عقيلء 
وا جور » وأجازه بعض المعكامين [ح ] وهذا القول أجود واللّه عل : 

وهذه تشبه إرادة الموجود وعبة الموجود » وتشبه مسألة افتقار الموجود إلى 
امور وأن عايّة الافتقار الإمكان أو الحدوث . 

قال ان عقيل : هذا ينبنى على أصل قد بان هذا الفصل أن أصحابنا ذهبوا 
إليه ودانوا به » وهو أن الا مر بالمستحيل لامجو ز» خلافا للاشمرية 

مال : يصح أن يتدم الأمر على الفعل [ ح ] بمدة طو يلة وقصيرة على 
قول عامة الأصحا ب كالمسألة بعدها » ومنع منه الخالف ف التى قباما » وقال : إذا تقدم 
م یکن مرا » بل هو إعلام [ ر ] ثم قال القاضی فی الكفاية : إنما يصح تقدمه 
زمنا بمكن معه الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب » فإن تقدم زيادة على ذلك 
لفرض جاز » و إن کان لفير غرض فقد قيل : لا جوز » وهذا كلام انى الحسين 

أله :جوز إذا أمر الله“ عبده بمبادة فى وقت مستقبل أن يعامه بذلك 
قبل ی ء الوقٽت› وقاات الأمزلة : لامجو ز أن مامه بذلاگ ]ج[ وبناها ان عقيل على 
التى قبلما » وينبفى أن یکون الللافمع بعضمم »لا ن مأخذ هذه المسأله لايقتضيه 
أصول جميعيم ؛ وم فرقة كثيرة الاختلاف » وأصحاننا [ ينصبون الملا ° مم 

ءطاق الجنس ؛ لامع عموم الجاس 


. موز أن يأمر الله _ إلخ » وما أثبتذاه عن ب أدق‎ « ١ض‎ )١( 
. | هذه الجلة ساقطة من‎ )۲( 


o^ 


ال : جوز أنیقال[إن]بمض الواجبات أوجبمن بعض ( ر ) وذكره 
جماعة منآصحابنا منم الاوانى [ والقاضى وغيره )" و بهذا قالت النفية وأو بكر 
ابن الباقلانی ( ح) وذ کر ابن عقیل أن شیخه بى ذلك على ما نصره منأن الفرض 
أعلى من الواجب » قال : وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء » ومنع بعض 
المتكمين من ذلك » واختاره ابن عقيل » وبسط القول فيه ( ح ) قال المحلوای 
والقاضى : وفائدة هذا أن أحدها يثاب عليه أ كبر من الأخر » وأن أحدها 
طريقه مقطو ع به والآخر غالب ظن » وحكى ابن عقيل الأول عن المنفية » والثافى 
جعله ظاهر مذهب أصحاب الشافمى حيث قالوا : إن الفرض والواجب سواء 

مسأل : إذا طول الواجب الذى لا حد له كالطمأنينة والقيام وحوها » 
فااز يادة على قدر الإجزاء نفل » ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضى أ بو يعلى فى 
المدة ( ح) وف الخلاف فى مألة مسح الرس » وب قال الجرجای وأبو بكر بن 
الباقلانى وأ كر المنفية والشافعية » وقال أبو الحسن الكرخى :بقع اججيع واجبا» 
واختاره بعض أصحابنا » وزعم القاضى أنه ظاهر كلام أحمد» وأخذه من نصوصه 
على أنالإمام إذا أطال ال ركو ع فأدركه فيه مسبوتى أدرك الركمة » قال : ولو م يكن 
الكل واجبا لا صح ذلك » لأنه يكون اقتداء مفترض يتنفل » وهذا ليس مأخذ» 
حیح ؛لاٴن الكل قد اتفقوا على هذا ال مع خلفمم ف المألة وفى مسأل اقتداء 
امفترض بالتنفل » نعم يصح أن مجمل هذا دليلا فى الألة » ولسخالف أن جيب 
عنه نما هو مذ كور فا » ولذلاك ذكر ان عقيل فساد هذا الأخذ واعتذر عن نص 
الإمام أحمد بكلام آخر ذكره » وكذلت أبو الخطاب غاط شیخه فى ذلك( ح ) قال 
ان عقيل : نص أحمد لا يدل عندی على هذا » بل حور أن يعطی أحد مرن : 
إما جواز اتام المغقرض بالمتنفل » ومحتم ل أن بجری مجری الواجب فى باب 


)١(‏ هذه السارة ایست فى ب 


۹ 


الاتباع خاصة ؛ إذ الاتباع قد يسقط الواجب كا فى المسبوق ومصلى الجمة من 
امرأًة » وعد ومسافر » وقدیوجب مالیس بواجب کال مس افر المؤتم مق » وقیاس 
ازيادة المنفصلة — وهو فمل الئل على الز يادة المعصلة » فالأول أجع عليه الفقماء 
والمتكلمون » كذا قال ابن پرهان » ول حك الللاف إلا عن الكرخى » وحكى 
القدسی عن القاضی اختیار الوجوب( ح ) وکذلت حکاہ عنه اللوانی » ثم آیدہ فی 
كاب العم دة - أعنى القول الثانى - قال المحاوانى فى مسألة الواجب الذى لاحد له 
إذا طول : وقال بعض أحابنا يكون واجباً » وهو اختيار اقاضی بيعل » وكذلك 
حكاه امقدسى عن‌القاضى» وكذا ذكره القاضى فى العمدة أنه يكون اجيم “و واجیاء 
وكذلاك حكى الفاضى عن بعض الشافعية أن جميع الركوع فرض وإن 8 له 
جميع القراءة فرض وإن قرأ القرآن فى صلاته » ذز انق دیل طت 

ماأخذه الماضى من کلام أ هل . 

مأل : إذا ورد الأمر مهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل” “على ألما مستحبة 
جازالمسك به على وجوب أصل الفعل»لتضمنه الأمر به ؛ لأن مقتضاه وجومماء فإذا 
خولف فى الصر بح بق المحعضمن على أصل الاقتضاء : ذ كره أعحابنا » ونص عليه 
أحد حيث تمك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة » وقالت النفية فهاحكاه 
الجرجانی : لايبق دليلا على وجوب الأمل . 

( ح) وحةيفة المسألة أن مخالفة الظاهر فى لفظ الحطاب لا يقتضى مخالفة الظاهر 
فی وای وهو يشبه نسخ الافظ »هل کون سخا للفحوی » وهکذا جیءنی جيم 
دلالات الالزام » وقول احالف [ متوجه ] وسرها آنه هل هو رل أمرن أو أمر 
بفعلين أو أمر بفعل واحد ولوازمه [ جاءت ] ضرورة » وهو يستمد من « الأمر 
بالٹیء نی عن أضداده » 


» أنه يكون الكل واجيا‎ « ١ فى‎ )١( 
o ف ۱ » دل الدلبل € بلاواو‎ (( 


+ 


[ زو] أل : العبادة الوم ةكالصوم والصلاة لايصير نفاما بعد التابس 
به واجبا » و به قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : يازم بالشروع 

م کاله : إذا عبرعن العبادة بمشروع فيها د ل ذلك على وجوبه › مثل 
سمية الصلاة قرا نا بقوله ( وقرآن الفحر ) وتسبيحا بقوله ( فسبح عمد ربك 
قبل طلوع الث.س وقبل اروب" ) وكالتمير عن الإحرام والنسّك بأخذ الشر 
بقوله (علقین رؤسکم ومقصر ین)" ذکره القاضی (ح) وابن عقيل » ول حك خلافا 

مال e:‏ الواجب إلا به ويدخل فىقدرة المكلف فمو واجب »› 
و به قالت الشافعية » ذكره ابن الطيب”“ خلافا من منم من ذلات » وقال : لس 
بواجب ٤و‏ مم أ كر العزلة » وفرق ابنبرهان بین ما کان شرطاشرعیا کالطہارة 
للصلاة والستارة وتحوها عله مأمورا به » وبين ما يمع ضرورة الإتيان بالمأمور 
كفل جزء من ارأس و إمساك جزء من الليل فل جعله واجبا ولا مأمورا به › 
وكذلت ذكر ال جو ينى نحو ذلك » وأشار إلى أنه فى معنى كون الأمر بالثىء هل 
یکون بيا عن ضده ( ح ) وحقق ابن عقيل ذلك حقيقا حسنا . 

مالا یتر الواجب إلا به » لاناس فی ضبطه طریقان : 

أحدها : وهو طريتی الفزالى وای مد وغیرها - أنه ينقم إلى غيرمقدور للعبد 
كالقدرة والأعضاء وفعل غیره کالإمام والمَدَد فى الجعة فلا يكون واجبا » وإلى 
ما یکون مقدورًا له کالطپارة وقطم السافة إلى الجمة والشاعر فيكون واجبا » 
وهذا ضيف فى الم الأول إذلاواجب هناك ءوفی الئای با تساب الال فیا لحج 
والكفارات وحو ذلك . 


: من سورة الإسراء ء (۲) من الآية من سورة قف‎ V۸ من الآية‎ )١( 
من الآية ¥ من سوره ة الفتح‎ (۳) 
. € فى ب « ان الطاب » ورعا کان عرفا عن « أ و الطاب‎ )٤( - 
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الطريتی الثالى : آنمالایم اوجوب إلا به فليس بواج بکالقسم الأول رکالال 
فى الحج والكفارات » ومالا م الواجب إلا به فمو واجب مطلقا » وهذه طريقة 
الأ كثرين من أعحابنا وغيرم » وهى أصح . 

وهذه الأمور اللازمة للواجب أقسام » لأنه إما أن مجحب وجوذها قبله كا مى 
إلى الجعة » أو بعده كإمساك جزء من الليل فى الصوم » أو مقارنا له كالاستقبال 
والطمارة » أو بمكن فى الثلاثة كغدل بعض الرأس فى الوجه » أو يكون مهما 
کصلاۃ أربع صاوات إذا نسی صلاة من یوم لا يمل ینا . 

م الذى بحب أن يقال فى هذه المسألة :إن الواجب له معنيان : أحدها الطلب 
الجازم » والثاى العاقبة والذم على الترك » والوجوب عند امور من أصحابنا وغيرم 
يتصور محرد الق الأول > فيكون وجوب هذه اللوازم من باب الأولءلا الثانىء 
إذ لا يعاقب المكلف على ترك هذه اللوازم » بدليل أن من بعدت دارهعن‌ا مسجد 
أو مكة لا تزيد عقو بته على عقو بة من قربَّت داره » وإن كان واب على الفعل 
کے إلا ار ن يقال : قد تتكون عقو بة م ى كثرت واجباته قل من عقو بة من 
قات وع هذا فقول من قال « بحب التوصل إلى الواجب عا لس واجب » 
صحيح ليس كا أنكره أبو تمد متابعة للغزالى وغيره » وكذلك [ مألة" ] 
ا لام اجتناب الحرم إلا باجتنابه سواء » وقد يقال أيضا : هذه اواز" حب 
وجو با عقلياً » لا وجو با طابيا » ولا عقابيا » فإن هذا نوع ثالث » کا مجحب لمن 
أراد الأ كل تحريك”“ فه ء أو لن أراد الكلام حريك آلاته » فمذا وجوب“ 
عادئ لاشرعی » وهذا الوجوب لاینكره عاقل » کا أن الوجوب المقابى لا يقوله 


(۱) فی ب « ون کان ثوابه أ كم على أنفعل » . 
(۲) هذه الكامة ساقطة من | . 

(۳) فى | « وقد يقال أيضا هذه اللوازم » . 

. فق ب « لن أراد تحريك الأ كل فه » سمهو‎ )٤( 


۹ 


خقيه » يبقى الوجوب الطلى - وهو عل الزاع - وفيه نظر » ويشبه أن قول : هو 
مطلوب بالقصد الثاأى » لا الأول . 

ومايوَّصح الفرق بين الوجوب الطلبى والءقاى: أن من قال « حب بالعقل 
اتوحيد اله وشکره » و بحرم به الكفر والزنا والظر/ والكذب لباه آن قول 
عاقب عليه ف الأخرة للنصوص السمعية و إن کان تار لواحب وفاعلا للمحرم 
.والحلاف فى المألة مشُمور الجویی وغيره 


سے 4 
فاا إذا كان الافتقار إلى الام لاحل کا لو أُشتبه الواجب بغیره کالناسی 
لصلاۃ لا لر عَيتہا» أو الر بغیرہ کن اشتهت عليه أخته بأجنبية » فع لى قول 
e 0‏ ی . ا 
ایی تمدو غیرہ اجمیح حرم وواجب» وعلى‌القول الآ خرأحدها هوالواجبفى القيقة » 
والأخر ينبت فيه أحَد نوعى الوجوب » وهو الوجوب ظاهرا لا باطناء وهذا هو 
التحقيق › فب فقس آنواع الوجوب والرمة بظهر الحكي فى هذه ه المساثل »› وكذلك 
بتقسيم الوجوب يظةّر الم ف مال الجر والوسم والز دادة الجدودة والمطامة ¢ 
ومن أخذ الوجوب نوعا واحدا اضطربت عليه هذه المسائل . 
مسأل : الأمرُ بالصفة فى الفعل يشما جي اوازم المأمور به المتقدمَة عليه 
أو المعتقبة له أو امقأرنةله «فإنه إذا نسح الأمر”“ با ازوم أو تبینانه لیس بواجب‌فإنه 
يستدلبه على الاوازم “ب فأصحابناجعاوا اللوازم عنزلة” الأجزاء »ومر حوا بأنيصير 
)١(‏ ف ت » وما يصح الفرق » 
(۲) فی هاش اهنا «ھ ل ا ع الأ » . 
(۴) ف ب ١‏ للجميل » وهو حربف . 
)٤(‏ فى ب « إذا صح الأمر يالازوم ‏ إلخ » ريف 
)٥(‏ فی ١‏ « يستدل به على الاوازم عنزلة اللوازم » وامل صله إن صح _ « على اللوازم 


.وما عرلة اللوازم » . 
)١(‏ ةع رة » ساقطة من | . 


۳ 


بعزلة ألفاظ العموم إذا خم منها صورة » وأن الكلام فى قوة ن٤ا‏ ناللازم 
يکون مأمورا به أمرا مطلقا . 

أل : الأس لايقف على المصلحة» خلا للمعتزلة ( ر ) بل جوز أن يأ 
ما لا مصاحة لمأمور فيه » ولكن التكليف منه إنما وقع على وجه المصاحة » بناء 
على أنه قد يأسم عا لابري د كونه » وأنه لا بحب عليه رعاية الصلاح ولا الأصلح › 
ونه سبحانه لا قبح منه شیء » بل یفعل ما یشاء » هذا کلام القاضی 

ولمذه المسألة مأخذان » أحدها:أن فائدة الأ قد [ تذشأً ] من نفس التكليف 

من الفعل المكاف به » وهذا أصل مرد لأصحابنا فى غاية المحسن » وأصول 

العزله تقتفى خلافه ء والثانی : أنه لا جب عليه شیء عندنا » الکن ل يقم من 
الشرائم إلا ما تضمن المصاحة » وهم يقولون بالوجوب عليه . 

قال ابن عقيل : الأمر من جهة الله تعالى لاقف على مصاحة المأمور [ و جوز 
أن ] يأمره ما يعم انه لا يعود بصلاح حاله [ عندنا ] هذا ينبنى على أصول ناف 
أصولالديانات » و بهذا قالالنقماء أجع » خلااًللمعنزلة ومن وافقمم فىتلك الأصول 
فى قوطمم : لا يأمر إلا با فيه اأصاحة » والأمر عندم يقتضى الإرادة » ولابريد الله 
عندم بعباده إلا ما فيه" الأصاح مم ديتاً ودنيا . واحتج ابن عقيل بأمر إبايس 
وفرعون ونحوها . 

قلت : ما أمر الله إبليس إلا ما فيه المصلحة » كن لم يكن تفس أمره له 
مصلحة ؛ فهنا ثلاثة أشياء”“أحدها : أن يكون نفس الأمر [فيه] مصاحة لله أمور 
المعين أو a‏ لامور ن الثانی: أن کون نفس امتثال الأمور ره مصاحة للمأمور 
أو یع | لأمورين « وکلام ان عقيل يعم القسمين سو ية بين القول والفعل إذ 
مصدرها محض المشيثة ء و تقطن ان الماد للفرق » فقال : التحقيق أن الأمر يتنارل 

. » ى ب « إا عا فيه الأصلح  إلخ‎ )٩( 


(۲) فیا دا وأخری وديا » ۔ (۳) ی ب ھ ثلالة اساب € . 
)٤(‏ كلة فيه ساقطة من ب . (ه) فی ب « ام ۴8 الأمورن ¢ 


“٤ 


الصالم والأصلح [ فى فسا » نم يقف حصول اللصلحة على امتثالالمكلف » فعدم. 
الامتثال لا يدل على أن الأمر لم يتناول الأصلح] "قال : ولا محتاج أن نرتكب. 
[ الأشنع ]“ونقول : إن أمر الله تعالى لا يطلب له فائدة » بل لا خاو عن فائدة » 
وهنا أقسام : أحدها أن أمر يما هو فساد فى الدنيا و يعاقبه على الترك ولا يثيبه على 
الفعل » فمذا م يقع » الثانى : أن يثيبه على الامتثال » فمذا مكن » الثالث أن يأمره 
عا فيه صلاح فى الدنيا و ييب فى الآخرة أو لا يئيب » الرابم : أن يأمره عا عرى 
عن المصلحة والمفسدة » المامس : أن تكون مصلحته فى الدنيا لغير المأمور به » 
والح أن نتس الأمر لابد أن يكون مصلحة لاعموم كالفعل » وأماالأمور به فيكون. 
مصلحة للعموم » وقديكون مصلحة للخصوص . هذهالمألة م أعتى مسألة وقوف 
الاأمر عل المصايحة س طا أقسام » وهی ذات شَمَّب » وذلك أن عندنا للامر بالشیء 
لصلحة ثلاث جات » أحدها نفس الأمر بقيد الاعتقاد والعزم » وثانبما الفعل من 
حيث هو مأمور به تعدا وابتلاء وامتحاتا » وثالها نفس الفعل ما اشتمل عليه من. 
الصلحة » والمعتزلة تنكر القسمين الأولين » فعلى هذا جوز أنيأمر بفعل لامصلحة 
فيه بل فى الأمر والتكليف به » الثانى أنه جوز أن يأمر العبد ما لا مصلحة فيه على 
تقدر الخالفة فكو ن المصلحة فى الفعل لو وقم » لا مصاحة للعبد فى نفس تكليفه 
كأمر الكفار بالإبعان » وهذا ما لا محتلف أهل الشرام فيه » الثالث أنه جوز أن 
يأمر ما لا مصلحة فيه على تقد ر الموافقة » معنى أن العبد لو فعل الأمور به ل تكن 
له فيه مصاحة » فہذا جائز لله » لأنه یفعل ما یشاء ومک ما رریدء خلافا لمعتزلة هو 
غير جائز له » لكن هل جوز أن يقع منه ؟ اليح أنه لايقع من هكتعذيب الطالم 
وإفناء الجنة » بل قد اشتملت الأفعالالصحيحة امشروعةعلىمصال فضلا منه وإحسانا 
وهذا قول عامة السلف » وعليه أنبنت مذاهب الفقماء وحَمَلة الشريعة » والذى عليه 
)١(‏ ما بين هنين المعةوفين ساقط من | . 
(۲) تى ب « يركب » « وقول » وكلة « الأشنم » ساقطة مها . 


SL 
مر‎ e ٣ a 

أ كير الأشعرية - أوكثير منم - جواز خو المشروعات عن المصال » ورا صفى 
إلى دذلاک جاعة من متأخری آص جا .نا 14 وار موه ف اجا تم ٤ک‏ أن هؤلاء ۆل 
لا مجعاون فى نفس الفعل من حيث هو هو مصاحة ولا مفسدة إلا من حيث تماق 
الأمر به » وهؤلاء نأقضوا مرل مناقضة بعيدة » ودين الله بين الغالى فيه واتجاى 
عنه ؛ فافېم الفرق بين هذه القالات وأصوها وفروعما تتبين الصواب من الحطا » 
واللّه المادی » والقاضی أقصد من ابن عقيل » فإن لفظه مشیر إلیه کا کتبته عنه » 
وكذلك قال فى مسألة [ النسخ ] الناس فى اكليف على قولين » منهم من قال : 
له أن يكلف عباده ما شاء أن يكلفمم لصاحة ولغير مصلحة . ثم حى ولكن 
لا مختلف أن التكليف إنما وقع منه على وجه امصلحة .كا أن ما يفعله فينا إا يغعله 
لأمصلحة › وم من فال : حسن التشكايف i‏ فيه من مصالهم 

أل :الام جقناب الحرم إلا باجتنابه شرم أيضاً كن اشتہت 
اخته بأجثبية ( خلا لبعضېم 

ی ا ا ا “CD 4 f‏ 

مأل : اتفق الففماء والمعكامون على أن أحكام الشرع ' تنقسے إلى 

. . g2 2 gr 
واحب ومندوب وګرم ومکروه ومَبَاح ۰ إلا الكى وإنه قال : ل ماح شف‎ 
الشريعة » وقوّى اىن رهان مذهبه » بناء على تقد ر صحة قول من قال:إن الى‎ 
عن الشىء 1 دی لضداد مر ] بواحلر منپا ¢ ورد الو بی عليه رد هذا الأصلء‎ 
وهذا لا|شکال فيه » ولکن [بتوجه] عندیردٌ قوله معتقد بر صحة ذلا الأصل وهو‎ 
أن هذا | ماهو ]فما [أضداده حصورة] [فقط] 'فایتحقق ذلات» وذ کرابن‌عقیل‎ 
هذه المسألة فى أواخر مال النسخ [ قال الشيخ جد الدين : لله دو ] الواضح لاان‎ 
وار فضاتله‎ ٤ عقيل من کتاب ماأغرَّرَ فوانده ¢ وأ كار فرانده ¢ وأزک مسادله‎ 

. ل يأت بابر عن « التق » وليس ف النسختين علامة سقط‎ )١( 
. تقدم مبحث هل المباح من أنواع السك الشرعى‎ )۲( 


(۳) ساقط من | . 
۵٠ (‏ السودة { 


آلا 
. : سس ت ل VV)‏ 
من تقل مذهب ونر ر حقيقة مسألة . وتحقيق ذلا . 


مسال الأفعال 


ےس 2 


مأل : قال أبوالمطاب : قول: ننا مبّدون باتباع رسول ال صلى الله 
عليه وسل والتاسی به فى أفعاله . والتأسى : أن نفعل صورة الذى فَلَعل‌الوجه الذى 
مَل لجل أنه فمل » فإن علمنا وجو به عليه وجب علينا » و إن عامناه تفلا له فهو 
نفل لنا وإن علمماه ماح له ف كذلات لنا » هذا معن ى كلامه . 

ثم قال : خلافا لأ علی‌بن خلاد فی قوله : ماتعبدنا بالتأسی به إلا فی المبادات 
دون غيرها من المباحات ولقود والاً كل والشرٴب وغير ذلك . 


( زو ) وقال القاضى فى الكفاءة. 


0 سے LL‏ 
صل 
ء + 1 کے 3 
وأما تعبد الإنسان بأفعال الى صلی الله عليه وسل المباحا ت كالا كل والشرب 
والنيام ولقود فإغا تمده فى المبادات » خلافا لامعزلة فى قوم هو متعبد ميم 
ذلك » وهذا موافقة لان خلاد . 


5 


م إن أبا الطاب احتج بآيات وظواهر » و بأن الأمة أجعت على الرجوع 
إل أفعاله » وعضد ذلاث بأشیاء » واس الخمم بأنه جوز أن يكون مه لمحة له 
دوننا ء وقال جيب : قلنا : جوز أن يكون مصلعة لنا أيضا » وقد أمرنا باتباعه » 


» سقط من النسختين ما وراء ذلك » وكتب فى | « بياض ف الأصل‎ )١( 

(۲) ی ا « من النا كات » 

)( سةط من النسختين مقول القاضى » وليس فى واحدة ملمءا علامة سقط ولعل مقوله هو 
الفصل الذى بى هذا اكلام . 

(:) كامة Pp‏ واحتج « ساقطة ص 1 
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فوجب ذلك » لأن الظاهر أن الصلحة فى الفعل ممه وإيانا » إلا أن برد دليل » 
خصص . 

قلت : هذا الذی ذکره صحيح » وهو المذهب » لكنه یناقض ما اختاره قبل 
هذا نی کتابه وخالف فيه شیخه وامېور » والعجب أنه احتج هناك لن خالفه 
يأ كثر ما احتج به هاهنا » وأ بطل هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه . 

میس کال :قال بعد هذا : فإن فمل شیثا ولل على آی وجه قعل فقد خر جه 
شیخنا على روایتین » وذ کر روایتی الوجوب والناب ثم قال : وقد روی عن آجد 

مايدل على الوقف حیق ینلم على آی وحه فل من وجوب أو ندب أو إباحة ءفقال 

ى رواية إس سحاق بن لرام : الأمر من ابی صلی ال عليه وسل سوی اسل » لأنه 
يفعل الثىء على جبة الفضل وقد یفعل الثیء وهو خاص له » وإذا مر بالشیء فهو 
لمساين » قال : وهذا يدل على أنه جمل أمر الفعل مترددا بين الةضل و بين كونه 
خاعًا له » وما هذا سبیله جب التوقف حتی ”ینیل علی أی وجه فمله . 

قلت : ولس الأمر كا قال » بل إن انا هذا على ظاهره اقتضى الوقف فى 
تعديته إلى أمته » و إن عَرَفناً وجېه فى حقه اانه عل باحتال اختصاصه ه » 
فكون هذه الرواية موافقةً من قال : إن ماشرع فی حقه لایازم مثله فى أمعه 
إلا بدليل » ومن العحب أنه حکی أنه قول الّییى » لأنه قال : اتى إلى من قول 
آیی عبد الله أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسل ليست على الإجاب إلا أنيدل 
دليل » فيكون الفمل للدليل الذى [ ساقه» قال : ممل فعله موقوفا على 
الدليل الذى ساق“ ] وحكاه عن أحمد » قال أبو الحطاب : وهو الاأقوى 
عندی ثم دل على ذللت بأنه جوز أن يقع فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا لهدون 
آمته فل جز اعتقاد أحدهاء وإليه شار أحد» ثم ذ کر هو والقاضیأنأباالحسن اتج 


A 


بشئين : أحدها أن فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا جوز لم الإقدام عليه 
إلا بأمره » والثانى أنه قد يقع منه الصغاتر » وهذا كله تخليط جيب » لأن من بعال 
بهذا لايصلح أن يكون معاوله إلا الوقف فى تعدية حكه إلى أمته » وأن ماشرع له 
و إن عرف وجه بصرح قول أو غیره لایازم مثله فی أمته إلا بدليل » وهذا قول 
شاذ قد نقضه أبو امطاب مسال كثيرة » وذ کر فا ما ببطل ما احتج به هاهنا» 
مہا ول مسال فی القاس یکا سبق»ومنہا أنه قد ذ کرم أله تعارض فعله وقوله ونسخ 
فعله وقوله وخصیص العموم بفعله » فلیت شعری[ هذا کله ] کیف يصح من بقول 
بن احټال اختصاصه به نع من تعدیته إلى غیره » نعم الذى [ بحسن ] بالمکس » 
وهو أن الفعل إذا قلنا إنه يتعدى حكه إلى أمته » ولا ياتفت إلىاحتا ل كونه خاصة. 
أو ممصية إلا بدليل » فل حمل على الإباحة أو الندب أو الوجوب أو يتوقف فى 
تميين أحدها أم لا ؟ هذا مجرى”" فيه الملاف » ويكون قد حصل الإجاع من 
هؤلاءأنهلاحرج على فاعله ء وأنه مأذون فيه » ومتى حمل على أحد هذه الوجوه عند 
من براها. أو بدلیل فېل یعارض وله أو ینسخه آو خص عومه ؟ هذا کله جیء 
فيه الاختلاف » وسند کره » والذى قوی عندى جل کلام أ جمد فی الفرف بين 
قول وفعله » بكونه حتمل التخصيص وتختمل اندب فى مسألتين : إحداها أن فلي 
لايعارض قوله » بل حمل علىأ نه خاصله جمعا بنهما » الثانية أن أمره على الوجوب 
وفعلهلايفيد الوجوب [و إن كان قرة]" بل تحمل على‌الندب إن كان قربة لأنهامتيقن 
أو الإباحة [ إن لم يكن قربة ] لأنه قد كر فى مواضم کٹیرۃ کلاما یدل على عو 
ذلك » وکن أيضا أن يعتذر للتمیمی بأنه كر احتال الصفائر لقطم المغالاةبالقول 
بالوجوب [ زو ] للقاضی ایی يعلى فى السكفاية قبل النس خ كلام كثير فى التأسى » 
وبسط القول فيه ونی وجوهه ونی أضمال النى صلى الله عليه وسل وأحکامما وكلامّه 
کثیر جداً . 


| ف 1« هذا عسن فيه الملاف » (۲) ساقط من‎ )١( 


a 


مسال : قال أو الطاب فى نسخ القول بالفمل وعکسه کلاما [ كثيرا ] 
< کرناه فی النسخ » 

مال : فإذا عارض فعله قوله » وم بعل التاريخ مذ كورة بعد . 

اة : خص عوم القول" بفعله» ذكره أبو الطاب[ رو ] وهو قول 
الشافمى » وقال الك رخى : لامخصص ١ه‏ » وتوقف [ فيه ] عبد الجبار بن أحمد» 
هذا نقل الرازى . 

ذكر فيه أبو امطاب الطريتق إلى معرفة وجه فعله عليه [ الصلاة و] والسلام 
من وجوه [ زو ] وذکرها الرازی أيضا . 

أل : ” اختاف من قال بالتأسى إذا نقل عن الرسول فعلان ختلفان 
[ مؤرخان ] فصا ر_كثير من الماماء إلى العمل بآخرها كالقولين » وجعله ناسخا با 
يقتضيه [لو انفرد] وجمل الأول منسوخا به » قال الجوينى : وللشافعی صو إلى 
ذلك › وأشار إلى انه قرم حدیث خوات على حدیث ان مر فى الحوف لذلك › 
وأنه على هذا [ متى لم يع التارخ تعارضا وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات › 
قال : وذهب القاضى - يعنى ابن الباقلانى _ إلى أن تعدد الفعل مع التقد م والتأخير 
يفيد جواز الأمرن | إذا لم یکن نی آحدھا [ مایقتضی ۹ ] حترا» ورجح الجوینىی 
ذلك » وهو ظاهر كلام إمامنا ى مسال كثيرة » نعم یکون آخر الفعمل أولى فی 
الفضيلة والاختيار » وعلى هذا حمل قولحم « كنا أذ بالأحدث فالأحدث منقعل 


(0( ف ۱ھ ص موم القرل فول € . 

(۲) فى | « فصل » بدل « مسألة » ىهنا الموضم . 

(۳) صغو الى ذلاك : اى ممل 

4ة « ما شى » ساقطة من أصلب » وتقرا آ فیا« ما يضمن » أيضا . 
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رسول الله صلى اله عليه وسل » ومذا جاء ذلك عن ابن عباس فى الصوم فى السفر 
مع آنه قد صح عنه التخيير بين الأمرين . 

کال : إذا رأی النى صلى اللہ عليه وسل رجلا یفعل فعلا أو یقول قولا 
فقرره ولم ینکر عليه کان ذلا شرع منه فی رفع احرج فما رآ٥‏ » هذا قول 
جممورالأصوليين »> كذا قاله ا لجو ينى» وذ كر أن الواقفة المترددين فى أفعال رسول الله 
صلی الله عليه وسل بین کونما من خصائصه أو شا رکه غيره »› قالوا ها هنا : إن 
تقريره للواحد كخطابه له » وإنهما جميما تقر ر وخطاب للامة > ثم قال : لابد من 
تفصیل » وهو أنه لایبعد ن ری الرسول صلی الله علیه وسل ۲ بيا عنه : إما مناققا » 
أو كافرا » تنع م القبول منه » فلا يتعرض له » لعامه بأنه لو أسره أونهاه ماقبل, 
ذلك منه » بل أباه . 

مال : احتج الشافمى وأحد فى القيافة بقصة رز [ ادى ] وضعفه 
ان الباقلانی والجوينى . 

مال : الفعل فی حال حدوثه مأمور به » قال ان رهان : هذا مذهناء 
خلافا لامعتزلة لبس مأمور! به » قال : والحلاف لفظى » و بط [ الكلام ] فىذلك 
وكذلك [ بسط ] الجوينى قوله فى ذلك » وفيه إنكار على الفريقين خصوماً 
أصداءه بکلام حقق . 

[ ز ] قال شيخنا - بعد « خلافا لمعتزلة لس مأمورا به » - : وهذا مقتضى 
قول ابن عقيل فى مسألة الأمر بالموجود » فإنه ألبزم أن الؤمن ليس مأمورا بالإمان 
عند وجوده » وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود » کالقیام لا يصح أن بفعله 
[ القام ] لاستفنائه وجوده عن موجد والمؤمن لا يفعل الإعان إلا فى مستقبل 
ا محال » وهذا خلاف الذهب . 


(۱) فی ب « کان ذلك مسوغا منه۔ إلخ ». 
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مسأل : التأسى بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا يقتضيه المقل » م يذ كر 
ان رهان فيه خلافا . [ زو ] وذ كره القاضى فى الكفاية والعدة » وذ كره المحلوالى 
وقال : خلافا لبعض الناس فى قوم : وجو بها من جبة العقل . [ح ] وکذلك 
حك ابن عقيل عن [ بعض ] الأصوليين ورد عليه . 

ا : فأما شرعنا ففعله حجة فيا ظېر وجه : إن کان واجپا وحب 
علینا ¢ وإن کان مندو با ندب لاء وإن کان مباحا ایح لنا» وهو قول الجپور 4 
قال ان رهان : هو قول الفقا* قاطبة » قال : وأما أصحابتا المتكامون فتوقفوا 
فی ذلا . 

قلت : وقد حكينا هذا فما مضى عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميعى. 
صاحبنا . 

قال ان رهان : وأما المنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين . 

والظاهر أنه سر يد التکكلمين مم > و إلا تناقض [ قوله ] . 

مسأل : فعل انى صلى الله عليه وسل يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معن 
القربة » فى قول الور » وذهب أهل الوقف فى التى قبلما إليه ها هنا . 

ماله : فإن كان على جهة القر بة ول يکن بياناً لجمل أو امتثالا لأمر > . 

بل ابتداء » ففیه روایتان فما ذكره القاضى » إحداها : أنه على الندب إلا أن 
یدل دلیل على غیره › نقلہا إسحاق بن إراھے والأثرم وحاعة عنه بالفاز صر حه 4 
واختارها أبو الحسن الفيى - [ح ] والفخر إماعيل والقاضى فى مقدمة الجرد »> 
وسا قات النفية فما حکاه أيو سفيان السرخسى »> وأهل الظاهر > وأبو بکر 
الصيرفى » والقفال » والثانية أنما على الوجوب » وما قال أبو على بن خيران » 
وان أبى هررة » والإصطخرى » وابن سرح » وطواف من المعزلة » حك ذللف 
الجوينى » وها قالت المالكية » واختارها القاضى [ ح ] والاوانى وأخذها من قوله 
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ی رواية حرب کج رأسه کله » لأن الى صل اله عليه وسم مس على اارأس کله 
[ ح ] قال فى مقدمة الجرد : هو قول جماعة من أسحابنا » وحكاه فى القولين عن 
ان حامد » وقطع بذلات ابن آی موسی فی الإرشاد من غیر خلاف » ومن قول فی 
رواية الأثرم إذا رمى الجار فبد بالثالثة م الثانية ثم الأولى | يصح » قد فمل الى 
صلی الله عليه وسم ااری و بين فيه سنته » وى روابة الجاعة: الغبى عليهيقغى » لأن 
ابی صلى الله عليه وسل أغى عليه فقضى » وف هذا كله نظر ؛ لأن فعله للمسح وقع 
بيانا لقوله ( وأمسحوا برؤوسک ) 'ورمیه وقع بیانالقوله « خذوا عنی مناکک » 
وليس النزاع فى مثل ذلك » وأما حديث الإغاء فإنه لماعل منه الراوی أنه قضی 
لزم الوجوب » لا من جرد الفعل » بل من كونه قضى » إذ لو حمل على الندب تارج 
عن كونه قضاء » وقال قوم : لا يدل على شىء » لأن الصفاثر والسمو والنسيان 
جوز على الأنبياء » قالالقاضى : وذهبت المعتزلة والأشر بة إلى أن ذلك على الوقف» 
فلا حمل على وجوب ولاندب إلا بدليل » والقول بالوقف اختیار ابن برهان وأبى 
الطيب الطبرى » وحكاه عن الى بكر الدقاق وأ القاس [ ن کج] قال : والبر جى 
من أحابنا » أعنى حكى عنهم القول بالوقف » واختار ا لجو ينى مذهب الندب إلا فى 
شىء من أفعاله » وهو ما تعلق بفعل ظمرت فيه خصاإصه فإنه وافتق فيه الواقفة 
[ زو ] وذكر عن أحد مايقتضى الوقف » وأخذه من كذاء وذهب ال جوينى إلى أن 
من أفماله صلى الله عليه وسل ما يستبان بها رفع المرج عن الأمة فى ذلك الفعل » 
وزعم أنه قد عل ذلك من حال الصحابة قطعا » وأما إذا خوطب تخطاب خاص له 
بلفظه فإنه وقف فى تعدية حکه إل آمته حتی یدل عليه دلیل » وقد سبقت » م إن 
كان فى فعله قصد القربة فاختار مذهب من له على الاستحباب دون الوجوب 
وقال : فى كلام الشافمى ما يدل ءلى ذلك » وحكاه عن طوائف من المعتزلة » 
وذ كر مذهب الواقفية » وذکر کلاما يقتضی أن معناه آنہم لا بعدون حکه إلى 


(۱) من الآية من سورة الائدة . 
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لأمة بوجوب ولا ندب ولا غيرها إلا بدليل ؛ إذ الفعل لا صيغة له » وجائز أن يكون 


فی 

فأما مالم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع ال حرج عن الأمة لا غير » 
.وهذا قول ا جور » واختاره الو ينى والحققون من القائلين بالوجوب أو الندب فى 
التی قبلہا » [ وغلا ] قوم ممن قال بالوجوب هناك فذهب إليه هنا أيضا » وعزاه 
بعض النقلة إلى ان سر ع » قال الجو ينى : وهذا زلل » وقدّرٌ الرجل أجل من هذا 
وذهب جاءة من قال بالندب فى الى قبلما إلى الندب هنا احتياطا بصفة التوسط »› 
وأما الواقفية فعلى قاعدتمم فى الوقف » و إنما أعدنا هذه المدألة حر يرا قول فما . 


4 َل 
f . . e‏ .۰ 4 .ٌ » 
وفاندة ذلك إغما تظمر فى حى أمته إذا قلنا إم أسوته » فاما على قول من قال 
ا يشا رکو نه إا دلیل فتقف الفاندة على خاصته › والأول قول ا جور . 
[ ذو ]فل 
فى معرفة فعله صلى الله عليه وسل على أى وجه فعله من واجب وبدب و إبأاحة 
ذ کر وجوه کل واحد من هذه الرازئ فى الحصول قبل النسخ » وذكر ذلك 
أو الطاب والقاضى فى الكفابة » و بط القول فيه . 
[ ز ] الوقف فى أفعاله له معنيان » أحدها : الوقف فى تعدية حكه إلى الأمة 
وثبوت التأسى وإن عرفت جبة فعله » والثانى : الوقف فى تعيين جة فعله من 
وجوب أو استحباب و إن كان التأسى اتا » والوقف قول أبى الحطاب » وذ كره 


عن أحد » ونى القيقة هو بالتفسير الثانى يؤول إلى مذهب الندب . 


Vé 


ذا یت ت أن أفعاله على الوجوب » فإن وجو ما من په ه السمم ¢ خلا ن 
قال : بحب بالمقل » هذا كلام القاضى » وهذا أخص من التأسى . 
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وسا 
فى دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسل على الأفضلية . 
وی مسال كثورة النفعة » وذلك فى صفات البادات » وى مقاد رها » وى 
العادات » وکذلات دلالة تقر ره وهی حال أعحابه على عده » وترك فعله وفماپم » 
وكذلك فى الأخلاق والأحوال . 


قال القاضی : النى صلى الله عليه وسل لا يفعل السكروه ليبين به الجواز » 
أنه لا بحصل فيه التأسى » لأن الفعل یدل عل الجواز ء قال : فإذا فل استدل ن 
على جوازه وانتفت اللكراهية »وذ كر عن التفية أ اا وضوء» سؤر الر“ة 
على بيان الجواز مع الكراهة . 

فی دلالة أفمال العادية على الاستحباب أصلا وصفة »كالطعام وااشراب والاباس. 
وا ركوب والرا کب واللابس والكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش والمشى 
والىكلام . 

واعل أن مسألة الأفعال هما ثلاثة أصول : 

أحدها : أن حک أمته كه فی الوجوب والتحرےم وتوابعمہ ا إلا أن یدل. 
دليل تخالف ذلك » وهذا لا مختص بالأفعال » بل یدخل فيه ما عرف حکه فی حقه 


Vo 


مخطاب من الله او“ من جېته » وهذا ذ کرت هذه السألة فى الأوامر » أعنى مسألة 
الحطاب » وقد ذکر عن التمیمی وأبى الطاب التوقف فی ذلاك [ وأخذ ] من كلام 
أ هد ما يشبه روانة » والصواب عنه العكس » وعلى هذا فالفعل إذا كان تفسيرا 
لحمل شملنا و إياه » أو امتالا لامر ڈ سملنا و إياه ل محتج إلى هذا الأصل »> وقد یکون 
هذڏامن ط ریف الأولى بان ل سبب التحرے فی حقه وهو فی حقنا أشد» أوسی ° 
الإباحة أو الوجوب . 


الأصل الثانى : أن نفس فءله يدل على حكه صلی الله عليه وسل : إا جک 
ممين » أو حك مطلق » وأدنى الدرجات الإباحة » وعلى تعليل التمیی بتجو بز 
الصفاثر بتوقف فی دلالته فی حقه على حكه » وقد اختلف أعحابنا فى مذهب أحمد : 
هل يۇخذ فعله على وجہین ؟ وەل هذا تعلیله بتحو زالنسیان والسهو » لكن 
هذا“ مأخذ ردىء ؛ فإنه لا يقر على ذلك » والكلام فى فمل لم بظر عليه عتاب 
فتی ثبت أن اامعل يدل على م » وثبت [ انا مساوون ] له فی ا لحك ثبت 


ا فی حقنا . 


[ الأصل الثالث : أن الفعل هل يقتضى حكا فى حقنا ]من الوجوب مثلا 
وإن م يکن واجبا عليه »کا مجحب على الأموم متابعة الإمام فيا لا حب على الإمام» 
وعلى الجيش متابعة الإمام فيا لا مجحب على الإمام وعلى الحجيج موافقة الإمام فى 
امقام بالمعرف إلى إفاضة الإمام » هذا ممكن أيضا . بل من‌الممكن أن يكون [ سيب ] 
الوجوب فى حقه معدوما فى حقنا وجب علينا لأجل المتابعة وحوها » كا بجحب علينا 


(۹) حرف وھ أو » ساقط من 

(( قى ب «أ و ثيت الإباحة € صف . 
(۴) فی ب « هل يوحدءن فعله» . 
)٤(‏ كاءة « هذا » ساقطة من ١‏ 

. ما من العقوقتین ساقي من ب‎ ١ 


۷٦ 


ارمَل والاضطباع م عدم السبب الموجب له فى حق الأولين » أوسبب الاستحباب 
منتفيا فى حةنا » وقد نبه القرآن على هذا بقوله ل[ ما كأن لأهل المدينة ومن حوهم 
من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا برغبوا بأتفسہم عن تفه 4 
فصار واجبا علبهم لموافقته › ولو م يکن قد تعين الذر و فى ذلاك الوقت إلى غير ذلك 
الوجه » وهذا الذى ذكرناء فى المتابعة قد يقال فى كل فعل صدر منه اتفاقا » 
لا قصدا» کا کان ابن عر يفل ف المثی فى طريق مك » وکا فى تفضيل إخراج 
المر » وهذا فى الاقتداء نظير الاتثال فى الأمر » فالفائدة قد تكون فى نفس تقيدنا 
مهدیه و بأمره > وى نفس العلل المغعول المأمور به والمقتدى به ؛ فمذا أحرى فى 
الاقتداء » ينبغى أن تتفطن له فإنه لطيف » وطريقة أحد تقتضيه » وهذا فى الطرف 
الأخر من النافاة لقول من قال: الأمور به قد [ ,رتفم به لارتفاع ] علته من غير 
نسخ » فإن أحمد تسرى لأجل التابعة [ واختنى ثلاثا لأجل التابعة ] وقال : مابلفنى 
حديثإلا عات به حتى أعَى المجام ديناراً » وكان يتحرى الموافقة فى جيم الأفعال 
النبو ب2 . 


وَل 
احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجو به علينا بأن المتبوع أوكد حالا من 
التبم > فإذا کان ظاهر فعله لا ينی غن وجو به عليه فلان لا يدل علي وجو به 
علینا ول ء قال القاضى : هذا ببطل على أصل الخالف بالأمر » فاليم مجعاونه 
دالا على الوجوب فی حق غیره » ولا یدل على وجو به عليه » لأن لمر لا يدخل 
حت الأمر عند » قال : وعلى أنا تقول : إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب فى 
حقه کا تدل على ذلك فی حی غیرہ »کا قانا فی أوامره : هى لازمة له » وهو داخل 


. من سورة التوبة‎ ٠٠٠١ من الآية‎ )١( 
. » کتب بد هذا اكلام في | د بياض‎ )۲( 


VY 
. تما کا لموم“ سواء » ولا فرق بنهما » وهذا قياس المذهب‎ 


ےت | 

ولس رکه موجبا علینا ترك ماترکه » استدل به احالف » وساه القاضی له من. 
غير خلاف ذكره يعتقضد بالأمر » فإن ترك الأمر لا وجب ترك ما ترك الأمر به »> 
وأمره بوجب.امتثال مأ أمر به . 
وأما عقلا فقد ذكر الو ينى أن الذى ذهب إليه طبقات اللاتق وجاهير متنا 
استحالة وقوعما عقلا » واختار هو وان الباقلالى نما متنعة لإجماع حلة الشريعة › 
فأما إذا رددنا إلى العقل فليس فيه ما حياما» ام و کان فما ذ کره انى صلى الله 
عليه وسل أنه مزه عن الفواحش لاستحالت منه »› باعتبار قيام دليل المعجزة على 
صدقه فما خير به > وهذا لا محختص ذلك › بل هو فی کل خر دصدر سنه . 

متأ : قأما الصغاثر التى لا توجب الفسق ولا ار ج عن المدالة غائزة 
عام عقلا عند امور . 
a‏ آل : الأنبياء معصومون من الكبالر بإجماع الأمة 9 قوما 
ل يعتد حلام . 

مال : أما الصغار فلا نص لأحد عليه » وه قال . 

مأ : فأما وقوعا معا فهو قولنا » وقال أ كثر الأشعرية : لا يقع > 
وتأولوا النصوص فيه تأويلات متخبطة”" قال الو ينى : والذى عليه [ الجصلون ] 


(۱( فی ب « كال امور € + 
(۲) سةط من الضختين ماوراء ذلك › وکتب فى ! وار کله « قال e‏ :کا 
(۳) ى | « تأوبلات عدطة » 


۷A 

أنه لس فى الشرع قاطع فى ذلا نفيا و |ثباتا » والظواهم مشعرة بوقوءما منهم . 

اة - فأما جواز النسيان علمم فا لا يتعلق بالكاليف فلا رزاع 
فيه » وكذلك لا زاع ف استحالته منهم إذا آخبروا أنه لا يقع مهم » لقيام معجز 
صدقمم » فأما ما يتعاتى بالفكاليف ول يناقض المعجزة وقوعه ئز عقلا » قال 
ا لجو بنى : والظواهر دالة على وقوعه» ثم کی أن بعض من لاج زها جاحد المقاق 
قال : إملايقر ون على النسيان » بل تهون عليه عن قرب » قال الجو نى وهذا 
لا حصيل له فليس يتنع أن قروا عليه زمتاً طو یلا اکن لا ينقرض زمانم وم 
مستمرون عليه » قال : وهذا متلقق“ من الإججاع » لامن مالاك المقول . 


لح فصل 


جوز النسيان على الرسول صلى الله عليه وسل ف أحکام الشرع عند مور 
العاماء » کا فی حدیث ذی اليدىن وغیره » وکا دل عليه القرآن » واتفقوأً على أنه 
لا يقر عليه » بل یعلمه الله به » م قال الأ کثرون : شرطه تنب“ صل الله عليه وسل 
على الفور متصلا بالحادثة » ولا يقم فيه تأخير » وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته » 
واختاره أبو المعالى » ومنعت طائفة السو عليه فى الأفعال البلاغية والعبادات » كا 
أجعوا على منعه واستحالته عليه فى الأقوال البلاغية »> وإليه مال أبو إسحاق 
الإسفرائنى » قال القاضى عياض : واختلفوا نى جواز الهو عليه صلى الله عليه وسل 
فهالايتعلق بالبلاغ و بيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذ کار قاب » خوزه ا جور » 
وأما امو ئى الأقوال البلاغية فأجعوا على منعه كا أجعوا على امتناع تعمده » وأّما 
السو فى الأقوال الدنيو ية وفيا ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى لا يتعلق 


. وهذا ملتق » وأحسبه مهوا من الناسخ‎ « ١ ى‎ )١( 
:اء موافقلا ق ب » وهو کیج‎ lug « ی ۱ « وان کان قله » وکتبعاما و کا‎ )۲( 


۷۹ 


بالأحكام ولا أخبار القيامة وما تعلق ها ولا يضاف إلى وحى وزه قوم علهم » 
قال عياض : والمتی ترجيح قول من منم ذلك على الأنبياء فى كل خبر من الأخبار 
کا لا جوز علیہم خلف فی خبرء لا عدا ولا سہواء لا ححة ولاف مرض › 
ولا [ فى موطن ] رضاولاغضب » وأما جواز ااسمو فى الاعتقادات فى أمور 
الدنيا فغير متنع . 

قلت : سیأنی ما يتعاتی بمذه المسألة فى اجتهاده صلى ا عليه » ودعوى الإجماع 
فی الأقو ال البلاغية لا تصح » و إنما الجمم عليه عدم الإقرار فقط » وقوله « م نس 
ول تقر © » وقوله فى حديث الهودىة « إعا تفن مود » 2 بعل يام خير أنه 
أوحى إليه أنهم يفتنونيدل على عدم ما[ رجه ] عياض . 


و من مسا ل التكليف مسألة ف تکلیف المستحيل ¢ و 1 رطاف ٠‏ 


فصل 
مسألة تتكليف مالا يطاق على خمسة أقسام : المتنع فى تفه كاججع بين 
الضدن » والممتنم فى العادة كصعود السماء » وعلى ما تعلق به الم والبر والمشمة بأنه 
لايکون » وعلى جميم أفعال العباد لأنما مخاوقة لله وموةوفة على مشيئته » وعلى مايتعسر 
فەله لا يتعدر . 
فالأولان متنمان معا بالاتفاق » وإنما الحلاف فى المجواز اامقلى على ثلاثة 
أقوال » والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك » لكن هل يطلق على خلاف العلوم 
أو وقفه أنه لا طاق ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها يطلتق علمما » والثانى لا يطلق 
عامما » والثالث الفرق > فالملاف عند التحقيتق برجم إلى الجواز القلى أو إلى 


الاسم الغوى » وما الشر ع فلا خلاف فيه البتةً » ومن هنا ظهر التيخليط . 


(۱) فی حديث ذىالبدن » قال ذو اليدن « أقصرت الصلاة أم نيت يار سول الله > . 


A* 


ماله : قال القدسى*: والقعضى بالتكليف فى لكالملاة» وك كالصوم» 
وتر كالزنا» وقيل : لايقتضى الكف إلاأن يتناول اتلس بضد من الأضدار“ 
فيثاب عليه لا على الترك (ح ) وهذا قول الأشعرى » وهو قول القدربة وان 
ی الفرج القدسى وغيرم » قالوا فى مسألة الإعان : التركٌ فى القيقة فمل" لأنه ضد 
ا حال التى هو علبها » وقيل : إن صد [المكلف] لكف مع القكن من الفعل 


4 
اسب » و إلا فلا ثواب ولا عقاب . 


[ح!فڪتل 
قال ان عقيل : جوز تأبيدُ اكليف إلى غير غابة عند الفقماء والأشعرة »> 
وقالت المعزلة yi:‏ جور ذلك »› أوجوب الراء عندم . 


أحكام [ خطاب”“] الوضع والأخبار . 

وهو قسمان : أحدها ما يظهر به < كالسبب والعلة والشرط » والثانى فى 
الصحة والطلان . 

اة : والفاسو والباطل عى عندنا» وأثيت أ بو حنيفة قسماً بين 
الصحيح والباطل ماه الفاسد » وأنه ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه . 

مسائل النواهی : 

مسأل : صينة « لاكَفَل » من الأعلى للأدلى إذا جردت عن قرينة 
فهى هى » واعتبرت المعنزلة إرادة [ الترك ] وقال الأشعرىة : لا صينة له » بل هو 
معنی قائم فی النفس » کا قالوا فی الأمر ‏ 


(۸) فی ب « بضد من أضداده » (۲) هذه الكلمة ساقطة من ب . 
(۴) فی ب « آثڊث ریف )٤(‏ ساقطة من | . 


() ف ب «» وألفاد والاطل ٦‏ و « مان الاد » . 


۸۱ 


مسآلة : النهى يقتضى الترك على الفور والدوام » ونه قال الجاعة » وقال 
ابو بكر بن الباقلانی ( زو ) واارازى صاحب الجصول : لايقتضى فورا ولا مداومة 
کالامر عندم »> حکاه القاضى وابن عقيل وغيرم: والأول اختيار الجو يی م الجاعة» 
وعال بأن الہ ى كالنكرة فى سياق العموم َم . والأم ركالنكرة قى سياق الإثبات . 
سألة : الأصل فى النهى الحرم » و به قال الشافمى وأحابه » وقالت 
الأشعر ية بالوقف”» وحكى بو الطاب عن قوم القول بالتنز به » ولم يسمّمم » وبال 
الشافمى فى إنكار ذلك » ذكره الجوبَنء فى مسألة مفردة فى التأويلات » واختار 
الجوينى ازم" بانع اختار نی الام ارم بالفغل » ورد مذهب الوقف » 
وصح بلفظ التحرم فى مکان آخر . 
ح ]| فص 
إذا قال « لاتفعل هذا مرة » فقال القاضى : بقتضى الكفمرة فإذا تركمرة 
سقط النہی » وقال غيره : [ يقتضى التكرار ] . 
ساز : إذا تعلق النهى بأشياء جة التخيبر كقوله « لانکر زیدا 
أو بكراً » فهو منع من أحده لابعينه عند أعحابنا والشافعية » وهو ظاهر كلام مد 
وقول الفقاء والتعكامين » فاله ان رهان » وقاات المعتزلة وأبو عبد الله الجرجانى : 
يقتضى انع من كلاممما جيعا » وهذا كقوهمم فى اللصال إنها واجبة » لكام 
[ هناك“ ] م يوجبوا اجيم » وهاهنا أوجبوا اجتناب الكل . 
مسال : الہی عن الشیء انر بضدہ إن کان واحدا و إن تعددت فو 
أمر بأحدها من حيث المعنى » و به قال أ كثر الشافعية » وقال أبوعبد الله الجر جالى: 


(۱) ف | « بالوقوف » 
(۲) فی | و ب جيعا « الحرم » بدون قط »› وصوابه ماذکرنا . 
)۳( ماين المعقوفين ساقضہ من ب هنا » وحاء مه بعك . 
)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من | . 
٦ (‏ - المسودة) 


AY 


لایكون أمرا بشى من ذلا ك كقولأ كر المعنزلة؟ » وقال بعضهم: إ ن کان له ضد 
واحد کان أمرا به » و إن کان له أضداد م يكن أمر بشیء منها» وذ کر 7 انه 
مذهب آبى حنيفة » وعن الشافعية كالذاهب الثلاثة » وكذلك ذ كر" ] ال 

مايدل على قول فرقة بالتفصيل » وشنع تشنيعا عظما على من قال : النهى عن الشى, 
ذى الأضداد أمر” بأحد أضداده » وقال : هذا يؤول إلى موافقة الكعى» وممذلك 
فاختیاره أنه لا یکون آمرا بالضد و إن اتحد» ثم اختاره فى مسألة الأمر . 


مسال : إطلاق الى يقتضى الفساد » نص عليه فى مواضع تمسك فيها 
اہی المطلى على الفساد » قال القاضى : وهو قول جاعة الفقماء > خلافا لامعتزلة 
والأشعربة فى قوم : لابقتضى الفساد » وهو اختیار بی بكر القفال وأبى الحسن 
الك خى » حكاه القاضى وأو الطاب » وحكى ابن عقيل كذهبناعن الجہور» من 
أحاب مالاك والشافمى وأبى حنيفة » منهم الكرٌخى وعيسى بن أبان وجيع أهلِ 
الظاهر وقوم من المتكلمين » وقال ان برهان : افتضاؤه للفساد ۶ ل عامة اعانا 
و بعض الحنفية » وقال القفال والكرخ خی وآبو هاشم [ والمای ] وأو عبد اللہ 
البصرى : لايقتضى الفساد. » وقال أبو الحسين البصرى : بقتضى الفساد فى العبادات 
دون العقود » وأما أو الطيب ب کی أن اقتضاء الفساد قول أ کر اعام وأ کشر 
الحنفية وقول داود » قال : ومن عابنا من قال : لایقتضیه » ونه قال القغال 
والمتعكلمون و بعض النفية » قال المقدسى : وحكى عن طائفة منهم أ بو حنيفة أنه 
يقتضى الصحة [ ح ] وكذلاك حكى ابن نصر الالكى اقتضاء الفساد عن أ كثر 
الفقماء » وحكى ان عقيل أنه لايقتضى الفساد عن المعتزلة وأ كثر المكامين مسن 
الأشاعرة [ وغيرم ‏ ] قال : ثم اختلف - يعنى ا جور - فى فساده من أى جہة 

. » فى ب « كقول عباس عن أ كثر اأمعزلة‎ )٩( 


(۲ ؛ ماين المعقوفين ساقط. من | . 
(۳) مکان هذه الكامة فی ب غير ظاهر . 


AY 


خقال بعضمم : من جبة اللغة واللسان ٬وقال‏ بعضمم : من جهه ة الشرع دون مو 
الاغة » قال انلطابی : ظاهر الى يوجب فساد الى عنه » إلا أن تقوم دلائل“ 
عل خلافه » وهذا هو مذهب المماء فی قدبم اهر وحدیثه » ذکره فی الأعلام فى 
الہى ۶ن عن بيع الكاب : 
م تار : فإن تعلق النهى معئی فی غير انى عنه دل أيضا على الفساد 

بعد النداء“ ] والصلاة فى الْبقعة المغصو : رة عند أعاينا وداود و بعض أهل 

“» خلافا لأ كثر الفقباء والتکلین ف قوم : لايفيد الفساد › دوا 
ا وأتباعه » قال الجو بى :وعزی هذا إلى طوائف من الفقياء » وقيل : ! 
رواية عن[ مالك واختار ] عة الصلاة فى الدار المغصو بة بكلام شی ان لیے 
لایصح وقت النداء لكون الشارع” ل رد عنه ہی عن‌الكون فى البقعة القصب 
متعلاً عقصود الصلاة فلو صح نہر ” مقصود عن الصلاة فا » ولا يصح لاتصِح 
صلاة [ الحدث ] فمذا م ن كلامه يقتضى فساد البيعم وقت 'لنداء لورود الى عنه 


0 


مقصودا» وال أعل . 

مال : اله إذا عاد إلى وصف فى المنى عنه كنهى عن الصلاة بع 
الحدثأو الميض › قال المقدسى : فأبو حنيفة يمى [ انى" ] به فا دا غير باطل» 
وعندنا آنه کالنہی عنه [ لمينه ] قال : وهو قول الشافمى » بريد أن الفاسد 
والباطل ممنى [ واحد ]. 

مأل" : صيفة النهى بعد سابقة الوجوب - إذا قلنا إن صينة الأمر إعد 
الحظر للاباحة - فيه وجران : أحدها أنه بفيد التز به دون التحر م » والثالی فيد 


() فى | « إلا أن تقوم دلالة » 

)۲( مکان هذه الكلمة غير ظاھر ئی ب . 
(۳) فا « وبعض الظاهرية €6 . 

. » فى ب « الكون الشرع‎ )٤( 

)( مکان هذه الكاءة غير ظاهر ی ب . 
)٩(‏ هذه الكامة من ب 


A 


اترم [ ح ] واختاره الماوای » ذکرها القاضی» وقال ال جوینی : هی“ عل الوقف» 
وغاط من ادعى فى هذه المسألة إجاعا[ ز ] وقال ابن عقيل : لايقتضى التحرے 
[ ولا التنزيه » بل بقتصى الإسقاط لا أوجبه الأمرء وغلط من قال يقتضى التنز به؛ 
فضلا عن التحربم ] ” فصارت على ثلاثة أوجه . 

مسأل : السجود بين يدیالص مع قصد التقرب إلی‌الله حرم على مذاهب 
علماء الشر يعة » ونقل عن أبى هاش أنه لا رى تحرم السجود» و يقول : إعا الحرم 
القصد » قال الجوينى : وهذا ) أطلع عليه من مصنفاته مم طول حى عنما ء والذى 
ذكر له من تقل مذهبه أن السجود لاتختلف صفته » وإما الحظور القَصْد» قال : 
وهذا يُوجب أن لا يقع السجود طاعَة محال » ومَساق ذلك مخرج الأفعال الظاهرة 
ع کو مہا قربا“ هھ م الا کے لا أن يكون الما 
عن وما فربات » وهو خروج عن دين الامة ٠٠‏ م لاتئع أن يكون الفعل 
مأموراً به مع قصار منهيا عنه مع قصل [ وهذا زبدة ] كلامه . 

[د ا1 فل 

إذا قام دليل على أن الهى [ لس ] للفساد م یکن ججازاء انه | ينقل عر 
جمیع مُوجبه وإما انتقل عن بعض موجبه » فصا ركالعموم الذى إذا“ خرج بعضه 
بى حقيقة فيا بى » قاله ابن عقيل » قال : وكذا إذا قامت الدلالة على قله عن 
الحرم فإنه يبق [ نميا ] حقيقة على التتزبه » ك إذا قامت دلالة الأمر على أن 
الامر ليس على الوجوب . ِ 

قات : الأول مبنى" على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهى [ وإلاً ] فإ ن كان 
معاوما بالعقل أو بالشريعة م يكن [ انتفاؤه ] جازا > ولا إخراج بعض مدلول 


. فى | «عا على الوقب» وما أثبناه «رافة لایب أحسن » لأن ارجم هو صيغة الى‎ )١( 
. | ماين اأمتقوفين ساقط من‎ )۲( 
» عن درن الإسلام‎ « ١ ف‎ )۳( 
. كامة « إذا » ساقطة من | وثوتما أدف‎ )٤( 
. بالمعل أو بالممرع » وما أثيتناه مواقا لا فى ب هو الصحيج‎ « ١ فى‎ )١( 


Ao 


اللةظ » وحكذا كل دلالة ازومية فإن ما خلفما هل تحمل اللفظ مجازا » وهل يكون 
مزلة التخصيص . 

مأل : إذا تاب الناصب وهو فى [وسط] دار مغصو بة حرج منما تابا 
ج یکن عاصیا مح رکات خروجه ومَشیه فبا » اختاره ابن عقيل » وهو قول جماعة 
الشافعية والأشعرية » وقال قوم من المعنزلة وغيرم من المتكلمين : لا تصح [ توبته ] 
حتی يفارقما » وهو عاص [ مشیه ] ی خروجه . 

وذكر ابن رهان أن المذهب الأول ماأجع عليه كافة الفقماء وا مشسكامين › 
وح اذهب الثانی عن أب شمر المرجیء › وذ کر الجویی آنه قول أبی هاشم › 
وأنه قد عَم النكير عليه من جبة أن هذا الشخص أل جمدانى الامتثال » وإذا 
كانت حر كانه امتثالا استحال جناما عليه عدوانا » ويفارق هذا الصلاة فى الدار 
الفصب لأن العدوان حه غير مختص بالصلاة وحكما » فانفصات الصلاة عن مقتضى 
النهى عن الغصب » والأمر هاهنا بالحروج نحن مدفوعون إليه مَبأين للعدوان مناقض 
لاستصحاب حك العدوان عليه » وهذا يانم آباهاشم حدا» لأنه جل كون الغاصب 
فى الدار بمنع كو طاعة فى جية الصلاة » ورأى تقد ر الجتين تناقضا» فكيف 
ك للخارج مئل باستمرار حك المدوان عليه ؟ واختار اللو ينی بعد کلام قرره 
أن هذا الفعل طاعة“ من وجه ومعصية من وجه كا فى مسألة الصلاة فى المفصو بة › 
خو طاعة من حيث اروج وأخذه فى ترك النصب حسب الإمكان ومعصية من 
حیث إنه کون فى ملك الغير مستنداً إلى فعل متعد فيه . 

قال اجو ینی : وما خر جوہ على ذلك ما لوول فی آخر جزء من اللیل عالا 
بأنه لا يتصور منه العزع إلا فى جزء من النهار » وفرضنا تصور ذلك وفَتَلّ ذلك › 
خسد صومه بازع لاه تسب إلى الخالطة مع مقارنة الفجر » خلاف من ظن بقاء 
اليل فإنه فى فسحة تم طلع الفجر فبادر اللزع فإنه معذور . 

قات : وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فما عن أحمد روايتان منصوصتان » وهو 


ا 


من قال ازوجته : إذا وطثتك فأنت طالق ثلاثا » إذا وطثتك فأنت عل كفر أى» 
فل محل له الإقدامٌ على الوطء ؟ فيه روايتان » فإذا قلنا محل له فيحب على قياسا 
أن کون الحارج فى مسألة الفصب ممتثلا من کل وجه » و إن قلنا لا محل توجه لنا 
کقول ابی ھائ وا جو ينی » والله عل . 

ويشبه ذلك ما لو توسط جمعا من‌الجرحی متعمداء وج على صدر واحار مم 
وعل آنه إن بق مكانه أهلاك من تحته » و إن انتقل عنه | جد موضع قدم إلا بدن 
آخر مهلك بانتقاله اليه؛ فقو ل آى اشم فیہا کا سبق فیالتی قباما » وقال الو ینی : 
القطوع به عندى سقوط التسكليف عن هذا مع استمرار سخط الله عليه وغضبه » 
أما سقوط التكليف فلانه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه » رَه دوام العصيان 
عليه تسب إلى مالاخلص ل مته » حتی لو فرضنا حص وله كذلك ف وسطېم بغر 
تمر منه بأن ألقاه غيرّه فلا تکلیف ولا عصیان . [ ح ] وذکر ابن عقيل نغوا 
من هذا ی مسالة ما إذا وطىء فطلع عليه الفجر » فقال : إن وقم على الجر ی غير 
اختیاره ازمه الكت > ولا يضمن ماتلف بسقوطه » و إن تلف شىء باستمرار مکثه 
أو بانتقاله لزمه تمانه » واختار ان عقيل فى مسألة اتانب العاجز عن مفارقة المعصية 
فى الخال أو العاجز عن إزالة أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومتوط الجرحى 
أنه تصحّ تو بته ولاتقف متها على مفارقة ذلك اكان ولامَشيه سيه فى عرصة 
الدار الفصب خار جا عصيان ؛ بل هو مع العَرّم والندم تارك مقلم 

ومن ذلك إذا طيب بدنه متعمداً ثم تاب » وجعل يغسل الطيب بيده قاصداً 
لإزالته » أو غصب عينا من الأعيان م نام وشرع فی ماما [ على رأآسه ] إلى 
صاحبها » أو جل ررسل الصيد الذى صاده فى الإحرام والرم من الأشراك 


» فی ب « مالاس له _ إلخ‎ )٩( 
: | ساقطة من‎ )۲( 
. الأشراك : جى شرك‎ )۳( 


AY 


والرای‌بالهم إذاخرج الهم عن محل مقدرتهفندم » وإذا جرح تاب وال جرح 
[ مازال إلى السراية”"“] فعنده فى جيم هذه المواضع الإنم ارتقع بالتو بة » والضمان 
باق » وعند الخالف هو عاص إلى أنينقضى”"أثر العصية » خلاف مال وكان ابتداء 
الفعل غير حرم > مثل أن يستعير دارا فتنتقل إلى غير المعير فیخ رج منا» أو 
[ بحنب ]ى المسحد فیخرج منه » أو طلم عليه الفحر وهو عالط لأهله فزع ٤‏ 
فإن هذا غير آم بالاتفاق » وقال ابن عقيل فى مأ الجرحى : لا جوز أن ينتقل 
إلى خر قولا واحدا » لأنه لامحصلمبتدا بالجناية کا لو سقط من‌غيراختياره صل 
سقوطه على واحلر م جز له عندنا جيم أن ينتقل فيقف متندماً تمي أن بخلق الله 
له جناحین یطیر مما أو دل إلیه حیل” بش به فإذا عل الله ذلات مده کان 
ذلك غاية جهده » وصار بعد جمذه كجر أوقعه الله على ذلك ال جرح > كاقال الفقماء 
فى النار الملقاة فى السفينة : إنه إن غلب على ظنه أن النجاة فى البقاء أو ف إلفاء تفه 
وجب ذلك » وإن غلب على ظنه أن النحاة فما خب > وإن غلب على ظنه أن 
الملاك فبهما وقف ول يعن على قتل نقسه . 

ومن جملة صر المسألة توبة الداعى إلى الدع إذا لم يتب من أصله » ولأعابنا 
فا وجهان » ورعا قيل : روايتان » ونظير هذه المسألة توبة المبتدع الداعى إلى 
بدعته وفما روايتان » أعحمما الجواز » والأخرى اختيار ان شاقلا لإضلال غيره» 
وكذلات و بة القاتل قد تشبه هذه » وفها روايتان . 

وأما أبو امطاب ققال : لا اسل أن حركات الغادب لاخروج طاعة ولا مأمور 
مها » و إنما هى معصية إلا أنه يفعلما لدفع أ كر المعصيتين بأقلمما» لأن دوَامّه فى 


(۱) فى 1« حل قدرته » 

(۲) مکان هذه العبارة غير ظاهر ى ب . 

(۳) فی | « يقضی » ولیس بشیء . 

(4) قى | « نشب به » وكاتا البارتين عة . 


AA 


الدار معصية تطول » وخروجه معصية قليلة » ولمذا لو قصد إنسانا مؤمنا ليقتله ظلا 
فرب منه فاختباً اء إلى من قد رآه فقال : رأیت الذى فر منى ؟ کان له أن يقول : 
أره » لیدفم أعظمّ العصيتين بأقلمما . 

والتحقيتق أن هذه الأفعال يتعلق ا حو الله وحتق الآدمى » فأما حق الله 
فيزول بمجرد الندم » وأما حقوق المباد فلا تسقط إلا بعد أداما إلهم » وتجزه عن 
إيفاما حين التو بة لا يسقطما » بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظام فى الأخرة 
إلى حين زوال الظل وأثره »> كا له أن يضمنه ذلك ف الدنيا » إذ أو كان عليه ديون 
من ظ تجز عن وفانما » أو قتل تقوسا ) ستل أرباجا ولا رفم »› وکلام ان 
عقيل يقتضى ذلك » فإنه شبهه من تاب من قتل أو إتلاف أموال محارّمة مع بقاء 
آثر ذلا القتل والإتلاف » لكنه أدَعى أن تو بته فى هذه المواضع تمحو جي ذلك » 
وهذا لإطلاق إن ) يقد » و إلا فليس بجيد » ثم ذ كر أن الإثم واللابمة والشتبة 
زول [ عنه ] من جمة الله وجة امالك » ولا ببقى إلا حت الضمان لمالا" . 

قات : هذا ليس بصحيح » بدليل أن ال جارح لو تاب بعد الجرح_ | يسقط عنه 
الود » وكذلك الذى أوقع تفسه على نيام مات أحدم ملكئه عليه » فإله جب 
عليه القودٌ » ولو كا ن كالخطىء | جب عليه إلا الدية » وكذلكت التائب بعد وجوب 
القوّد لا يسقّط عنه » ولو كان مخطا من الابتداء لما وجب عليه إلا الدية » فقد فرقت 
الشريعة بين م ن كان معذورا فى ابتداء الفعل و بين التائب فى أثناء الفعل وأثره» 
فهذا القول الثالث هو الوط لمن يتأمل » وهكذا هو القول فيمن ص غيره مستقدا 
آنه مضل » وأما مَنْ کان لا رى أنه مضل فهو كالكافر إذا قتل ماما أودعا إلى 
الكفر ثم تاب » فإن ججیع معاصیه اندرجت فى من اعتقاده » وأظن هذا قول 


(۱) بهامش | هنا « بلغ ءةابلة عى أصله » 


۸۹ 


مسال العموم 

مال : للعموم صيغة تفيده عطلقما » كلفظ اح مثل المسامين والناس 
وكمن لن يعقلو«ما» فبا لايقل» وغير ذلك» و هذا قال جماعة الفقماء : أبوحنيفة » 
ومالك » والشافمى » وداود [ ح ] وعامة العكلمين » وقال أبو الجسن الأشعرى 
[ح ] وأصحابه : لا صيغة » بل توقف الألفاظ الصالحة له حتى يدل دلي على إرادة 
العموم أو اللصوص » وقال مد بن شجاع البلخى وأبو هاشم وجاعة من العزلة : 
حمل لفظ المع على الثلاثة » ويوقف فيا زاد » وقال قوم : تحمل الأواس والنوامى 
على العموم » وتوقف الأخبار » قال ابن برهان : وقالت المرجئة : لا صيغة للعموم » 
قال : ونقل عن أب ا لجسن وأحابه : لا صيغة له » وافترقوا ېم من قال : اللفظ 
مشترك بين المموم واللصوص كسار الأسماء العيّنة » ومنهم من قال : اللفظ ميم 
لا يدل على شىء إلا بقرينة » وال جوينى نقل تحوه [ ز ] وكذلات نقل السمنانى أن 
منهم من يقول : الثلائة مُرّادة » وما زاد موقوف » ومنهم من يقف فى اجيم » قال 
بو تمد التمییی : وكان أحمد يقول : إن النعى يدل على فساد النهى عنه » وله عنده 
صيفة » وإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه ل يكن استثنا حيحا عنده » وقد 
اختلف فن جميع ذلك أحابه » قال بو مد التمیمی : وکان [ من ]“ مذهب أحمد 
ابن حنبل حه القول بالعموم » وأن له صيغة تد على استغراق الجنس » و بعض 
أصحابه [ كان ]ينم منه » قال القاضى : للعموم صيفة موضوعة له فى اللفة »> 
إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس » نص على هذا فى رواية 
ابنه عبد الله وقد سأله عن الأبة إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى ¥ والسارق والسارقة 
فافطعوا یدیما 4" وأخبره أن قوما یقولون : لو جیء فبا خبر عن النى صلى الله 

. | كاءة « من » ساقطة من‎ )١( 


(۲) ساقطة من ١‏ أيضا . 
(۳) من الآية ۴۸ من سورة الائدة . 


۹۰ 


عليه وسل توقفتا عندها فل نقطم حتی ببین الله لنا فا أو مخبر ارسول » فقال : قال 

۹ 1 ء 2 
اللہ تعالی ‏ بوصیک الله فی آولاد؟ 4 فکنا نقف عند الولد لا نو رث حتی ينزل 
الله“ إن القاتل لا رث ولاعبد ولا مشرك »› وقال فى كتاب طاعة الرسول قوله : 
ل والسارق والسارقة فاقطموا أيدما ¢ فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم 
سارق وإن قل فقد وجب عليه القطم > ولا قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
« لا قطم فی بر ولا کر » دل ذلك على آنہا ليست على ظاهرها » وأنه على بعض 
الاق دون بعض » واحتجاجه ف المسائل بالعموم كثير » وقال أبو بكر عبد الزيز 
فی جوع له : قد آبان أو عبد اله أحد عوم الحطاب فلا مخصه إلا بدلیل » وذ کر 
کلاما کٹیرا۔ 


ر 
صل 


افظ العموم واتلصوص جاء فى قول الى صلى الله عليه وسل لملى « عَم فإن 

َل العموم على اللصوص كفضل السماء على الأرض » وقوله « فعليك بخو بصق 

سك » و «إياك وعوامم » وقوله « إن الناس إذا رأوا اکر فل روه وك 

أن e‏ اله بعذاب من عنده 7 وقول ای هر رة .0 فعم وخص ¢ وحاء لظ 
TT:‏ 

الحصوص ف القران » ول بجىء لفظ العموم » وتكلم بهما فى الادلة الا عة کالشافی 


وأحمد . 


مأ : يصح ادعاء الموم فی الضہ رات واممانی کقوله ( حرمت عایک 
یع ) رسام آہ برذ س این بل النعل ء فیحمل صلی کل فمل من بیع 


» من سورة النساء. (۲) فی | « حت بين الله‎ ١١ من الآية‎ )١( 
. ٩» فق ب « بعذابه منه‎ )۳( 

. مكان أبى هربرة كلهة لم أستطع قراءتها‎ ١ ف‎ )٤( 

. من الآبة ۳ من سورة الائدة‎ )٠( 


۹۱ 


وأ كل وغيرها » وكذلك « رفم عن اتی اتلطا وَالنْسْيان » ونحوه هذا[ ح ] » 
قول كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع ف كتابه » وهو ظاهر كلام إمامنا وقول 
أحابنا القاضى وغيره » وإليه ذهب بض الشافعية » وقال أ كثر الحنفية و بعض 
الشافعية : لا يثبت العموم فى ذلك » بل هو ّمل » واختاره القاضى فى أوال العدة 
وأخر العمدة » وزع أن امد قد أُوماً اليه » وذکر عن ه کلاما لا ندل عندی على 
ما قال » بل على خلافه [ ز ] » واختار القاضى فى الكفاءة الأول » قال القاضى : 
يصح اعاء العموم فى الضََرَ ات والمعانى» آما الضمرات نحو قول [ حرمت عل ك 
الية 4 و حرم عك صد ال4 ومعاوم أنه ل برذ نفس العين » لأنها 
فمل الله » و إنماأراد أقعالنا فيما » فيع تحر يما بالا كل والبيع » وكذلاك قول لاحل 
اللسحد لتب » ليس اراد عين المسجد » وإنما المراد به أفعالنا» فهو عام ف ‌الدخول 
والشث» وكذلك قوله « رفح عن أمتى انلطأً والنسيان » لمكن رفعه» لأنه قد 
شی والمراد به حکه » فهو عام فى الأثم والجك » وكذلك قوله « لا نکاح إلا 
بولى وشاهدين » عام فى الصحة والكال » وقد قال أحمد فى رواة صالم فى الرجل 
دت تفه ما إن سكت عنه‌خاف أن يكون قد أشرك وذهب دينه » فقال: روّى 
عن النى صلى الله عليه وسل « إن الله جاوز لأمتى عا حدثت به انما ما م تعمل 
أو تتکم » فاستعمل هذا ف رفع ا © > وقد استعمله فى رفع الك ف روابة» 
قال : وذهب الأ كثر من أسحاب أى حنيفة و [ حاب“ ] الشافمى إلى أنه لايعتبر 
العموم فى ذلا » قال : ودلينا قوله « رفع » فقد ع آنه ما اراد به نقس الفعل 
لاه لا عكن رفعه بعد وقوعه » وڪذلت قوله « لا نکاح إلا ولى » لا بمكن 
رفعه بعد وقوعه » وإنما أراد ما تعلق ذلك الفعل والعقد » فصار الامظ مولا على 


)١(‏ من الآية ٣‏ من سورة الائدة . (۲) من الآية ۹١‏ من سورة الائدة 
(۳) فی «١‏ رغم الإأم » )٤(‏ سأاقطة من | . 


۹۲ 


ذلك بتفسه ء لا بدلیل » و [ قد ] حصل تقدرره »کآنه قال : رفع عن آمتی ما تماق 
بالط والنسيان » يمم 4 ا م والجک ٤و‏ «لاانکاح إلا ولی» ر يم الكالوالصحة» 
وكذلك ل لا ت تقل لري أف 4 قد علمنا أنه ) برد تبيين و > بل أراد ذلك 
وما هو أعلى منه » فصا ر كآنه قال : لا يقر بما » وكان قد كتب أولا أما الضءرات 
حو قوله « رفم عن أمتى اللطأ والنسيان » وأما المعانى نحو قوله « أبنْقّص الطب 
لذا بيس » اللغظ ف اارطلب والتعايل بم ٤‏ فیستسل حیومه ق اارطب وغیره » وقد 
أوماً أحمد إلى هذا فى روابة اليمونى » ومنع من بيع رحب بياس من جذسه » 
واحتج فى ذلك بالحديث » عل تەليل عام[ فى الىانى 0 ] » وقال أيضا : نحو قوله 
تعالی ولا تق لما أفيٌ 4“ هو خاص ف ‌التأفيف من جهة اللفظ » وهو عام فى المعنى 
ف الضرب وغیره » وکذلت قولہ تعالی ‏ کین اشر کت یبمل عا ) هو 
خاص ف الفظ لان صلی الله علیه وسل > وهو عام فى جميم الناس » وقد أوماً أحمد 
إلى هذا » لأنه احتج على رهن اللصحف من الذي بنهى الى صل اله عليه وسم 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » واحتج على إبطال شفة َة الذعى على المسل بقول 
انی صلى الله عليه وسل « اضطروم إلى أضيق المرُق » فدل على أن الفط حقيقة ا 
عند فی رماعو موضرع ۵ »وتال فی رواب سال ال ره واه کان کب 
ولا أنه يدعى العموم فى اللضمرات دون المعانى » وكلامّه الذى استةة تقر عليه إا کر 
فيه عموم المضمرات » وس کت عن وم المعالى » وکان قد قال | إن قوله لإ ولا تة“ 
ا أف 4 و لن أشركت ايا جن علا 0 وتحوه لیس بعام على سبیل 
الفية ‏ وأا متسل فى تك الأتياء مل لري تي لا 


قال القاضى : واحتج الخالف أن اللفظ اقتضى تحر المين تقسماء» فإذا مل 


. يع الرطب بابس . . الخ‎ « ١ من سورة الإسراء . (۲) فى‎ ٠۳ من الآية‎ )١( 
١ كامة « فى المعالى » ساقطة من‎ )۴( 
. من سورة الزمر‎ ٠٠ من الآية‎ )٤( 


r 


على الفعل بحب أن بصیر جازا کقولہ (وا أل الهرة ) قال : والجواب أن هذا 
وإن م يتناول ذلك نتا » فهو مراد من غير دليل » ويفارق هذا ( واسأل القرية “ 
وتحوّه لأنا م نمل أن الراد به أهاما باللفظ لكن بدليل » لأنه لا بستحيل جواب 
حيطانما فى قدرة الله » فاحتاج إلى دليل يعرف به أنه أراد أهاا . 

قال شييخنا : قلت مضمون هذا أن القرينة العقلية إذا عرف مراد بها يكن 
0 بل حقیقة» فکل مال اللغظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة 
7 اوا حتمل أن يكون هذا حقيةة عرفية » لك ن كلامه اقتضى أن ما فم م من 
ن و تمل رست ° إن م یکن مداولا عليه بالوضع » وستاتی 
حكايتة عن أبى الحسن القيمىأن وَصْف الأعيان بالل والحظر راوع و استعارة. 
كا قال البصرئ » والصحيحٌ فى هذا الباب خلاف القولين : أن الأعيان توصف 
با لحل واللظر“ ] حقيقة لو ية كا توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والمبث › 
ولا حاجة إلى تكلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع > وحينئذ فيسكون العمومٌ 
فى لفظ التحريم » وفرق بين عموم الكل لأَجْرَائه وعموم اجيم لأفراده » ومختلاف 
عوم لفظ التحر م وخصوصه بالاستمال . 

قلت : فقد جعل المضمرات ما يضمر من الألفاظ » وجمل المعانى الءموم العنوى 
من جهة التنبيه أو التعليل أو النظير » فهو عموم فما فنيه نکم »سوا ء کان فما نيه 
بلفظه الحاص ف الأصل أوكان فما يمنيه نى لفظه » وهو العلة وال جامع المشترك › 
سکن عليه استدراکات . 

أحدها : أنه جعل منه قوله « لا ن حلا بول » ولاس کذلاک عندنا » 
بل حقيقة النكاح منفية ؛ لأن المسى [ هنا ] شرعى » لس هو حًا مثل الحطاً 

. من الآية ۸۲ من سورة يوسف‎ )١( 


. | ما بين المعقوفين ساقط. من‎ )١( 
. ما بين هذن المعقوفي ساقط من ب‎ )۳( 


۹٤ 


والذديان + فإن المطاً والنسيان وجدا حقيقة » بحلاف النكاح فإنه | يوجد » 

~a .‏ # ° 
وإعا وحد نکاح فاد ¢ وذلك ل يداخل ف الا اللطلى ¢ وھکذا » ل صلا 
إلا بام الكتاب » ودلا صيام من ۾ بحت الصيام م من الليل » ومو ذللت . 


الثانی : استشہاده بان أجد احتج قو لها لأمتی عا رت به اشا « 
قد يقال : ليس من هذا الباب » فإن الرفع غير التجاوز » فإن المطأ نه م برتفع » 
ى ا . : . Tt‏ ۱ 
وقد يقال : تجاوز عن نفس الاطأً » وهو مثل قوله ( تتحاوز عن سيامي ° ) 
وذلك أن الرفم يقتضى العدم » والتجاوز لا يقتضى المدم » بل لا بكون التجاوز 
إلا عن موجود . 
ثم ذكر القاضى مسألة أخرى فقال : لفظ التحرى إذا نعلق 2ا لا يصاح رجه 
فإنه يكون عموما فى الأفعال فى العين الحرمة إلا ما خصه الدليل » حو قول ( حرمت 
علي الميتة ° ) و ( حرم رمت علیک مات O‏ ) قال : وحكى عن البصرى ى اللقب 
جەل”“ أن هذا اظ کر مجازا» ولا يدل على تحر المين تفسما ! 
فعل ال بتو حه التحرم إلا ء وإماأر اد داد رم أفعالنا فا » فصار الامظ ولا 
عل ذلك تسه ل بدلیل ¢ وکل ما ہل الفط عليه ةسه کان حف ةة FF‏ عرز 
کقوله » ۷ صل ا بطهور 6( حقيقه هلا رفم الفعل ¢ ولا استحال رغه رود 
وقوعه کان مناه حقيقة فى رفع حكه » وكذلك هاهنا » لأن من أراد أن حرم على 
عبده أو ولده شا فإنه يقول : حرمت علي ك کذا » فیفېم منه آحرح تصرفه فيه 
بنفس اللفظ » فثبت أن اللفظ نفسه دل على ذلك فكان حقيقة » [ وقال أ كثر 
النفية و عص الشافعية : ۷ نبت العموم ف ذلك ¢ بل هو تمل ¢ واختاره القافى 
فى أوائل العدة وآخر العمدة » وزع أن أحمد قد أوماً إليه » وذ كر عنه كلاما لا يدل 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف . 


(۲) من الآية ۳ من سورة المائدة (۴) من الآية ۲۴۳ من سورة الناء . 
)٤(‏ هو ابو عبد الله المسین بن على بن ابراه ( فهرست ابن الندم ۲۹۱ مصر ) 


0 


على ما قال » بل على خلافه » واختار القاضى فى الكتاب الأولى ] . 
وذکر ابن رهان أن مذهمم أن هذا ليس ممل » ثم منهم من جعله عاما 
فكل فعل » ومهم من قال : يُصرف إطلاقه على كل عين إلى المقصود اللائق ہما . 
وذكر آبو الطيب لم فيه وجين » أحدها : الإجمال » والثالى العموم ء قال : 
و به قال قوم من الحنفية . 


| 


قال القاضى: فيحب أن بقولوا : إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعانى » 
بل هكذا نقول . 


[و› 1 قل 

إذا قلنا إنه يصح ادّعَاء العموم فى اللضمرات كقوله ل حرمت عايك اليعة ‏ 4 
فظاھر کلام آححابنا » لا بل صرح › آنه حرم منہا کل شیء کالا کل والبیع وما 
اشہہما » وقال المقدسى : قول ل حرمت عاي اميتة“ ¢ لس عمجمل » وإغا 
الراد به الأ كل دون امس والذظر ؛ لغاموره من جمة العرف فى حرم الأ كل » 
وقد ذ کر حو هذا عن ابی الطاب وال ماوانی » قال : هی ظاهرۃ فی محر م التصرف» 
واستدل على أن الراد جيم أنواع التصرف فبا بأدلة ذكرها » وكذلك قال ابن 
عقيل : حرم جيم الأفعال فما » رقد ذ كر أنه قول الجبالى وابنه وعد الّار » 
قال : و محتمل عندی فذ كره » نقات من مسال صالم ابن الإمام أحد فى كلام 
طويل ف دبا [ جاود ]" للميتة » قال صالم : قال [ أبى ] : إن الله قد حرم الميتة 

. ٩١ ما بين المعقوفين ساةط من ب » وهذه العبارة تعد مكررة مع ماسبق فى ص‎ )١( 


(۲) من الآية٣‏ من سورة الائدة ٠‏ 
(۴) هذه الكلمة ساقطة من | . 


۹٦ 


فالجلد هو من الميتة » قلت : فظاهر هذه الأية- لا » بل صر حا أن هذه الأبة عامة 
فى كل نوع من الانتفاع [ إلا أن أبا الحطاب والمقدمى قالا : ليست بعامة فى كل 
نوع من الانتفاع] بل حمل فى الميتة على الأ كل » وها هنا احتج بها أحد فى 
حرے الانتفاع بالجلد» م تبین لی أنه لس فی هذا ما بقتضی عوم الأفدال ؛ لان 
ا جلد من جلة اميتة تفسمها » فلما حرم الميتة اقتضى - على ماقال أبو الحطاب - غرم 
الفعل المقصود من كل جزء منها » والمقصود من الجر الانتفاع » لا الأ كل فيحرم 
نظرا إلى كونه من الميتة » لا إلى عموم الفعل » وهذا ظاهر إن شاء الله . 

وذ كر ابن نصر امالك فى اللخص أنه لس يحمل › وأنه حمل على 
المتاد من التصرف » والمقصود من تلاك العين فى عادة أهل اللفة وعرفيم وما 
سبق إلى الفہم" عند اعه من ذلك . 

[ ز ] وذ كر ابن عقيل الم موم » وأنه حرم جميع أفعالنا فيه » وذ كر القاضى فى 
مسأل الدباغ أنه عام فى الحم والجلد » قبل الابغ وبعده » وذ کر فی مسأل 
ما لا تفس له سائلة لا احتج عليه بالآبة وقيل له : الحرم بقتضى الحرم فى جيم 
الوجوه وذلك بقتضى [ التنحر جيس ] قال : الحرم هنا خاص فی الا كل » بدليل 
السياق » وقوله ل إ إلا ماأضطر رت إليه 4 . 

۰1 ]فصل 

ذ کر عبد الوهاب بن نصر الال آيات اعتقدوا آنا عامة » وهى مل عنده» 
ويقتضی مذهبنا موم بعضما » فلتنظر . 

حرر القاضى أو يعلى فى الكفابة ألفاظ اجوع تحر برا حًا محتقا . 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من ب . (۲) فی ا« أ نصر الا اکى ٠‏ تصحف 
(۴) فى ب « إلى الوم » . 


۹۷ 


151 فصل 
وذكر احالف فى مألة العموم أن استعاله فى البعض أ كثرء ولم نمه 
القاضى » وكذلك ذ كر فى حجة أقلٌ المع أن استعمال لظ المموم فى الحصوص 
هو الغالب » وأجاب بأن هذا الغالب لا مختص بثلاثة . 


[ذ“و] فصل 
قوله 3 حرمت علي ية ممل » قال المقدسى : لس عجمل › وإعماالراد 
به الأ كل » دون المس والنظر » قال : لظموره من جبة العرف فى تحربم الا كل . 


[ذ] فصل 
مقتضى كلام القاضى أن العموم من عَوّارض الألفاظ وامعالى » فإنه قال : قال 
احالف : ااعموم مأخوذ من اللصوص » ومنه قوم « مطر عام » فأجاب بأن 
العموم مأخوذ من قوم : عَمَمْت الثىء أعمّه عموما » وعم المدل ‏ واارخص 
والغلاء » وقوله « بأنه يصح ادعاء اموم فى المعانى والمضمرات » يويد ذلك » 
و إن كان العنيان جنسين » فلا عابنا فى ذلاك ثلاثة أوجه » أحدها : أنه من 
عوارض الألفاظ فقط » كقول أبى الطاب » والثانى أنه من عوارض اللةظ والمعنى 
اذه » كقول أبى عد والفزالى » والثالث أنه من عوارضمما مطلقا »> وهو قول 
لقان وأبى تمد » وهو أصح » أما فى الذوات والصفات الشخصية المتعدية المشروطة 
بالياة کال ر والقدرة“ والرضا والغضب والحب واابغض فظاهر لا يقبل خلاقاً » 
وكذلك فى الشخص العام كقوله لمل « عي » وأما فى المعانى الارجة الت هى 
الأنواع ذاتاً وصفاتِ فلأن المد المشترك هو مسمى اللفظ » وهو عام » لأن المطلق 
)١(‏ من الآية ٣‏ من سورة المائدة . 
(۲) ق ب « وميم المذاب » وكلتاعا تقال . 


(۳) فی | « بالحياة والقدرة والرضا - اخ € . 
( ۷ - المسودة) 


۹A 


لا بشرط التقييد موجود فى امارج وف الذهن » وأما المطلق بشرط عدم التقييد 
فلا وجود له » لا فی الحارج ولا فى الذهن » و بشرط عدم التقييد المارجى وجوده 
فى الذهن » وفرق بينأعتبار الذهن لامطلقو بين تقييده فيه» فالكليات اطلقة العامة 
كلما موجودة فی امارج > لکن وجودها فيه مشروط بالتقيید والتخصیص » ومسی 
اللفظ [ فيه ] يستوى فيه المقيد وعدم المقيد » لأن مسماه لا يشترط فيه قيد » ليس هو 
الذى لا قيد فيه . 

الأمر بالمطلق هل يكون أمرا عُفرّداته أو يكون عاما فما ؟ ثلاثة أقوال : 

أحدها : العموم » قال القاضى محتجا على جواز القضاء فى المسجد : دليلنا قوله: 
ون اک ee‏ عا رل اه 4© و( يفرق بين أن e‏ فى المسجد وغيره . 

فإن قيل : هذا أمر با لحك » وليس فيه ما يدل على اكان . 

قیل : ھو آمر با لک › لکن متی آنی بالأمور جز › ولا یی إلا مقرو 
ببعض المغردات » وهذا أصح . 

الثالث 7 : أنه لیس مأموراً ہا ولا مأذوناً فا . 

وسر المألة أن التعيين : هل هو من باب عدم الْنَهی عنه فيکون فى عوم 
الأمكنة والأزمان إلا ما خصّه الدليلٌ » اقول الثانى أن المفردات لیس مأموراً ا 
ولا ماذوتاً فما استصحاً أو هو من باب المأذون‌فيه التزاما؟ فيه قولان » وقد ذكرنا 
مثل هذا فى الواجب الخَيّر» لكن هناك البحث : هل التميين مأمور به أو الأمور 
به هو امشترك ؟ وهنا : هل المي مأذون فيه أو غير منوع منه ؟ م فرق بین أفرام 
الفعل و بين لوازم الفعل من المكان والزمان والأحو ال » فالصواب أن مثل هذا[ 
يتعرض له الأمر » لا بإذن ولا نع . 


. من سورة المائدة‎ 4٩۹ من الآية‎ )١( 
, هکذا فی النسخین بتقديع الثالك على الثالى » ول يظهر لنا وجه ذلك‎ )۲( 


۹۹ 
۰ س إو 


فى العموم التبعی 

وهو : ما يدخل فی اللفظ عتا وتبا لنيره » وإن م يدخل فيه ابتداء » سواء 
کان دخوله فيه مع مطلق ا أو للصوص الت ركيب > وسواء فى ذلك موم 
الأجزاء وعموم الأفراد » فالأو ل كدخول الوك فى لفظ المذكر على قول أعحابنا » 
وکدخول إبلس فى اللائكة على قول » وکدخول الأحلآف والوّالى والرلاء 
وان الأخت فى ألفاظ القباثل »› > وکدخول النامان فی مُسبّى الجنس »› ودخول 
النساء فى القوم » وهذا قد دخل فا ينقله المرف من الخاص إلى العام كلفظ الرقية » 
والثان ى كدخول اللباس والتفل والبناء والغراس فى لظ العبد والفرس والأرض 
لاقترانه بالبیع وحوه » وهو من باب ما يدخل فى معللق الفط > وعلى هذا حرج 
ما يدخل فى لفظ الوعى والواقف وغيرها » وهو باب نافع . 


فیا يشمله اظ فى حال دون حال أما فى الننى دون الإثبات كالمقد الخالى عن 
وَطء بدخل فی مسمی قوله [ ولا تکمرا )ولا یاخل ف سی قو کا ت 
زوا غبره ) والأجان عندنا على هذانى ظاهر الذحب ء وعلى هذا قوم + اماق 
من الأسماء يتناول الكامل من ليت » إنما هو فها 'بقصد إثباته كالماء والرقبة › 
افیا يقصد نميه » وعلى هذا لظ الدرم والدينار فى مطلق البيم صوص ما يده 
عرف امعاملة » وهو باب نافع فى لفظ الشارع والمعامل . 

وأصل هذا أن اللةظ الواحد تختلف دلالته محسب التركيب ف النفى والإثبات » 
وهو حقيقة فی اجيم إذا كان جنس التركيب موضوعا لنقدم استم‌ال غیره » وأما إذا 
یکن نفسه موضوعا کقوله : « رأوت يت أسداً يكتب » فنا إنما يفم بقرينة 
عقلية » وهو الع بأن البهيمة لا تكتب » فتدبر هذا فإنه تاع جدا . 


\+° 


ثم وضم الت کیب قد بکون لغويا » وقد یکون عرفیًا » وه وكثرر غالب » 
والعرف تلف » فتختلف دلالة التركيب › والجيع حقائق إذا تكرر استعال 
ذلك الجنس . 

ف الفرق بين مطلتق اللفظ من المعانى 

وهو المعنى الطلق عن القيود القى يوجما اللفظ فى حال دون حال » و بين اللفظ 
المطلق » فإن الفرق فى الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ و بين. 
معانى اللفظ عام المنفىة . 

قال ابن عقيل : للعموم صيغة تد مجردها على أن مراد الناطق بها شول 
ا جنس والصفة ما أدخل عليه والصفة من تلك الصيغ » وما تكرت ما سلكه 
الفقاء من قوم للعموم صيفة لاقدمت فى الأمر والنهى » وأن من قال بأن الكلام 
هو عين المروف الؤلفة لا حسن به أن يقول : إن للعموم صيغة ؛ لأن الصينة هى 
المسوم » فكأنه يقول : للءموم عوم 

حررته ی تفس صيغ العموم 

الألفاظ معارف ونكر ات » فالعارف سبعة » فكل اسم معرفة ذى أفراد 
يغيد العموم » فأما ماليس بذى أفرا د كالمل الشخمى فإمايفيد عوم الكل لأجزاه» 
فیندرج فيه الل الجنسى » والإشارة إلى عدد » والمضمرات الجامعة » والموصولات » 
والمعرفات باللام والإضافة » من الجوع وأحاء اجو ع والأجفاسالمغردة وغير المغردة» 
والمنادى المقصود والنكرة » فكل لفظ نكرة ف النفى والنهى والاستفمام فإنه 


(۱) من هنا الى آخر اافصل التالی سب کرر فی ص ۱۱۱ و۲٣١١‏ . 
)( يا » ہے ینغ العموم « وھی آدق . 


يفيد العموم » سوا ء کان اسا أو فعلا » وأما فى الشرط فل بفيده لفْغاً أو بطريق 
التعليل ؟ فيه ذظر . 

فالمعرفة إنما تع ما أوجبه التعريف ؛ فتعم ما أشار إليه أو عاد الضمير عليه أو 
امت به الصلة أو ناداه المنادى » فعلى هذا إذا قال الله « يا أيه الاس » أو «ا أا 
الذن آمُنوا فاا يعم من ثبت أن الله خاطبه »> والصبيان والحانين ل خاطبوا ۽ 
فلا يشملمم اللفظ » وقد ذكر عابنا وغيرم أن اللفظ عام ونما خرج منه بتعخصيص 
المقل » فأما قوله : ل حرمت علي امان 4 فالضمیر لا يدل على جس » 
ونما بدل بلفظه على الجا اطب » فلا ينبضى أن مختلف فيه . 

أل :من أعلى صيغ العموم الأعماء التى تقع أدواتٍ فى الشرط » وى 
تنقسے إلى ظرف زمان » وظرف مکان › دام مهم مختص عن يعقل » وام 
مختص ممن لا يعقل » فكل | سے وقع شرطا عم مققضاه » فإذا قات « من اتا 
أ کرمته» ع کل ت سن الل وإذا قات « متى جثت أ كرمتك » عب كل 
زمان » وإذاقلت « حیٹا آتیتی أ کرمتك » عب کل مکان » وما ت منکرافی 
سياق النفى ف و كذلك » يتعين القط لم بوضم العرب إياه للعموم . 

قال الجوينى : لا شك أن ذلك كله لاقتضاء الموم > ودلیلنا عليه کدلیلنا 
على اسمية الرب جارحة مخصوصة رأسا . 

قلت : وهذا القسم لا ملف فيه أحد أثبت العموم » ومنه حرف كل . 

م اة : أفردها أو الطاب وغيره » قالوا : قول ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبدّ ) عام » وليس عجمل » نص عليه [زو] وبه قال مالك وأعحابه ء 
قال أو الطاب والقاضى : خلافا لأعحاب”" أبى حنيفة إنه تمل » وحكاه القاضى 


. من الآية ۲۳ من سورة النساء . (۲) من الآية ۳۸ من سورة الائدة‎ )١( 
>» فى | « خلافا لآبى حنيفة‎ )۳( 


a! 


عن عيسى بن أبان » وهذا الكلام لا ممنى له ء لأن الخالف ف ذلك إن كان من, 
يتكر العموم فى الفرد اَمَف أو بقول بأن العام ا حص جْمَل وهو عيسى بن أبان. 
ومن تبعه فقد سبتى القول فى ذلك » ولا فائدة فى إفراد هذه الأبة > وإن لم يكن 
احالف من هؤلاء فا أدرى”" ما هذا . 

وقد حكى أو الحطاب ف مسأل العام إذا دخله التخصيص عن أى عبد الله. 
البصری أنه قال : إن كان التخصيص منع من تعلق ال , الاسے العام وأوجب 
تعلق بشرط لا بن عه الظاهر ل جر التعاتق بهمثل آبةالسرقةء وقد دل دلي على 
اعبار الرز والتصاب فيه » وإن كان التخصيص” لانم من تعلق ا كلامم 
العام جاز التملق به » مثل قوله ل فاقتاوا امش ركين 4“ فإن الع من قبل سن اميل 
الجزية لا نع من تمل القتل بالشرك فى حت من ل باط [ الجزبة ] . 

قلت : وهذا حاصله برجم إلى الفرق بين الشرط والمانع » فيكون مذهبا آخر 
فى التخصيص فيه تفصيل » فلا معنى لكر خصوص الية . 


مأل - إذا قال اراوی : قضى رسول الله صلى الله عليه وسار بالمين 
والشاهد فى المال »› أو ج باارد بالعيب » أو أوحَّب الكفارة على مَنْ جامم فى 
نهاررمضان [ هل يكون ذلك عاماءنرزلة قوله: مَنْ جامعفیرمضان فعليه‌الكفارة °۲ 
وحك فىالأموال بالشاهد واليين » وحو ذلك » أو زل ذلك على أنه قضية فىعين ؟ 
قال أسحابنا : هو للعموم » وقال قوم : لا عموم له . 


(۱) فی | « فلا أآدری ما هذا » 

(۲) فى | « ولم جز اللعليق به » ولا شك أن الواو مقحمة الكون هذه "الملة هى 
جواب الشرط » بدليل عبارته ف القسم الثالى . 

(۴) فی ١‏ « وإن کان الخصص لارعنع . ء الخ » 

. من سورة التوبة‎ ٠ من الآية‎ )١( 

(۰) ما بين المعقوفتين ساقط م من ۱ وواضح آں ال کلام لا يتفن عنه . 


قال الجو نى : تقل أحاب للقالات عن أبى حنيفة أنه عتم أصولا لا بصير 
إلى تعميمما الأستاذ ف الأصول » فضلا عمن يتشوف إلىالتحقيق » فقال : إذاروى 
ااراوى عن الرسول ته قضى [ بكذا ] اقتضى عوم القضاء ف غير الحل المنقول » 
مثل ما روی أنه قى الکفارة على تن جاع فی رمضان » فزع آبو سنيف آن جن 

ُ یع کل إفطار وقال الموینی : فإن کان هذا e‏ من اللفظ ومقتضى مساق 

اكلام فپو غرف بین » و إن قاله قياسا شلات القیاس غير مردود فى اجلة . 

قلت : قلت : وأنا أقطم بأن هذا غاط على أبى حنيفة وغيره ذا المثيل والتفسير » 
و إنما أراد به المسألة المتقدمة . 

متآ : والتكرة فى سياق الننى تفيد العموم ظاھرا » إذا م یکن فبا 
حرف« مر »)قال سیببو یه : محسن‌أن بقول : ما رأيت رجلابل رجالا » فإندخل 
علا حرف « من » أفا دته قطما ولم تحتل التأو يل » فيقول : ما رأيت من رجل » 
وما جاءلی من أحدٍ » ولشبه ذلك » وقال بعض المتأخرن : لا تفيد العموم بدون 
حرف من ».والأول اصح 

تل 

وقولنا « النكرة فى سياق الإثبات لا تع » هذا فما إذا لم تكن فى سياق 
الشرط » كقولك : رأيت رجلا » وأعتق رقبة » فإن كانت فى سياقه كقولك : 
من بأتینی [ بأسير ] غله دنار » فمذا يعم كل [ أسير ] وكذلك ما شه . 


ماله :وقوه « رفع عن أمتی اطا والنسيان » عام فى رفم که » 


. فی | ٭ إن كان هذا بلغا - إلخ » حرف‎ )٩( 
« في |« ى.رفع المع‎ )۲( 


1۰€ 
اختاره أو الطاب [ ز ] و به قال أ كثرالمالكية وأ كث الشافعية » فما حكاه ان 
نصر »› وقيل : هو تمل » وقيل : المراد ره د ن المؤاخذة بالإم ٠‏ 


قوله [ حرمت علیک اة 4“ من زكر صيغ العموم وقف فيها » وأنكر 
الجوينى إطلاقه بكلام له وم ذا فپو عن آنه وغلا فی » حت قال : ای 
صح عندی من مذهب الشافعى أنا لو قطنا بانتفاء القر ان الخصصَّة لكانت الصيغة 
نصا ی الاستغراق » وحكى آن من الواققين للواقفية البرغوث وان الراوندى » 
وكلاها من المعنزلة » وحكى أن مذهب طائفة يقال فم أحاب اللصوص أن صي 
اح نصوص” ف آقل الج ممل فى الزيادة » وأن مذهب جور الفقاء ألما نصوص 
ف أقل الجع لا تقبل تأو يلا ظاهرة فى ما عداه تقبل التأو یل [ بدليل ^ . 


مأل : اللفظ الموضو ع للاستفراق باجنس الذى واحدّه [ بالماء ] 
كالر والعرة والشجر والشجرة وأعوها ها للاستغراقعند أ كث العمّمين ومحققمم » 
واختاره الجوينى » وأنكر بعض حاب المموم ذلك » وزعموا أنه ليس محمم » 
بدليل قوله [ من الشجَرٍ" الأحصر 4 [ ولأنه ممع فيقال نمور وأشجار ۲© 
ولا هو ف معنی أدوات الشرط › وزی ال جو ينی مذهبه ببيان كونه جماوأن جوع 
قد نجع 

مسأل : « من » الشرطية تتناول الذ كور والإناث » هذا قول الحققين 


. من الآية ۳ من سورة الائدة‎ )١( 

(۲) فى | « وح عن طائفة يقال هم . . الخ »> 

(۴) هذه الكامة من ا . 

)٤(‏ منا ية ۸٠١‏ من سورة س 

)١(‏ ما بين هخرن الءقوفين ساقط من | ويدل لثيوته فى الأصل ماذ كره عن المحوينى من الرد 


\۰6 


من أهل اللسان والأصول والفقه > وذهب شرذمة من النفية إلى أنه مختص 
الد کور » وذ کره فى مسألة المرتدت » قال الجوينى : هو قول بعض الأغبياء الذين 
يعاموا من حقائتق اللسان والأصول شيثا » وأشنم نم القول فى ذلك . 

مسأل : الاسم الغرد إذا دخله التعري ف كازانى والسارق فهو لاعموم » 
مام يكن هناك قرينة عد » نص عليه فى مواضع > وم ذا قال أو عبد اللہ 
المرجانی » وحکاہ عن اداه > واختلفت الشافعية » فعندم المشور كةولنا › 
واختاره ان برهان » وأو الطيب س أعنى الأشر - ومهم من ةل : لا يفيد 
العموم » وهو قول آی على الجبائی > وكذلك قول أیی هاشم الجبای [ ز ] هو 
الخالف دون آبيه [ ز ] حکاه ان رهان » وحک أبو الحطاب عن انى هاشم 
اکس ۳ . 

مال : فى إعادة الكلام حرراً ف الاسم الفرد المعرف بالألف واللام 
لإذا سبتى كير وظمر رتب التعريف عليه فهو غير مول على العموم اتفافا » 
و إن ) يسبق كير ينعطف التعر يف عليه فهو لاجنس » ومنه قوله: ( والسارق 
.والسارقة )° ۲ ازانية والزانى ) و إن جرى الكلام ولم يدر أنه خرج تعريفا 
لكر سابتق أو إشعارا جنس فهو للجنس عند معظم المعممين » قال الجويى : 
.والذى أراه أنه تمل فانه حیث يعم ل يعم لصيفة اللفظ »› بل سبب عومه وتناوله 
اللحنس حالة مةترنة معه مشه 5( با جس > فإذا ورد اللفظ ولس جعا ولا موضوعا 
للاہام القتضى للاستغراق كأدوات الشرط فالأس منه متلق فى الحصوص وال موم 
من حيث القرينة » فإذا ۾ نردها ”“تعين التوقف » وبدط القول فى ذلك . 


)١(‏ هذه الألة ساقطة من ب ف هذا الموضم » وذ كرت ومد مألة ابن برهان الآتية فى 
أو ص .° 

)( من الآبة ۳A‏ ٥ن‏ سوره الائدة 

)(( من الآلة ¥ من سوره النور . 

. » فإذا ل ندرها‎ « ١ فب « مبتعدة » حرف (إه) فی‎ )٤( 


۱۰۹ 


رة : أفرَدهَا ابن برهان بعد الكلام فى أصل العموم [ ز و ] حرر 
القدسى ألفاظ الجوع [ وقسماء ألفاظ الجوع ]" إذا كانت معرفة فمى لاعموم فى 
قول عامة من ثبت العموم » خلافا لأبى هاشم » ووافقنا أبو على وال . 

مأل : ألفاظ الجوع المسكرةكسامين ومشركين لا يفيد العموم » وإعا 
حمل على أقل المع الثلاثة [ ح ] فى إحدى الروايتين ء والأخرى حمل على العموم 
ذكرها القاضى فى الكفاية والملوانى » وهذا ظاهر كلام أححمد» وبه قال أ كر 
الشافمية . ومهم من قال [ لا ] يفيد العموم » وحكى ذلك عن ال جباى » وحكاه ان 
رهان عن بض المعزلة » ولا أحسب الحكاية عن ال جبألى إلا وها[ ح ] هذا قول 
أبى على » والخالف فى الأولى ابنه لا هو » قال القاضى : [ وقد ] أشار إليه أ مد فى 
رواية صا وقد سأله عن لش المربر للصغار ء فقال : لا » إا هو للاناث» رروى 
عن النې صل الله عليه وسل فی المرر والذھب « هذان حرام على ذ کور أمتی 
[ حلال على ناما ]قال القاضی : فقد حمل قوله « ذكور أمتى » على العموم فى 
الصغار والكبار » وإ نكانا جيما ليس فما ألف ولا لام . 

قلت : هذا غاط عظے منه على الإمام » لأن قوله « ذكور أمتى » مرف 
بالإضافة » وهو“ كالمعرف بالألف واللام » ومسألة الحلاف ف انكر . 

أل : و المساواة بین الشیئین تفیده عاما ن ىكل شىء [مختلفان”“فيه] 
[ محیث ] لایتساویان فى شىء » وبه قالت الشافعية [ ح ] ومنه قوله ‏ هل بستوی 
دين فاون واأذين لايملمون 4“ قال القاضى : بوج المنع من‌النسو ية بينهمافى 


(۱) ما بين هنن المعقوفين ساقط من | . 

(۲) ساقط من | . 

(۳) فی | ھ فہو » بقاء الءطف المشعرة بالسيبية . 
)٤(‏ ساقط من ب . 


() مس الآية ۹ من سورة الزمر ۰ 


NV 


جيع الحالات » والخالف يسوّى هما فىولاية القضاء والح » وقالت“ الحنفية:: 
لايفيد العموم » بل يكنى [ نن ] المساوة فى شىء واحد . 


وقوله « لا صَاَةَ إلاً بفأحة الكتاب » و « لاصيامّ من ل ببيت الصيام من 
الليل » وباب يقتضى ننى الصحة » نص عليه »واختاره أو الطيب وأ كثر الشافعية» 
وقال بعض الشافعية واللنفية : هو ّل » واختاره البصرئ من الحنفية » وذ كر ابن 
رهان [ أن ] الأول هو اذهب عندم » خلافا لی ھام وأبى على الجباى وان 
الباقلانى » ذكره فى أول كتاب الجمل . 


وقوله « إنما الأعمال النية" » من هذا القبيل يقتضى نى الصحة والإجزاء» 
هذا مذحب أسحابنا ( ح ) والمالكية » وأصّح وجّْى الشافعية » واختاره أو الطيب 
وقد احتج الشافءر وأحد بذلك فى مواضم » والثاى عندم أنه تل لآنه لايد فيه 
من [ إتمار ] سحة أو كال . 


وقوله « لاصيام لن يبيّت الصيام من الليل » وحوه حرّر الجوينى فيه 

۰ م . o2‏ 
مذهبين » أ حدها : أنه يقتضى نف العمل حا » وهو موجود حقيقة » واقتفى ذلك. 
أن يتوقف عنه حتی يهلم اراد منه » والثانى : أن المغموم منه الشرعى » لكنه متردد 


. » فقالت المنفية‎ « ١ فى‎ )١( 
. | كلة « نف » ساقطه من‎ )۲( 
. فى | « بالنيات » والرواية واردة باللفظين‎ )۴( 
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بين نی الإجراء ونی كال > وهذا مذهب ان الباقلانى › وأما الذن جەلوە 
ظاھرا فاہم ثلاثة ت آقوال reee‏ من قال : اللفظ عام يتناول ننى الوجود" وى 
kl‏ » لكن خم منه الوجود بقضية دليل المقل » فيبق" نى <l‏ عل 
العموم » قال ال جو ينى : هذا قول جممور الفقماء > والثانى: أنه منصرف إلى الشرعی 
لكنه عام فى ننى الصحة والكال » والثالث : أنه ظاهر فى ننى الصحة ء وأما[ فى ] 
نی إ1 کال فتأو ا يل وحار محتاج إلى دليل ¢ واختار الحویی ھا ¢ ورف ما عدأ 
لان الن‌الحسى ل ابتداء قطما أن الر سول 1 ر fo‏ ثم لاهو مبعوث لبیان المحسيات 
فمل آنه أر اد نی الشرعی » وف له على نى الكال إثبات لاصحة » وهو مالف 
لاظاهر » ثم التعمے أو الإجال إا بحسن [ أن“ ] لو أمکن نی کل واحد من 
الإجزاء والكال منفردا » وهذا حال . 
٠‏ سے | 
قول النبې صلی الله عليه وسل « لا صلا إلا بطاہور » بققضى نفى أصل الصلاة 
9 ا 
قوله « لا وصية لوارث » استدل به أحابتاً مثل القاضى وأبى الطاب وغيرم 
من المالكية والشافعية بعمومه فى جميم الوصايا فى مسألة الوصية للقاتل وفى الموصين 
فى مسألة وصية الممبز » وفيه نظر . ۰ 
از : قال الشافمى : ترك الاستفصال من اارسول فى حكايات الأحوال 
مع الاحتال يبرل منزلة العموم فى المقال . 
(۱) فی ب « ثلاثة مذاهب » . 


(۴) فى | « يتناول لفظ الوجود وى السك » تحريب فى الأول . 


(۳) فی ب « فنغی ٩‏ حرف ۰ 
(+) هذا الرف ساقط من | ولا تقضيه ضرورة . 


() فی |« مزل » کا . 


۹ 


قلت : وهذا ظاهر كلام أحمد رجه الله ء لأنه احتج فى مواضع كثيرة عثل 
ذلك » وكذلكت أحعابنا » وأمثلة ذلك كثيرة . 

وقال ال جو ينى : لا بفيد العموم » لاحال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه 
على ماعرف » و رأن يبين الأخذ والعلة خصوصاً ارجلِ حدیث عد بالإسلاہ» 
وعلى هذا تجرى معظم الفتاوى من‌الفتين » نعم" لو تحقق استبهام الال علىاارسول 
وصح ذلك مم أنه أرْسَل جوابه فهذا يغتضى العموم لا عالة . 

قلت : وهذا الذى ذكره إنما بنع قوة العموم » قأما وره فلاء لأن الأصل 

عدم المعرفة لا يذ گر . 

أل : حب العمل بالعموم واعتقاده فىا لال فى إحدى الروايتين اختارها 
أبو بكر عبد العزبز والقاضى [ ح ] وان عقيل » وما قال أو بكر الصيرفق من 
الشافعية وأو سفيان من النفية » والثانية لا حب اعتقاده ولا العمل نه فى الحالحتى 
يبحث و ينظر : هل هناك دليل تحص ؟ فإذا محث ونظر فل بجده تعين العمل به 
حینئذ » و هذا قال ان سرج وأ كثرالشافعية” أو الطيب وغيره » وقال أبوعبدالله 
الج رجات : متى سمعه السامع من النبى صلى الله عليه وسل على طریق تليق ا 
وجب اعتقاد مومه فى الال » وإن سمعه من غيره ازم التثبت وطلب ما يقتضى 
التبخصي ص كا سبق » واختار أبو الإطاب الرواية الثانية [ ح ] والملوانى » والمقدسى 
کالاولی » واحتج علبہم [ ح ] هو وابن عقيل » بأسماء القائق والأمر والهى » 


وکذلت القاضیاحتج علہم بأسماء الحقائق وذ کر عنہم فہہا تسلیاومنعاً » واحتج 


)١(‏ ى | « خصوصا حديث لرجل عد بلسلام» بتقديم لفظ حديث » وهو سمو من الاسخ. 
(۲) فی | « لم » مکان « لو» خطاً 

(۳) فى | « وأبو الطب » بواو الءطف » وما يناه موافقا لا فى ب أدق . 

(4) فى ب « على طريق تعلم | 

)0{ ق | هنا زبادة D»‏ والامر والہی» وأغلب الان أا إقحام من ااناسخ . 
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ابن عقيل بالأمر لاوجوب » وأما حن على الروابة الأخرى فيجب أن يكون قولناق 
جميع الظواه ر كالمموم وكلام أحمد إنما هو فى مطل الظاهر من غير فرق بين العموم 
:وغيره » وكذلك قال أبوالحطاب » واحتج بأ نکل لفظ وضع لشیء متی وجد وجب 
اعتقاد ذلك الشىء كالأسماء والأمر والہى وغير ذلك » قال : والجواب أن جميم 
ذلك کسألتنا لا نعتقد موجبه حتىنبحث فلا جد مايصرفنا عن حقيقتما » وكدلك 
[ الأمر ] لا حمله على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة » وكذلك الى ء وهذاهو 
النصوص عن أحمد ف ىكلامه على تفسيرالسنة والأثار لظاهر “الق رآنء وإن سلمتاء ° 
فى أسماء المقائی فقط فالفرتق أن أماء المقائق لا تعمل فى غيرها إلا مجازا 
والعموم حقيقة فى اللصوص والاستفراق » وسا أبو الطاب أن الموم فى الأزمان 
مالف الموم[ف] الأعيان » فيجب له على عموم الأزمان » و إن جاز أن يكون 
منسوسًافى بعضها » إذ النسخلا ر د إلا بعد ورودالصيغة » فلامجب‌التوقف لأجلهء 
کا لا 'بتوقف فیمن ثبعت عدالته حتی برد عليه الفسق . 
قلت : فيه نظر بعد النبى صلى الله عليه وسل » فإن معرفة الناسخ والمنسوخ 
متقدمة على الفتوى . 
قلت : ألفاظ أح دكالصر محة بالروامة التى َصَرَهَا أو الطاب » لكن إنما هو 
فيمن ) يسمعه من النبی صلى الله عليه وسام . 
قال القاضى : إذا ورد لظ العموم الدال بمجرده على استفر اقا لجنس فهل جب 
العمل بموجبه واعتقادٌ عمومه فى الحال قبل البحث عن دلیل بخصه ؟ وفیه روایتان » 


. >» نى ا « على ظاهر القرآن‎ )١( 

(۲) فى ب « وإن سلمنا أسعاء - لخ » . 
(۳) فی ب «ھ خالف »> . 

(£) فی | « فیمن تبت عدالته » . 
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إحداها : جب العمل بموجبه فى الال » وهذا ظاه ر كلام أحمد فی روابة عبد اله 
لما سأله عن الأبة إذا كانت عامة » وساق لفظ الرواية كا كتبته عند مسألة العموم . 

قال : وظاهر هذا المح به فى المال من غير توقف . 

قلت : إنما رد على من يقف إذا ‏ رد خصص » ليس فيه عدم البحث عن 
ا لخصص » وهو قول أبى بكر فى التنبيه . 

قال : و إذا ورد الطاب من الله أو من الرسول ك عام أو خاص > لوروده 
على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو خصيص بعضه . 

قال : وفيه روابة أخرى > ل ممل على العموم فی الحال حتی تتطلب دليل 
التتغصيص » فإن وُجد حل اللفظ على اللصوص » وإن م بوجد حمل حينئذ 
على العموم . 

قال : وهذا ظاهر کلام اد فی روابة صا وى امار“ وغیره ¢ 
قال فى روابة صالم: إذا كان للا بة ظاهرينظر[ما] علتالسنة فمو دليل على ظاهرهاء 
ومنه قوله تعالی بوص الله فی ولاک 4 فلو کانت على ظاهرها ازم من قال 
بالظاھر أن بور ث کل“ من وقع علیہ اُسے ولد و إن کان قاتلا و پہودیا . 
وهو نص . 

[”قال : وأما إذا م يكن نفسه موضوعا كقوله « رأيت أسدا يكتب » فنا 
إلما يفمم بقر يئة عقلية - وهو العم بأن البهيمة لا تكتب » فتدر هذا فإنه نافع ] . 

نے وضع الت ركيب قد یکون لغو يا وقد يون عرفياء» وهو كثير غااب » 

(۲) من الآية ٠١‏ من سورة الساء . 


(۳) من هنا إلى آخر الفصل مکرر مم ما سبق فی آخر ص ٩٩‏ وأول ص ٠۰۰‏ » واسکنه 
مذ كور ف النسختين . 


۱1۲ 


والعرف تلف فتختلف دلالة الت ركيب » والجيع حقائق إذا تكرر استمال 


ذلك الجنس ] . 
وا 


[ “فى الفرق بين مطل الافظ من المانى » وهو المعنى المطلق عن القيود الى 
بوجما اللفظ فى حال دون حال » وبين اللةظ المطلق » فإن الفرق فى الإطلاق 
والتقييد والعموم و الصو ص بین اللفظا و بين معالى الافظ عام المنفعة] . 

وقال فھا کتب بہ إل [ این ] عبد الرحے الجوزجانی : قأمامن تأولہ على 
ظاهره - يعن القرآن - بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أحابه فهو تأو بل 
أهل البدع » لأن الأبة قد تتكون خاصة و يكون حكما عاما » أو بكون ظاهرها 
على العموم و إنما قصدت لشىء بعينه » ورسول الله صلى الله عليه وسل [ هو ] امبر 
عن کتاب الله وماأراد» وأعابه أ بذلاك مناء مشاهدتمم الأمر وما أر يد بذلك . 

قال القاضی : وظاهر هذا أنه لا حب اعتقاده ولا المل به فى الال حت 
يبحث و ينظر : هل هناك دلي مخصص ؟ 

قلت : الأدلة كالح فك اشترط فى الأحكام معرفة السنة والإجاع 
والاختلاف فى معرفة الكتاب فكذلك دلالة الأدلة يشترط فيا معرفة السنة مع 
الإجاع والاختلاف ؛ فإن السنة والاثا ركا ينان ا يكينان دلالة القرآن . 

وكان القاضى قد نصر مثل قول أبى الطاب » ثم نصر الرواية الأخرى » 
وعمدته أن الأصل عدم" القر ينة » ولكن التنى لا e‏ به قبل البحث . 


)١(‏ ما بين هذبن المعقوفين ساقط من ب » وكلتب فى | بعد كلمة «عام النفعة » . إلى هثاء 
عا يدل على أنالناسخ استلحقه‌فبها عن نسخة أخری » ومم‌هذا هو مکرر مع ما تقدم ص ١۰١‏ 

(۲) كلمة « ابن » ساقطة من | وكذلك كا تكرر هذا العلل . 

(۳) فى | « الأدلة على الأحكام » والكلام يقتضى ماذ كرناه موافقاً لا فى ب . 
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فصت ل 

0 اخعتصسِ هل جو شر 0 ¢ و امع من باب المعارض 
لمال » »> والقاضی تارة لد قوز ف بیز » فإنه لما ال له احالف « اللا ر يد 
به العموم تارة والخصوص [ تارة ] أخرى » أحاب با ان ل ر قط إلا وهو 
دال على العموم 4 و إا يدل على الحخصوص بقر ينه دة 

قات : بعص المكامين قد رده عن در نة ٠‏ ویکون بض الأفر اد غار 
| 
عليه کا لا جوز أن بوجد الفعلٌ إلا وهو دال على فاعل ء فأجاب بأن اللفظ الدال 
على الموم هو الجرد عن قر ينة ول لوجد هدا الافظ إلا وهو دال عل العموم ٤‏ 

قات : هذا تصرح" بطر د الأدلةكطرد العلل . 


ar 8‏ ل 
ذكر القاضى فى مسألة عوم الجم الَف أن التعريف يوجب انصراف الأسے إل 
ما الإنسان هاعر ف فإ ن کان هیا معپود إهو 2 ً أعرف فینەرف التعر وهه 
إليه > ولا يكون جازا » و إلا انصرف إلى ال جنس » لأنه به أعرف من إبقاء صيغة » 
قال : و إذا كانت لتعر يف العمد عمت »> جعله ل“ وفاق استدل به على من نازع 


( ۸ - المسودة) 
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فصا )0 
ف فى العام ۰ 

إذا قال « لا کرم مَنْ دخل دارى » أو « لاألبس الثياب» فيم منهالعموم فى 
التنی › ولو قال « لاأ کرم کل عاقل دخل داری » ل یازم آن لا یکرم کل واحد 
مم ٠‏ بل جوز أن يکر م البمض دون البعض »هذا كلام القاضى وأبى المجسين أيضا 
[ فا أظن » وغبرهها > لاوا بعض ألفاظ العموم يكون نفبها عاما » وبعضما يكون 
فما غا لاعموم لا وما لاننى » وفرق بين عموم النفى و بين نف العموم ] . 

فصل 

قال الشيخ ° : هذا الفصل عظم الفائدة » خصوصا فى الأعان وكلام انلتق . 

تكم من اللات باللفظ العام : إما أن يقصد العموم» أو اللو ص» أو يذهل 
و إذا م يقصد العموم ‏ فإما أن يقصد ذلك الفرد اللعين [ أو يذهل › وإذا قصد 
العموم فإما ‏ ] أن يقصده باعتبار صفة شاملة هى الموجبة al‏ > أو باعتبار 
الشمول الاسم » وعلى هذا قمر وجد فيه ما قد يون مانعا من الك أو وجد 
من بشمله الاسم دون الع اللازِم للاسے غالبا ء فہذا لم يقصد المتکلم دخولہ عینا 
ولا نوعامع شمول اللفظ » وهذا ينبنى على الفرق بين ما يوجب الحصوص والعموم 
وما بين المصوص والعموم » فالأول هو قصد المتكلم وإرادته » والثانى الالالة » 
وقد تكاموا كلهم القاضى فى اللكفاية وغيرّه على الفرق بين ما بصبّر العام خاصًا 
وبين ما مجعل العام فى نفسه خاصا » فيال فى اللو جب : إن الموحب للعموم قصد 
تکل > فيكنى فى الخصوص عدم قصد المموم » أو بقال:الوجب للخصوص هو قصد 

() هنا لفسال ساقط برمته من أصلل | » وألقه ناسخها مامش النخة » ومابين المعقوفين 
فی آخرہ ساق من ب ۔ (۲) كلءة « قال الشيخ » لا توجد فى ١‏ 


(f)‏ فی ب « وإذا قصد الوم € ا 
(¿) ابن هدن العقوفن ساقط من ب . 
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صوص ¢ وکلام القادى يمتضی أن زلف ف نفسة ١‏ صف بەمو م ولا صوص 
| ادة الصورة الخصوصة » فإن الفرق ينما واقع ؛ فالأول لاريب فيه » 


أو عدم 1 
عام 


والثای - وھ عدم إرادة تلاك الصورة - لاد أن یعنی مہا عدم إرادة مع 


. * ۲ 
بدخل ويه ٠‏ وإلا فعدم إرادتہا عينا ٠‏ يور بالضرورة )@ 
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ول 


قول الصاحب کان رسول الله صلی الله عليه وسل يفعل » هل يفيد التكرار ؟ 
فيه قولان ذکرها القاغیفی الكفاية فى الأفعالء وقال فی التعلیق ف قول‌بلال « کان 
سح على إ امرفقين ] والجار » : «كان » إخبار عن دام الفعل» والبى صلى الله 
عليه وسل لا وداوم على ما لا جوز » وهذا ينع تأو له على أنه كان هناك عذر» 
لأن «کان » لادوام « و( بنقل أ نه دام به عدر مئعه من المسح »وقالا رضائی حدیث 
عبد الله سن زيد فى صفة مسح الرأس : هذا إخبار عن دوام فعله » لأنه سل : 
کف کان يتوضاً ؟ و إنما وداوم على الواجب » وكذاك قال ف الروايتين وائوجمين 
۴ اة وكذلك ذکر بو الحطاب فی قول آبی موسی «كان إذا حضر أحد 
اللصمين ول محضر الأخرقضى عليه » : إنه إخبار عن دوام الفمل» فصارتالأقوال 
ثلاثة : مطل الفعل » والعموم » والتكرار . 

اة اللقظ العام إذا دخله التخصيص » قال ابن برهان : اق فيه 
ااا ہم من قال : کون ازا ¢ وهو الصحيح 6 وأختاره الجویی؛ ومهم من 


¢ فا « وآلقانى عدم إرادة لاف اإصورة ؛ ولابد - اڅ‎ )١( 
. فى | « لا يؤر بالصورة » تصحيف‎ )۲( 

(۴)) تعن ماله بمْها [حدى الذسختين » وفى | بباض يقسع لہ كلمة. 
(۲) ی ۱ د« فصل » ی موضع « مألة» . 


۱۱٩ 


قال : یکون حقيقة » وقال أبو الحسن الكرخى : إن ” [كان التخصيص بدليل, 
متصل کالاستئناء والْسرط والصغة م يكن محازا» وإن “] کان التتخصيص بدليل 
منفقصل فهو مجاز » قال : وقال عبد الجبار بن أحد عكس ذلك ومعنی کو نه مجازا 
معنی فی الاقتصار به على البعض الباق » لا فی تناوله له » وذکر القاضی أن کو نه 
مجازا قول المعنزلة والأشعرية [ ح ] ونصر أبو الحطاب أن العامإذا دخله التخصيص 
بصیر مجازا » خلاف مااختاره شه › مم أنه نصرالمنصو صف أن[ يكون] ححة. 

مس آل : الممومإذا دخله التخصیص بشیء فو حجة فما عداه » نص عليه 
ف مواضع » و به قالت الشافعية » واختاره الجو ينى » وحكى عن المعرلة والأشعرية 
انه يصیر مجازا ولا حتج به » وإلیه ذهب عیسی بن أبان وأبو ثور » وكذلك ذکر 
أن بعضأ عابنا اختار أن‌المام بعد خصوصه لايق حجة» وحكى عن أب‌الحسن 
الكرخى كقولنا إن كان اخم متصلا كالاستئناء والشرط وكقول الآخربن 
إن کان منفصلا » وقال أو بكر الرازی : إن کان الباق جما » ول يذ کر ان رهان 
مخالفا فما سوی عیسی بن أبان » ول يتعرض لکونه مجازا » وذ کر غیره أا تور 
معه » وهذا أصح _ أعنى أن احالف كونه حجة هذان دون ا مور -ولا أ 
ماحکی عن الكرخى إلا غلطا » وكذلك ذكر الاستشناء فى هذ المسألة > فإنا 
ل١‏ نعلي خلافا بين مشبتى العموم فى أن الاستئناء جل الباق وهو المستثنى منه تجلا 
بل بکد تومه ن م الحلاف فی کو نه مجازا رما آمکن » وهو بعید » لأنه يزم 
منه أن کل استئناء از » ومحتمل أن الكرخى وان أبان أرادا بامنفصل القارن . 
كقولنا : اقتاوأ الكفار » ولا تقتاوا اذى . 


ال : وز مخصيص امام إلى أنيبتق واحد عند أععابناء قال اللوانى 


lL (۷)‏ فت هدن اأعقوفن ساقط من | 
(۲) کله ة «یکون» ساقطه من | . 
(۴) ف ا « لا کون حجة . 
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وهو قول الجاعة » ومنع منه أبو بكر القفال وأو بكر الرازى» وقالا : لاجوزالنقصان 
سن أقل الم إلا با جوز به النسخ » وھوأصح عندیء وذ کر اجو ینی آن مااخترنا 
قول الأ كثرين » فقال : ذهب جور الفقماء إلى أن صيغ الجع نصوص فى الأقل 
لاتقبل التأو يل ظاهرة فما عدا تقبل التأويل » ثم ذ كر بعد ذلك مسألة فى أن جع 
السلامة جم قل عند سیبویه » وتکل ف آثناثه على تعريف الجوع وتنكرهاء ثم 
عاد فى مسألة أقل اجيم ونی ناما اختار جواز خصيس عو مات أسماء الجوع إلى 
الائنين » وإلى الواحد [ أيضا ] إذا قو يت دلالة الخصص ›» فرشترط للمخصص إلى 
الاثنين قو فوق قوة الخصص إلى الثلائة » والخصص إلى الواحد يابغى أن يكون 
قوی منما . 


[ ح ] کلام الشیخ فی تصدرر مسألة حد نہاية التخصيص لیس على عموم» 
ونما لاف فى الألفاظ لمر فة بالألف واللام » وذ كر القاضى أبوبعلى فى السكقاية 
أنه لا جوز تخصيص جيع ألفاظ الممو إلا أن يبت كثرة و إن أيقدر »إلا أنتستعمل 
فی الوأحد على سبيل التعظم . 


قلت : وهذا الذى ذكره هو اختيار أبى المحسين البصرى وصاحب الحصولء 
وهو الصحيح لن عرفه وتدتره » وحکی ابن سرهان عن القفال کالأول » قال : وهو 
المذهب المنسور » قال : وقال أ كثر المعزلة : لا جوز تخصيصه إلى واحلٍ » بل لابد 
من أن يبتى كار ولكن لا ها » وإنما شرف بقرائن » واختاره الفزال 


(D- .. 
. ۰ والرازی‎ 


س 


(۱) فی ا » ایس له موم € . 
(۲) فیا « واختار الغزالی کالرازی » . 


11۸ 


٠‏ سس ل 
ذ كر احالف فى مسألة العموم أن استماله فى البعض أ كثرء ولم عنمه القاضى 
وكذلك ذكر فى ححة أهل [ أقل ] امع أن استمال افظ العموم فى اللصوص هو 
الغالب ¢ وأجاب ا هذا الغالب ۷ حتص يشلاه . 


- ال :جوز تخصيص الموم رةَضايا الأعيان› و £ تمل أن م من د دا 
منعنا من تخصيص العموم بقعل رسول الله والطاب له بلفظ مخصه » وكلام أحمد. 
حتمله فی الحر ر للحكة 7 . 

و اله : قال الحوینی ف ن ذد کر[وجوه] الجملات فقال: ومنو جوه 
الإجال أن برد لفظة موضوعة فى الاسان » ولكن يمل التقل تناق“ جربانما على 
کک العموم عقتضى اللةظ على الإحال إلى أن ينهى العاقل نظره [المقلى] وعندى 
أن هدا فيه نظر . 

مأل : جوز تخصيص ال موم بدليل الىةل» نص عليه» وهو قول أ كث 
أل الل ¢ وقال قوم : E‏ حور ذلك ¢ وش من امتكلمين ¢ قال الجویی : : أي بض 
الاس سمي ذلك تخصيصا ¢ وھ مسا قايلة الماندة ¢ ولسٽت ا راها خلافية 96 شار 
إلى أنه لزاع فى عبارة» وام جعاوا ذلك بيانا» ويقال مم : بل التخصيصات 
بیان . 

قلات : الذين مجعلون العقل مخصصا فإنه - والله أع - لأن المقل مثلٌ 
الخصه ات [ اللفظية ] المتصلة » وهذا نظي ما ذكره القاضى وغيره من آسحاب 
الشأف ہی وا جد ¢ لماقيل م : : لاوز تأخبر بیان!' اسح ك أن يقرن ببيان النسخ ً[ 
)١(‏ هذه المسألة متأخرة عن الى بعدها فى ب. 
(۲) فى ب « #حكة » تصحيف » والكة : المرب »› وانظر ص ٠۴١‏ الأآتية. 


(۴) هذه الكلمة ساقطة من | . (4) ىھ بعل المةل ما فى حرياما » 
)٠(‏ ماين هذن المعقوفين ساقط من | . 
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فيقول : صاوا إلى بوت المقدس ما ل اسه is‏ فقال القاضى وغيره : هذا طا 
لأن هذا مقرون بكل خطاب وان م پنعای به الخاطب » لأن الدايل قد دل على 

جواز الخ »> فصار ذلك معَدراً فى خطاب صاحب الشريعة ومقروتاً به وإن م 
بذکه» فوجب أن يکونا سواء » فيب أن ` ی هذا نی بيان العموم . 

قلت : فقد جماوا التقييد اللوم بالعق ل كالتقييد اللفظى» وذلك منم كون اللفظط 
دالا على غير اليد . 

مال : جوز تخصيص عموم القران حبر الو احد» نص عايه ي مواضع » 
ونه قالت الشافعية ( ز ) والمالكية » واختلف القائاون مجوازه فی وروده » وحن 
قائلون بوقوعه » وقال بەض المکلمين : لا جوز > وکذلاك قال أبُو امطاب فى 
مسألة الدب : لا جوز تخصيص القرآن مخبر الواحد على وجه لنا > وقال الحنفية : 
إن كان قد دحل التخصيص مسأل إحاعية جاز تخصيصه خبر الواحد » و إلا فلا 


«» . 0 . 
(z)‏ وحکاه ان عقيل عن عاسی ن بان أن 7[ ما [ بدلیلٍ حاز 


کصيصه ځار الوأاحد وإلا فاو ¢ وكذالت حکاه القاضی عن ی حنيفة ¢ واختار 
اجو بى كقولنا »> وحكى عن ان الباقلانى مار والتوقف فى تدر التمارض 
(ح ) وحكى ابن نصر الالكى كقوانا عن كثير من النغية . 


٤٣ 2‏ جور #خصيص الءمومات (- ( ف الكتاب وأنةء بالق اس» 


فى أحد الوجمين » وقال القاضى فى الكفاية وفى أواخر العدة : فيه روايتان اختاره 


أو بكر عبد العزز والقاضى وان عقيل وأبو الطاب (ح ) والحاوانى » وقال 


أ كم المالكية فما حكاه ان نصر 
قال الشافعى وأبُو الحسن الكرخى' 


e‏ وأ كثر الشافعية » قال أبو الطاب : و به 
کر ابو اللطاب ف نہ أل ] اام [ 


نی وذ ار من 
)١(‏ ما ين هدن المعقوفين ساقط من | . 
(۲) بهامش | هنا « باغ مقابلة على أصله > . 
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القاصرة أنه لا فرق بين خبر الواحد والقياس » فإن خبر الواحد إذا عارض القران 
سقط » إلا أن يكون القران عامًا واللبر خاصًا فيخصصه » ومثله القياس خصص 
عوم القرآن على ظاهر قول أ كثر أصحابنا »> ومن منع منم منع أن خصص بابر 
والقياس » وهذا غريب » والثانى : لامجوز» اختاره أو إسحاق بن شاقلاوأ وا حسن 
ا لجزرى من أصحابنا وامباى* وبعض الشافعية » ونقل عن أحد ما بدك على مثل 
المذهبين » وقال أ كثر المنفية : إ ن كان قد خم مسأل إجاعية جاز بذلك » 
وإلاً فلاء والأول اختيار أبى الطيب من‌الشافعية » وكذللك وجمان هم فى صرف 
الظاهر من غير العموم إلى احتال مرجوح بالقياس » واختار ابن الباقلالى لوقف » 
ووافقه الجوینی هنا › خلاف التی قباہا ( ح ) وکذلك ساثر الظواهر › قال القافی 
فى آخر العدة : وإ ن كان النطق عامّا أو ظاهراً فةد حكينا اختلاف اروايتين 
واختلاف الفقهاء منهم من قال : ترك بالقياس له » ومنهم من قال : مخص العام 
به » ويصرف الظاهر عن ظاهره › قال القافى فى اختلاف الروايتين والوجمين : 
ذهب شیخنا وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا جوز تخصيص عموم الكتاب والسنة 
بالقیاس » وحکی عن ایی الحسن الجنددی جوازہ › وھو قول ابی بكر › وکلام 
ان شاقلا يفتضى أنه محيزه فى القياس على الصورة الخصوصة كا فى [ الإماء ] وقال 
القاضى فى كلام أحمد : قد عارض الظاهر بالفياس وهذا عموم . 

قال القاضى ف مسألة خصيص العموم بالقياس : وقد أوماً أحد إلى الوجهين » 
فقال فى رواية امسن بن واب : حديث رسول الله صلى الله عليه وسل لا رده 
إلا مثله » فظاهر هذا آنه لا بخص الظاهر » وتقل عنه فی مواضے” کلام یدل 
على جواز التخصيص » فقال فى رواية ى بكر بن تمد : إذا قذفما بعد الثلاث 
وله منها ولد ,ريد فيه [ يلاعن ] فقيل له : لبس يقول الله : ل وَالذن يمون 


. ا ۵ فى ٠ءوضم » الإفراد‎ )١( 
. فی ب ٭ بکر بن گد»‎ )۲( 


۲۱ 


رواجم 4 وهذه ليست زوجة » فاحتج بأن الرجل يل ثلا وهو مرإض 
[ فترئه ] لأنه فا من الميراث“ وهذا فار من الولد » قال : فقد عارَض الظأهر 
ر من القياس . 
ت  :‏ مخص العموم إا ما عارض [ ظاهر ] ”“ المفموم » لأن تخصيص 

3 بالأزوا اج ينفيه عن سوام» والقياسات غالمما يعارض المغوم» وحقيقة قياس 
ای عبد الله أن [ الوه ] لوست زوجة » وقد جمل حكما كالزوجة » وهذه أيضاً 
لست رزوجة » وبجعل [ حكا ] كالزوجة لأجل الحاجة » وكلاها مطلقة » وذاك 
فار من الإرث جملت متته كزوجة فقطم فراره > وهذا فا من الولد جت 
مملافته كزوجته فيحقق فراره » ولأن [ اللمان ] عقو بة الفا من الولد كالإرث . 

ثم قال : وكذلك تقل الأرم عنه ئی الرآة تبقق بغير حرم » فقيل له الى 
صل اله عليه وسا قول « لا تسافر امرأة ادى حرم » فال : هذا اص (١‏ 
قد ازمہا » یسافر بها وم يقولون : لو وجب علمما حق عند القاضى على أيام رفعت 
ولو أصابت حدا'' ئی البادیة جیء ہہا حتی یقام علہہا 

قات : إا خص هذا العموم بقوله « البكر بالب-كر جلد مائة وتغريب عام » 
لكن هذا أيضاً فيه عموم » فعضد أحد العمومين بالقياس على صورة التخصيص »› 
وهدا مم عليه . 

قال : وكذلك نقل عنه أو داود فی رجل قال لامرأته : انت طالق » ووی 
ثاثا » فقال : هی واحدة » فقیل له : إسحاق قول : ھی ثلاث › ويآخذ با حدیث 
« الأعمال بالنيات » فقال : لس هذا من ذاك » أرأيت لو نوّى أن طا امرأته 
ول يافظ بلفظر » يون طلاقا ؟ 


(۱) من الآية ٦‏ من سوره ة النور . )( ی !ا » لأنه فر من اا راث & ٠.‏ 
(e)‏ ى أ» م | صل اوه +وم « ور أن ما ا تیاه موافتاً اا ب هر اأمجرح . 
(+) كامة « ظاهر » ساقطة من | . () امش إ هنا« لمله حد» 


. فیا « ولو أصابت ضرا » تصحيف‎ )٦( 


\Y۲۲ 


قلت : ليس هذا تخصيص عوم » إنما هو بيان عدم العموم ٠‏ لأن قول 
«إلأععال النيات» لاد فيه من عل ونية » والنية الجردة لاتدخل فيه » فكذلك 
قوله « أت طالق » إذا نوى ثلاثا يكون نية ححصّة كالنية اجرد . لأنه ل بک 
ما يدل على العمدد » فمذا قصده . 

قال : وکذلك تقل المیمونی ف الرجل زوج ابنته وھ ی کبیرۃ :اح إل أن 
يستأمرها » فإن زوّجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح » وهذا الأب 
خاصة » لأن يده مبسوطة فى المال » فإن زوجما من غير أن يستأمرها فل َر أن 
الفسکاح مردود . 

قات : كان القاضی عى أنه خص به قوله « لا تكح المكر حى تستأذن » . 

ما“ : جوز تخصيص عوم السنة بخاص الكتاب» وه قال جاعة الفقماء 
والمكلمين» وخر ج ان حامد وجا بامنع » و إليه ذهب بعض الشافعية » قال ابن 
برهان :هو قول بعض التکامين [ح] ولفظ الماوانى: وقال بعض أعمابنا لاجوزذللك 

قال القاضى نى كتاب الروايتين والوجهين: هل وز تخصيص عام السنة بخاص 
الرآن أُم لا ؟ ذكر شيخنا أو عبد الله روايتين إحداها لا جوز » قال : لأن أحد 
قال فی روایة بی عبد الرحے الجوزجانی : قد کون الآبة عائة ورسول الله صلی الہ 
عليه وسل ابر عن كتاب الل وما أراد »> وكذلك قال فى روا حنبل : السنة 
مفشرة للةرآن » وكذلات قال فى كتاب طاعة الرسول : إن الله جمل رسوله الدال 
على ما أراد من ظاهره واطنه وخاصّه وعامه ولاسیخه ومنسوخه » وکذلت نقل مد 
ان أشرس : إذا کان المجديث حيحا معه ظاهرُ القران وحديثان ردان فی ضد 
ذلات فالخديثان أحَب إلى إذا عا ء فظاهر هذا كله أن السنة تفشر القران وله » 
والثانية : جوز تخصيص عام السنة بالقرآن » نقل ذلاف قال القانى : وهو 
أصح عندى . 


)١(‏ م يذ كر هنا الناقل فى إحدى النسختين » وكتب فى | بجوار « قل ذلك » :كنا 


\Yr 


ت : الأول هو مقتضى قول مكحول و عي بن أبى بكير : إن السنة تقض 
على الكتاب » والكتاب لا يقضى على الدنة » وأحد تَورّع عن هذا الإطلاق ء 
واف على المعنى » فقال : لا أجترىء أن أقول هذا » ولكن ر : السنة تفشر 
السكتاب » وتبينه » و تد عليه » وتر عنه ول یذ .کر العیکس ن الكتاب 
فشر السنة » وكذلك اختافت المذاهب؟» وكلام أحدفى نخ النة بالكتاب 
على ما سیاتی وکلام هؤلاء السلف يقتضى منع نخ ما به » ومن خصيە ما به » 
لأن لفظ القضاء يشمل ذلك » وهو الأغاب على كلام الشافمى 


فت ” 
لا عص المموم بالبقاء على [ کی ]© الأصل الذى هو الاستصحاب » ذكره 
أو الحطاب عل وفاقِ . 


اة : لاجوز تخصيص العموم بالعادات عندأا » قال أبو الحطأب : 


خلافا لبعضهم › ول سمه . [ د ] وأظنه أا حنيفة » وهذا فيه تفصيل » فإن المادات 
فى الفعل - مل أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ۴ رم الدماء بکلام 
ممما - فمذا الذى لا جوز تخصيص العموم به » وهو الذى أراده أبو الحطاب » 
وأما إن كانت العادة ى استمال الوم » مثل أن حرم أ كل الدواب والدوابة 
ف اللخة اسم لکل ماد َب » ويكون عادة الناس تخصيص الدواب باليل مثلاء 
فإنا حمل الدوابً على اليل » وليس هذا بتخصيص على القيقة » وإعا هو 
خصيص بالنسبة إلى اللغة » هذا [ كله ] معنى كلام القاضى فى الكفاية » ومعنام 
كلامه فى الكتب الفقمية والتى فى الأصول آنا لا خرج من العام . 


. 2 
عډر معی 


. » فى ب « اختلف اذهب‎ )٩( 
| كامة « کڪ ساقطة من‎ )۲( 


\٤ 


[قلت”"“ : وهو مذهب مالك » قال القرافى : وعندنا الموائد مخصصة للعموم» 
وقال كلاما حاصله برق بين العرف إاقولى فير » والعرف الفعلى فلا يؤر » 
وفیه نظر ] . 

وقد رأيت بوث القاضى فى الفقه فى مسألة الوصية لأقاربه و يعض مسال 
الان »کر فا أن اللفظ العام خم ں بمادۃ کم وغیره » فی الفعل › لای 
الحطاب » وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته” » فإنه قال : أشهر الروايتين 
أنه يتصرف إلى من كان يصله فى حياته » وهذا مخصيص للعموم بالمُرف الفعلى 
دون القولى » لكن هذا إنما نص عليهإذاعل أن العموم ليس مرادا » فيبتق الكلام 
فى حد التخصيص إذا م يم دليل على حد الخصوص وجوٴز أن يون هذا من 
العرف القولى » بناء على أنه عرف خاص هذا الوعى إذا ذکر اسے القرابة فی 
عرض الإعطاء » وهذا ينی على أصل » وهو : أن امرف ف اللغة ينقسے إلى عام 
وخاص » وکل منم ينقسم إلى عرف مطلق للا وعرف مقيد له مثل عرف الفقماء 
إذا قالوا « الولد » فى باب الفرائض عتا به الولد وولد الان » و إذا قالوه فى باب 
النكاح عنوا به كل من ولده » وكذلك المفرد وال ركب للنحاة فى عدة مواضع › 
وكذلات لفظ « الحال » لافقماء فى باب النكاح وباب السب » فيكون مخصيص 
الاس العام بالمرف تارة من جهة ال سكام » وتارة من جهة ا فيه » ومن مسأل 
تخصيص العموم بالعاد ات الفعلية « لاأ كلت ا وعكىا 7 تسم 
انلماص بالمادة الفعلية أو اللفظية كا فى قوله « قدم الطمام إلى هؤلاء » وبحت 
آبى الطاب يدل على أنه فيم أنا تخر ج من العموم ما اقتضته العادةً » ونما الحلاف 
ماين هرن العقوفین ساقط من ٤۱‏ والقرافى ال كور فى هذه الزيادةهو أحد بن دريس 
صاحب الذخيرة والفروق وعارح التنقبح » توق بى سنة 1۸٤‏ من اهجرة 

(۲) فى | « لاقاره ». 


(۳) فى ١‏ « المقلية » وهو ظاهر الط . 
(:) ی ! » لا آ ګات الورس € صف . 


\Ye 


آنا تقصر ال موم ع العادة » كا فى لفظ « الدابة » وهذا كقولنا خصص 
(سليه » أو مخصص” “ أول العموم باخره ¢ فقولنا » عصصات العموم کذا» 
تمل منیون . 


تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير امنفعة » وك 
ره على الأعيان الت كان الفعإ © معتادا فها رمن الكل » ومن هذا قشر 
امد ليه صلی الله عله وسل عن البول فى الماء الدائم على ما سوى المصانع الحدثة 
بعده » وكذلك قصر النمى عن الخارة وكراء الأرض والمزارعة على ما كانوا 
يفعاونه » وكذلك قد يقال مثله فی بيع الما > وهذا یشبه من وجه القفرَ على 
السبب » كن هذا وجه » ولأسحابنا فما إذا حاف لا يأ كل راسا أو بيا أو لجا 
فا کل ما لا بو کل فی المادۃ کالاحم الحرم وبيض الماك وجمان » ولنص أحد فى 
الاء الدائم نظا ركثر ة٠‏ فان التعمم فعا فرع التعمے تصورا» وإذا كان الوجود 
هو نوع من الفعل فقد لا يتصور التكام من الفعل إلاهو. 

مال : إذا قلنا «إن فمل النى صلى الله عليه وسل شرع لأمته علىالصحيح» 
ص“ عموم قولهءجاء ذلك عن أحد فى مواضع»وهو قول الالكية » 
والشافعية » ءالنفية » فما ذكره القاضى » قال : إلا الكرخى » وقال عبد الحبار 
ان أحد بالوقف والتعارض » وكذلك حكاه ان عقيل عن بمض الشافمية 
کقول الک ری واختاره ان رهان ونرة » واختارة أو الطاب مثل قول 


فإنه عص ا 


(۱) فا » حمس اسه ee‏ أو الموم «اخره € . 
(۲) فى ١‏ « الى كان المقل» لصحيف . 

(۴) فی ب « معتادا فا من اكام e‏ طا . 

(4) ف ب « بححاصة موم قوله € . 


۲۹ 


شیخه» وذکر المج 0 ء وأجاب ن شم ت العم لا ادي احغال 
اختصاصه بالفعل ر أنه خلاف الظاهر وأن الأصل أنه وأمتّه سواء فی الأحكام ¢ 
ذکر هذا نی موصضعین : ف اب لو والتدصيص ¢ وش فی کتاب الأفعال ¢ وهذا 
سىء کب مناقض لاختیاره من قبل أن أ نمال وما خوطب ده واحدّ مین 
Yi‏ تەی اذ دلیل 3 وقد سب ۰ 
7ے |۶ 
جوز خصيص المموم بإقرار النبى صلى الله عليه وسل أو سكوته عن الفعل . 
ل : قال ان عقيل : : إذا تعارض الةول والفعل منه فى البيان فالقول 
أوّلل» وهو أ حد الوجين لشافمية» واشانی لم : : الفعل أولى » وقال بض الأصو ليبن : 
ھا سواء ٤‏ ۴ اختار ان عقيل ف ناء أل تفصيلاً € واختا 5 ربو الطب تدم 
القول 0 ومشله بنکاح الحرم ¢ و( یذک لاوا . 
أله : حو خصيص العام بدليل الإجماع » وقال بعضمم : لا جوز » 
حکاه أو الاطاب ¢ ولا اع ل وجا 1 ولا أدری ما هو[ ح [ وما اختلف وره من 
الإجماع فينظر . 
وسا 
ل جوز مخصيص الإجماع مخبر الواحد ؟ ذکر أبو تمد آنه لا جوز فی حجة 
ا تعاأرض العام واللاس ¢ و( عه » وهذا قوی على قول من مح 
#خصیص السنة بالكتاب 1 وأما على قول من رز #خصيص اأنة بالکتاب 
فكذلك هذا » لكن هل الإجماع واللبر متكافتان مخلاف السكتاب والسنة 


فإنه فى حكر الواحد . 


(۱) فی ب ھ متکان ٩‏ . وكذاك قى أصل أ» وكىتب « متکاقان » ہامشا . 


\۲¥ 


اة :وز خصيص العموم فوم الخالفة » د كرءالقاضى وان عقيل 
والمقدسى » و ينوه عل کون جج > و بذ کروا ئی ذلك خلافا » وذ کره القاضی 
تاا ر ر وهو منصوص احمد نی مواضع»وکذلك ذکرہأ والطیب 

ن غير خلاف [ ح ] وزم بض أععابنا أ ن أ کرم لا طون اموم به» وهو 
خطأ » وذكره أبو اللحطاب وقال : خلافا لبعضمم ۴ بتأه على كونه ححة » وقد 
دکر فی موضع آخر تقدم العموم على ا لمفموم فى مسألة العام واللاص » قاله القاضى » 
وتال جور الفقاء فی مسال لتم » وهذا الثانى قول القاضى [ فى الكقاية ] فى مسأل 
أطكتى والقيد » وهو قول ابن حرم والمالسكية فما ذكروه فى مأل الماء والتيم . 

ماله : إذا قلنا « قول الصحاى ححة » جاز مخصيص العام بهء نص عليه 
ونه قالت النفية » ولاشافعية فى ذلك وجمان إذا قالوا بقوله القدے نی آنه حجة » 
واختيار أى الطاب كالقاضى إلا أنه أنكر دلآلة كلام أحد عليه » ورجما ابن 
رهان فقال : لا جوز مخصيص امبر عذهب الراوى » خلافا لأععاب ألى حنيفة ؟ 
ولةظ القاضى فى مقدمة اجرد : إذا رَوّى اراوی خا عاما ثم صرفه إلى اللصوص 
أو صَرَفه عن وجوبه إلى ندب أو حر م أوكراهة خص به عموم امبر » وترك 
ظاهره بقول الراوى . 

قلت : إن كان الصاحب مع العام وخالفه و ى خصيص الءموم قو ۽ 
أما إذا م يسمم فد يقال : هو لو مع المموم لترك مذهبه ؛ لجواز ار ن بکون مستد' ه 
استصحاباً 1 دلیلاً العام اوی مذه » وقد بال : لو ممه لا ترك مذهبه » لأن عنده 
دليلا خاصًا مُمَدَّماً ءايه » وكلامه فى الروضة يقتضى أنه لا يترك مذهبه لاعموم › 


وهو مستدرك . 


(۱) فى «١‏ فصل » مكان « مسأ » . 
(۲) فی 1« ف مواضع أخر ٠‏ . 


۱A 


ماله : فإن قانا « قوله لس بححة » أو كانت المسألة خلاقاً فى الصحابة 

۾ محص به الوم » بل يکون حجة عليه » و يتخرج أن رر جم إلى قوله إذا کان 

هو راوی انير ¢ وەل ذلك مزه تسیر ا وسانا ¢ بٽاء عل إحدی۔الروایتین فیا إدا 

روى لفظا وعمل بحلاف صر حه أو ظاهره » الهم إلا أن يقال بأنَ هذه الرواية 
ا OM,‏ 
ا تتحه إلا على مذهب من عل قوله ححة » فيبطل التحرج . 


واعل آنه [قد] یتضح منکلامالقاضی واختیارہ أن قول الصحایی حجةیترك بے 


ظاهر الممومفيخص بهإذا قلنا هو حجة و إنه إذا خالف مقتَصى اللفظ الظاه ر [ غير 
العام عمل بالظاهر ] دون قوله » وما ذلك إلا لضعف ظور الءموم . 


ماله : فإن خالف ااصحان صرح لفظ النى صلى الله عليه وسل فيه 
روايتان » إحداها : يعمل بابر » اختارها القاضى » و بها قال الكرخى فما رواه 
عنه عر الرازی)والشافعية . والثانية : يعمل بقوله » لأننا نعل بذلك ْح اللبرء 
و ہا قال او بكر الرازی » وحکاه عن ال کرخی“ » وكذلات حكاه أبو الطب 
عن المنفية » وجعل هو والقاضى مسألة الصربح والظاهر والجتمل [ كضرب ] 
من التأويل » وأحَد أبو الحطاب مثلمما . 


از : فى تغسير الراوى ابر أو خالفته لظاهره نق الأصحاب فيه 


الأولى: مسأل تفسير الصحابى للفظ الذىرواه عن‌النى صل الله عليه و سل عايوافق 


(۱) ف | « فيطل الرجیح » ولیس ک) ينبغى . 

(۲) ف أ« برك له » . 

(۴) ما بين هذرن المعقوفين ساقط من ١ء‏ ولا م اكلام بدونه . 
(4) فا « غم الرازیى » . 

() فی أ » وحکاء ai‏ اکر خى» . 


(7) فی ا » عل متناقضش € . 


ا 


ظاهره » قیل محیث کون ذلات تأ كيدا له » ومانعاً من صرفه عن ظاهره 
وتأو يلم بدليل صارف » هذا مذهبنا ومدهب الشافعية [ ز ] والمالكية » وحكى 
اہو سفیان عن ایی حنيف أنه قال : إذا كان انبر تملا للتأويل م يلتفت إلى 
عل الصحاى ا روى اىن عر ح_ديث « تفرق المتباعين » واحتمل التفرق 
بالقول و بالفعل » ٤‏ له ابن عر على الفعل » فلا يعمل على تأويله » وهذا الكلام 
بظاهره یقتضی أنه لا برجع إلى تفسيره محال » وه-ذه المسألة عندى فرع على قولنا 
إن قول الصحابى لس محة » أوكان ذلك فى مسألة فما خلاف بين الصحابة . 

كال : قان کان تلا مفتقراً إلى التفسير عمل بتفسير الراوى له > كخبر 

فى « هاء وهاء » ونحوه » وهو مذهب الشافعى » وعلى قول الرازى الذى 
قدمناه لا يقبل . 

مأل : فإن فكره أو عمل بحلاف ظاعره فهو قسمان » أحدها : أن 

يكون الظاهر عموما فيخصه » وقد سبقت » والثانى سار الغاواهر » فذكر القاضى 
روايتين » إحداها : يعمل بظاهر انبر » وهو مذهب الكرخى الحننى » واختار 
القاضى هذه الروايةً » سواء قانا إن قوله حجة أو م نقل » وهذا مذهب الشافى » 
والرواية الأخرى برجم إلى قول الصحابى » لأن الظاهر آنه قهم منه الاحتال 
البعيد » وهو ظاهر ما قله أ بو الطيب” عن المنفية » وحك ان تضرف عدول 
الراوى من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمحمل خسة أقوال > أحدها : ررجم 
إايه ع ن بعض أعحابه » والثانی لا ررجم إليه > والثالث الفرق بين الظاهر والجمل 
عن الشافى » والرابع عن الاجر آنه إن کان مماقد غم بشواهد الال التق 
مختص با رجم إليه » و إلا فلا » والحامس : أنه لا يرج إليه إلا أن يكون ما 
لا يمل بشواهد الحال » فأما إذا کان له طريقان فلا . 


(۱) فی ب « عن الكرخى » 
(۲) فى | « أبو الطاب » : 
٩ (‏ السودة) 


(۰ 


ال“ “_ جوز تخصيص عوم قضايا الأعيان ء و عتمل أن ينع منه إذا 
ممه ¢ و أحجد حتمله ف فی الحرار کو 
a‏ ْ ومع منه ب بعصم ٤‏ وهو مذهب الشافعية و بعض الأصوليين» وذکرها 
ان رهان فی ی النسخ 4 عا رورجم حاصله إلى التخصيص »› وحكى فيه [ أن ] الخالف 
ر اقل 
تجوز دخول التخصیص فی کلام اله » خبراً کان أو أمراً »و به قال امور » 
و : لا جوز [ تخصيص <" [ اللبر» خلاف الأ ٠‏ 
1 - إذا ورد لفظ عام على سيب خاص ل ”يقر على السبب » بل 
يعمل بعمومه ¢ ص عليه [را وهو مذهب ب ای حنيةة »و قالت النفية والأشعرية 
وأ كثر الشافعية » وقالت المالكية : يقر على اليب » وحكى ذلاك عن الرّنى 
وای یکر الدقافق ¢ وكذلك حکاه ان رهان وأو الحطاب عن مالك وأیی ۂ نور 
وای بكر التمال وای بكر الدقاق من أعابنا »> وكذلك حکاہ ابو الط 
عن مالات والزنی والدقاق » وقال ال جوینی : هو الذى صح عندنامن مذھب 
الشافعى ¢ ٤‏ م نصر الأول ¢ وحکی ان نصر الأول قول ماعل ن إسحاف وأ كثر 
آسحاہم - أعنى كذهبتا - و تصر مره على سامة ٠‏ والثای قول أبى الفرج منم 
[ز] و إذا ورد لفظ عأم على سبب خاص دذكر القاضى ف الكفاية فيه تفصيلا » 
وعن أحد ما يدل على أن اللفظ الام الوارد على سبب لا يؤخذ بعمومه » لكن 


}( القلاهر أن هده اساك مكررة ¢ ورف بان الابةة (ف ص (١ NA‏ مات واا الأعبان 
عنص صة لأدموم > وھذه 2 دل قايا لاء .ان ن میا اموت وإن کا: الأافاظ اد تکون واحدة. 
() كلية « خصص » ساقطة من 


۱۳۱ 


نقصر على السب » وذلات من لفظين : أحدها فم املال » وهو صرح ذلك » 
وان تجا احج عنده على مال بقوله :وان کن در ع 8 رة فتظرة مسر 5 
فأحاب بان هذا إا ورد ف إلربا ¢ بھی ولاس هذا ما دخل عت الأبة ¢ والافظ 
الثای هو فى مسألة حد الإ کراه من عد الأدلة لان عقيل » وقد نيه ان عقيل على 


فت 

ما جب العناية به الفرق بين العموم فى جاسالسبب وحكه والعموم فى لفظ ا خر 
غير السبب » فإن العموم فى مثل هذا ضعيف كقوله : « فها سمت الما الُشر » 
فإن القصود بيان الغدار لا بيان الجل . 


سے2 |7 

الطاب إماسسوا 1 ل سال أو غیره » وغير السؤال إا اص حاو ت أ وأص 
باق e‏ عا وصفة وملا » فينتفع باساب فى معرفة جنس ا1 < 
اة > وی صفته أخری › وئ عله آخرى » ومن 2 م علا بأسباب الكتاب 
والسنة و إلا عظ خطؤه > کاقد وقم اكثير من المتفقمين والأصوليين وا مغسر سن 
والصوفية » ولمذا كان من أصلنا الرجوع إلى سبب المين وما هَيّحَما قبل الر جوع 
إلى الوضم > مات معرفة مراد اكام ثلاثة فى كلام الشارع وكلام العباد من 
حالف" وغيره» أدها: الع بقصده من دليل منفص ل كتفسير السنة للكتاب 

ي ا 

وتخصيص العموم ه وقول الخالفی : ردت کذا 4 والثانى : سلب الكلام وحال 
ڪا 6 والثالث : وصح الفط مفرده وم رکبه ¢ ویدخل فيه القرائن اللفظية < 
السب سواء کان سؤالا أو غيره إما أن يكون عَيتاً أو نوع » فأما إن كان عَيناً 


. من سورة القرة . (۲) فى | « من خالق » تصحف‎ ۲۸٠١ من الآية‎ )١( 


۳۲ 


فلا يقصر على العين بالاتفاق » و إا الخلاف: هل يقصر على نوع العين ؟ والسؤال 
سبب متص ل بالطاب » وغير السؤال منفصل عنه > وإذا كان الساثل لارسول 
فأجاه فهو أظهر انصالاً من أن بستفتوه فيزل القرآن » فلك أن تسى الؤًال<° 
السبب المتصل وغيره كالنفصل » ونسمية السبب العلمى وغيره السبب ال کو نی ٭ 
لأ" السائل غرضه المعرفة » وى معنى السؤال أن تك له حكاية فيفتى فهاء 
آو حتصے إلیه خصمان فیقص أحدا کلاماً فیحک عقیبه > لان الحا کی والخصم ف 
ممْتی طالب Hl‏ » فالعبارة ال جامعة أن يقال : السب إما طلى أو غير طى » 
م دخول السب فى ا عو مشل آية القراءة“ » وقوله « الول للف راش » 
وقوله : « من سط شرطا ليس فى كتاب اله » ولان بى التلان وآية الرنا 
والجر » وقوله « أذ لأمانة » وقوله « إن الله ۾ بجمل شفاء أمتى » إلى غير 
ذلك » قال : فالسبب تارة يوجب العموم قصداً مع لبوته لأظا » وتارة 
يوجب اسوم اسما وکا کا فی الجر وقارة يبت الاسم فقط کا فی قوله : 
ل( اتخذوا ااه ورهبانهم 4“ وهذه الثلائة - وه إثبات الاسے » أو ا( e‏ 
اوها يسا قد تكون فى الموم » وقد تکون و فی الاس » وقد تکون 
فی توابممما . 

مسأل - هل يقصر العموم على مقصوده أو تمل على عموم لفظه؟ د کر 
القاضى عبد الوهاب فيه خلافا بين أعحابه وغير م » ونر قصره . 

مال - اذا ثبت أنه بود بموم الافظ ولا قشر على خصرص 
السبب فإنه لا جوز إخراج السبب بدليل تخصيص ؛ فتكون دلالنه عليه قطما » 


. » ف | « فلات أن تسى الرسول اليب اللفصل‎ )١( 
فى ١ء إلا أن الئل ل‎ )۲( 

(۴) فی ب « مشل آبة القرآن » . 

. من سورة التوبة‎ ۳١ من الآية‎ )٤( 

(ه) ف ب « انه بو حد بعموم الافظ ٠‏ تصجف . 


\rr 


وعلى ما سواه ظاهراً ظہوراً دون ظہور العموم المبتدأ ء عيت اد احص له 
لايشترط له من القوة مايشترط لخصص العموم المبتدأً » وهذا قول أعحابنا والشافعية» 
تقل ناقون عن أبى حنيفة أنه جوز إخراج سبب الفظ بدليل التخصيص » قال 
لجو يى : وإغا أدَعى اَل ذلك عليه من خبرن » أحدها : حديث الَدْلانى فى 
الامان » فاته لاعن أمرآته وی ولدها وهی حامل » فانتنی » فنعب حنیفه تق الجل 
باللعآن ول رد ف الان سوئ فصة المحلالى » والثانى : : حدو عبد ن عة » 
م قال : ولا محجوز أن سب إلى متعاقل تجوز إخراج البب تخصيصاء وحمل 
ما ا ل على أن المحدیثين ل لاه بکا هما فقد کان ضعي القيام بالاحادیث 
[ز] لت : ومذا قطم أحمد بدخول النبيذ فى آية الجر والاستاع إلى اډ ف 
قوله لإفاستيموا له وأنصتوا 4 وقطم بأنه « إما أن" بقضی أو ر" » من‌الرباء 


وهذاکثر فی کلامه 


مال : إذا اتصل الم أو الماح باللةظ العام 1 یکن مُعَيرا لعمومه » 
و به قالت الشافعية » ونقل عن بعض الشافعية وأهى الحسن الكرخى وبعض النفية 


سے ‌ 

وسل 

فإن عارضه عموم حال من ذلك قدّم عليه ؟ لأنه متفق عليه » وذالك كقوله 
يرو 0 e‏ 5 ر ا ص ۴ ر ۵ ع 

لوان موا بين الاحتين4 “مم قوله أو تاملکت ما “فالاولی‌ سيقت 


) 


(4) فا » یٹ إن ور الأخصصس € وكلة ظبور لامعنى ضما هنا . 
(۴) من الأبة ٤‏ ° ن سوره ة الأعراف . 

(۴) فی ھامنی ھا بلغ مةأبلة على أأصله» . 

() ٠ن‏ الآية ٠۳‏ من سورة النساء . 

. من سورة الۇمنين‎ ١ من الأية‎ )١( 


€ 


بيان الح فقدمت على ماسيقت للاح ؛ » وكذلك قوله ‏ حرمت al ale:‏ 4 
إذا قدرنا دخول الشمّر تقدم على قوله ل ومن أصوّافما" 4 كذاك . 


اة : ذا تمارض العا واللاص الخالف له قم اتماص » وخصّص 
به العام » سواء عل ية أو جيل التارخ عند أحابنا »> وهو ظاه رکلامه فى 
مواضع » وهذا مذهب الشافمى وأحابه [ ز ] وا مالكية إذا جمل التارخ » و إن 
کان الحاص الأخر فقال ابن نصر : ببنى على مألة تأخير البيان » وقالت المنفية 
فیا ذکره اوعبد اله الج رجانی : إن عل التارخ فالثانی ناسخ » فإن کان هو العام 
فقد َس اتماص » و إن كان الماص فقد تسخ بعض العام إ ز ] وهذا هو قول 
المنزلة أبضا فبا حكاه القاضى ف الكفابة” » وهو رواية عن أحد » قل الماواى 
أن قول المعتزلة و بعض المنفية أن الثانى ناسخ مع عل التارعخ » فأما مع الجهل 
فيقدم اللا » وعن أحد رواية تدلء على مثل ذلك » ذكرها أب الحطاب 
وامقدسى » وقال أو الحسن الكرخى* وعيسى بن أبان والبصرى : ها متعارضان 
إذا جيل التارخ » و ّل إلى دليل آ خر » وكذلات نقل أو الطيب أن القائلين 
بالنسخ مع الع اختلفوا مم الجہل على مذهبين » أحدها ااتعارض » والثائی تقد 
لاص كقولنا ء و إن لم يمل التارخ فکر. عسى ن أبان على أربعة أفسام »> 
أحدها : أن کون الناس قد علوا ما فيقدّم اللاص » مثل نميه عن بيع ما ليس 
عنده » وکونه رخص ى الكل ء الى : : أن يكون أحدها مَيَفْمَاً على استعماله دون 
الأخر » مثل قوله « فا س سقت اماه اشر » وقوله « لیس ف الْضروات 


)١(‏ من الآبة ۳ من سورة الائدة 

(۲) من الآية ۸٠‏ من سورة النحل . 
(۴) فى | « فى النهاية » . 

(£) ف ب « ویعوز ٩‏ ۰ 

(ه) فی ب « قدعاهوا مأ ٤‏ تصحف . 
(5) فب « ليس فى الحذر » 


1۳0 


صدفة » فالفو عايه أولى » والثالث : أن يكون أحدها قد كمل به السواد الأعظم 
دون الآخر فكذلك » والرابم : إذا ققد ذلاك كله فإنمما يتمارضان ويئدل إلى 
می جح آخر. 

[ ز و ] قال عبد الله بن أحد : معت أبى يقول : أذهَّب إلى المديثين جيعاء 
ولا أرد أحدها بالآخر » ومذا مثال منه قوله یکم ن حزام « لا تبح ما لس 
عندَك » ثم أجاز اسا » وال ما ليس فى مل كه » وإيما هو الصفة » وهذا عندى 
مث الأول » ومنه الشات الصا“ إذا اشتراها ارج غلبا إن شاء رَدّها ورد 
صاع تر » وقول « امراج بالقمان » فکان انی أن یکون الابن للمشترى » 
لأنه ضامن » منزلة العبد إذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضماه » [ يؤخذ 
بهذا وهذا » وشهه ] حتى تى دلالة بأن امبر قبل انبر فيكون الأخير أولى أن 
يؤخذ به » مثل ماقال اىن شاب الزهرى : يؤخذ بالأخير فالأخير من أس 
رسول الله صلی الله عليه وسل » هذا خر کلام أحد » وهذا کله کلامه . 

قال [ كاتبه“ ] : فظلاهر هذه الروابة أن المبرين إذا كان أحدها خاصا 
والأخر عاما ذم اتماص وحص به الما مم جهل التاريخ » [ فإن عل التارع" ] 
فالثانى منهما مقدم سواء كان انلا ص أو العام » فتصير المسألة مع عل التارخ إذا 
کان الما ہو الثانی على روایتین » تقلت هذه الرواية من أول باب فى ال2 
من جامم ایی بکر الملال ره اللہ » قال : ثم ی رأيت أبا الطاب قد قال [ وقد 
رُوى عن ] عبد الله بن أحد ما بدك على مثل هذا » وذ كر خر [ هذه ] الروابة 


. في ب « الشاة المشتراه » تصحف‎ )١( 

(۴) کلة ھ کاتبه » لا توجد ف | . 

(۴) هذه ا3 ساقطة من ١‏ والقام يقتضما التة » وهى ثابدة فى ب . 
)٤(‏ ی ب « باب فى السألة » تحريف . 


(ه) كلة « هذه » ساقطة من | . 


۱۳١ 


قال : إلا أن شيخنا أله على امبر إذا كانا خاصين يكون الأخبر أولى » قال : 

قال الشيخ”" : وتأو يل القاضى فاس برذ أول ااروابة ومیل بخبر حك مم 
ار فان خبر حکے عام نی جمیم البیوع › وال خاص » وخير اة خا » 
J,‏ الخراج بالفمان « عا فی کل تمان“ . 


| ز] وعلى هذه الروابة قال الشيخ أبو مد : إذا جل التاريخ تعارَضًا » 
والمنصوص أن" مع ال مهل بالتارخ يعمل بالحاص ٠‏ ومع الع دم التأخر » وهذا 
أقوى » فصار فى المألة ثلاثة أقوال . 


وحکی [ القاضی ] عن [ ابی بکر ن الباقلائی'“ و ] ابی بكر الاقاق من 
الشافعية القول بالتعارض إذا جمل التارخ » ول يفصلا » وهذا يدل على أن مذهبه 
العمل بالثانى إذا عر التار ۰ ز ] وهو روامة عن أحمد› وهکذا بتخرج عندى 
على قول من لم تحر تأخير البيان عن وقت الطاب إلى وقت الحاجة من أعحابنا ء 
وهكذا قال أو الطيب [ من أسحابنا ] إشارة إلى ذلك » فقال : وتوا ذلك على أن 
تأخير بيان العموم عن وقت الطاب غير جائز . [ ز] وهكذا ذكره ابن نصر 
الالكى فقال : من منم من تأخير البيان هله علىالنسخ » ومن أ جازه أوجَّب البيان » 
وقال القاضى فى الكفاية : وهذا مب على أن تأخير البيان عن وقت الطاب 


(۱) فی ب ھ قال کاتبه » . 

(۲) فی ۱ھ عام ی کل راج » ۔ 

(۴) فى ب د أنه مم الجهل - إلخ »> . 

(4) فى ب « فصار لى المذهب » . 

(ه) كلة ه القافى » ساقطة من ب . 

(1) ما يبن هذن المعقوفين ساقط من | . 

(۷) كذا فى النسختن » وأظن أصل البارة « وهذا ترج _ إلخ » بدون كاف . 


FV 


غير“ جائز يقم الحاص“ على العام مع فقد التاربخ > فإن قلنا بأن العام المةأخر 
يذخ فإن > الحاص قد ع بوه » والعام م عل ثبو ته فى مسألة الحاص » لجواز 
اتصالمما » أو لجواز تقدم العام » أو لجواز تأخره مم بيان التتخصيص مقارنا » فإن 
کان العام متقدما متجردا فمو منسوخ عندم على هذا القول » وإن كان مقترنا 
متقدما أو متأخرا أو مصلا فليس منسوخ > و تحب أن بنظر فی هذا الباب وف 
العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام ؛ فإنه إذا كان أحدها أفل“ أفراداً ظيّر 
إرادة الأخر » إذ منه مالا بظمر فى الكثير » وكذلاك إذا كان ممه عوم معنوئ 
أو کان احدھا مو کا و الأخر حر د أو مقيدا . 

أل :هذا الكلام فى اتماص والعام إذا جيل التارخ » أو عل المحقدم 
أو امتأخر » فأما إن كانا مقترنين - بأن قال فى كلام متواصل : اقتلوا الكفار › 
ولا تقتاوا الود » أو بقول : ز كوا البقر » ولا ت كوا المَوامل - فماهنا لاص 
مقدم على العام وخصص به » قاله عامة الفقماء و المسكامين » وحكى عن بعفمم 
تعارض اتلاص وما فاه من العام » ولا مخصص به » ذ كره أو الطاب . 

[ 1 فل 

بناء العام على احلاص والمطاتى على المقيد إذا كان الحاص والقيد أسْبَقَ على 
ظاهر المذحب إنما يكون إذا ل تتم قرينة تبين إرادة العموم والإطلاق » فإه حينث 
يكون اتماص وميد مبينين للام والمطلتق ولأنه ‏ برد به العموم » فأما إذا دل 
دليل على إرادة العموم 2 حر التتخصيص وتعين فسخ الحاص بالعام » ومثاله أن 
حدیث ابن عر فی قول النی صلی اله عليه وسل « من لم جد الین فليلبس 
اللفين »› وليَقطمما اسف من الكمبين » كان بالمدينة » وهو مقيد » وحدوث 


. کل ھ غير » ساقطة من ب وحدها » ولمعي لايم بدو ما‎ )١( 


(۲) نی | « مبنیین » حرف . 


۳A 


ابن عباس ليس فيه ذكر القطع » وهو كان بءرفات » وقد قال أسحابنا : حديث 
ابن عر منسوخ محديث ابن عباس ”[ وإن كان مطلقا ؛ لأن النى صلى اله عليه 
وسل طاق لس انلف فی حدیث ابن عباس ]' ولم ی ذکر القطع مع آنه ل وکان 
واجبا لوجب ذکره » لانه حين الماجة إلى بيان الح إذ کان الئاس بعرفات » 
فما أطلتى والالة هذه عامنا أنه أراد جَرّاز اللبس مطلقا » فنسخنا حينئذ المقيد 
بالمطلق › والله أعل. 

مسال : إذا كان ف الاب عومان فخمر أحدها e‏ أو صفة أو استفناء 
يزم منه تخصيص الأخر »ذكره أسحابنا » ولم يسموا خالا » وقال القاضى فى 
الكفاية : يكون تخصيصا » وقال : هو ظاهر كلام أحمد » قال : وقد حكينا فى 
مسائل الحلاف خلاف هذا » ومثله بقوله ل[ إلاً أن فون 4“ وقوله لا دى 
مل الله مدت ند دلت آمرًا 4 وقوله ل وبعولتين احق ردهن 4 
وعندى أن الأيتين الأو ليبن“ لستا من هذا الباب » وقد ذكر أو الطاب مسأل 
فا خلاف من ذلا ۰ 

[ ز ] ذكر القاضى [ فى الكفابة ]فى العمومين إذا خصص أحدها _ بعد 
أن فصل وقكّمه بكلام حسن أنه مخصص الأخر » وذ كر أنه ظاهر كلام جد » 
وبين ذلك » وأحسبه كا ذكر أ الطاب » وهو قول بعض النفية » قال أحد. 
فى رواية أبى طالب : يأخذون بأول الأية و يعون آخرها؟ ! وقال ف آبة التجوى. 


كلامه العروف ٠‏ 


. ما بين هدن المعقوفين سافط من | وحدعا ومن الواضح حاحة الكلام إليه‎ )١( 
. من الآية ۲۳۷ من سورة البقرة‎ )۲( 

(۴) من الآية ١‏ من سورة الطلاق . 

)٤(‏ من الآية ۲۳۸ من سورة القرة. 

)٠(‏ فى | « الأولن » وعى قللة الاستعال حدا. 

. ما ن هذن المعقوفين ساقط من | وحدها‎ )٩( 


۴۹ 


كال نشبه ذلك قال ان برهان : اللفظ المام إذا صف بعض مسمياته ‏ 
لا يكون ذلك تخصيصا [ له ]“ وصورة ذلك قوله تمالى 3 و إن اتون م 
قبل ان ت وهن 4 فېو عام فی کل زوجة » م فال : ( إلا أن يفون ) فهو 
خاصً فى البالفغات » وكذلك اک ای ااب کا را »> قال : ونه قال 
شيخنا وعبد الجبار ن أحمد والشافعية » قال : وعن أحمد ما يدل على أن 
أول الآبة منص بآخرها » وأشار إلى ذلاك » وقال أو الحسين البصرى بالوقف 
فی ذلك . 

مسالة : إذا وجد خبران کل واحد مها عام من وجه وخاص من وجه 
تعارَصّا ء وعدل إلى ترجيح أو دليل آخر » و بهذا قالت الشافعية » وذلاك مثل قوله 
« لا صلاة مد الَر یی تفرب ال » وقوله « من م عن صلا أو تسا 
EAE‏ اذگرما » فإن من ذكر فاثتة فى أوقات النهى يتناوهما النصن الأول من 
حيث الوق مخصوصه ومن حیث كوا فاته بعمومه › والثانی يتناو ها من حیث 
لوقت بعمومه ومن جبة كونما فائتة مخصوصه » وحكى أحابنا عن النفية أنه يقم 
الحبر الذى فيه ذكر القت لأنه القصود التنازع فيه » وخالفمم الأولون فى ذلك ء 
وعندى أن هذا لس باختلاف فى هذه السألة الأصولية »> و إما هو اختلاف فى 
ترجیح خاص فی مثال خاص" مہا » ولیس ذلك با کٹر من ساثر ما ی ذکر فی هذه 
الصورة الفروعية من فقه الأحاديث والأخذ وكذلك ساثر الترجيحات الفقمية فى 
النصوص المتعارضة » وهمذا ذهبنا 7ت °۲ إلى تقد النص الذى فيه ذكر الفائة > 
لكن بأدلة وترجيحات أحَرَ » وقالت المعنرلة : إن كانا ءماومين أو مظظنونين عل 


(۱) کل « له » ليست یا . 


(( من الآية TY‏ ٣ن‏ سورة الىقرة . 
ر( کل « حن » ساقطة من ١‏ 


۰ 


بالتأخر إن عل » وإن لم بعلم وکانا مظنونین رجح أحدها » و إن کان أحدها معلوما 
عل به . 

مسأل : اران بين الشيثين [ فى الفط ] لا يقتضى التسوية بينهما 
ف حگٍ غير الم ذكور » وبه قالت الشافعية » وقال أبو يوسف والزنى : يقتفى 
التسوبة » ومثاله قوله « لا يبون َد ك“ فى الماء الدام ولا معتل فيه 
من جنابة » . 

مسأل : لا يانم من إتمار شىء فى المعطوف أن بضر فى المعطوف 
عليه » ذكره أو الطاب » و به قالت الشافعية » خلافا للحنفية » ومنل أبو الطاب 
قول « لا بقتل ممن پکافر » ولا ذو ع فی ده » وهذا على تقدير أن يز 
هم أن التقدر « ولا بقتل ذو عېد فی عېده بکافر » . [ ز ] وهذا الثانى قول 
القاضى فى الكفاية » قال : وقد حكينا فى مسال الحلاف خلاف هذاء» وجعل هذه 
المسألة مثل مسألة تخصيص العموم فى < 7[ الثانى هل بقشفى تخصيصه فى 
الح ] “ الأول » ومقتضى بحث أبى الحطاب أن الءطوف ”“ [ إن قيد بقيد غير 
قید العطوف ]“ عليه يضمر فيه » وإن أطلتق أضمر فيه 

مسال : قال أبو ااطيب : اختلف أعابنا فى الاستدلال بالقرائن »› 
خأجازه بعضهم » وهو مذهب الْرَى » واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على 
وجوب المرة بأنہا قر ين المج“ فى كتاب الله > قال : وقال أ كثر أعحابنا : 
لا حجة فيه » لأن كح الشارع بینہافی حك لا يوجب المع بنمانى غيره » وأما 


. » ذ کر فی اھ ا هنا « بلغ متابلة على أصله‎ )١( 

(۲) كلة « ى الافظ » لا توجدفى | . 

(۴) ما بن الم قوفن ساقط من | وحدها . 

. ما بين العقوفين ساقط من | وحدها » ولا يم الام بدونه » وأئبتناه عن ب‎ )٤( 
.« فی | « انما الةرينة للحج - إاح‎ (0) 
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این عباس فاحتج بکونہا قرینتہ فی الاس ہہا فی القرآن › وذ کر القاضی أہو غل 
هذه المسألة مهذه الترجمة » واختار جواز الأخذ بالقراان » فقال: الاستدلال بالقرائن 
جوز » وهو أن بذک الله أشياء فی لفظل ويطف بەشپا على بمضٍ وله بقوله 
$ أوجاء أ نگ من القائط »أو لام ثرا لاء 4 فلا عطف الس 
علا ی الوصو ¢ قال : وقد خصص أحد الاةظط بألقرينة 
فی قوله ک ما کون من" جوى ثلالة إلا وراب :ا رادالم » 
اانه ا بذ كر الملل » ومن هذه الرواية أخذ أبو اما الرواية التق قبلما » 
وقال فی قولہ ل واشہدوا إ۱ تبات“ £ إذا نظر إلى آخر الآیة ٭ ثم ذ کر مذھب 
ى | 

الشافعية كا قدمناه » وكذلك قال الملوانى : الاستدلال بالقرائن سحیح » وما د کر 
فيه اظر › فإن هذه المألة ف التحقیق می المألة السابقة » والمذهب فا کا فدمناه» 
وقد ذکر معناه القاضى فى التعليق فى مواضع وغيره > وأن الأصل أن لا يشر 
المعطوف والمعطوف عليه إلا فى المذ كور » فإن اشتركا فلدايل خارج »> لاأنه من 
تفس المطف 6 وقد رح هو وغڊره أن الأبة إذا کان فا عمومان م ازم من 
بخصيص أحدها أن بخص [ الآخر ]“ نعم متى ذكر الإنسان من سياق اكلام 
أو من جهة أخرى مايو جب التشريك قبل ذلك منه » غير أنذلك يتعاتق الكلام 
فيه بخصوص كل صورة . 

ی ص ال : إذا عار 7© يران عامان»› وأمكن اج مما بو حه ۹ و حب 
المصير إليه فى قول أصحابنا وأصحاب الشافعى » وقال داود واس الباقلانى : قطان 
باتعارض ولا ممع بینما 


)١(‏ من الآية ۴۳+ من سورة النساء 
() ۰ ن الآية ۷ من سورة الحادلة 
(۴) نی ب « فی الت قلها » . 

(‡) كلة « الآخر » ساقطة من | 
(ه) نی | ھ إذا ورد خران عامان »> . 
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ماله : إذا تعارض عومان وأمكن ا نما - بأن كان أحدها 
أعم من الآخر » أو قابلا لتأو يل دون الآخر مع بیهما بذلك » وإن ساويا 
وتناقضا کا لو قال « من بل > دين فاقتلوه » « ومن بل دیته فلا تقتلوه » 
تمارضا وطلاب مُرَجح أو دلیل" من غیرها » قاله امقدسی» قال : وقال قوم : لا جوز 
تمارض عومين خاليين من الترجيح . [ ز ] وقال القاضى فى الكفاية فى آخر 
الاسخ : إذا تعارض عومان من كل وجه » مثل ان کون أحدها ينن الج 
عن کل ما ی يثبت الأخر › إن عل قم أحدها ز نس ماخر المتقدم » ون ۾ عل 
م أحدها وجب تقدحم أحدها على الأخر بوه من وجوه الترجیح فما رر جع 
إلى إسناده أو إلى متنه أو إلى غيرهما» خلافا للمعتزلة فى قوطمم : برجع إلى غيرحماء 
قال : ولا فرق بين أن يكوا معلومين » أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا » وقاات 
المعتزلة : بحب العمل بالعلوم . 


ال : إذا کان صان أحدها عا والآخر خاص لا عخالفه فلا 
تعارض بینهما إذا ۾ يكن للخاص مفهوم حالف » مثل قصة ة الاسم فی رمضان 
م قوله « من افر فی رم‌ضان فملیه مال الاهر » إن صح انبر » ومثل حديث 
شاة مَيمُونة مم قوله « أبماً إعاب دبغ فق طهر » ونحو ذلك > فالحاص؟ فى ذلك 
بعض ”العام » وها متوافقان فيه » و قك المام على مقتضاه إذ لا ممارض له » 
وهذا الق لا خلاف فيه » وقد ذكر ان رهان وأبو الطاب فيه خلافا عن 
أهى ثور » ولا أظنه إلا خطأ » وذكره أبو الطيب ولم بذكر فيه خلافا » وما 
a 0.‏ ر ا م 1ë 8 E CC)‏ |2 ا 


. مد امام € تصحف دل عله عام اكلام‎ « ١ فى‎ )١[ 
کل « ااطعام » ساقطة من ب‎ )۲( 


ينلا ثل ٍ«( على قول من لا عل مغموم اللقب دلیل الطاب . 
قات : ولعلمن وھ هذا سنه ٤‏ وذلك أن أا ر ور من قول عغموم الالقب » 
فقال فى هذا المثال وتحوه بناء على صل » ولعله ةد جاء فى حديث « جلر الشاة 
يعر بالدباغ » وحوه » فاشتبه علبهم بالقضية بالمين . 
[ ز ] عبارة بى الحطاب : إذا عأى‌المموم حکا على أشیاء رورد لفظ فيد 
تعلی تعلق الک عل بعضہا م جب انتفاء اجک عا عدا ذلك البعض ٭ وحسکی عن 
أبى ثور أنه أوجب » لأنه قال فی قوله صلی الله علیہ وسر فی شاۃ سیو 
» دباغا طورھ « حص عمو قوله « أ إقاب دغ ف طا » واحتج 
أن عليه بالظاهر يدل على أن ما عداه خلافه » وأجاب عنه أو الطاب بأن 
دليل الطاب ليس حجة فى أحد الوجمين » وإن قلنا هو ححة فصر بح العموم 
أولى منه » فمذه المسألة إن ات على عومما ناقض قوله إن دليل الحطاب بخص 
اموم ء و إن حلت على ما إذا ذكر البعض الاس اللقب ل يتناقض » و کون 
حاصارا أن الاسم اللقب و إن قلنا إن له مغموما عند الإطلاق فإنه لامخص المموم ؛ 
فة دلالة الوم عليه » ومذا كر الللاف مع أ ثور وحده > فعلى هذا يکون 
فى المسآلتين ثلاثة وجه . 


ن کان انخاس منیو اله مدل خر ان وسا الت بانسبة | 
إں ن للخاص مفېوم عا ۾ مل خر A‏ وسارمه ع اسیا ف 


۶ 


r" .‏ لور ےم » و سے ا تے ص لہ . . » 
فوله « الماأء لا يتسه شى+ » وقوله « فى أ ر بعين شاة شاة » ونحو ذلاك فمذا هو 
مسألة خصيص العموم بامفموم »> وقد سبقت » ومتی ريت فوم قل ركف موضم 


(4) ف صل ١ھ‏ الاسم اللقب » وکنب بپامدېا د أعله فوم“ 

(۲) فی «١‏ على شىء > وبقية اكلام يدل على ة ما أأبقتاه مواقت لاو نه. 
(۴) فی ۱ « دباغه طہوره » بذ كير الضميرين على ألما عائدان على الجلد . 
() کتب امش | هنا « باغ »قابلة على صله » . 

۰) مکان کله «ھ القاعین » ی ب اض . 


NE 


و مل بالموم فان ذلك بدليل أآخر . [ ز ] وذكر القاضى أن الصورة المسكوت. 
عنها بخص من اللفظ العام » إلا أن تكون أولى +L‏ من المنطوق فيكون القنبيه 
أولى من الدليل » وكذا إن كان القاس يقتضى استواء الضورتين فيكون القيا* 
أولى من اغوم » وملّل فلات بنهيه عن بيع الطمام مع نيه عن بيع ما قيض » 
وقوله فى اختلاف البيّمين”“ والسلعة قابمة وبحب أن رج مز من تقد القياس على 
انوم وجمان کا فى تخصيص العموم بالقياس ٠‏ بل وی لانم قدموا الفموم على 
لموم فان قد موه على القياس الذى هو دون العموء 7 “على أحد ال وجہين أ ولى ۲ 
ويتوجه قول ای الطاب و فى تقدحم العموم على المفموم » لن دلالته تم علما کک 
دم التنبية على الدليل لإجاء, م عليه وقد صرح القاضى بأن تقد رم ا عل 
الفهوم مأخوذ من تقدم اقباس على لبوی ر اذك ذ كر أحابنا وأبو الطيب» ول 
یذ کروا خلافا ء إلا أا الطاب فإنه نقل کابن برهان فى ذلك [ کان كتب. 
لاحمل عليه إلا أن مقتفى ذلك دليل آخر من قياس ونحوه» ثم ضرَّب عليه] ومن 
العحب أنه احتج للخم فقال : فإن قيل : تەلیقه الطارة بتلاث الشاة يدل على أن 
ماعداها مخلافہا تم قال : الجواب أن دايل الطاب لس مجة فى وجه ٠‏ وفى وجه 
هو حجة لكن صرح السموم أولى مذه » وهذا يناقض قواه مم ااعة : إن اممو 
عم به اموم 1 م ی مغپوم فی هذا الثال ؟ وکذلات ب ر بعر أصحابنا أ 
العام إذا خض بض مغر داته فمل م العموم فوم تخصيص ال < مهذا المفرد ؟ 
اختلف أحابتا فى ذلك 1 الا کٹرآنہ لا عنس وکن تخصيص ۹ رد لتا کید 
ال في" ً( ونحوه » وهذا النقل لاس رسدور ٤‏ 

مأل : ل امطلق علىالقيد إذا اختلفالسبب واتحد جنس الواجب 

. فى | « اخنلاف التبايمين » والافظتان واردتان فى اديك‎ )١( 
. الذى هو دونه » والضمير يمود إلى الوم فالعى واحد‎ « ١ ف‎ )۲( 


() ما بن المعقوفين ساقط من | وحدها . 
(ê)‏ فی ب Pp‏ وهذا الفعل لس د رد €« ربب . 
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كتقييد الرقبة بالإعان فى كفارة القتل » وإطلاقہا فى غيرها» ومحو ذلك » ذ كر 
القاضى فيه روايتين » إحداها : يحْمَّل عليه من طريتى اللغة » و مهذا قالت المالكية 
و بعض الشافعية » والثانية لا حمل عليه »> وهذا قالت المنغية وأ كثر الشافعية 
[“واختارها أو إسعاقبنشاقلا » وهو أصحعندى] [ز] واختارها[أبو الطاب 
و] اجو ينی والحاوانی » وحکی این نصر امالك فى الملخص أن الثانى قول اعامم. 

فأما مله عليه قياسا بعلة جامعة غاز عندنا » وعند امالكية والشافعية » وذ كر 
أبو الحطاب فيه الروامة الأخرى فى التى قباما » ولس فى كلام أحد الذى ذ كره 
دلي علماء نم هى [ مخرجة ] على تخصيص العموم بالقياس » ولنا روابة عه » 
لأن المطاتى هنا كالعام . 

[ ز ] حمل المطلق على المقيد إذا اأحد ال جنس واختلف السبب » ذ كر ابن نصر 
امالك أن مذهب أسحانه والحنفية و بعض الشافية أنه لاحمل عليه »> وأن مله 
عليه لغة قول جمهور الشافعية » قال : وقد روى عن مالك ماحتمل أن يكون أراد 
أن الطلى بتقيد بنفس تقييد المقيد » وحتمل أن رد إليه قياسا» [”“ وذكر أن 
الصحيح عند أعاه آنه حمل عليه قياسا“ ] وقالت النفية : لامجوز » لأن ذلاك 
زيادة على النص » وهو سخ > والنسخ لا جوز بالقياس » واختار الجو نى الوقف ف 
مسأل [ القياس ] . 

راز : فإن كان هناك نان مدان فى جاسواحد » وااسبب مختاف» 
وهناك نص ثالث مطل من الجنس » فلا خلاف أنه لا یلق واحد مما فة » 
وذللك كقضاء رمضان: ورد" مطاقا » وصرحفی وم امار بالتتابم »وی 


)١(‏ ما بن المعةو فين سأقط من | » وهو ثارث فق ب › د. 
(۲) فى قوله سبحانه ( فعدة من أيام آخر ) »> لم تقيد الأيام بالتتابم ولا بكوما من فور 
اناء رمضان ولا غيرعا . (۳) نی د وحدها « فى صورة الظپار » . 
)٤(‏ فی قوله تعالی : ( فصیام شہرن متتابعین ) . 
٠١ (‏ المسودة) 


Î 


صوم اة" بالتفريق » وأما لاه بأحدهاقيا إذا وجدت علةنقعفى الإلاق 
فإنه على الللاف اذ كور فى التى قباما . 
فان کان اأطلى واقید ع سحاد السب ولک فى شىء واحد › کا لوقال 
« إذا حنم قعل کک عت » وقال ف موضع آخر « إذا ر فعلی> عت 
رقبة ا مدا لاخلاف فيه وأنه مل اطا على المقيد اللمم إلا أن يکون 
اللقيد آحادا والَطلتق نواترا » فينبنى“ على مألة الزيادة 1 على الفص ] هل هى 
سخ » وعلى اانسخ للتواتر بالا حاد » والمنع قول المنفية » وجميم ماذكرنا هو فى 
المقيد نطقا كم مثلنا "© به نفا » فأما إن كات دلالة القيد من حيث ألفموم دون 
اللفظ ف-كذلت أيضا على أصلنا وأصل من برى دليل الطاب ويقدم خاصّه على 
الموم » فأما من لابرى دليل الحطاب أولا مخصّص العموم به فيعمل مقتفى 
الإطلاق » فتدر ماذ كر ناه فإذه وناط فيه الاس کثیراء وقد حرره" أو امطاب 
[ تحر برا جیدابنحوماذ کر ناء الان ماذ کر نا أ ءومَشل أبو الاطاب)] هذاعالوقال 
« إذاحتتم فلا تسكفروا بالمتق» وقال فیموضع آخر « إذا حنم فلا تكفروا بعتق 
کافر » [ ز ] وهذا الذى ذ كره أبو الطاب ذكره القاضى فى الكفابة » لكنه 
اختار متم التقييد فما دلالة قيده [ من ] جبة المفوم» وهو فبا أظن قول أب ‌السين» 
ققال القاضى : إذا اتفق الح وااسبب فإن كانا أمرسن مثل « إذا حنم فأعنةوا 


(۱) ی قوله تبا ركت كانه : ( فصيام ثلائة يام فى اجج وسبعة إذا رجتم ) . 
(۲) ف د وحدها « تق#اضى الإطلاق » عريف 

(۳) ى د وحدها « فرذا الاختلاف فيه » خط . 

(£) یا« فیبی » . 

(ه) کلة « على اأص » ساقطة من ب 

(7) فی ا« کا مثل به » . 

(۷) فی | « وقد حرده » تصحف . 


(A}‏ ما س المعقو فتن ساقط من | وحدھا 1 وهو ثارت ف ٺه ۾ د 
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رة » وقال فى موضع آخر « إذا حنم فأعتقوا رقبة مؤمنة وجب تقييده » وإن 
5 ہین حو قوله » إذا إذا حناعم فلا تكفروا بالعتی » وقال فی موصعم خر » إذا 
حنم فلا قسكفروا بعتت رقبة مؤمنة » وجب إجراء المطلتق على إطلاقه نى انع من 
العتق صلا على الأ بيد ۾ ولا خصه الى المقيد بالإعان له بەض مادخل حه . 
وإذا کانا إباحتین فہما فی معنی النہیين » وكذلك إذا کا نا کر اهتين » 
[ وإ ن کانا بذ بین‌ففیه‌نظر ]و إ ن کا ناخبرین عن حکشر عى فینظرفی داكا لک 
وقد ذ كر الطرطوشی أن أعابه اختلوا فى ها ل الطلقى عى القيد مع أحاد 
الساب وال کإطلاق مسح فى قوله » مسح ا افر a‏ بام » وتقییده 
فی قوله « إِذا طهر فایس َ( وذ کر ذلات أيضا فى مسألة التيمم إلى الكوع »وف 
معنى ذلك مادکره أابنا وغیرم ف قوله « فی الإبل ال اة مع قوله « فإذا 
اعت ا فا شا » وکذلاك قول « تمن تمو نون « مع وله » على کل 
صعار وکبیر ذکر وای حر وعبد من الأسامين « بر روا عل الاق على القيد ٠‏ 
. سے 
9 ۰ 
فى حد المطلى 
[ والد شيخنا ] : وذكر صاحب نة الناظر أنه اللفظ الواحد الداك على واحد 
لابمینه » باعتبار معنی شامل لمسّیانه کدینار ودره » ومثاله فما بقع به الاستدلال 
النكرة فى سياق الإثبات وفى معرض الأمر » والمص در 
[ شیخنا ] : وڪس 
من أمثلة مق والقيد الأمر بالطل بالاء فى حديث أسماء وأبى ثملبة فى 
الثياب والأوانى » والأمر بالتبيم فى خير الوأوغ ؛ فإنه نظير التق سواء » وهنا 


(۱) ساقط من د وحدها . 
(۲) فی | « بان ابه » (۳) فی د « عن کل صغیر » 


۱A 


احمالات » أحدها : أنه ترك التقييد فدل بالمفموم على نفيه » الثانى أنه يدل 
[ بالاستصحاب » اثالث أنه راه( ] بالإمساك » فإن ترك الإجاب والتحرے 
مع الحاجة إلى بيانه أو مع المقتضى له يد على [“ اتتفائه فإذا استفی فل وجب ول 
بحظر دل على ] العدم ؛ فإذا قید اسر وحمل هذا عی٣"‏ هذا بالقیاس کان ابتداء 
إحاب أو حر م بقياس » وف التخصيص يكون بيان عدم الإرادة ء فالتقيي ° 
فى الحقيقة زيادة > » والتخصيص نقص » وليس بين المطلق والمقيد تعارض كا 
بين الحاص والعام » ومن قال التقييد مخصيص فإنه نظر إلى الظاهر » فإ ن كان اليد 
بعد المطلى كان ابتداء ح رفم ما سکت عنه أُولا » ولم يکن هنا تعارض بين 
خطابين » وإنما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب » وهذا وإن مى 
تا فيجوز بخبر الواحد فإنه من النسخ العام لا الحاص » وإن كان المنقدم ببق 
امسا که عن الوجوب ثانيا : هل رفع الوجوب التقدم فى المنصوص وقياس هكا قيل 
فی خبر ماعز » أو برفعه ی القیاس فقط » أولا برفعه فى واحد منہما» وإن جل 
التارخ خم ل القيد على التأخر يققضی زيادة جک بلا تعارض » وَمُله على النقدم 
يقتضى النسخ أو ”“ التعارض فيكون أولى كا قر رته لبعض الحاضر ن فى مألة 
[العَدد فى]"“ غسل النجاسةءوأمازيادة اكلإر على الرجم فإذاقدر آن تركذ کرهایقتفی 
عدم الوجوب بتى ال جواز على أحد القولين » كا قلناء فى صلاة الصحيم خان 
القاعد » فیجوز أن يقال : إن هذا إلى الإمام : إن رأی زاده » وإن رأی ركه ؛ 
وفى الجلة فسكوت النصوص فى الدلالة على عدم الإجاب واس » وكذلاك 


الاستحباب ۰ 


(۷) ما بين اامقوفين ساقط من | » وهو ثابت في ب » د . 

(۲) فی ب »د « وحل هذاعله » . 

(۴۳) فی | ھ بالتقہید ۲ تصحف . 

(£) ف | « إمساك عن هذا» . 

() ق | « يقضى النسخ والتعارض ٩‏ . (1) ساقط من د . (۷) ف د « الصبح» حر فف 


۱ 


7 شيخنا] : ذكر القاضى وغيره أن المنفية احمَعُوا بقوله تعالى ( وثيابك 
فهر ٩‏ ) ول يغرقوا بين الماء وغيره » وهو على عمومه » وأجاب بأجو بة مها أن 
اة عامة وخبرنا خاص » والحاص يقضى على العام . 
وكذلك احتجوا بقوله « إذا وَل لكلب فى إناء أحدك فليذسله سبعا » ول 
يفرق بين الماء وغيره » فهو على العموم »> فأجاب بأنه قد رُوى فى بعض الأخبار 
« فليغله سبما بالماء » والمقيد يقضى على الطلى 
واحتحوا فى مسألة النبيذ بتو )5ا فر إلى الصلاة فاغساوا وج (fay‏ © 
وهو عام ف فما يشل به فو جب له على الاء والنبيذ ء وأجاب بأجو بة » مها أن مراد 
لماءء لقوله فی آخر الآية ( فل تجدوا اء ) ولأن اماء مراد بالإجاع » وإذا دخل 
فيه الاء م بجر أن بدخل فيه النبيذ ؛ لأنه لايساوى الماء بالإجماع . 
قال شييخنا : وهذا كله إدخال للمطلق فى العام » وهو جاز باعتبار » ولكن 
۳ أن اللفظ لم يشملل ماهو خارج عن الحقيقة من القيود . وإنما القيود مسكوت 
|» نعم هذايشتمل من الزيادةعلى النص : هل هی نسخ ام لا ؟ ومنه قولنا :الأمر 
بل السكلية لا يقتضى الأمر بشىء من قيودها» واحتجاجات المنفية وأصو م 
تقتضى أن المطلق نوع من العام فى غير موضم 
مسال : أقٌ الجم المطاتى فما له تلنية لائ نص عليه فی مواضع › وبه 
قالت النفية فیا ذكره ر مم والقاضى ومالك وأ كثرالشافعية » وزعم ابن 
برهان أنه قول الفةباء قاعابة وأ كث الكلمين » وحكى عن أسحاب مالك أل 
اتان( . و به قال على بن‌عیسی النحوی وان داود » وی کتاب ابن برهان: داود 


)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة المدر. (۲) من الاي ۹ ٠ن‏ سورة الائدة ء 
(۳) فی ١‏ » د « قلت » مکان قوله « قال شیخنا » . )٤(‏ فی د » أوله اثنان > . 


10۰ 


وأبو بكر [ بن ] البافلانى وبعض الشافعية » ووجدت فى مذهب أبى حنيفه مايدل 
عليه » وقد د کره ال جو ينی فى هذه المسآلة ففلط فا بأشياء » ما أنه ادعى أانخص 
أهل اموم »ثم زعم أن ماه إلى جواز تخصيص [”" أسماء الجموع إلى الائنين 
تم اختار جوازه وجَوارَ النتخصی ص ] إلى الواحد إذ قوی دلیلہ ء ثم إنه کر 
أولا أن قول ابن عباس‌فہا إن أقله لاه آخذا من‌مذهبه فإنه کان رى أن بقف 
الثلاة خلف الإمام والائنان صما معه » وهذا معروف عن ان مسعود» وأن 
کان عن قول ابن عباس فى مسألة الإخوة من الأم الذى هو أشمر من « قفاتبك » 
فإن كان هذا قد سقط من كتابه ها باله حَصّص المسألة بالمعسين وقول تمالى 
(فإن كان ل إخوة ° ) لاعوم فيه » ولا مختص هذه السألة بأهل العموم » بل 
الصحيح عندم أن الجوع [ الكرة ]7 لانم ء ثم ما بال استبعد فى آخر المسألة 
قول من قال : ان من فوائد هذه المسألة أن من أوصى در ام أوعبيدٍ أو نذر عتق 
رقاب وما أشبه ذلك فإنه حمل على الائنين عند القائل ا « وع الثلاثة عند 
الأخرين »> وهذا هو معنی الللاف الذی جری بین ان عباس ° “ وعمان والصحابة 
فی قوله ( إن کان ل إخوة ) واقد قال مُنكرا لذلك » وما أرى الفقا,(“ 
يسمحون مہذا» ولا ری النزاع فی أقل الحم إلا ما ذكرته 


قلت : وأنا لا أدرىممنى قوله « إن الفقماء لايسمحون بهذا »فإنه إن استبعد 


حل لفظ الإقرار والنذر ونحوها على الثلائة فمو مذهب الشافعى وال مور » وإن 


| ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(۲) ٠ن‏ الأية من سورة' الناء 

(۴) هذه اا _كلمة ساقظة من ب 

. » ف ب « جری من ابن عباس - إل‎ )٤( 
ی ب « وما إلى الفقہاء » حرف‎ 0 

. » ف ب « الإقرار والعدد‎ )٩( 
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استيعد کچل على الالنين وأن يکون به مذهب فقد وجدناه ی مذهب أیی حنيفة 
وأسحابه فى مواضع » والذى ذكرته المالكية فى كتمم أن قول مالك | إن آل 


اا 6 وهو الذى ينص رو نه » وقول عبد اللاك ن الاحشون 1 إن اقل انان 2 


سے ل 
[ شيخنا ] : قال الخالف : لفظ الجع موضوع للثلائة فصاعدا ء فإخراج الاغظ 
ن الثلاثة إخراج عن موضوعه ورك ئ ليقت Cc‏ ¢ وهذا لا جور إلا . جور به ر 
اخ ٤‏ فقال القاصی : والجواب أنه جوز عندنا رك ممه حقيقة اللةظ وصرفه إل الجاز 
والانساع عا جوز التیخصی ص [ به ۰ ولا يکون ماز الس » »وا يكون عزلة 
( 
التخصيص " | ومذ نقول فی قوله 3ل ربوا السَلاَةَ E‏ سشکاری 4 
إن المراد به مو ض2 الصلاة » وحمله عليه بضرب من الاستدلال . 
قال شيخنا : قلت هو وأبو الطاب وغيرها مجماون التخصيص أولى من ام جاز ؛ 
وهذا لأن التتصيص” ‏ رك بعض اللفظ ؛ مخلاف التجوز ؛ فإنه عدول عن جيم 
مسماه ؛ وهذا نصر القاضىأن‌التخصيص لاجمله جازا ؛ وأيضا فظاهر اللفظ قد يكون 
حقيقة وقد يكون مجازا » وأما على قول من مجعل ظوره بالقرائن المتصة" فذاك 
أوسم ¢ والله سپا به وتعالى اع . 


(۱) فق فرع ب م يستط م الناسخ قراءة ال_كامة فترك مكانها بياضا » وكتب بهامش ١‏ 


« عبد الماك هذا هو أبن عبد العزيز بن عبد أب إن المأاجشون» اھ ومابن اأعقوفین ف د وحدهاء 
()) فى | « ورك المقيقة » . 
(۴) ما بين هنن الءةوقين ساقط من | وحدها . 
)٤(‏ من الآية ٤۴‏ من سورة الذاء 
(5) فى « «وضوع الصلاة » . 
)٩(‏ فى ١‏ « لأن المخصص . . . بلاق التجوز » . 
(۷) فى ب » د « بالقرائن النفصلة » . 


1er 
مسال الاستفناء‎ 


مأل : لايصح الاستثناء إلا متصلا بالستثنى منه اتال العادة » نص 
عليه » وهو قول [ حماعة ]“ الفةباء والمكلمين ؛ قال القاضى : نقل أبو النضر 
وأبو طالب عن أحد مايدل على أنه لايصح إذا فصل ؛؟ وهو اختيار الجويى ؛ 
لأنه قال: إذا م يكن بين المين والاستثناء فصثل؛ وهو الصحيح » وذ كر أل الأسألة 
أن الاستئناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام » فأما لو انقطع فإنه لايءمل »> وقد 
ذكر انرق فى كتاب الإفرار [ فقال : ] ومن أَةر بعشرة درام وسكت سكوتا 
بمكنه اكلام فيه » ثم قال [ ربو ] أو[ صغارا ] أو إلى شهر كانت عنده وافية 
[ جِيّادَّا حال ] قال : وقد اخقلفت الروابة عنه فى الاستثناء فى المين » فقال فى 
رواية اى طالب : إذا حاف » وسكت قلیلا م قال : إن شاء الله » فله استشناؤه 
لاله يكفر » وكذلات تةل الروذى عنه إذا كان بالقرب ولم مختاط كلامه بغيره 
قال القاضى : وظاهره جواز القصل بالزمن [ اليسير] مادام فى الجإس » وحكاه 
الحلوانی عن عطاء والمسن » وکذلات حکاه ان عقيل عن الحسن وان رهان عن 
عطاء » وحكى عن ابن عباس جواز الاستئناء المنقطع على الإطلاق » و به قال 
اوس » وحكوا عن ابن عباس رواية أخرى حته قبل سنة وبمدها لا يصح . 

قال شیخنا رضی اله عنه“ : هاتان الروايتان عن أحد حب إجراؤها فى حي 
صلات اكلام الغيرة له : من النيخصيصات » والتقييدات » كالشرط والاستئناء 
والصفات والأبدال والأحوال ونحو ذلك » والأحكامٌ تد على ذلك ؛ فإن الفاتحة 
لو سكت فى [ اناما ] سكوتا [ يسيرا] م محل بالتابعة الواجبة » ولو طال أو فصل 


. كلة « جاعة » ساقطة من ب » د‎ )١( 
» فی د وحدها « ارق‎ )۲( 

(۴) فى ا « على الطلاق » تصحيف . 
)٤(‏ فى أمكان هذه اأعبارة « قلات » . 


\er 


أ 


يأجني أخَلَّ » مم أن بعضما صفات وبعضما بدّل » حلاف كلات الأذّان 0 
حمل مستقلة »› a‏ فما إذا كان المتبوع مستقلا والتابم غير مستقل ؛ فأما إن 
متقلين °7 كالتيخصيصات المنفصلة حاز انفصا ما » لكن فى قبوله فى 3 
تفصيل » وإ نكانا غير مستقاين“ ] كالشرط والجزاء والمبتدأ والبر فقال القافى 

فى المسألة : فلاان الشرط وال زاء متى تفرقا بقدر الجلس صح » کذلاك 
الاستثناء » فإن قيل : الجاس رى مجرى حال العقد » بدليل قبض رأس مال الس 
ومن ارف » قيل : اعتبارٌ هذا بالشرط وال زاء شه ما ذكرنا 

قلت : أحمد لم يمتبر مجلس الأبدان المعتبر فى الأفعال » فإن هذا قد يطول يوما 

وأ كثر وأقل » و إنما قال : إذا سكت قليلاً » وقال : إذا كان بالقرب ولم تحاط 
کاا مه بغيره » فاعتبارٌ الزمان القروب وء ۳ الأجنى نظيرٌ ما اعتبروه فى فصل الفاحة 
وهو شبيه مجلس العقود من الإمجاب” " والقبول أو أقصر من ذلك » لأن ارتباط 

لام الك اواحد بعضه بيعض إن لم تكن موالاته أشَ من موالاة كلام التكلمين 
یکن دوه وسا فيقال فى المفردسن كالمبتدأ واللبر والشرط والجزاء : جوز 
فضل أ حدهما عن الأخر باازمن السير » وذلاك أن الاتصال والرًالاة فى الأقوال 
لاع ا الفصل السير كالاتصال والموالاة فى الأفعال إذ المتقارب متواصل »› وقد 
يكون فطل الكلام أَبْين وأحْس من سرده » وف الباب قول « إلا الإذَرَ » 
وحديث سلمان لا قال «لأَطوق» وقوله صلى الله عليه وس [ إلا سيل بن بيصا ء] 

وهذا إذا م ينو السكوت ظاهرا » كا أنه ى الكتاب كذلك » بدليل قصة 

الحديبة وقول النى صلى اله عليه وسام « إا تقض الكتاب بعد » فإنه دليل على 
أنه لايازم قبل فراغ الكتاب . 


(۱) ما بين المعقوفين ساقط من | وحدها . 
(۲) فی | د « ولان » . 
(۴) فى «١‏ ف الإمجابه والقبول » . 


1e 


فصتل 

[ شيخنا ] : قال القاضى : الاستثناء[ كلام" ذو ] صيغ حصورة يذل على أن 
الم ذكور فيه م ررد بالقول الأول » ولا بازم عليه القول المتصل بلفظ الُموم» حو 
قوم : رأيت المؤمنين وما رأيت زیدا وم أرَ عرا أو خالدا » لقولنا کلام ذو صي 
حصورة » وحروف الاستلناء حصورة » ولس الواو مما . 

قلت : هذا[ هو ] الاستئناء فى اصطلاح النحاة » وأما الاستشناء فى عزف الفقماء. 
ف ذا منها » وهمذا لو قال : له [ هذه ] الدار ولى مما هذا الت » كان هذا استثناء 
عندم » فالاستنناء [ قد ] يكون عفرد وهو الاستثناء الحاص » وقد يكون مما هو 
آم من ذلك كالجاة وهو العام > کا أن الاشترا“ بالمشيئة هو استشناء ی کلام 
الى صلى الله عليه وسل والصحابة والفقماء » وليس استثناء فى العرف التحوى . 


2 


وس 
[ شيخنا ] : جوز تقد الاستثناء على المستثنى منه . 

2 
[ شيخنا ] : جوز الاسنمناء من الاستثناء . 

س 1 : لا موز أن پستثی الا كثر من [ عدد مسّى ] عند أابنا. 
ذكره [ المالكية و ] المرق وأو بكر » ونص عليه أحمد ف الطلاق » وذكره 
طائفة من المالكية وأ كثر النحاة » وحك ذلك عن ان در ستوب النحوى» 
وره ان الباقلانی فى كتاب التقريب فى أصول الفقه » وحک غير واحد ُن 

(٨(‏ ف بء د 3 4 أن الاسعقتاء بالمشه a‏ غرف ¢ والاشيراط ,المشيقة : أن قول المتكام, 


« إن شاء اه » . 


(۲) فى | « فى الإطلاق » تصحن: . 


ee 


الأدباء أنه قول اللليل وسمبويه والتَضر بن شميل وجاهير البضريين من أهل العر بيةة 
قال فی شرح الجزولية : قال بعضمم مذهبُ البصر بين أنه لاب أن يكون الستثى 
أقل > وقال الكوفيون و بعض البصر يين : جوز النصف» وأ كثر الكوفيين. 
۶ 8 

مجزون الأ كثر » ونقل المازرى عن عبد الك ن الاجشون امالك » وذهب. 
أ كثر الفقماء والمكلمين إلى جوازه » ولا خلاف فى جوازه إذا كانت الكترة 
من دليل خارج » لا من اللفظ » وحكى أبو الطيب عن إمامنا أحد وابن درسو يار 
النحوى أنه لایصح استشياء الصف ولا أ کار منه ¢ وقالت جاعةمن الأدباء : لایصح 
استثناء عقد من العقود »› بل بض عفد ۰ 


[ شیخنا ] : 9 فصل 

قوله ل[ إلا من انك من الفاوبن"“) وقوله $ إلا عبادك منهم المخاصين ° ) 
أجاب القاضى عنه مجوابين » أ دها : أنه استشناء من جيم ا جنس » فيجوز أن يقال 
فيه: إنه جوز إخراج الأ كر من الأقل » وأما استثناء الأ كثر من‌الأعداد الحصورة 
فلا » والفرق ورود الغة فى أحدها دون الآخر » ولأن َمل جيع الجإس على الوم 
إنما هو من طريتى الظاهر » لا من جهة القطع على جيم الجنس » مخلاف الأعداد 
فإن جميءا منطوق به » فصار صر حا » الجواب الثانى : ا بآ 
لكن من اتبعك »كقوله ( إلا طا 4 وكةوله ( فإ عدو لى إلا 
العالمين 4“ . 


قلت : هذا التوظلر (^ لس مستقے 


)١(‏ من الآية ۲+ من سورة اجر )١(‏ من الآية ١‏ من سورة الجر 

(۳) ٠ن‏ الأية من سورة النساء )4(١‏ من الآية ۷۷ من سورة الشعراء 

(۵) فی ١‏ « هذا الاظر » وف ب » « هذا اأنظير » وصوابهماما تناه » أآى أن تشبيه 
القاضى الآتين اللتن جيب عنما هاتين اكيت ليس مستةما . 


Î 


اة ” : لا يصح الاستثناء من غير الجنس » نص عليه [ قال القاضى : 
وقد ذكر أسحابنا هذا فى الإقرار ] وأجازته المنفية والمالكية » وحكاه أو الحطاب 
عن مالك » و [حكاه] المقدمو عنه وعن أبى حنيفة » واختاره ابن الباقلانى وقوم من 
الشكلمين » وعن الشافعية كالمذهبين » قال ان رهان : عدم حته قول عامة 
عابنا والفقماء قاطبة » وهو المنصور » وقال بعض أحابنا : يصح » وقال النفية : 
يصح فی الكيل منه والوزون خاصة » وذص أو الطيب کان رهان . 

لث : الاستثناء إذا تمقب ملا وعطف بعضها على بعض وصاع ° 
وده إلى كل واحدة منها [ لو انفرد ] فإنه يعود إلى يا إلا أن برد دليل 
مخلافه » عند [ أ كثر] أعابنا والشافعية والمالكية » قال أحمد فى رواية ابن منصو ر 
قول النی صلی الله عليه وسل « لا ومن ارج فى سلطانه”"» ولا جس على 
سكرمته إلا بإذنه» قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله ءوقالت المنفية وجاعة 
من السترلة : يعود إلى الأقرّب لا غير » وهو الأقوى » ولفظ «الجل» راد به ما فيه 
مول » لا راد به الجل الحوية » فإن القاضى وغيره ذكر الأعداد من صوّرها» 
وسوی بین قوله « رجل ورجل » وبين قوله « رجلین » وقد ذکر أصحابناً فى 
الاستثناء فىالإفرار إذا تعقب جلتين : هل يعود إلهما أو إلى الثانية ؟ على وجهين » 

كا لو عطف على المستثنى » فل يصير المعطوف والمعطوف عليه كجملة أو ا جاتان ؟ 
على وجهين » وقالت الأشعر بة بالوقف » وعندى أن حاصل قوم برجع إلى قول 
الحنفية » وقد ذكر ان رهان فى التفصيل مذهبين آلخرن . 

[“والد شيخنا : وفصل القاضى فالكفاءة فيه تفصيلا مال إليه فلينظر هناك ] 


. ء۶‎ e 
. وهو قول ابی الحسين » وحاصاه أنه بفرق بین الجلتين من جنس ومن جنسين‎ 


. هذه المسألة مقدمة فى ب » د عن الفصل الذى جيب فيه القاضى عن آيى حديث ابميس‎ )١( 
. نی ب « لا :صلع » وحو خملا لا یلام |< الذی د کره‎ )۲( 
ساقط من د‎ )٤(. | فی ب » د ونی أهله» والوارد المحدیت هو ماأثبتناه موافقا لا فى‎ )۳( 
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[ شیخنا] سل 

فأما الشرط المتعقب جلا فقد سا المنفية أنه يود إلى جحميمما» وكذلك ذكر 
أب تخد فى الروضة أن الشرط والصقة ا أ كر الخالفين أنمما يمودان إلى اجيم » 
ونقض عايهم بذلك » وكذلات القاضى » وذكر أن الشرط كقوله « نساؤه 
طوال و عبیده أحر ارو ماله صدقة إن شاءزید » أو« إن حلت الدأار » يعود 
إلى اجيم » وكذلك الاستثناء عشرئة الله عند المنفية ء فأما الصفات وعطف البيآن 
والت وكيد والبدل ونحو ذلكمن الأسماء ا خصصة فينبغىأن تكون عبزلة الاستشناء» 
وأما الجحار والجرور مثل أن بقول « على أنه » أو « درط أنه و حو ذلات فینبفی 
أن بتعلتق بالجيم قولا واحداً » لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام > لابالانی» 
فهى عمنزلة الشرط الفظى » فإذا قال « أ كرم نی کم وبنى أسّد وغطفان 
الجاددن « أمكن أن یکو ن » الجاهدين « Cl‏ لفطفان فقط » فإذا قال « يشرط 
أن يكونوا مؤمنين » [ أو « على أن يكو لوا مؤمنين » ]“ فإن هذا متاق 
بال کرام وهو متناول" لاجمیم تناولاً واحدا» عنرزلة قوله « إن كانوا مؤمنين » 
فیجب أن فرق بین ما يکو ن متعاقا الاسم وما یکون متعلقا بال کلام » وهذا فرق 


(۳ ا ۸ 
[بین] محقتی [ بحب اعتباره “٣‏ 


[ شیخنا] و صتا 
كير من الناس يذخل فى هذه ال ألة الاستثناء اعقب اعا فيريدون بقولم 


« يقب حل »أ الجلة التى تقبل الاستثناء» لاريدون مها الجلة من الكلام» 


)١(‏ ما بين المعقوفذن ساقط من | وحدها. 

(۲) ی ب « وهذا متناول ‏ الخ » . 

(۴) ساقط من ١ء‏ د وهو مذ کور فی ب کا اتیتتاه . 
() ف ب د « عقب جملا . 

(۰) فی ب ھ لا رندون بهذا احمل . 
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وهذا موضع حتاج إلى الفرق » فإنه فرق بین أن يقال « أ كرم لاء وهولاء 
إلا الفاق ¢ أو قال » Çq‏ رم وؤ لاء ١ء‏ وكرم هو ۶ إا الفساف @ . 


[ شيخنا] : وسل 

موجب ما ذکره اصحابنا"؟ وغیرم أنه لا وق بين العطف بالواو أو بالفاء 
اوم على عمو م کالام ہم » وقد ذکروا فی قول" آنت طالق تم طاق إن دلت 
ار رجن واک أ والمعالى الجوینی فرق بين احرف المرتب وغيره فى ‌الاستثناء 

والصفة فى [ شروط ] الوقف » وهو يفيد جداً . 
قال ااقاضى فى متقدمة الجرد : والاستئناء إذا تقب جملا وصح أن يعود إلى 
كل واحدة منها لو انفرد فإنه يعود إلى جميمما فيرفعه »وكذلاكااشرط والمشيئة » مثل 

آنة القذف » نم عليه أحد فى طاعة الرسول . 

قال شيخنا أو المباس : الوجه الم كور فى الإقرار والطلاق فما إذا قال «أنت 
طالی النتين وواحدة إلا واحدة » هل نعيده إلى الجلة الأخيرة فيبطل أو إلى اجيم 
فیصح ؟ فيه وجہان » فیخرج مثلما هنا » إلا أن يقال هناك : لايصح عو ده إلى 
الأخبرةء لأن الاستئناء برقع ن جي الأخرةء > [ومثل هذا لا یکون عربیاء فقد ای 
باستثناء لايصح عوده إلى الأخيرة] والقاضى قيد المسألة بأن يكون الاستئناء بمح 
عوده إلى كل واحدة منپالو انفرد » وذكر فى حجتما" أن الجل المعطوف بعصا 
على بعض مرل الجلة الواحدة » لأنه لا فرق بين أن بقول « رأيت رجلا ورجلا » 
وين ان يقول « رایت رحاين » قال : وهذا صحیح على مذهب أحد لقوله 


فى غير المدخول سا : إنه إذا قال « أنت طالق وطاق وطالق » وق لاا اجا 


. » ى | « الأعحاب‎ )٩( 

(۲) فی | « فی قوم ٩‏ . 

(۴) كاءة « شروط » ساقطة من ا وحدها . 

)٤(‏ ماين العقوفين ساقط من | وحدهاء وأعام اكلام محتاج اليه . (ه) فی د «ضمنها» 
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الواحدة » قال : وعلى هذا الأصل إذا قال « نت طالق وطالتى وطالق إلا طلقة » 
يقم علا طلقتان » لأنه يكون قد استثنى واحدة من ثلاث . 

فال شیخنا : فی هذه اا واضع لا يصح عر د الاستئناء إلى كل جلة » بل هنا 
ا يتعقب الاستثناء ملا حال » فليست هذه الألة محل النزاع » وإ ما تقر ر کلامه 
أن الأحاد المععاقبة عبزلة الثىء الواحد » فكذلك الجل ء فنا ثلاثة أقسام : عطف 
الأماء الواحدة يضما على بعض » [ وعماف الأسماء الشاملة بعضها على بمض ۲© 
وعطف‌الكلام ال ركب بعضه على بعض . ومع القاضى أن العموم محخصّل إلا وقوع 
الاب على الكلام من غير استئناء » وهذا جيد » وكذلك جيع المحصل 
الخصص فإنه مانم لا رافع > كن غايته مذهب الواقفة . 


[ شا ] : ول 

لايصځ الاستنناء ^ من التکرا ت کا ,صحمن المعارف » ذ کره ابن عقيل محل 
وفای تجا به على أن الاستشنا مرج مادخا" »لا ماصح دخوله» والقاضی ذکر 
فی مسال الاستتتاء من غیراځاس أن الاستشناء إخراج مض ماب دخوله ف اللفظ»› 
ونى مسألة العموم أيضا ر ذلك » ورد على من قال : هو إخراج مأيصاح دخوله 
فی الافظ فی مسال أله اجج اک ر احتج الخالف بأنه لا صح ءَ دخول الاستئناء عليه 
فيیخر ج مضه ثبتأ نه من أفاظ العمو م كا جم > ف » فأ جاب القاضىبأن الاستئناء 

C(7 . .‏ م م 

حرج اابعض من البعض | ورج البءض من كل » ترج ابعضٌ من ] الى 
هو أقل الج . 


قال شنا : وهذا تقض ماقد مه . 


. ما بن اعقو فين ساقط من ١ء فصار الثلائة ائنين »> وهو ثابت کا يناه ى ب‎ )٩( 
 » ی | « الا بوقو ع الثلات عل اكلام‎ )۲( 

(۳) ی ب» » بص الاس ناء « ما تدرکه بالتدبر فى معنى التكرة 

(4) ما بن المعقوفين ساقط من اء وأتبتناه عن به د 
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الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات تى » عندنا وعند امور › وقالت 
الحنفية : لبس كذلا » وقيل : هو من الإثبات ننى » وأما من الثفى فليس بإثبات. 
قال شیخنا“ : ینبنی أن فرق بین قولنا « مارأیت أحدا إلا زيدا » وبين 
قولنا « ماجاء القوم إلا زيد » وقولنا « ماله عندى عشرة إلا واحد » فإنه قد قل : 
إنه ف مثل هذا کون ۾ مقر | بواحد» وهذا عندى لس محيد» وإعا مقصوده 
أنه لس له عندى تسعة » وذلك أنه لوقصد" الإثبات لكان قوله « ماله 
عندى إلا واحد » هو كلام المرب » حلاف الاستثناء من الصيغ العاة فيفرق 
بن العدد والعموم 
[شيخنا ] : فل 
قوله « لاصلاة إلا بطمور » و « لا نکاح إلى بول » وو ذلك لا بيد 
ثبوت الصلاة و النكاح عند وجود الطور والولى » هذا هو المعروف عند الجاعة » 
واحتج القاضى فى مسأل أن النكاح لايفسد بغساد الهر بقوله صلى الله عليه وسل 
لکا ح إلى بول وشاهدئ ل » قال : فاققذى الظاهر أنه إذا حضره الول 
والشمود اذه یح › وا فر ق بين أن بکون فيه ممر فاسد أو حيح > وهذه دلا 
ضعيفة » لكن قد يظن أن هذا يكر على قولنا : إن الاستثناء من النفى إثبات » 
ولس كذلك . 
[ شیخنا ] : وَل 
الاستثناء حرج من ااسكلام ماللا هو وجب دخو له لفة » قاله عابنا 
وال ثرون » وقال قوم : حرج ما لولا هو از دخوله 


(۱) ی ب « قلت » . 


(۲) فی فرع ب « أرفضه » مكان « لو قصد » تصجيف . 


1٦۱ 


مسائل البيان » والمجمل » واج » والأخشابه 
والحقيقة » والجاز » وحو ذلاك 

أله d:‏ اج والدشانه - ولانحو بین کلام کثیر فی ياء عدة من 
ذلك يحمل كتاب التآويل م ذلك » وفیه کلام کثیر محقق للجوینی . 

والد شیخنا" : وللمقدى یکلام فی التأو بل فی القسم الثانى من الأسماء واللغات 

قال شیخنا"“ : قال القاضی : 

أل -ف اج والتشابه » ظاهرٌ كلام أحمد أن الك : ما استةل 
بنفسه و حتج إلى بیان » والمتشابه : ما احتاج إلى بیان » لأنه قد قال فى كتاب 
« السنة » : بيان ما ضات فيه الزنادقة من المتشابه من القرآن » ثم ذکر آیات © 
تحتاج إلى بيان » وقال فى رواية ابن راهم : ا الذى لس فيه اختلاف ». 
[ وهو المستقل بنفسه ] وامتشابه : الذى يكون فى [ موضع کذا ] وق مو صم 
کذا» قال : ومعناه [“ ءا ذكرنا » لأن قوله الح الذى ليس فيه اختلاف هو 
الستقل بنفسه » وقوله المتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا 
معناء“] الى محتاج إلى بيان » فتارة بين بكذا وتارة ببين بكذا» لصول 
الاختلاف فى تأويله » قال : وذلك حو قول ( بار بصن اتسين ملاة قرو ) 
لأن القر ء من الأسماء الشتركة » تارة يعبر به عن الحيض › وتار عن الطهر » ومحو 
قوله ( واوا حم يوم حصاده” ) وهذا قول عامة الفةماء » وکان ق دکتب ف 

. ١ هذه الكامة ساقطة من‎ )١( 

(۲) فی | « م ذ کر بابا - إل » وما تناه موافقا لا نى ب هو الصواب . 


)۳( ما سن الةو فين ساط ۵ن ب ¢ 23 

. ماين هدن المعقوفن اقط من | وبر ته مرافقة لاق ب أوضح لاكلام‎ )٤( 
من الآية ۲۸ ۲ من سورة البةرة‎ )١( 

(7) من الآية ٠١١‏ ن سورة الانام 


۱۲ 


التق : + وم عن هذا عبارات » مهم من قول : اج ما خا لفظه عن 
الإشکال وعرى [معناه] عن الاشتباء" » والمتشابه: مالم مخلص لفظه عن الإشكال 
ولا عرى معناه عن الاشتباه » ومهم من قال :امک ما تأويله تر يله ولفظه 
دلیله » والعنی متقارب » وقال قوم : : لحك هو الأمر والنعى واللال والرام 
والوعد والوعيد » والتشانه : ما كان من ذكر القصص والأمثال » لأن اح 
ما استفيد الحم منه » والمتشاه مالا فيد کا . 
قلت : ( ٤‏ يفيد الدليل 
وممم من قال : مر ما وٴصات حروفه » والمتشابه : ما فصات حروفه » 
وتفصيلما : أن ينطق بكل حرف كالتكلمة » كا فى أوائل السور » لأن ا لمكم 
ماعرف معناه » والمتشابه مالایعقل‌ممناه » ومهم من قال : اکم الناسخ + والمتشابه 
المنسوخح > فان النسوخ لايستقاد منه 
قال شیختا ° : قات : لفظ انس یه جال »كانم أرادوا 5 و( فینسخ الله 
ا بلق اليظان “ م یکر اله آیاند )2 و لک القرآن کلہ جک ہہذا 
المعنى » لقوله ( a CT‏ 7( وقال أبو الحسين عن أحابه : إن ا 
يستعمل على وجہین » أحدها : أنه e‏ الصيغة والفصاحة . والأخر أنه لا عتمل 
تأويلين متشامهين » والمتشانه [ أيضاً ] ستعمل على وجين » أحدها : أنه متشابه فى 
<l‏ » والأخر حمل تأو يلين مختلفين متشاممين أ حتالا شديداً . 
قال شيخنا أبو الءباس : قلت : التشانه الذى هو الاختلاف يهود إلى 
اللفظ تارة كالمشترك مثلا » و إلى المعنى أخرى بأن يكون قد أثبت تارة وى أخرى 
کا فی قول ( هدا یوم لا فقون ) مم قوله ( ولا ي کتمون الله حدیع " ) 
(۱) ب « عن الاستشناء » تحریف بدلیل ما ذ کر ی مقابله . (۲) ف د «متفاوت » 
(۴) هذه الكاءة ساقطة من | 
)٤(‏ من الآية٠‏ من سورة الج 
)١(‏ من الآية ١‏ من سورة هود 


٠‏ () من الاية 4a Fo‏ ن سورة اللرےلات 
-(۷) من الآية ۲ ٤٠ن‏ سورة الناء 


۱۹۳ 


وحو ذلاك من المتشابه الذى تک عليه [ ان عباس ] فی ا م ن الأزرق 
وتكلم عليه أحد وغيره » فالأول كالوقف ل الدلیل عنرلة مر لیس له ذ کر ولا 
قيل » والثاى كالوقف لتمارض الدليلين عة انی الذى له ف" سان »> وما کان 
لعدم الدليل فتارة لأن اللفظ راد به هذا تارة وهذا تارة كالمشترك » وتارة لأنالفظ 

لا دلا له على ادر البيز حال كالتواطىء ف مثل قوله ( وا توا حقه بوم 
حصادو) ٠‏ وقوله ( ية من عيام ) وعو ذلك من الجملات » فى 
الأول دل اللةاً على أحدها لا بمينه » وى الثانى دل على المشترك بينهما من غير دلالة 
على أحدهما حال ونی كلام أحمد ومن قبله على التشانه ببيان معناه أو إزالةالتعارض 
والاختلاف عنه ما يدل على أن التأو يل الذى اختص الله به غير بيان المعنى الذى 
أفمه حَقه» فما كان مشتمما لتنانى المطابين أو الدليلين فى الظاهر فلاب من التوفيق 
بینہما کا فعل أحمد وغيره » وما كان مشتيما لعدم ادلاه على التعيين فقد نعل 
التعيين أيضا لأنه مراد بالحطاب » وما أريد بالحطاب محوز فهمه » وما كان مشنما 
لدم الدلالة على القدر امز کا فى صفات الله تعالى فنا دا القدر المميز ما دل 
الحطاب عليه » وهو تأو يل الحطاب » لأن تأويل الخطاب لاحب أن يكون مداولا 
عليه به » ولا مفموما منه » إذ هو المقيقة الخارجة » ومتى دل عليها ببعض أحوالهما 
لاحب أن کون [قد] بين جي أحواها» فذاك هو التأو يل الذى لا يعامه إلا الله » 
ومنه أيضأً مواقيت الوعيد فإن الطاب ) يما ولا يفهم منه » وهى من التأو يل 
الذی اتفرد الله بملمه » فتدر هذا فإنه نافع حداً فی هذه الجازات» فكل مادل عليه 
الخطاب يفهم فى الجلة » ولا حب أن يكون اموم من الخطاب هو تأويله » وما ] 
یدل عليه قد لا یغېم ولا ل وإ ن کان تأ يلا له » وفرق بین آن بدل على معين 


)١(‏ من الاي ٠١١‏ من سورة الأ نعام 
(۲) من الآية ٠۹١‏ من سورة البقرة 
(۴) ف | « لعدم الدليل على التعيين » . 


1¢ 


م پبینه وبين أن لا يدل على خصوصه مال » » مم أن امشترك والمتواطىء متقار بان, 
فی هذا اوضع > وعلى هذا سبب نزول الأية فى ل النصاری ص ابجع على آنه 
الآهمة ثلائة » فمو تأو يل فى أسماء الءالفءرات» وهو نظير مذهب المَنبة» كا أن 
رد المشركين لا س ارهن إلحاد فى أسمائه الظاهرة نظي مذهب اللمية اللمطلة» 
وتأويل اهود فى حروف المعجم أنها دلا له على مةادير أزمنة الحوادث من حيث 
إن اللفظ فيه اشتراك ولم بين أحد ممانيه » والتأويل المذموم لا يمدو ما فلي 
هؤلاء ف الإيعان بالل واليوم الآخر ء حلاف التأو يل العملى » و مخلاف البيان الذى 
يفسر المراد بالخطاب من غير تعيين تأويله . 

وتحرر هذا ببيان أن لهظ التأويل فى السكتاب والسنة غير التأويل فى ألاظ 
المتأخرين » وأن بينما عموما وخصوصا » إذ ذاك التأويل هو مالا يدل عليه اللفظ ». 
وهذا التأو يل هو ما يدل اللفظ على خلافه»والتأو يل عند الأولين غير مدلول اللفظ » 
والعين لا تل بنفس ااخطاب » وقد كتبت هذا فى غير هذا الموضه © 

مال : جوز أن يشتمل القران على مالا يفهم معناه » عندنا » وكذلك. 
قال ابن برهان : جوز عندنا ء وقال قوم : لا جوز ذلك » ثم بحت أسحابنا يقتقى. 
أنه يفهم على سبيل الجلة » لا على سبيل التفصيل » ووافقنا أبو الطيب الطبرى » 
وحکاہ عن اہی بکر الصیرفی › وکلم عك بالیة › قال الجوینی :کل ما ثبت 
التكليف فى الل به بستحیل استمرار الإجمال [ فيه ] وأما غیره فلا 


سے ال 2 : ف ال ران جاز » نص عليه مما خرحه فی متشاه اله ران 
ف قول » إا »و » ن » و « منتقمون » هذا من ماز الاغة › يقول الرجل : 
إت سنیدٔری عليك رزقك » إنا سنفعل بك خیرا [ قال شيخنا : قد يكون مقصوده 


(۱) فی د دکر هناکلام هى بكر عبد العزز الوارد فى ص ٠۷١‏ موافقة لا فى ت » |. 
(۲) هذه ااسألة وما بعدها إلى ما ستییثه (م ٤‏ ۱۷) ساقط من اء وکله ثابت فی به» د 
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جوز فى اللغة] و به قالت ال جاعة > ومنع منه يعض أتابنا و يعض أهلالظاهر و مض 
الشيعة » [ ”“والما كى ذا الوجه عن بعض أعحابنا أو الحسن القيمى »› قال ابن 
مرهان : هو قول الإمامية من الشيعة وأهل الظاهر“ ] . 

والد شیخنا : وحک القاضی عن ابی الفضل ابن ابی الحسن المیمی آنه قال 
فی کتاه فى أصول الفقه : والقران لس فيه از عند آعابنا » وأنه ذ كر عن 
اللرزى وان حامد [ ما يؤ يد ذلك » وكذلك ابن حامد قال ف أصول الدين : 
اليس فی القرآن مجاز ] . 

شييخنا : وقال ابن أهى موسى: والمكن-" مثل قوله ( واسأل القربة) بريد 
أھلہا» ( وک قصهنا من قر ب ) ی أهلاء قال : ومن أسحابنا من منع أن يكون 
ی القران مکنی ٠۰‏ وجل كل لفظ وارد فى القرآن على القيقة > والأول أمكن »› 
لن قولہ تعالی ( ولو تری إذ وفوا على رہم قال : الس هذا بالحتق ؟ قالوا : بلى 
وربنا» قال : فذوقوا العذاب عا ما کم تكفرون ( بقتضى ظاهرٌ هذا أن کون 
الطاب من اله للكفار حقيقة » قال : ولا أعل خلافا بين عابنا أن الله لا يكلم 
الكفار ولا حاسم » فل بذلات أن المراد بالابة غير ظاهرها . 

قلت : الححة ضيفة » فإن القاضىحكى الملاف بين أحعابنا فى حاسبة الكفار 
والجاسبة نوعان » قال القاضى : ريت فى كتاب أصول الدين م نن كتب أبى الفضل 
ایی قال : والقرآن لوس فيه جاز عدد أعحابنا » واستدل بأن ال جاز لا حقيقة له › 


* 


ثم قال : فأما قوله ( واسأل القرية ... والعير ) فيجوز أن كر الجمادات الأنبياءء 


(۱) ما بین هذن العقوفین لیس ی د . 
۲۷) ربد فاكنى المضمر المقدر 
(۳) من الاية ۸۲ من سورة يوسف 
)٤(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء 
لإه) من الآية ٠٠‏ من سورة الأنمام 


۱۹٩ 


م قال : وسمعت الجرزی رحة الله عليه - وقد قیل له : قولہ ( وأشر ہوا فی قاو ہم 
الجل ) أوحب المجل » قال : بل العجل نفسه مثل القر نة والعير سواء » قال 
القاضی : وذ کر اہو بکر فی تفسیره اختلاف الناس فی قول ( وأشر وا فی قاو ہہ 
العجل) “ف ذ كر ماذكره أحد عن قتادة حب المجل + وعن السدى نفس المجل» 
قال أو بكر : وأولی التأو ياين قول من قال وأشر ہوا فی قاو مہم حب .العحل » 
لان لاء له لا مال اشرب ف قلبه ¢ وإ مال ذلك ف حب الشىء ٤‏ قال (واسأل 
القرءة الى كنا فما والمير التى أقبلنا فما ) قال : فقد صرح أبو بكر بأن هناك 

ال : جوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والجاز يما » ذكره 
القاضی وان عقيل » ومّلاهٌ بقوله ( ولا كوا ما كح آباو اگ )7 هو حقيقة 
فی ارط ؛ جاز فى المقد » فيحمل عليهما » ونحو ذلك » ول ي ذكر خالا » وكذلك 
ذ كر الماوانى وحكاه عن‌الشافعية وأبى على الجبالى » قال : خلافا لاب أبى حنيفة 
وأبى هاشم لا جوز ذلك » وكذلك ذ كر ابن عقيل فى موضعم آخر مسأل الشترك 
صرحا » وحکی الللاف کا نقل الحلوانى » وهذا قول أبى عبد الله البصرى > 
وذ كر ااقاضى فى تم نكلامه ما يدل على أن المشترك على هذا الملاف » وكذلك 
حكى الجوينى فى اللفظ المشترك مذهبين » أحدها ذهب إليه ذاهبون من عاب 
العموم إلىأنه حمل على جميع معانيه مالم نع منه مانم » سوا ء كان حقيقة فى الكل 
أو حقيقة فى البعض ازا فى البعض » قال : وهذا اختيار الشافعى » والمذهب الثاني 
أنه لا جوز له على الكل » واختاره ان الباقلانى » ول الإنكار على من زعم 
أنه حهيقة ف ايع : ؛ لان الامظة إا تکون حه ةة اذا انطبقت على ما وصعت له ف 
الأصل ¢ وا صر عار 1١‏ ادا جوز 2 اعن مقتفی الوضم ؟ فيصر دلاک جوا ان 


الويصضين ¢ واختار اجو یی أنه لاعمل دلات عى الكل بإاطلاقه ٤‏ ولا فيد الحموم 4 


(۱) من الآیه ٩۳‏ من سورة القرة (۲) من الآية ۲۲ من سورة النساء 


4 


لأنه صالم لإفادة معان على اذل » ولم يوضع وَضماً مشعر؟ بالاحتواء » فأما إرادة 
اجيم بقر نة غائ » وسواء كان فيا حتيقة أونى أحدها» وهذا هو الصحيح ٬‏ لاله 

مسن التصر بح به . وذكر القاضى فى تعن مسأل اع 4 من جبة القياس على 
ما ل منصو صر عليه : مراد بالقياس فى حجة الخالف أنه لا جوز أن راد بالعبارة 
الواحدتمعنیان ااه 2 “ی حال وأحدة e‏ بمذم ذلك » » لكن قال : إن الممنيين 
إذا كانا مختلفين حعلنا الم کان اله تکام به فی وقتین» ثم ضرب على «-کا » 
وکتب «أُس به فى وقتین» وأراد به أحد اأعنيين فى وقتٍ والعنى الأخرَ الوت 
الأخر » وكذلك وجدت قول الجنفية ف ى كتمهم كا حكينا عنم فى الجاز والمشترك 
و بالجوا زكذلك » قال عبد الجبار : و بالمنم فما قال ابو الطاب » وحکی الجواز 
عن شيخه » وعن الشافمية كالذهبين » وذ كر القاضى فى وال الءدة أنه قد 
قیل : إنه لا جوز همل اللفظ الواحد على حقيقتين مختلفتين » ولاعلى النيقة والجاز 
ونصر ذلك » واستدل بإجماع الصحابة على اختلافمم فى لفظ القرء ونيم أجعوا 
على الفرض". .المولى ولهمو ليان من فوق ومن أسفل » ولم يذ كر فى هذا لموضع 
خلاف هذا القول . 

قال الطرطوشى فى آلة اللاسسة : قول لا جوز له على القيقة والجاز 

فاللفظ هنا حقيقة فيهما » فلا نسل ما قالوه » و إا هو عام يتناول امم کاللدث 
يتناول إطلاقه جميع الأحداث » وهو حقيقة فى الجاع وما دونه » وان والعين 
حقيقةی جيم الألران الأبيض والأسود وغيرهاءوكذلك المين حقيقة فى عين الرجل 
وعين الشمس » وكذل ككل لفظ احتمل ااطلاق وغير الطلا ق كان حقيقة فىالطلاق 
لأر فى هذا أن اللفظ الحتمل لشيئين فصاعدا هو حقيقة فى محتملاته > وإعا 
الجاز ما تجوز به عن موضوعه » واستءمل فى غير ما وضع له . 


. ف د « معنن تان طا فى العروية‎ )١( 
» فی د « الشافعى‎ )۲( 
. هكذا فى الخ الثلات » ولعله قد سقطت كامة‎ )۳( 


۱۹۸ 


فرع - [والد شيخنا] اختلف القاثلون بانع من استعال الشترك ارد ق مفموماته 
على الجيع فیا إذا كان بلفظ اجم » سواء كان فى جانب الننى أو الإثبات : هل 
وز ؟ على مذهبين › فان کان باةظ الواحد المفرد منڪراً فی جانب الى كقوله 
« لا تعتدى بقرء » فقال أو الطاب : هو كالمشترك فى الإثبات ومنعه » قال : 
والذی بظھر لی أن ا کالتی قبلا ؛ إذ قوله « لا تعتدى بالأقراء » هو عل الللاف 


[ شیخنا] : وسل 
استدل القاضى على أن اللظ الواحد جوز أن يكون متناولاً موضع المقيقة ‏ 
والجاز بقولهلإفتحر ر رقبة4 متناو لارقبة المحقيقيةو لذيرها من الأعضاء على طريق 
ا لجاز » وكذلكت قوله « اشتريت كذا وكذا رأسا من الم » متناول لارأس الذى 
هو الءضو الخصوص واساثر الأعضاء . 
قال شيخنا : قلت : هذا نقل اللفظ من الحصوص إلى الءموم » وهو من باب 
الحقيقة العرّفية » لأن الرأس أذ فى اللفظ من ساترالأعضاء بهذا الوضع » اسكن 
اجتمم فيه الوطفآن فو مدلول" عليه ہما جیما > فليس هذا من موارد التزاع 
لكن تقر ركلامه أنه إذا صار يعم موضع القيقة وغيرّه حقيقة فان يكون ذلك 
مجازاً أولى » لكن يقال لفظه فى صدذر المسألة « جوز أن يكون الغظ الواحد 
متناولاً وضع المقيقة والجاز فيكون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر » وعلى 
هذا التقر ر يكون مجازاً » فيقال : انی تمم الحاص نظر البحت فى تخصيص 
العام » إلا أنه هناك نقصت الالال وهنا زيدت » فك أنه هناك يقال هو حقيقة 
فی دلالته على الباق مجاز أو لا حقيقة ولا مجاز فى عدم دلالته على امارج » يقال 
هنا: هو حقيقة فى دلالته على مسماه الأول مجاز فى الز يادة على ذلك » واستدل أبضاً 
بقولم « عذل العمرين » عند من يقول ها أو بكر وعر. والمنصوص عن أحمد 


)١(‏ من الآية ٩١‏ من سورة الذساء 
(۲) من الاس من ذهب إلى ألما عر بن الطاب وعمر بن عبد العزيز . 


۹۹ 


خلافه » قال : هو حقيقة فى أح_دها مجاز فى الأخر » وكذلك قوم « مالنا طمام 
إلا الأسودان المّر والماء » قاله القاضى . 
٠‏ س )و 
فى وجوه الجاز 
منها : أن يستعمل اللفظ فى غير ما هو موضوع له > حو« الجار » أطلقوه على 
البليد ء واس « الأسد » أطلتق على الرجل الشجاع . 
ومنہا : المستعمل فى موضمه وغير موضعه كقوله : : فت رر رقب 4 يتناول 
ألرقية وسيم الأعضاء . 5 
٠‏ وكذلك إطلاق الشىء على‌ضده كإطلاقمم » السلم »على اللديغ » و«المغازة» 
على المملكة . 
ومنها: الذف كقول إواسأل القربة)  »‏ وأشر بوا نىقاو بم مالمجل 4 
ومنما : الصا ةكقوله ¥ فما كسبت دی “4 يمن ما كسبتم . 
ومنپا :  :‏ ن بطلی ام الصدر على الفعول كضرب فلان ¢ وخاق اه ¢ وعلى 
الفاعل كر جل عدذل . 
ومنما: إطلاق اسم الفاعل على المغعول كقواه [ عيشة راضية) أى مَرضية 
وعلى الصد ركقولك » شی اللاعة ٩‏ لعن اللوم . 
وما : إطلاق ا الدلول على الدايل ¢ يقال : ت ع فلان ¢ أی عپارته 
عن عامه الدال عليه 
وما : از ن بطلق اسم السب على السبب كإطلاقمم اس الرمة على امطر . 
قال : فېذه هله وجوه للمحار . 


١ (‏ من الآية ٩۲‏ من سورة النساء 
(۲) من ن الآبة ۸۲ من سورة يوسف 
(۳) من الآية ٩۳‏ من سورة البقرة 
)٤(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الشورى 
ل(ء) من الآية ۲١‏ من سورة الاقة 


۱۷۰ 


قال شيخنا رضى الله عنه : قلت : اعا إما زيادة » وإما نقص » و إماقل”» 
والنقل إما إلى النظير ء وإما إلى الضدّء و إما إلى الأصل ء وإما إلى الفرع » وقد 
دخل فى الأصل السبب والفاعل » وى الفرع الدليل والفعول والمصدر” بالنسبة 
إلى القاعل . 

فەتل 

ا قال احالف » اجا کذب لا يتناول الشىء على خ-لاف الوضع » قال 
القاضى : هذا حرق الجاع ٤‏ لام استيحسنوا التكلم باجاز مع استقباحمم 
الكذب » قال : وعلى أن اللكذب يتناول الثىء على غير طريتق المطابقة والجار 
قد يطابق الامر من طريق العرف » وإن كان لا يطابقه من طريق اللغة . 

قال شيخنا : قلت : هذا الجاز هو الحقيقة العرفية » فاس هو الجاز المطلق . 

وقال القاضى أبضاً : 
فصل 

يصح الاحتجاج بالجازء والدلالة عليه أن الجازيفيد ممنى من طريق الوض » 
[ کا أن الحقيقة تفيد معنى من طريق اوضع ] ألاتری إلى قول لإ أو جاء د 
من الغائط 4 يفيد العنى و إن كن عازاً » لأن الفائط هو الموضم لطن من 
الأرض استعمل فى اناارج » قال : وكذلك قوله تمالى ل وجوه بومثذ ناضرة إلى 
رمها ناظرة 4 ومماوم أنه آراد غير الوجوه ناظرة » لأن وجوه لا تظر وما 
الأعين > وقد احتج الإمام أحد هذه الأة فى وحود النظ وم القيامة نى روابة 
المروذى والفضل بن زياد وأبى الحارث . 

وأيضاً فإن الجاز قد يكون أسَبَى إلى القلب كقول الرجل لصاحبه « ال » 
أب من قوله نة وأيشمرة » وكذاك قوله « ازيد على درم » مجاز » وهو أسبق 

)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة الذياء 


(۲) الآتان ۲ و ۲۳ من سورة القيامة 


(۳) فی ب » د « وحوب ب النظر «° 
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إلى التفس من قوله « بازمنى لزيد كذا درم » وإذا كان يقم بالجاز أ كثر ما بقع 
بالحقيقة ص الاحتجاج به . 

قال شيخةا : قلت :كلام ه كانه يشتمل على أن الجاز يصير حقيقة عرفية » 
أو أنه يكون هو الظاهر لا اقترن به؛فيكون هو الظاهر : إما لاستمال غالب » وإما 
لاقتران مر جح > فاما محرداً » و إما مقرو » وقد يكون أدلّ على القصود من لظ 
الحقيقة » وقوله « أسبق إلى القلب » راد به أن معنى لفظ ال جاز أسبق من معنى 
حقيقة لفط الجاز » وأن ذلك المعنىأسبقمن حقيقة ذلك العنى » فإن معنا حةيفتين: 
حقيقة بإراء لفظ الجاز »> وحقيقة بإزاء معناه » تلاك دل عن معناها » وهذه عدل 
عن لفظما » لمكم بالجاز لا بد أن يدل عن معنى حقيقة وعن لفظ حقيقة 


أخرى إلى لفظ الجاز ومعناه . 


[ والد شيخنا] فصل 
لذن جوزو استمال اللفظ المفرد فى مفمومَيّه _ سوا ءكانا حقيقتين أو أحدها 
حقيقة والآخرعازاً - اختلفوا فيه إذا تجرد عن القرانن الممينة له فىأ حد ا مفو مين : 
ھل حب لہ علیہما أو یکون تجلا فير جم إلى مص من‌خارج؟ ونقل عن الشافعى 
وان ااباقلانی أنما قالا بالأول » وصر ح القاضى واب عقيل بالثانى » وهذا مراد 
القاضى فما ذكره فى أول المد » والأول فى غاة البعد . 
وقال القاضى فى آخر الكفاية : إن كان بلفظ المفرد فكذلاك > 
وإ ن کان بلفظ امم فكالمنقول عن الشافعى إن ل يتنافيا » و إن تنافيا فكالثانى . 
[ شیخنا] : فل 


ذكرالقاضى من بيان اجلة قوله لار جال نصيب ماترك الوالدانوالاقر بون 


)١(‏ من الآية ۷ من سورة الفاء 
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-& 5 : ت .۰ ه ا Q0‏ ه أ 
قال : م بینه بقوله 3 وص الله فی أولادك 4 ومحديث الجدة » والإجاع 
على ان لاحدتين ادس ¢ ولاحد من الاب السدس . 


[ يخا ]: و تل 

إذا قال « لا تفط زيدا حَبّةَ ۾ فمذا عند ان عقيل وغيره فى اقتضائه الى 
عن إعطاء قيراط من باب فخوّى الكلام » وذ كر عمن قال هذا من باب اللفظ 
وخالفه بأن للدينار والقيراط اسما خصه و بخرجه عن دخوله فى لفظ البة » فيقول 
القاثل : ۾ خد حبة لكر دينارا » وما سامت على زيد اكن على أهلالقر ية 
وإن کان فہم زید » فللتخصیص حک غیر التعمے والشمول . 

قال شیخنا : حاصاه أنه يقصد نفى الواحد من الجاس » لا نى الجاس» حلاف 
ماصار يفم منه » کا قیل مثل هذا فی قوله : ما رأوت رجلا بل رجالا ؛ وهذا 
قريب » لأن دلالة الفخوى قطمية بالمرف ؛ ثم التزم أنه إذا ادعى عليه دينارا فقال 
« لا يستعحق عل حبة » م یکن > ابا قاعما مقام قوله : لا يستعحق على ماادعاه 
ولا شيا منه » واعتذر بأن هذا[ يكن لأنه لاس مستفاد من طريق فى الفط 
لاللعى ؛ لکن أنه لس بنص؛؟ ولا یکتنیفی دة فع الدعوی | إلا بالنص دون الظاهر 
وهذا لا يقبل فى مين المدعى : والله إلى لصادق فما عه عليه ؛ ولا كتنف مین 
انكر :والله إنه كاذب" فما ادعاه على ؛ كل ذلك طلبا للنص‌الصربح دون‌الظاهر 

قال شيخنا :والصواب أن‌هذا نكرة فيم ميم الات كساثر النكرات» 
ولكن اقتض اوه ا ٤‏ يندرج فى لقظ « حبة » من باب الفحوى » إلا أن يقال : 
مث هذه الكلمة قد صارت ك اعرف حقيقة فى العموم » فيكون هذا أيضاً 
من باب المقيقة العُرّفية » لامن باب الفخوى ؛ فيذا الباب جب أن يمير فيه ماع 
بطريتى الوضم اللغوى ؛ وما عم بطريق الوضم العرفى ؛ وما عم بطريق الفحوّى 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الذاء 
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المطابى » وما م بطري المعنى القياسى . 

وذ کر ابن عقيل من هذا إذا قال: لا تقل عير بير زيد » ولا كن المر ناء 
من غنمك من تطح ال اء من غنمه » قال : إذا قال هذا ع ببادرة هذا اللفظ أنه 
صد حم موارد الأذى 

قال شيخنا: هذا نوع خامس » قد يكون المنطوق غير مقصود » و إنما المقصود 
السكوت» من غير أن يكون‌قد صار دلالة عرفية ء وإنما هو من باب ان . 

ويظمر الفرق بين العموم العرفى والفځوى آنا فی الفعحوى نقول : ہم المنطوق 

ثم لکوت إذ ذ اللازم تابع»وف‌العموم تقول: فم اميم من‌الاغظ کافر ادالعام :فمل هذا 
ا ن من باب تقل الحاص إلى العام » وعلى الأول يكون من باب استمال انحاس 
وإرادة العام » ولنا ف قوله « بدك طالق » وجمان » بحلاف الرقبة » فإنه لا ردد 
فما للنقل . 
فصتل 

جوز الاحتجاج بامجازء ذکره القاضی وابن عقیل وابن الزاغونی › ولم ی ذکروا 
فيه خاافا . 

أل : لا يقاس على الجاز » قاله ان عقيل » [وتکر عليه“ ] وا 
یذ کر فيه مخالفاء وکذلك ذ کره ان الزاغونی وحکی الحلاف فيه عن بعض الأحاب 
بناء على أن اللغة تثيت قياسا . 

قال القاضى فى مألة ثبوت الأسماء بالقياس : وأيضا فإن أهل الاغة قد استمه اوا 
القياس فى الأسماء عند وجود معنى السب فى غيره » جروا على الشىء اسي 
الشىء إذا وحد بعض معناه فيه » فسكّوا الرجل البليد ارا لوجود البلادة فيه » 
وسموا الرجل الشجاع سبعاً وجود الشدة فيه » ونظاثر ذلك كثيرة » وعلى ذلك 
قول مر : اجر ماخامر المقل » وقول ابن عباس :کل مسکر خر مر قیل له : هذه 


» زیادة ی ب وحدها . (۲) ف د د عند وجود ذلاك العنى الأسمى‎ )٩( 
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التسمية منهم مجاز » فقال : قد ثبت عنهم نهم فماوا ذلك » فلايضر أن يكون أحد 
الاسمين جازا والآخر حقيقة »> على آمهم موا الأ"بله حارا مجازا أوجود بعض 
معانیه » فلا بوج د کل معانی هکان مجازا » وأما النبیذ فیو جد فيه معانی الج ركلا » 
وكذلك الاوَاط والتبّاش . 
. ۶ 2 

قال شیخنا : هذا تصر بح بأن الأسماء تثبت بالقياس حقامًما وجازاتما لكن 
فيه قياس الجاز بالقيقة “ فأما قياس الجاز با لجاز فقتضى كلامه أنه إن وأجد فيه 
معانى الجاز المقاس عليما“ كلما جاز » كا أن الحقيقة إذا وجد فيه معنى القيقة 
کلما جاز 

وقال القاضی : قد قيل فى الجاز « لاقاس عليه » ووحِبَه » ول یذ کر غیره . 

وقال أبو بكر الطرطوثى : أجع العاماء على أن ا لجاز لايقاس عليه فى موضع 
القیاس » ذ ره فى مسألة الترتب فى خلافه . 

م اله : لس فى القران شىء لغار العربية . ذکره أبو بكر والقاضی 
وأو الطاب وان‌عقيل وان الزاغونى لکن سل ار“ بى حث المسألة »وأما القاضى 
فقال فى المشكاة والإستبرق والقطس:هى أسماء عر بية جلما بعض العرب و يمرفما 
البمض » و به قال عامة الفقماء واللتكلمين » وروى عن ابن عباس وعكرمة أن فيه 
کلمات بغير العربية › وكذلك ذکر ان رهان ونصره » وال : إن القول الأول 
معروف عن الشاف تفه . 

ر کے ی م ا 7 ٤‏ ۴ . 

4 9 ا . لا جوز دمسار الةران گحرد الرأیوالاحتہاد من‌غیر أصل»ذ کره 
القاضی »واستدل بقوله تعالی:( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون  )‏ وبقوله (لتبین 
لفاس ما نزل إلبهم ) قال : فأضاف البيان إليه وبالأحاديث على وجه يناقض 
ما ذکره فی الاجنہاد فى الأحكام . 

(۱) فی ب « عليه » (۲) الى هنا یھی الاقط من الذى ہنا عله فی ص ۱۹٤‏ . 

(۳) من الآية ٤ ٤‏ من سورة النحل )٤(‏ من الآبة ١1۹‏ من سورة البقرة 
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قال المیمو ى : معت أبا عبد الله أ هد يقول : ثلاث ليس لن أصول : 
الغازى › و للام » والتفسير . 

قلت : معناه أن الغالب أنه لاس هما إسناد صحيح متصل . 

قال أبو بكر عبد المزبز فما حكاء القاضى فى مسألة المح من تفسيره بالرأى 
والاحتہاد» ال1 یکر : منه‌مالایل تأوبله إلاالله الواحد القار » وذلات مثل امبر 
عن آجال حاد هة و أوقات ۱ ية كوقت یام الساعة» والتفخ فى الصور» وزول عسى 
این مرم » وما أشبه ذلاث » لقوله ( ل ا وا إلا ھر ات ف السّموات 
والأرْض “۳ ) ومنه ما بل تاو یکذ ذی عل بالاسان الذى لزل به القرآن » وذلاك 
بإبانة غرائبه » ومعرفة المسميات بأسمائما اللازمة غير المشترك فما » والموصوفات 
بصفاتها" الخاصة » دون ما سواها ء فإن ذلات لا حه أحد م ٤د‏ ذلك کہ ساح 

نہ2 مع تاليا يتو ( إا قیل م لا تفسدوا في الأرْض الوا إا تحن 


Pon 


شو ¢ ألأإتهم ادون > ولكن y.‏ ی ( ېل أن مەی الإفساد 


و ما پنبغی رکه ماهو مَََّرة 4 وأن الإصلاح ما ینبغی فعله ما فعله © 


وإن حل العا الق جعاما انه إفساداً ولمعا الق جعلما لله إصلاحاً : 
a7‏ :فاا تل التقسير ونقله عن قول حجة ففيه واب وأ ر٤‏ کته ۳ 
ا ن اللال والرام ٤‏ وقد فسر جد آي ایات کثیرة وھا 1 عند [ ارو 


سور رفه. 


ونقل الفضل بن زياد عنه - وقد ستل عن القرآن تمل له اارجل بشىء من الشعر - 


(۱) هذا الکلام ورد ف د عند اكلام على التأويل الواقمفى ص ٠١١‏ ونممنا علىذلك هناك. 
() من الآية ٠۸۷‏ م ا ة الأعراف 

(r)‏ هده اللكاءة ساةطة من 

(+) من الآيتين ١و ٣۲‏ من سورة القرة 

(ه) ى | « لا فعله مصلحة » وعى أقرب إلى عبارات أهل هذا الفن . 


۱۷٦ 


فقال : ما يعجبنی » فال هو وار الطاب : وظاهر هذا يقتةى انع »> وعندی أن 
هذا لا يقتضيه » بل يفيد" الكراهة » أو ييل على من يعرف الأية عن 
ظاهرها إلى معان صالة محتملة بدل علها القليل م نكلام المرب » ولا بوجد 
غالباً إلا فى الشعر ونحوء » ويكون المتبادر خلافما» وحكى الماوانی [ القول ] بالنم 
وجا لأصحابنا . 

والد شیخنا" : وذكر القاضى أبو" الحسين فى الام“ فى كتاب الصلاة 
فی ذلك روایتین ¢ وقال : ا صحمما آنه لاوز ۰ 

مسال : برجم إلى تفسيرالصحاب للقرآن » ذكره القاضىوأبو الحطاب . 

والد شيخنا : ونص عليه أحمد فما كتبه إلى أي عبد الرحم الجوزحانی 
وأما فی احبر فقال : إذا قال هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله » ولو فّره بتفسير 
وجب الرجوع ا تفسیره » وقال أبو الطاب : ترج أن < جم إايه إذا قلنا 
لاس قول“ محجة 


قال والد شیخنا : قال القافی أبو الخسبن : هو مبنی عل الروایتین فى قول. 
الصحابى : هل هو حجة أم لا ؟ 


مسال : وف تفسیر التابى ° إذا لم مخالفه غیره روایتان » ذکرها ابن 


| كامة « فيد » ساقطة من‎ )١( 

(۲) لا نوجد هذه الجلة فی | . 

(۴) ی ا ھ القافی وأو ۾ الحسين » والسياق بقتضى آم | واحد» والمراد به و على الفر 

(ع) ى اه الإعام » . 

(۰) فی ب » د ۵ الجرجالى » تصحيف . 

)١(‏ اة ھ قول » هذه ساقطة من | » وف د تخر قول ای الطاب عن قول آبى السين 

(۷) العارة في | هكذا « فی تفسیر التابعی کلام › فی قول آلتابہ ی فی التفسیر وغیره ذا م 
حالفه غبره » وما أتبتناه أوفق ٤‏ لن هذه الزيادة ستذ كر ى آخر هذه الم ألة من کلام الإمام 


اجر ری ايه عله . 
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عقيل » إحداها : برجم إليه » وتأؤهما القاضى على إجماعمم » ورد ان عقيل تأويله » 
والثانية : لا يرجم إليه » أختارها ان عقيل » وكلام أحد [ ف قول التابمى ] عام 
فى التفسير وغيره . 

مأل : الاس بالصلاة والزكاة والمحج وحو ذلك ّل » هذا ظاهر 
كلام أحد» بل نه . ذكره ابن عقيل والقاضى أيضا فى أول المدة . 

[ والد شيخنا"“ : واخر العمدة » والملوانى فى الرايع . 

شيخنا : وذكر القاضى فى مسألة الأمر بعد المحظر [ ومسألة خير البيان ] 
إما حمل على عرف الشرع [ کی الخطاب ۲ . 

و به قالت الحنفية [ذكره البستى منهم“] و به قال بعض الثافعية » وقال بعض 
الشافعية : يتناو ما يفم منه فى اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعى [ ”“ وقال ابن 
عقيل : وكذا ينبنى أن يكون أصل من قال : إن الأسماء غير منقولة » بل مشتركة 
بدنهما ”] واختاره ان برهان » والأول مذهب الشافمی » ذكره أبو الطيب فى : 
(رَأقيموا الصااة “4 وحکی م الوجمين فى الكل » وقال أبو الخطاب :و يقوى 
عندى أن تَقَدَمَ القيقة الشرعية » لأن الأية غير جل » بل تحمل على الصلاة 
الشرعية بناء على أن هذه الأسماء منقولة مس اللغة إلى الشرع» ونما فى الشرع حقيقة 
هذه الأفعال الخصوصة ؛ فينصرف أمر الشرع إلبها . 

قال والد شيخنا : والمقدسية اختار مثل أبى الخطاب . 

شیخنا : قلت : وهذا لس بصحيح > لأنه قبل أن يعرف الةيقة الشرعية 

أو الز يادات الشرعي ة كيف يعرف اكلام إلما» وبعد ما عرف ذلك صار ذلك 
)١(‏ ساقط من |ء د . 
(۲) ساقط من ب 
(۳) م الآية :٣‏ من سورة البةرة » ووردت هذه الجاة ى كشي من اآيات 


(¿) فى |« غيرعتلة » تصحيف . 
٠۲ (‏ - المسودة ) 


VA 


بيان » فاأخرجه عن كونه جملا فى نفسه أو غير مفموم منهامرادً الشرعى» والصحيح 
أنه إذا كان ذلك بعد ما تقرّرت الزيادة الشرعية [“ أو الغيرة أنه يتصرف إلا 
لكونه هو أصل الوضع مم الزيادة ] فصرفه إلى زيادة أخرى مخالف الأصل . 

ماله : قوله  :‏ وَامسخوا برؤوك°) غير تمل خلافا للحنفية . 

مال : قوله  :‏ وَأَحل الله اليح حر م ار با 4 جل عند القاضى 
وض الشافعية [ قال وال شيخنا : والحاوانى ] وقال بعض الشافعية : لس عحمل» 
ډل بم کل بیع إلا ما خصه دلیل > وکذا دکر القاضی ف أوائل العدة فى حدود 
البيان“ » وعرى هذا الاختلاف إلى الشافمى > قال الجوینی وان رهان ونصّر 
العموم » وكذلك أبو إسحاق صاحب الع »> وهو اختيار أى الخطاب والفخر 
إماعیل » وقال الجویی : كل بيع لا مفاصلة فيه فهو مستفاد من الية بلا إججال » 
وكل صفقة فبا زيادة فالأمر فما جل »> وكلام القاضى يُوَّافق هذا » فإه قال : 

ا قالوا وم اه اللسان « إعا البي يع مثل الربا » افتقر إلى قرينة تفسره وعير بينه 

وبين الربا 

مأل : تأخير البيان عن وقت الطاب إلى وقت الاجة فيه روايتان » 
إحداها : الجواز » وهذا ظاه ر كلامه فى رواية صالم وعبد الله وأ كثر أصحابه » 
ولا مرق بين بيان الجمل [ أو اموم“ ] وغیره مما أرید به خلاف ظاهر 
واختاره بعض المالكية واللوانى وأبو الخطاب وان حامد [ “قال شيخنا ذكر 


(۱) ما ين هذرن الأمقوفين ساقط من | . 

(۲) من الآية ٠‏ من سورة المائدة 

)۳( من اة ۲۷٥‏ م" ن سورة الية رة » وهذه الآبة وآية مسح الرس ساقے ان من | 
فاخداطت المہالتاں فا . 

(4) ف | د فى حدود السارق » خطاً . 

. ١ هذه ااكلمة ساقطة من‎ )٠(: 


(7) من هنا يتا خر فى | عن مرد القائلین » وهو ساقط من د برمته . 


i 


RC egir 
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#لقاضى ف ىكتاب القولين أن قول ان حامد فی تأخیر البيان ظاهر كلام أحد فى 
رواية أب عبد الر حم ا لجوزجانی › ومن تول القرآن على ظاھرہ من غیر دلالةَ من 
لر سول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع . لأن الأية تكون عامة 
قصدت' لشیء بعینه» ورسول اله صل له عله وسم المعبر عناءقال: فظاهر هذا منه 
وَوف ا الک بہا على بیان ابی صلی اله عليه وسل “] والقاضی» وهو قولالأشعر ية" 
وأ كثر الشافعية منهم ان سرع والقفال والإضطخرى وان اى هر رة والطبرى 
وأو الطيب وأبو على ن خبران »› ول يفصاوا ¢ وهو قولالاشەر ى أى الحسن نفسه» 
غير أن العام عنده من قبيل الجمل » لكو نه لاصيفة له » وأبو سلهان الذى ماه 
آنو الطيب لا أدرى أهو الصيرفى أو غيره » والرواية الأخرى : لامجوز حکی ذلك 
آبو الحسن ايى عن أحد » وهو للمقدسى فى كتاب الجمل » واختاره أو الحسن 
الميى والقدسى وأبو بكر عبد العزز » وأ كثر المعنزلة » وداود وابنه فى أهل‌الظاهر 
وبعض المالكية وبعض الشافعية مم أو إسحاق المروزى وأبو بكر الصيرق» وكثير 
.من الحنفية » وقال بعض الحنفية وعبد الجبار بن أحمد و مض الشافعية : جوز تأخیر 
بيان المجمل » فأما العموم وما راد به خلافُ ظاهره فلا » وهذا التفصيل - وهو 
جواز تأخیر ان احمل دون الوم د کر ه أو الطيب عن أبى الحسن الكرخى 
وعن النانی ان حامر الروزی »› قال : وھو قول اہی بکر من أسحابنا › وقال 
بعض الشافعية بالمكس » وهذا الكس قول أبى الحسين البصرى » وقال قوم من 
المكلمين : جوز ذلك فى الأخبار دون الأمر والنهى » وقال قوم عكس ذلك . 
ال : لاجوز للنى صلى اله عليه وسل تاخ التبليغ؛ ذكره أبو الخطاب 
وقالت المالكية فما ذكره ابن نصر وأ كثر العزلة والجويى: جوز إلى الوقت الذى 


(۱)( ال هنا › وعبارة الإمام الى الجوزجانى تقلا الشيح 5 کاب 1 ان ص٤‏ ۳٣ط‏ دمشقی 
(۲) ی ۱| « الأشعری » وبھذا بت کرر مم قوله الآتى « وهو قول الأشعرى أب الجحسن 
تسه » لذلا اخترنا ما با . (۳) فی د ھ ا حامد» 
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بحتاج فيه المكلف إلى العبادة “[ واختاره الو بنى » ذ كره فى تمن مسألة تأخير 
البيان ] . ) 

[والد شيخبا] : مسأل :ھل جوز لانی صلی الله عليه وسل تأخير التبليخ 
فيؤخر أداء المبادة إلى الوقت الذى بحتاج اللكلف أن يعرفا ؟ اختلف أ عابنا[ فى 
ذلك ] على وجہين » أحدها : جوز له ذلك » ذكره القاضی فى المد فى طن 
مسألة تأخير البيان عن وقت الطاب » وف الكقاة مسأل مفردة › و به قالت 
الالكية فيا ذد كره ابن نصر» والمعتزلة » والثانى : لا جوز تأخير التبليغ» اخقاره. 
أبو الحطاب » والظاهر 7 أن هذه الألة لا تع هما بمسألة تأخير البيان عن وقت 
الطاب » لأن أبا الحطاب والقاضى شيجه اختارا فى تأخر البیان جوازه » تم إن 
أا الحطاب قال فى تأخير التبليغ با منم » ولم حك لنا خلافا » والقاضى قال با جواز »> 
وم يذ كر خلافا » والمعنزلة قالوا : لا جوز تأخير البيارن » و جوز تأخير التبليغ > 
بعكس مقالة”" أبى الحطاب » والمالكية قالوا مجواز تأخير التبلیغ » ولم یذ کروا هم 
خلافا مم خلافهم فى تأخير البيان كالقاضی . 

قال شيخنا : اختلف قول القاضى كساثر الملماء فى قول « وارلا إيك 
الد كر بين لياس ما مرل إ نهم 4 فلا احج بها الثافمى على أن الله جعل 
السنة بيانا لقرآن فلا جوز أن يكون القرآن بيانا للسنة » قال القاضى : الراد به 
التبليع » ويبين سحة ذلك أنه جوز تخصيص السنّة بالقرآن » وكذلك جوز تفسير 
تمل السنة به » واحتج على تأخير البيان بقوله ( ثم إن عَكياً بيا ) فقيل ل : 

. 5 
معثاه ۴ إن علينا إظېاره وإعلانه لانه اشترط ذلك فی جيم القران » فقال : حقيةة 
البيان هو إظمار الشىء من انلفاء إلى حالة التجلى والإظمار » وهذا إا يكون فا 


. | هذه العبارة لا توحدف‎ )١( 

(۲) قبل هذا الكلام ى ب ١‏ قال وال شيخنا» . 
(۴) فا« بمکس ما قال > . 

. من سورة انحل‎ ٤٤ من الآية‎ )٤( 

)١(‏ من الآية۹٠‏ من سورة اقامة 
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جفتقر إلى البيان » فأماما هو مين فلا بوجد فيه » وقوله « إنه اشترط ذلاك فى جميع 
اقرا آن »فلا متنم أن یکون المراد بمضه کا قال ( لن للنّاس a‏ بم 3 
وا مراد بعضه . 

قال شيخنا : قات: هذا ضعيف » مخلاف تفسير ان عباس » ولا دلالة فى الأبة 
على سحل الزاع . 

[ شيخنا ] : قوم « تأخيرٌ البيان عن وقت المحاجة لا مجوز » وقَل الإجاع 
على ذلات ينبضى أن يفم على وجه » فإبن ال حاجة قد تدعو إلى بيان الواجبات 
وام رمآت من المقائد والأعمال » كن قد محصل التأخير" للحاجة أيضاء إا 
من جبة البل لخ أوالبلغ » آما البلع فإنه لا ممكنه أن بخاطب الناس جيعا ابتداء » 
ولا مخاطهم بجميم الواجبات 0 » بل بل حسب الطاقة والإمكان » وأما للبم 
فلا عكنه مم الخطاب وفءه جميعا » بل على سبيل التدرح » وقد يقوم السب 
الوب لأمرين من اعتقادين أو علين أو غير ذلك لكن يضيق الوقت عن بيانهما 
أو القيام بهما فيؤ سر أحدها للعاجه أيضا » ولا منم ذلك أن الماجة داعية إلى 
بيان الأخر » نم هذه الماجة لا حب أن تستازم حصول العقاب على الرك فى 
القيقة "يقال : ما جاز #أخيره ل جب ففله على القو ر لکن هذا لا جنع تام 
الحاجة التى هى سبب الوجوب » لكن ر الوجوب » اوجود راحم 
الموجب لجز » ويصي ر كالدن على مسر أو[ كالجمة ] على المعذور . 

۰ وأيضاء فإنما جب البيان على الوجه اذى معصل القصود › فإذا کان فی الإمہال 


)۲( وتم ی ۱ » 2 صل الا خر الى بیان الواح ات والحر مات من المقائد والأعال 6 
لكن صل التأخر للحاجة » ويترجح عندى أى الناسخ قد أعاد بمد لكن ع الأولى ما قبلا . 


(۳) ی د « لم جب تعلمه على الفور > 


\AY 


والاستثناء من مصاحة البيان ما ليس فى المبادرة كان ذلك هو البيان أمور به » 
وكان هو الواجب أو هو المستَحَب ‏ مثل تأخير البيان للأعرابى المسى* فى صلاته 
إلى ثالث مرة . 

وأبضاء فإنما حب التعجيل إذا خيف الفوت" بأن يتركالواجبالمؤقت حى 
خرج وقته » ونحو ذلك 

مسال : نبیناحد صل اله عایه وسل ل یکن على دن‌قومه » نص عليه > 
بل کان متعبدا بما صح عنده من شريعة راھ » ذکره ابن عقيل » وقال : وبه 
قال أعحاب الشافمى » وقال قوم بالوقف » وأنه جوز ذلك ومجوز أنه | يكن متعبدة 
بشیء أصلا» ورانا اختاره الجوينى [ وابن الباقلای ] » وأبو الطاب » وبه قال 
الحنفية فما حكاه السرخسى أنه م يكن متعبّدا بشىء من الشرام » وإنما صار بعد 
البعثة شرع من له شرع له . 

قال شیخنا" : قلت : وهذا مأخذ جيد » قال ال جوینی : وذهب قوم إلى أنه 
کان على شر يعة نوح » وفرقة إلى أن هكان على شر يعة عيسى » لأنها آخر الشرام > 
[ وقال ابن الباقلانى : لم يكن على شرع أصلا » وقطّع بذلك” ] وقالت الترلة 3 
کان متعبدا بشريعة المقل » بفغل حاسنه واجتناب قبانحه . [ قال شیخنا" ] وقال 
القاضی وغیره :کان متم بدا بشرع مر" قبله طلقا » وحكاه عن أعاب الشافى > 
قال القاضی والحاوانی : مسأل ونبینا کان قبل أن يبعت معدا باتباع شريعة مل 
قبله » عل کلت الروایتین 7 ذ کر اسن عقيل فال جزء التاسم والعاشر أحكاماكثيرة 
من أحكام النسخ وشروطه وماظن منها » ولي س كذلك » ولعله ذكر أحكام النسخ 
کہا وفروعًا كثيرة ] وکان القاضی أولاً قد فرع ذلك على الروايتين » فإن قلنا) 


)١(‏ فى | « إذا خيف الوقت » وفى ب «إذا خيف العدد » وكلاها حريف ما أثبتناه وحور 
کذلاک فی د (۲) هذه العبارة ساقطة من | وتعلةبا بااوضو ع بحتاج لناظر . 
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یکن متعبّدا به بعد البعث فكلك 5 قبل »> وإن قلا کان متمبدا به بعده فقبله 
أولى» > م رب على ذلك › وذ کر اکان متعبداً به على الروايتين جيعا . 

قات : أما على قولنا باستصحاب الشرع الأول فيستةب على إحدى الروايتين » 
لکن يقال : م ثبت عنده » وقال قوم بالوقف » ونه جوز ذلك ووز أنه ۾ يكن 
متعبدا أصلا» اختاره الجوينى » وأبو الطاب اختار فى نبينا هل كان متعبداً بشرع 
من قبله الوق ف كقول الجوينى » وحكاه عن بعض المعتزلة مهم أو هاشم بن ال جبای 
[وقالت المنفية-فيا حكاه السرخسى_ إنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرام » وإ 3 
صار بعد البعثة شرع من‌قبله شرعاله » قال شیخنا : قلت هدا مأخذ» ثم بعل 
ذلكوذ کر أنه متمبد به على الروايتين جیما » قال شيخنا : أما على قولنا باستصحاب 
الشرع الأول فیستقم على إحدى الروايتين » لكن يقال : ل ثبت عنده ۲ ° . 
وقد آفرد القاضى فصلا فى أنه جوز أن يكون النبى الثانى متعبّدا ما تعبد به النى 
الأول » والعقل لانم من ذلك » فقيل له : فا الفائدة فى بمثه وإظبار الأعلام على 
يده إذا) يأت بشريمة مْدأة ؟ فأجاب بأنه إنما سن إظبار الأعلام على يديه 
لأنه لاہد أن بای ما لایرف إلا من جہته » إا أن کون ما بای به شريمة 
مبتدأة » أو يكون ذلك ما كان الأول متعبدا به إلا أنه قد درس وصار محيث 
لا يعرف إلا من جة النى الثانى . 

قال شيخنا : قلت : وهذا فيه نظر » فإنه جوز عندنا إظبار الكرامات 
للأولياء » فكيف للنى المتبع ؟ وتكون فائدته التقو بة كأنبياء بنى إسرائيل . 


م قال : مسألة إذا ثبت جوا ذلك فېل كان نبينا متعبدا بشر يعة من كان 
قبله آم لا ؟ فيه روایتان » إحداھا أن کل ما لم ثبت نسخه من شرام من کان. 


قبل نبينا فقد صار شر يعة لنبيتا » و يازمه أحكامه من حيث إنه قد صار شر يعة له » 


()( هده الريادة كلا عن د وحدها ¢ وبا تکرار . 
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امن حيث كان شر بعة لن كان قبله » وإنما يبت كونه شرا هم مقطوعا عليه إما 
فلا» وقد أرما أحمد إلى هذا فقال فى رواية صالح فیمن حلف بتر ولده:علیه کیش 
بذحه ويتصدق بلحمه » قال الله تعالی * وفدیناه بذ عظظ ( ۳{ قال : فقد 
أوجب أحمد اسکبش ف ذلك » واحتج بالابة عليه او إبراھے » وقال 
أبضا فی رواية بی المارث والأرم وحنبل واافضل بن زیا وعبد الصمد»› وقد 
ستل عن القر“عة » فقال :ی کتاب ب الله ى موضمین ° “ قال الله له فام فکان من 
المدحضين” “ 4 وقال } إذ بلقن الام 2 ) 7( فقد احتج بالایتين ف إثبات 
القرعة » وه ی فی شر عة يوش وم ٠‏ قال ینا [ ف رواة ای طالب 
٤‏ ( » 

وصالم : قوله تعالی   ]‏ و کتبا ا علوم في أن الف بالئفس 4 فما قال 
رسول اله صلی الله عليه وسل » لايغتل مين ربکافر دل على أن الأبة لست 
[فالتفس] على ظاھرھاء وکالما أ ات فیبنی|سرائیل بقول وکتبنا علیہم فہا) 
خال: فقد بين أن الآية على ظاهرهاشرع لناحتى ورد البيان من‌النىصلى الله عليه وسل» 
فمل نما خاصة فبهم » وكذلك نقل أو الحارث عنه « لايقتل مؤمن بكافر » قيل 
له : اليس قد قالالله تعالى النفس بالتفس) قال : لس هذا موضعه » عل نأي 
طالب يجك ماف الصحيفة « لايقتل مؤمن بكافر » وعن عثان ومعاوية « م يناوا 
الؤمن 0 » قال : وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها فى المسمين 
ومن قباہہ واکن عار ضا ا محديث الصحيفة » ولو ل يكن كذلك لما عارضما » 

(۱) من لآية ۷ ٠١‏ من سورة الصافات 

(۲) فى ١‏ « الحارث » هنا ء» واتفةنا على « أب المحارث » فا بعد . 

(۳) فی ب « فی کتاب ممین ٩‏ تصحف . 

)٤(‏ من الآية ٠١١‏ ءن سورة الصافات 

)٠(‏ من الآية ٤‏ 4 من سورة آل عمران 

. وحدها » وأثبتناه عن به » د‎ |١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )٩( 


. من سورة المائدة‎ ٤ ١ من الآية‎ )۷١ 
..٩ فی | « ومن قتلہم‎ )٩( . ف ١ء د « مؤمنا بكافر » بالتنكير فى الكلمتين‎ )۸( 
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ولقال : ذلك خاص لن قبلنا ء ومذه الرواية قال أو المحسن الميبى فى جملة مسال 
خرجہا ی الأول » وفيه رواية أخر ی أنه 5 يکن معدا شیء من الشرام ك 
مادل الدلیل على ثبوته فی شرعه » فيكون شرع له مبتدأء أوما إليه فى روابة أى 
طالب فى وع آخر » فقال لافس با ) كتبت على الود » قال 
وکتیتا | عم فا( أى فى التوراة » ولنا کیب E‏ القصا ص ني 
لقنل الو بال والعید اليد والأنتی بالائتى ©4 


قال شیخنا :قلت: فقد ذ كر القاضى أنه نما تازمنا أ حكامهمن حيث صارت' 
شر عة لنبينا لامن حيث كانت شر يعة لن كان قبل » فيكون اتباعه لأمر الله لنا 
على لسان خد صل الله عليه وسل بذلك » وهو الذى حكاه عن النفية » ومذا 
قالوا : لم یکن قبل البعث متمّداً به » وعلی ما ذکره أبو مد البغدادی فی جدله » 
وذ کرہ القاضی نی آثناء السالة کا ذکرہ اہو حد› وہو : آن الک إذا ثبت فی 
الشرع ) جز رکه حقی برد ليل نسخه » ولیس ف تفس بعثة النى مايوجب نسخ 
الأحكام التى قبله » فإن النسخ إنما يكون عند [ التنانى ] ولأنه شرع مطلق 
فوجب أن یدخل فی هکل مكلف إذا م ینسخ کشر ع نبنا » ولان نبینا کان قبل 


بعثته تعدا فدلٌ على أنه کان مأمورا بشرع من قبله . 


قال شیختا :8 ات : هذه الطر دة فیا نظر » وقد تأوّل القاضي ” قوله وکل 
نی مبعوث إلى قومە 2 التبوع وغیره بم ”له » والذى ذکره أو تمد أنه ثابت 


)١(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة المائدة 

(۲) من الآية ٠۷۸١‏ من سورة البقرة 

(۴) هذه الملة ساقطة من ١‏ . 

)٤(‏ ی ا« من حبث صار شربعة لمن کان قله » خطا» صوابه ما تناه موافةا لا فق ب. 
(۰) فى ب « وقد تناول القاضى ‏ إلخ » حرف . 

(1) فى ا «ھ يءث إلى مته » وبعد ذلاك فى النسختين بياض يقم (كامة واحدة . 
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فی حقنا استصحاب الال » لأنه شرع شرع الله ولم ينسخه ء وعلى هذا کون 
ثبوته فی حقنا إما لول hı‏ لا لفظا » وإمابالعقل”“ بناء على أن الأصل ساو ی 
الأحكام » وهو الاعتبار" الذى ذكره الله فى قصصمم » فصار هما ثلاثة مآخذ» 
إما الكتاب والسنة والإججاع » وإما الكتاب الأول » وإما المقل والاعتبار » 
فی کو ن من باب الماص لفظا العام حا » والمسألة مَبْنية على أنه لول بث إلا 
مد صل الله عليه وسل : هل كان جوز أو بحب التممّد, بتلك الشرام ؟ وهى تشبه 
حاله قبل البعثة 

قال شيخنا“ : قول القاضى « من دليل مقطوع عليه » قد أعاده فى السألة » 
وقال : إنه مقى يقطع على دلت ونعامه من جهة يقم اال ہا م بحب ااعه» 
والصحيح نه ثبت بآخبار الأحاد عن نبينا صلىالله عليه وسل »وأا ارجوع إلى 
ملة أهل الكتاب ففيه الكلام . 

کاله  :‏ التأسی بأفعال النی صل الله عليه وسل لايقتضيه الق > 
ل یذکر ابن برهان فيه خلافا . 

والد شيخنا : وذكره القاضى فى الكفاية والمدة » وذكره المحلوانى وقال : 
خلافا ابعض الناس فى قوم : وجو بها من جة المقل . 

شيخنا : وكذلك حك ابن عقيل عن بعض الأصوليين » ورد عليه . 

مسآ : فأما شرعا ففعله حجة فما ظهر وجهه : إن كان واجبا وجب 
علینا » و إن کان ندہا ندب انا » و إن کان مباحا ايح لنا» وهو قول امور › قال. 


)١(‏ فى ٠ ١‏ بالعقل » بدون « وإماء 

(۲) یا « وهو اختیار » عرف . 

(۴) فی | « قلت » . )٤(‏ فی ب « ثبت » علي صيغة المافى. 
(۰) من هنا إلى ما سننبه اله ( فی ص ٠۹۳‏ ) ساقط من | وحدها. 
)٩(‏ ی ب د لا بقتضه العمل ٠‏ محريف . 


AV 


ان رهان :هو قول الفقماء قاطبة » قال: وأما أسحابنا التكلمون فتوتفوا فى ذلك“ 
قلت : وقد حكينا هذا فما مضى عن الأشعرية و بعض الشافمية » والتميمى. 
صاحبنا » قال إن ر هان : وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمي نكا مذهبين › والظاهر 
أنه بر يد المكلمين منهم » وإلا تناقض قوله . 
مسال : فمل النى صلى الله عليه وسل يفيد الإباحة إذا م يكن فيه معنى 
ال بة » فإ ن كان على جمة لمر بة ولم يكن بيانا مجمل أو امتثالا لأمر » بل ابتداء ». 
ففیه روایتان ۰ا ذكر القاضى : إحداها أنه على الندب إلا أن يدل دليل على غبره ». 
تقلا إسحاق بن اراھ والارم وجماعة عنه بألفاظ صر حة » واختارها أبو الحسن 
المي » والفخر إسماعيل » والقاضى فى مقدمة اجرد » وها قالت المحنفية فما حكاه. 
أو سفيان السرخئ وأهل الظاهر وأو بكر الصيرفى والقفال » والثانية أا على. 
الوجوب » وا قال أبو على بن خیران وابن بی هر برة والإصطخری واین مرج 
وطوائف من المعزلة » حكى ذلك ا جو ينى » ومها قال الالكية » واختارها الاوانى. 
والقاضى فى مقدمة الجرد » وهو قول جاعة من أحابنا »> وحكاه فى القولين. 
عن ابن حامد » وقطّم بذلك ان أبى موسى فى الإرشاد من غير خلاف » وأخذها 
من قوله فى روابة حب « يسح رأس هكله لأن الى صلى الله عليه وسلم مسح على 
اارأ کله » ومن قوله فى رواية « إذا رمى الجار فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى 
Ce :‏ > قد فل انی صلی‌الله عليه وسل ااری وبين فيه سنه وف رواية الجاعة 
«المغتی عليه بقضیلأن الى صلى الله عليه وسل أغی‌عایه فقضی» وی هذا کله نظر . 
لأن فعله للمسح وتم انا لقوله $ واوا روو Og‏ 4 وميه بيانا لقوله. 
« خذواعنی مناسکک » ولیس النزاع فى مثل ذلك » وأما أحاديث الإغماء فإنه 
لماعل منه اراوی أنه قضى ازم الوجوب » لا من جرد الفعل » بل من کونه قضاء » 


(۱) فی د « فوافقوا ف ذلك » ريف . 
٠‏ (۲) من الآية ١‏ من سورة الائدة 


A۸ 


إذ لو تمل على الندب رج على كونه قضاء » وقال قوم : لا يدل على شىء »> 
لأن !اصغاثر والسهو والاسيان تجوز على ألأنبياء » قال القاضى : وذهبت المعزلة 
والأشمر ية إلى أن ذلك على الوقف » فلا حمل على وجوب ولا ناب إلا بدليل » 
والقول بالوقف اختيار ان برهان وأبى الطيب الطبرى » و کاه عن أبی بكر الاقاق 
وای القاس بن كج » قال : والير جى من أعابنا » أعنى حك عنهم القول بالوقف » 
واختار الجوینی مذهب الندب إلا فى زمن أفعاله وهو ما تعاتى بقيل ظمرت فيه 
خصائصه » وكأ نه وافق فيه الواقفية . ۰ 

والد شيخنا : وذكر أن عن أحد ما يقتضى الوقف وأخذه من . وذهب 
الجوینی إلى أن أفعاله عليه السلام تسى ہہا فيستبان بما رقع ارج عن الأمة 
من ذلك الفعل » وزعم أنه قد عل ذلك من حال الصحابة قطما وأما إذا خوطب 
مخطاب خاص له بلفظه فإنه وقف فى تعدية حكه إلى أمته حتى يدل“ عليه دليل » 
وقد سبقت . 

٤‏ م إن كان فى فعله قصد القر بة فاختار مذهب من له على الاستحباب دون 
الوجوب » وقال : فى كلام الشافعى ما يدل على ذلك » وحكاه عن طوائف من 
للعتزلة » وذكر مذهب الواقفية » وذك ر كلاما يقتضى أن معناه أنهم لا يدون 
حكه إلى لأمة بوجوب ولا ندب ولا غيرها إلا بدليلء إذ امل لاصینة ل وجار 
آر ن یکون من خواصه . 

قال الصف : 

وفائدة ذلك إا تظمر فى حت أمته إذاقلنا : إنهم أسوته فأما على قول 
من قال لا يشار كو نه إلا بدليل فتقف الفائدة على حخاصته » والأول قول امور . 


. م تذ كر إحدى الندخ السألة الأخوذ مها‎ )١( 


3A۹ 


[ شیخنا] : وسل 
وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فإن وجو بما من جه السمع » خلافا أن 


قال : تحب بانمقل » هذا كلام القاضى وهذا أخص من التأسّى . 


»سسس 4 
فأما ما م بظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع المرج عن الأمة لا غير » 
وهذا قول امور » واختاره الجو ينى والحققون من القائلين بالوجوب أو الندب فى. 
التى قبلا » وغالى قوم من قال بالوجوب هناك فذهب [إليه] هنا أيضاً » وعزاه بعض 
النقلة إلى ابن سرح » فال الجوينى : وهذا زلل وقد الرجل أجل من هذا» 
وذهب جماعة من قال بالندب فى التى قباما إلى الندب هنا احتياطا بصفة التوسط ». 
وآما الواقفية فعلى قاعدتهم من الوقف › و إ ما أعدنا هذه المسألة تحر برا للقول فا . 
قال شيخنا : الوقف فى أفعاله له معنيان » أحده) الوقف فى تعدية حكه إلى 
الأمة وثبوت التأسّى وإن عرفت جهة فعله » والثانى الوقف فى تعيين جهة فعله 
من وحوب أو استحباب وإ ن کان التأسّى اتا ¢ والوقف قول أ الطاب 4 
. ۹ . . 2 
وذ كره عن أحمد » وى المقيقة هو باامفسير الثانى يو ول إلى مذهب الندب . 
[ والد شیخنا : ] و ےت 
فى معر فة فعله صلى الله عليه وسل على أى وجه قله من واجب وندب وإباحة . 
د کر وجوه کل واحد٬ن‏ هذه الرازئ فى الحصول قبل النسخ » و ذكر ذلك. 
أو الطاب والقاضى فى الكفاية ء و بَسَطً القول فيه . 
[ شیخنا] : وَل 
قال القاضى : النى صلى الله عليه وسل لايفعل الكروه ليبين الجواز ؛ لأنه 
محص فيه التأسّى » لأن الفعل يدل على الجواز » فإذا فعله استدل“ به على جوازه »> 


۱۹۰ 


انتفت ال_كراهية ( وذکر عن النفية م محماون توصو ه سور اهر على بيان 
ا لجواز مم الكراهية . 


[ شیخنا] : فل 

حوز النسیان على رسول الله صلى الله عليه وسل فى أحكام الشرع » عند هور 
'العاماء كاف حديث ذى اليدسن وغیرہ » وکا دل عليه القرآن › واتفمًوا على أنه 
لا يقر عليه » بل بملمه الله به » م قال الأ کٹرون : شرطه نمه صل الله عليه 
وسل على القوار مصلا بالحادثة » ولا بقع فيه 7أخير »> وجوزت طائفة تأخيره مدة 
حیاته . واختاره أ و العالى » ومنعت طائفة السَْرَ عليه فىالأفعال البَلاغيةوالمبادات 
كا أحعوا على ممه واستحالته عليه فى الأفوال البلاغية » وإليه مال أو إسعاق 
الإسفراتینى » قال القاضی عیاض : واختلفوا فی جواز السو عليه صلی الله عليه وسل 
فيا لايتملّن بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قابه » فج وره امور › 
وأما الهو فى الأقوال البلاغية فأجهموا على منعه » كا أجمعوا على امتناع تعمده ٠‏ 
وأما السو فى الأقوال الدنيو ية وفما لس ءبيله البلاغ من الكلام الذى لايتملى 
بالأحکام ولا أخبار القيامة وما يتعلق ما رلا بضاف إلى وحی حوره قوم » قال 
عياض : والحتی ترجیح قول من منم ذلاك على الأنبياء فى كل ر من الأخبار » 
کا لا جوز علیه خلف فی خر › لاعمدا ولا سوا › لای حة ولا مرض › 
ولا رضاً ولا غضب » وأما جواز السو فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير متنع . 

قال شییخنا : سیانی ما بتعلتی ہہذه یمسألة اجنهاده صلی الله عليه وسل» ودعوی 
الإجماع فى لانو ال البلاغية لا يصح » وإعا الجمم عليه الإفرار فقط » وقوله 
« سول" قمر » وقوله فی حدیث الهوده « إا فتن مهود » ٤‏ بعد أيام 
آوحۍ إلیه أنه يفتنون يدل على عدم مارجحه عياض . 


» فی د « شرطه تبسنه » (۲) امل أصله « آم بفتنون‎ )١( 


۱۹۱ 


[ شیخنا] : وسل 

فى دلالة أفمال الرسول صل الله عليه وسل على الأفضلية . 

وى مألة كثيرة المنفعة » وذلك فى صنات العبادات ‏ وفى مقاد رها » وف 
الاد ات » وكذلك دلالة تقر ره » وهى حال أعحابه على عمده » وارك فعله وفعلمم» 
وكذلك فى الأخلاق. والأحوال . 

[ شيخنا] : و صل 

فى دلالة أفعاله المادبة على الأستحبابأصلا وصفة كالطمام والشراب واللباس 
وال ركوب والرا كب واللابس والد-كاح والسكنى والسكن والنوم والفراش 
والمشى والكلام . 

واعل أن مألة الأفعال ها ثلاثة أصول . 

أحدها : أن حک أمته ککه فی لوجوب والتحرے وتوابعمما إلا أن يدل 
«دليل مالف ذلك > وهنا لا ختص بالأفعال » بل دخل فيه ماءرف حکه فی حقه 
عخطاب مر ن من جېته . وهذا ذ كرت هذه فى الأوامر » أعىمألة الحطاب» 
وقد ذکر عن يمى وأنى الطاب التوقف ذلك » وأخذًا من كلام أحد مايشبه 
رواية » والصواب عنه المكس » وعلى هذا فالفعل ذا کان تفسيراً لجمل شعلا 
وإياه . أو امتثالا لأمر شملنا وإياءء لر بحتج إلىهذا الأصل» وقد کون هذا »ن طريق 
الأولى : بأن يل سبب الحرم فی حقه » وهو فى حقناأشد » وسبب الإباحة 
أو الوجوب . 

الأصل الثانى : أن نفس فعله يدل على حكه صلى الله عليه وسل »> إما حك 
معین » أو حک مطلق » وأدلى الدرجات الإباحة » وعلى تعليل الميمى لقحو رر 
الصغاثر بتوقف فی دلالته نى حقه على حكمه » وقد اختلف أعحابنانى مذهب أجد 


هل يۇخذ من عله ؟ على وجپین »ومشل هدا تعليله بتحو ر النسيان والسمو لکن 


۱۹۲ 


هذا مأخذ ردىء » فإنه لا ب على ذلك وااسکلام فی فمل لر بظر عليه عتاب » 

تى ثبت أن الفمل یدل على حك کذا» وثبت أ نا مساوون له فی ا »> ٿبت. 
3 فی حقنا . 

الأصل الثالث : أن العمل : هل بقتضى كا فى حقنا من الوجوب مثلا وإن. 
لم بكن واجبا عليه » كا بحب على الأمو م متابعة الإمام فما لا بحب على الإمام » وعلى 
ايش متابعة ت الإمام فما لا يجب على 4 » وعلى الحجيج موافقة الإمام فى اقام 
بال رف إلى إفاضة الإمام ؟ هذا ممكن أيضا ء بل من الممكن أن يكون سبب 
الوجوب فى حقه معدوما فى حقنا » وجب علينا لأجل لتابعة وحوها »كا بحب 
علينا رمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له فى حق الأولين » أو سبب. 
الاستحباب منتفياف حقنا » وقد نبه القرآن لهذا بقوله ( ماكان لأهل المدينةومن 
حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا پرغبوا بأنقسهم عن فس4 ) 
فصار واجباً عليهم لموافقته » ولو لم يكن قد تمن الغو" فى ذلك الوقت إلى ذلك 
الوجه» وهذا الذى ذ كرناه فى المتابعة قد يقال فى كل فمل صدر منه اتفاقا لاقصداء 
کا کار ن این عر یفعل فی الشی فی طریق مکة » وکا فى تفصيل إخراح الفر » 
وهذا فى الاقتداء نظير الامتثال فى الأمر »فالفادة قد تکون فی نفس نہد ینا مده 
و بأسره وف نفس الفعل المفعول الأمور به وامقتدی به فيه » فہذ! أحرَى فى الاقنداء 
ينبغى أن يتفكان له فإنه لطيف » وطريقة أحد تقتضيه » وهذا فى ااطرف الأخر من 
المنافاة اقول م ن قال : إن الأمور به قد برقع لا رتفاع عله من غير نسخ » فإن 
أحمد تسى لأجل التابعة » واختنى ثلاثا لأجل التابعة » وقال : ما بلفنى حديك 
إلا عات به » حتى أعطى الحجًام دینارا »وکان بترّی‌الموافقة ميم الأفعال النبو ب 


)١(‏ من الآية ۰ من سورة التو بة 
(۲) فی د « المرف » 


4۹۳ 


[ شیخنا] : سل 
احتج القائل بأن فعله لايدل على وجو به علينا بأن المتبوع أوكد حالا من 
الع » فاذا کان ظاهر فعله لاینیء عن وجو به عليه لان لایدل على وجو به 
علينا أولى » فقال القاضى : هذا يبطل على أصل الخالف بالأمر » فإنهم مجعلونه دالا 
على الوجوب فی حت غيره » ولا يدل على وجو به عليه » لأن الآمر لايدخل تحت 
الأمر عندم » قال : وعلى أنا نقول : إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب فى حقه 
کا مدل على ذلات فی حت غیرہ » کا قلنا فی أوامره : هى لازمة له > وهو داخل 


نا کالمأمور سواء ¢ ولا فرق ہما ¢ وھا قیاس الذهب ٠‏ 


[ شيخدا ] : فصت( ” 
ولیس ت رکه هو جبا عاینا رل ما ت رکه » استدل" به الخالف » وسامه القاضی له 
. ۶ . 8 ء 5 ۶ ۶ 
من غير خلاف ذ کره » ونقطه بالامر » فإن رك الامر لا وجب ترك ماترك الامر 


به » وأمر ٌه وجب امتثال ما أمر 4 . 


او ^ : شرع من قبلنا شرع انا ما برد شرعتا بنسخه » فى أصح 
اروايتين » وما قال الشافمى وأ كر أصابه » واختاره القاضى » واللواى » وأبو 
الجسن التميمى » وا قالت النفية » والالكية » وان عقيل » والمقدسئ » والثانية : 
لاون شرعالنا إلابدليل » واختارها أو الطاب » وبه قالت المعتزلة » والأشعرية»> 


وعن الشافعية كالذهبين » واختار الأول أبو زيد فما كان مذ كوراف القران 
٤‏ القانلون بکونه شرعا 8 ~r‏ ٥ن‏ حه عله ارام »وو قول بعص 
الشافعية ُ وممم ٥ن‏ جص E‏ دشر له مو سی ¢ وم ٥ن‏ حه سى ٤‏ لان 


شرعه آخر الشرام قبله » وعندنا أنه لاحت بذلك بل کان متعبّدا بکل ماثبت 


. ) ۱۸١ الذى نهنا اليه ( فى ص‎ ١ إلى هنا يهى السةط من نسخة‎ )١( 
. وقعت هذه المألة ف ب متأخرة عن الفصال الذى ياما وقبل مسال النسخ مباشرة‎ )۲( 
ونی د « فصل > شبختا » بدل مسالة ء‎ 
) السودة‎ ١۴۳ ( 


۱۹٤ 


شرعا لای نی کان إلى أن ا نسخه » وهذا مذهب المالكية » وعلى كلا المذهبين 


2 


وسا 
متعلق بشرع من قبلا 
وهو : ما خاطب الله به أهل الكتاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل 
كقوله يا بنى إسرَائيل ")نى سورة البقرة إلىقوله أ تمر ون الاس بالبروتنسون 
ص o 2 E e‏ س ت 0 سے 7 ٤ a‏ 1 
اتک 4 وقوله } وَاستعينوا بالصیر والصلاة وا لكبيرة إلا ل 
اتأشعين) واستدلالْ [عوم] الأمة عثل هذه الآيات فى الأحكام دلي على تناول 
کہا لسار الأمة وهذا ایق أن وذ کر عيڼل مسأل إذا أ اله فليه بشیء 
أو شرع له شيثا فإن مشاركة بعض آمته بعضا فى الأحكام كتا بم وأمّم أقوى 
من مشاركنهم له » لكن هل يذخل بقية الأمة من [ حيث م ] أهل كتاب 
أيضا » كقوله 3 ثم أورثنا الكتاب 4“ أو يدخل علماؤم » وان دخاوا فېل 
يدخاون بالعموم اللفظى أو المعنوى ؟ هذا بحتاج إلى بط . 
[ والدلالة على تناول خطام لنا قواء عقيب قصة بى النضبر ( فاعتبروا 
ا أولى الأبستّار) ] . 
[”“فال شيخنا : قلت : أمافولنا باستصحاب الشرع الأول فیستقے على إحدى 
اأروايتين 6 لکن بال : ٣‏ شت عنده ٤”‏ ] . 
)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة > ومن كشر من الآيات . 
(۲) من الآية ٤٤‏ من سورة القرة . 
)١(‏ من الأية ٤٠‏ من سورة البقرة . 
)٤(‏ من الآية ۳۲ من سورة فاطر . 
() من الآية ۲ من سورة المحشر . 
)١(‏ ما بين هذن المعقوفين ساقط من | » وما قباه ساقط من ب » فی کل واحدة أحد 
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تاز : النسخ جائز عقلا» وواقع" شرعا » فى قول الكافة »> وحكى 
عن ایی مسل حب بن عمر بن حى الأصبہانی آنه کان ينع من وقوعه شرعاء 
و زه عقلا وهوقول‌طافة من الود » وقالت طائفة منم :لا جوز عقلا ولاشرعا› 
.وأجازه طائثفة منم عقلا وشرعا » لك م لا يؤمنون بنينا ولا يرون معجراته 
ولا لسر بعته . 
أل : ف حد النسخ » قال القاضى : هو عبارة عن إخراج ما رد 
الفظ العام فى الأزمان مع تراخيه عنه » وقال قوم من المكلمين : هو إخراج 
ما أريد بالافظ » قال : وهذا غاط » لأنه ”يفغى إلى اليداء . 
وقال شيخا" : قلت : هذا من القاضى مالف" لا قاله ف النسخ قبل الوقت » 


فانه ضف قول من جمله سرا قدّمات الفعل أو ارا مقیدا» وہنا جاب |٤‏ ضف 


هنال . 
فى حقبقة النسخح والناسخح ٤‏ والمنسوخح عنه 
لان عقيل فيه کلام مبسوط . 


مسأل : جوز نسخ العبادة و إن قيد الأسى سا أولا بلفظ التأبيد » هذا 
قول أ كثر أهل الع ء خلافا لمن قال : لاوز 

قال القاضى : جوز تأبيد العبادة بأن ينقطم الوحى أو يضطر إلى قصد الرسول 
فيه کا اضطررنا إلى قصده فی تأمید شر يته وأنه لا نی بده . 

قال شيخنا : قلت : ف حمل له دليلا لفظيا . 


- | هذه الملة ساقطة من‎ )١( 
۰ ف ! »3 وهنا اختار لا ضعفه 4 وما أ يته موافتا ا فی ب أآدف‎ () 


۱۹٦ 


مأل : لابدخل النسخ البرءنى قول أ كثر الفقماء والأصوليين » وقال 
قوم : جوز ذلك » وقال ابن الباقلانی : لا جوز ذلك فی خبر الله وخبر رسولہء فأما 
ما مر نا بالإخبار به فیجوز نسخه بالهى عن الإخبار به . 

قال ابن عقيل : هذا ما“ يعطى إجازة النسخ فى ا > وهو الأمر 
والہی 

وقسے این رھان الکلام فی ذلك [ والد شییختا' ] وقئے ابن عقیل فی ذلك 
تقاس » وکلم القاضى فى الكفاية فى نسخ الأخبار بكلام كثير جدا » وفصّل 
تفاصیل كثيرة » وفرع تفاریم کثیرۃ » وضابط القاضی ف نسخ ابر أنه کان ا 
لا جوز أن يقم إلا على وجه واحد کصفات الله وخبرما کان وما سیکون جر 
نسخه » و إن کان [ ما ] يصح تغیره وله _کالإخبار عن زد بأنه مؤمن وکافر » 
وعن الصلاح بأنها واجبة - جاز نسخه » وهذا قول جيد » لكن ما يقل التحؤل 
والتغیر هل جور نسخه قبل وقته ؟ على وجمین » وعاہېما رج نخ الحاسبة ماف 
النفوس فی قولہ ل إن بوا تا فی اتک أو حقو اریگ E‏ 
فإن جماعة من اعا“ وغيرم أنكروا جواز نسخ هذا » والصحیح جوازه . 

[قال شيخنا]: قال القاضى فى العدة : فى انلير <“ هل بصح نسخه آم لا : ف] إن 
کان خبرا لا يصح أن يقع إلا على الوه المخبر به فلا يصح نسخه » کاظطبر عن الله 
تعالی بأنه واحد [ ذو صفات ] وانلبر بموسى وعيسى وغيرها من الأنبياء هم كانوا 
أنبياء مو جودین » وانلبر مخروج التتمال فى آخر الزمان » وحو ذلات › فہدا لا يصح 
نسخه » لأنه يفضى إلى الكذب . 


(۱) ف ب « وهو إعاے إلخ » . 

(۲) هذه الملة ساقطة من ١‏ . 

(۳) من اة ٤‏ ۲۸ من سورة البقرة 

: » من الناس أصابنا وغيرم‎ « ١ فى‎ )٤( 

(۰) ف | « فی خر الواحد » وها بين المعقوفين ساقط من د برمته . 


4۹۷ 


[ قال شيخنا ] قلت : إلا أن النسخ الغو کا فی وله تمالی ل فینسخ الل 
حا يلتق الشيطآن “4 على قول من قال : إنه ألتى ف التلاوة « تلات الْعَرَّانيق الملى» 
و إن شفاعتہن لترجی ° و إن کان ما يصح أن يتغیر و يقع على غير الوجه الخبر 
عنه فإنه يصح لىسخە > كابر عن زید بأ نه مؤمن [ أ وکافر أو عل أو فاس ¢ 
فذا جوز نسخة » فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن ] » جاز أن يقول بعد ذلاك : هو 
كافر » وكذلك جوز [ أن يقول ] : الصلاة على المكلف فى المستقبل › ثم بقول 
بده : لس على ال-كلف فعل صلاة » لأنه جوز أن تتغير صفته من حال إلى حال . 

قال رضی الله عنه : وعلى هذا خرچ سخ قوله ¥ اک بو اش 4 کا 
قد جاء عن الصحابة والتابعين » خلافا من أنكره من أعحابنا وغير م كابن ال جوزى »› 
فضابط القاضى أن اللبر إن قبل التغيير جاز النسخ » و إلا فلا» وعلى هذا فيجوز 
فسخ الوّعد والوعيد قبل الفعل » كقوله « من تى هذا الحائط فله درم » ثم برقم 


ذلك » والفقاء يفر قون بين القعليق و بين التخيير . 


[ شیخنا ] :وھ تل 
[ تعلق ا جوز نسخه 

قد ذکر أن عقيل وغيره ما كتبه المد » وقال القاضى فى مسألة النسخ ] 
واحقج بأنه لو جاز ورود النسخ فى الشرائم لجاز مثله فى اعتقاد التوحيد › وقال 
القاضى : وال جواب أن الفعل الشرع جوز أن يكون مصلحةً فى وقت ولا يكون 
مصلحة فى وقت خر مع بقاء التكليف » ويكون مصلحة ازيد ولا يكون مصاحة 
لمرو » وأما فمل التو حيد فلا مخرج عن أن تكون المصلحة فيه جميع المكلفين وفى 
جيع الأوقات » يبين سحة هذا أنه جوز أن جع بين الأمر [ بالفعل ] الشرعی 


)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة اابقرة 
۰( )م د کر خر « إن » ولغ « إن » ساقط من ب »› ولمله الصواب . 


۱۹۸ 


وښ النھى عن مثله بان يمول : صا هده السنة ولا تصلوا بمدها ¢ ولا حور 
أن بجمع بين إ جاب اعتقاد التوحيد و بين النهى عن مثله فى المستقبل . 
مسأل : جوز نسخ التلاوة مع بقاء الح » عندنا وعند الشافعية » وةل 
قوم : لا مجوز ذلك » وحكاه ان برهان عن المعتزلة [ وقد نصر مثل الأول ] وف 
هذه السألة نظر ؛ لأن دليل الخالف فا ظاهر » وعلى الأول : هل جوز مُا 
للمحدث ؟ ذ کر ان عقيل فيه احتالین . 
قلت : الصحيح المواز . 
مال : جوز فسخ ا لحك مع بقاء التلاوة » وهذا بالإجاع من الصحابة 
والتابعين ومن بعدم » فإنهم مازالوا يذ كرون دخول النسخ على يات ف القرآن » 
وقال بعضهم : لا مجوز » ذكره أو الطاب . 
ور اد 
فصل 
لان عقيل فيه فصل” فى خر كتابه وف النسح أيضا » وللجوينى والمقدسى . 
زت »0 
جوز نسخ الشىء إلى دل وغير بدل » وقال بعضهم : لا جوز » وحكام 
بو الحطاب » والبدل على أربمة أرب » وقال بعض الأصوليين : لا مجوز نسخ 
العبادة إلى غير يدل » بناء على أن النسخ بحمع معنى رفم والنقل وكذلك حكاه. 
الجوينى عن جماعة الممتزلة أنه لا بجوز نسخ الح إلى غير بدل . 
[ شیخنا] : وسل 


. هذا الةصال ساقط إعرة من ب » وقد وقم فى د قبل مسألة جواز سخ جيم العبادات‎ )١( 


1۹۹ 


ء ۶ . 
وهو أن[ ك[ العام أو المطلق » هل جوز تعليله ما يوجب تخصيصه أو 
تيده ¢ سواء کان گابتا خطاب أو بقعل ؟ هدا فيه أقسام 


القسم الأول : ما كان عاما [ للمكلفين ] فيدعى تخصيصه بننى التعليل » نه 
ماعل قطما بالاضطر ار عمومه » مضه[ کافر ] کدعی تخصیص تحر اجر بمن 
قد سبقه » أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالات » وسقوط الصلاة عن دام حضورً 
قاہه » إلى غير ذلك من دعوی اختصاص عض المنتسبين إلى الل أو إلى العبادة 
سقوط واجب أو حل حرم ٤ک‏ ور وفع لطوانف من الكامين والمتعبدىن »وھا 
كفر » ومنه ما لس كذلك !کن هو مثله . 
لقم الثانی : ما کان عابًا فى الأزمنه لفظا أو حكا » فيدعى اختصاصه بزمانه 
فقط » قال شیخنا : وقد کتبته فی غير هذا اوضع . 
القسے الثالث : أن بدعىاختصاصه حال من الأحوال الموجودةنى زمان الشرع 
ما قد جوز عو دها. 
القسم الرابم : أن عى اختصاصه كان [ الشارع ] كدعوى اختصاص 
فرضه للاصئاف الجسة فى صد َة الفطر بامدينة لكونما قوتهم الفالب » وكذلك 
فى الذية والممَر اة وغير ذلك » وهذا من جنس الذى قبله » فإنه لايوجى انقطاع 
ا جک » بل اختصاصه حال دون حال . 
لقم الخامس : الأفعال التى فما فى المبادات والمادات إذا ادعى اختصاصا 
فمذه أصول“ عظيمة تاها على أصلين . أحدها : صحة ذلك التعليل وأن 
الشارع إنما شرع لأجله فقط » الأصل الثانى: ثبوت الح مع عدم تلك العله لعلة 
آخری؛ إذا کثر مای هذا دعوی ارتفاع hl‏ عايعتقدأن لاعلة غيره» وقد أجاب 


0 


أصحابنا ثل هذا فى مسألة التحليل ^“ قاين على الرمل والاضطباع » وزع من 
خالفمم أن الأصل القرر زوال السك ازوال علته»و |١|‏ خولف فى الرملوالاضطباع 
لدليل » وحديث ابن عر فى الرمّل والاضطباع بخالف هذا » وإعا زول المح 
زوال علته ماله وموارده » وأما زوال نفس ا الذى هو النسخ فلايرٌول إلا 
بالشرع » وفرق بین ارتفاع ا لحل المجكوم فيه [ مع بقاء الج » وبين زوال نفس 
ا > ومن سلك هذا السللت أزال ماشرعه الله برأیه » وأثبت مالم يشرعه الله 
برأبه ]7 وهذا هو تبديل الشرام . 

مسأل : يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى 
على أصل أصحابنا وساثر أهل الحديث » خلافا للقدرية > فى قوم : المبادات 
مصاڂ ٤‏ ولا يجوز أن ترافع الصاح عندم . 

ال : لایشترر“ للنسخ أن يتقدمه إشعار اللسكاف بوقوعه » وقاات 
لمعتزلة : لا مجوز النسخ إلا أن يقترن بالنسوخ دلالة أوقرينة تشمر المكاف بالنسخ 
فی الج »حکاه ان عقیل؛ وحکاه ان‌رهان رأبو الطاب عن أبى الحسين البصرى 
وجعله كتأخير بيان العموم على أصله . 

مسأل : جوز أن يمع الله الكاف الطاب المامّ ا لخصوص وإن 2 
يسمعه الماص » وبه قال عامة الملماء » وقال أبو الطاب » وقال أبو المديل 
والجبانى : لامجوز ذلك » لكنهما وافقا فما مخص بأدلة اَل [ وإن م عل أن أدلة 
العقل لاتدل على تخصيصه” ] نقله أبو الطاب . 

مسأل : جوز نسخ الثىء”" المكلف به : ثل » وأخف منه » وأثقل » 


. وقع هكذا ى النسختين » وكتب بهامش | « لعله التعليل » وأظه الصواب‎ )١( 

(۲) ساقط من د . (۴) فى | « يشترط النسخ » بحذف حرف انى مع التصحرف . 

(4) ف ١‏ « إذا دل المقل ما يدل على صيصه » والجلة كلما ساقطة من د . 

)٠(‏ مکان كاة « الھیء € بياض نى أصل | 6 وکتب بپامشہا » لعله الحفرف » وما أتبتناه 
عن ب اجس . 

. ل 


۲۰*١ 


رهو قول الجاعة [خلافا لبمعض الشافمية] » واختلف فيه أهل الظاهر » فقال ابو بكر 
ابن داود وطائفة منهم : لا جوز نسخ الأخف بالأثقل » وحكاه ابن عقيل وجا 
لاشافعية » وقالت طائفة كقوانا ء وقال قوم : جوز ذلك شرعالاعقلا» وعكسه 
قوم فقالوا : جوز عفلا ا-كن منع السمع منه» وح ان رهان عن المعازلة القول 
بانع [ من ذلك ] مطلقا 


[ شیخنا] وسل 

لا قال الخالف « القرآن كله متاو فى اللير فقوله ( تأت خير“ منها ) يدل 
على أنه لاینسخ لاتقل » فقال : ومعاوم آنه برد بقوله ( خير مما ) فضيلة الناسخ 
على المنسوخ » لآن القرآن کله متساو فى الفضيلة ء فعل أنه أراد الأخف فل نع 
القاضى ذلك » بل قال : اللير ما كان أنقم ء إما بزيادة الثواب مع المشقة » وإما 
بكرة انتفاع امير به » فإنه سبب ازيادة الثواب » فالأتفع هو ما كان أ كثر. ثوابا 
وكثرة الثواب بأحد السببين » ثم فى مسألة نسخ القرآن بالسنة لما قال المخالف 
«التلاوة لایکون مضا خیراً من بعض » و إنما يكون ذلك فى النفعم» قالالقاضی : 
ولا يصح هذا القول » انه قد یکون بعضہا خیرا من بعض على معنی آنا أ کار 
ثوابا » مثل سورة طه ويس وما أشبه ذلك » وقد يكون فى بعضها من الإتجاز فى 
اللةظ والنقم أ كثر ما فى البعض » وكانت العرب تعحب من بعض القرآن » 
ولا تعب من بعض . 

قال شيخدا : قلت : بتى القول الثالث - وهو المح - التفاضل الحقیقی کا 
نطقت به النصوص [ الصحيحة الصر حة ] . 


مسأل : لا جوز نسخ القرآن بالسنة شرعاء و يوجد ذلك» نص عليه فى 


. من سورة البةرة‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 
. ١ هذه الجلة ایست في‎ )۲( 


رواية الفضل بن زياد [ وأبى الحارث” ] وأبى داود » وبه قال الشافمى وأ كثر 
أحابه" منهم أبو الطيب وغيره » وقال أبو الطيب : وقال ابن سرج : جوز 
نسخه بالسنة ا متواترة » لكنه ل بوجد » واختاره أبو الطاب » وقال أ كر الفقاء 
[ المتكامين ] جوز ذلات وقد وجد » وقال أبو حنيفة فما ذكره القاضى وانننصر : 
جوز بالسنة المتواترةء واختاره أبو الطاب » وحكاه روايةلناء وحكى ذلك عن مالاك 
والمتكلمين من المعتزلة والأشعر ية ء وهذا اختیار ابن رهان » وزع أنه کا لإجاع 

من الفقباء والمتكلمين » قال : وشذت طائفة من أصحابه فقالوا : لا جوز نسخه 
بالسنة المتواترة » وعرّو"ه إلى الشافعى » وصحح ان عقيل نسخه بالمتواتر » واختاف 
فيه أهل الظاهر ؛ وفيه روابة أخرى أنه جوز نسخ القرآن بالسنة وإ ن كانت آحادا 
ذکرها ان عقيل » وقطع به فى مألة خصيص القرآن خير الواحد »وهو قول بعض. 
أهل الظاهر » قال أبو الخطاب . 

والد شيخنا“' : مذهبُ الالكية فى اسخ القرآن أنه لامجوز عندم بأخبار 
الأحاد» وهل جوز بأخبار لتوار ؟ على وجهين م » والذی نصره ان نصر المواز 
وهو اختیار ابی الفرج . 


شر : قال ابن أنى موسى : والسنة لاتنسخ القرآن عندنا » ولكنها 
تخص وتبین » وقد روی عنه روابة [ أخرى ] أن‌القران 'ينستخ بالعواتر من ااسنة. 
a CD‏ 
قال شییخن : حکی تمد بن برکات النحوی فی كتاب الناسسخ وا منوج 
أن بعضهم جز نسخ القرآن بالإجماع » و بعضہم رزه بالقياس »قال : وهذا جوز 


. | كامة « وأبى المجارث » ساقطة من‎ )١( 
. € فىأ« وکشر من ابه‎ )۲( 

(۳) ف | « قال » . 

(4) هذه الله ساقطة من | 


۳ 


أن يكون منافضا" » قال : واختلف فى نخ الإجاع بالإجاع والقياس بالقياس » 
والشهور عن مالك وأحابه نسخ القرآن بالإجاع » ومنع نسخ الإجاع بالإجاع 
والقیاس بالقياس » فقال : وهذا ذكره البغداديون الالكيون فى أصوفم . 

قلت : وود رايت من ل حک عن بعصم م أن بمض حروف القران السيعة 
نسحت بالإجاع ¢ وها الذى حکاه عن الالكية ول دل عليه ما ف مذهبه من 
تقد رم الإجماع على الأخبار [ وقد أستعظم هذا الصف هذا القول وتعحب منه ]1 
ولعل من قال هذا من الأعة أراد دلالة الإججاع على الناسخ . 

قات : من فسر النسخ بأنه تقييد مطاتق أو تخصيص عام لإ يبعد على قوله أن 
يكون الإجماع مقيداً أو خصصاً لنص » وأن يكون إجاع ثان يقيد و مخصص إجاءا 
أول » كا قالوا : إذا اختلفوا على قولين فإنه تسويغ للاخذ بكل منهما . فإذا جم 
على أحدها ارتفع ذلك الشرط . 


[ شیخنا ] : ف سل 

اختلف من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة : هل وجد ذلا [ أم لا ] ؟ فقال 
بعضهم : وجد ذلات» وقال بعضېم : بوجد » قال ابو الطاب : وهوالاًقوی عندی » 
وسک ان عقيل ف الفتوى عن قال : « إن خبر الواحد والقياس جوز أن نسَح 
ك القران » وقرر حنبلی ذلات » أظنه تفه . وقال : حرج من هذا أن ور٫د‏ ك 
القرآن لايقطع بثبوته مع ورود خبر الواحد والقياس احالف ذلاف +< ويصير. 
كان صاحب الشرع بقول : اقطعوا مک کلای ما م رد خبر واحد أو شہادة 
ائنین أو قیاس یضاد حک کلاعی » ومع وروده فلا تقعاموا 2< کلامی e‏ ھذا هو 


. ی | « منافقا » غریف عجیب‎ )١( 


(۲) فی | د « فی الفنون » . 


چ“ 


#التحقيق » و بناه على أن kl‏ ہما قطہ.* لاظنی » وذ کر اسن الباقلائی فیا ذکر 
أبوحاتم ف‌اللامم أنه لا جوز نسخ القرآن‌بالسنة [قال: ولامجوز نسيخه بأخبار الآحاد 
وأما أخبار الأحاد التى قامت الحجة على ثبوتما وأخبار التواتر التى توجب الم فقد 
اختلف الناس فما ] فقال جور العكلمين وأصحاب مالك وأبى حنيفة : إنه مجوز» 
وحكى عن أبى بوسف أنه قال : لا جوز إلا بأخبار متواترة » واختلف هؤلاء» 
فقال بعضمم : وجد فى الشرع » وقال آخرون : جوز وما وجد » ومنع منه الشافمى 
وجمهور أعحابه » ثم منهم من منع منه عقلا » قال : منع القدرية”" فى الأصلح » 
ومنهم من اقتصر على منع السمم . 

قال شيخنا : قلت : وهذا يقتضى أن من أصله أن بعض أخبار الآحاد تجرى 
مجرى التواتر » وأظن الأشعرى قد حكى فى مقالاته أن مذهب أهلالسنة والحديث 
أنه لا ”يفخ بالسنة » وقال : إليه أذهب . 

[شیخنا] وسل ” 
فأما نخ القرآن بالسنة المتواترة فيجوز عقلا » قاله القاضى وبعض الشافية“ 
خلافا لبعضېم . 
[ شیخنا] وَل 

ذ كر القاضى فى من مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الللاف فى نسخ تلاوته 
بأن يقول النبى : لا تقرأوا هذه الأة » فتصير [ تلاوتها"] منسوخة بالسئة » وفى 
فسخ حکه مع بقاء تلاوته وأن الجيز مجيزهما جميما » وجمل نس التلاوة أعظم من 
نسخ الح ؛ فإنه منعمما جيما . 

. فى ١ء ب د نفع القدرية » حربف‎ )١( 


(۲) ساقط من | » د » وهو متكرر مم الفصل قبله . 
(۳) ئی | ۵ وبعض المالكية @. 


© 


قال شيخنا : قلت : إذا قال الرسول « هذه الآبة قد رفعما الله » فهو تبي 

مله لارتفاعہا کاخباره بزوا فلو ینبفی أن عنم من هدا > وإن منم من اس 
ا لحك ؛ فيكون الأمر على ضد مايتوم فا ذكره القاضىءوقال القاضى وأبو الحطاب 
ىمسا قراءة الفانحة [من الانتصار] : والثابتباليقي كان حتمل الرفع بخبر الواحد 
فی زمن الرسول صلی الله عليه وسام » لأن الموجب لاخير لاوجب البقاء » و إا البقاء 
لمدم دلالة الرفع » والثابت لمدم الأدلة پرتفم بأدى دليل » ألا رى أن القبلة كانت. 
ثابتة إلى بيت القدس » ثم إن واحداً أخبر أهل قباء بالنقل إلى الكمبة فاستداروا 
وأقرهم الرسول » وذ كر القاضى فى تمن مسألة النسخ أن نسخ القرآن مخبر الواحد 
والقياس جوز عقلا » وإمامنعناه شرعا وعد نسخ تدم الصدقة بين يى الخْوّى 
سخ وجو به إلى إباحة الفعل وارك > وجعل المنسوخ إلى الندب قسما خر 
كالمصاءرة فإنه حب مصارة الاثنين» ويستحبة مصارة أ كثر من ذلك وجعل. 
من الحظور إلى مبأح زيارة القبور ونسخما بالإباحة بعد الحظر » ولم يذكر إلانسخ 
الوجوب إلى وجو أو ند أو إباحة » وسح الحظر إلى إباحة ¢ فر یذ کر لس 


إباحة . 
مال : لاوز البداء على الله تعالى فى قول اللكافة » ومحكى عن ررَارة. 
این عن والروافض جوازه » وکذ بوا على الله » تعالی الله عن قوم عاوا کبیرا . 
ماله : جوز نسخ السنة بالقران» وبه قالت الحنفية » وللشافعى فيه قولان. 
ذکرها القاضی وان عقيل وأو الطيب » ويتخرج لنا انع إذا منعنا من تخصيصما به 
والأوّل قول عامة الفقماء من المالكية والشافعية والمكلمين والمعترلة » قال ان 


برهان : وشذت طائفة من أصحابنا منعوا من ذلك » وعرّوه إلى الثافمى » قال 


(۱( ف ۱ » فاه کب مصا رة Kg‏ ر دلكف « ¢ 9ر اج 6 وھو ر یف وإسةاط ھب 
اس ج . 


۲۰٦ 


القاضى فى مقدمة الجرد : ولا جوز نسخ اللكتاب بالسنة » نص عليه » وأما نسخ 
السنة بالكتاب فكلامه محتمل [فيه۲© > فی موضعمایفتضی أن لا تنسخ السنة 
إلا نة مثلما » وف موصعم حور ذلك › وقال فى المدة : : وما إليه ج ك ٠‏ فقال 
عبد الله : سألت [أهى عن رجل أسير أخذ ] منه الكفار عَهد الله ومياقه أن برجم 
إلهم ء فقال : فيه اختلاف » قلت لی : حدیث ث أ حندل » قال : داك صال على 
أن 4 ر دوا م من جاءم م ¢ فرد الى صل الله عایه وسم الرحال ونم النساء ¢ 
وتزلت فيهم : ل فإِنْ عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 4 . وقال 
القاضی : وظاهر هذا آنه ثبت سخ القصة بقران ۰ 

قال شيخنا : قات : الذى منع نسخ السنة بقرآن يقول : إذا نزل القرآن فلابد 
أن يسن انوع صلى الله عليه وسل سنة تنسخ السنّة الأولى » وهذا حاصل » وأما 
بدون ذلك فل بقع . 

رأة : لاأمجوز نسخ السنة امتواترة بالآحاد » ذكره القاضى وأو الطيب 
مستشېدین به » ول ی ذکرا فیه لام » وقال ابن برهان : أجع عليه الفةہاء 
والمتكلمون » وقال الجوينى : أجمع عليه العااء » وذكر القاضى النسخ خير الواحد 
نى تعن مسأل التخصيص هه » وقيل : حوزن زمن الب صلى اله عليه وسل خاصةء 
وذکر ان عقيل عن جد روابة أخرى حوار النسخ” ¢ بأخبار | الأحاد احتجااً 
بقصّة أهل قباء [ وبه قال بعض أهل الظاهر ] . 

قلت : و محتمله عندی قول الشافمى » فإنه احتج على خير الواحد يقصة قباء. 

قلت : ومن حجة النسخ مخبر الواحد حديث أنس فى الجر إذا أراقها وکس 

. | كلمة « فيه » ساقطة‎ )١( 

(۲) من الأبة ٠١‏ من سورة المتحة 

(۴) فی | « اختلانا » . 


. >» فی آءد « بجواز نسخ القرآن‎ )٤( 
. » .(ه) فى | « بقصة أهل الظاهر » وفى ب « نقضه أهل الظاعر‎ 


الان » وذكر الباجيئ أن من الناس من منع من نسخ التواتر مخبر الواحد عقلا » 
وم من <ۆزە عت وقال 1 رد 4 ا 4 د بن : ورد ها ی 
عل لاك م ن حب فری هما . 

مسأل" : وز نسخ العبادة وغيرها وإن انصل ذلك بلفظ التأبيد" 
وقال قوم : ١‏ حور ولا هذه ۰ 


اة : موز النسخ قبل وقت الفعل عند ان‌حامد والقاغى» وهو ظاهر 
كلامه وقول الأشعربة وأ كثر الشافعية » ومنع منه أبوالحسن العيمى والنفية 
وأ کر لمارا ة و بعض الشافعية وهو الصيرفى » ونقل عر ن آي امن اتی أا 
أ الطاب الأول » وأا انسح قبل الفعل وبعد دخو 0 اوقت فلا خلاف فيه » قال 
القاضى » ومن النسخ قبل الفعل حديث الإسراء » وقوله صلى الله عليه وسل : « إن 
آد رکم فلانا خرّقوه » ۴٤‏ قال : «لا عرقوه ولکن عذوه» وقوله: «| کسروها» 
u‏ ۶ 2 . ء ۽ 
مالوا : زک رها أو[ نسلا [ لله مأ ف حدبث خر © وأمره لای بکر بتبلیغ 
رامت م فسخ ذلك لملى » وهذا أشبه بأوامره صلى اله عليه وسل فإنه بقارب زل 
. ْ 
الوكيل » فإن الوكيل مأمور . 
مال : لز يادة على النص ليست نسخاً عند أابنا وأمالكية والشافمية(“ 
والجبای وابنه ای هاشم » وقالت الحنفية منم الكرخرة وأو عبد الله البصرى 


. » فى ا د للاجاع على ذلك‎ )١( 

(۲) فى | « وإن اتصل بذلك لفط التأبيد » . 

)"( فی أصل ١‏ « حدیث حریل » وکتب مامشا « لعله خر ٠‏ . 
(+) فى ا د عزل الموكل » . 

(ه) ى | « والشافی › . 


۰A۸ 


وغيرها : هى نخ » وقالت الأشعر بة وابن نصر امالك والباجى متابعة منهم لابن 
الباقلاای : إن غورت جک ازيد عليه كجمل الصلاة ذات الركمتين أرباً هو اسخ» 
وإن ل تفيره كزيادة عدد ا جلد وإضافة ال إلى الاد فليس بنسخ > ولم حك 
أو الطیب هذا القول إلا عن ابی بكر الآشعری » یمن ابن الباقلائی » وحکی این 
رهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد » وح مذهياً آخر . 

قال شيخنا : قات : التحقيق فى مسألة از بادة على النص زبادة إ حاب أو 
تحر أو إباحة أن الز بادة ليست نسحا إذا رفعت موجب الاستصحاب » أوا مهوم 
الذى لم يثبت حكه » إلا معنى النسخ العام الذى يدخل فيه التتغصيص ومخالفة 
الاستصحاب وتحوها » وذلك جوز مخبر الواحد والقياس » وأما إن رفمَتٌ موجب 
الحطاب فمو نسخ»[ ععنى]النسخ المشهور فىعرف المتأخرين إن كان ذلاك الموج قد 
تبت أنه مراد[ باحطاب» وأما إذا ل ثبت أنه مراد إما مع تأخر المغسر عند من 
جوز تأخره » أو مم جواز تأخره عند من وجب الاقتران فإنه كتخصيص العموم» 
مثال الأول ضم الننى إلى الد ونحو ذلك » فإنه إنما رفم الاستصحاب والفموم ول 
,رفع مو جب اليخطاب المنطوق » فالز بادة على النص عنزلة خصيص العموم وتقييد 
الطلتق » ومثال الثانى لو أوجب الننى فى حدٌ القاذف وكذا التفسيتق ورد الشہادة 
متعلت [ بال جلر كا يقوله الحنفية؛ فإن بعد هذا لو وجب النفى وجعل التفسيق ورد 
الشہادة متملت ° ] مهما فقد قال الغزالى وأبو تمد : إنه لا يكون نسخاً » لأن ذلا 
تابم للجلد » لا مقصود » فأشبه نسخ عدة الول إلى أربعة أشهر وَس فإن ذلك 
نسخ لوجوب العدّة » لا لتحريم نكاح الأزواج » وهكذا قال » والصواب أن 
نسح المدة لكلا الحكين تسح لإحاب از باو » ولتحر 2 نکاح الأزو اج » 

. | هذه الله ليست ف‎ )١( 


(۳) فى | « سخ الإبجاب والريادة » » 


فو نسخ ابعض موجب الخطاب الذى أريد وإبقاء لبمعضه » وهو كتخصيص 
العموم الذى استقر وأبد“ كانة اللمان وحوها » وكذلك على هذا إذا كانت 
الز بادة شرطًاً فى صحة المزيد حيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون الز بادة » كزيادة 
ركمتين فى صلاة اضر وزبادة الأركان والشروط ف ‌العبادات ؛ فإن من قال « هذا 
نسخ » قال : لأن الخطاب الأول اقتضى الصحة والإجزاء مع الوجوب» وقد ارتفم 
باز بادة الصحة والإجزاء » وقد أجاب أبو تخد عن هذا بأن النسخ رقم جيم 
موجب الخطاب » لا رفع بعضه » إذ رفع بعضه كتخصيص العموم ورك المفموم » 
وبأنه لو كان نسخا فإ نما يكون [ 7“ إذا استقر وثبت » ومن الحتملأن دليل الزيادة 
كان ] مقارنا » والتحةيتى أن الكلام فى مقامين » أحدها أن الصحة والإجزاء من 
مداول الطاب فقط أم من مدلول العقل » والثانى أنه إذا كان من مداول الحطاب 
فرفم بعضه هو کتیخصیص العموم فرق فيه بین ما ثبت أنه مراد وما لم یثیت انه 
مراد » فإن مسألة الزيادة على النص إذا رفعت بعض موجب الحطاب [ هى ] عنزلة 
تخصيص العموم » فلز يادة على الطاب بالتقييد كالنةص منه بالتخصيص › وهذه 
الالة هى بعيما مسالة تقييد المطلق » فإن ذلك زيادة فى اللفظ ونقص فى انى » 
كاازيادة فى ال فإنا نقص فى الحدود » والتخصيص زيادة خطاب تنقص انلطب 
الأول » فنقول : أما امقام الأول فإن الصحة حصول المقصود › والإجز اء حصول 
الامتثال » وهذا يستفاد من معرفة المقصود والأمر » وهو إنما يع بلقل مع 
الاستصحاب » فإنه لابد أن يقال : م يوس إلا مهذا »> وقد امتثل » ولس المقصود 
إلا هذاء» وقد حصل » فالە ابت من جهة الطاب » و بامننى من جهة الاستصحاب 
والفموم » فإذا أوجب زيادة رفعت موجب الاستصحاب والمفموم » وإذا جعلما 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من | . 


(۴) فی ا ٭ فرفم بعضه محصبص فرق إل ٩‏ . 


4 السودة‎ - ٠١ ( 


1° 


شرطا رفعت المحسك لاركب من السمع والعقل : فل ترفع حکا سمعیا بل إنما رفعت 
ما ثبت بالاستصحاب والمفموم » فإنه مهما تبت‌الصحة والإجزاء » لا نفس الحطاب» 
فلا يكون رفعه نسخا » هذا هو الجواب احق » دون مأ ذكره أو تحد . 

القام الثانی : آنه او رفع بعض موجب الطاب فإِن ثبت أنه مراد کا لو ثبت 
أن الأس للوجوب ثم نسخ إلى الدب » أو للعموم ثم خصص » أو لطلق العنى تم 
يد - فمذا سخ » وإن لم يثبت أنه مراد م يكن نسخاء وتراخى الخصّص والةيد 
لاوجب أن یکون مراداً فى ظاهم اذهب » وفى الروابة الأخرى وجب أن يکون 
مرادا » فإذا قيل : استقرار العموم والمغموم إن عنى به اتفصال الصارف”" ففيه 
اروایتان » و إن عنى به استقرار حکه فہدا لا ینبغی أن یکون فيه خلاف م أن 
کلام بی مد یقتضی خلاف ذلا . 

فقد رر أن الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب » وتارة رفم موجب 
الفموم » وتارة ترفع مُوجب الإطلاق والعموم » وفى هذين الموضعين تارة يكون قد 
ثبت أن التکم أراد مقتضى الفموم أو الإطلاق والءموم » وتارة م تأنه أراده» 
تى لم يثبت أنه أراده فمو كتخصيص العموم » وأما إن ثبت أنه أراده فهو عنزلة 
الاستصحاب الذى قرره السمع » رفعه يكون نسخا » لكن ذلك لا لأنه جرد زيادة 
على الفص » لكن لعنى آخر » فالصواب ما أطلقه الأحاب من أن الزيادة على 
النص لوست نسخا حال » والقول فيها كالقول فى تخصيص العموم وتقييد المطلق 
سواء » وأيضا فالز يادة تار تكون ف ا فقط » وتارة ف الفعل »> فالاول مثل 
آنه آباح الحباد أولاً ثم أوجبه » أو يندب إلى الشیء ثم بوجبه ء فنا زاد CHI‏ من 
غير أن رفم ا الأو ل » ونما رفع موجب‌الاستصحاب والفموم » إلا أن بكون 
الحطاب الأول قد نفى الوجوب . 


)۷( ف |» انفصال الصادفق € صف . 


۲۱١ 


ثم الطاب إذا دل علىعدم الإءاب وعدم التتحر م فمو مثل النصوص الواردة 
تى اجر قبل التتحرم : هل هو نستخ ؟ فيه خلاف » قال ابو مد : هو نسخ » 
والأشبه أنه ليس بنسخ » لأنه | ينف ارج ول بوذن فى الفعل » و إذا سكت 
عن التح بم أقَروا على الفعل إلى حين النسخ > والإقرار المستقر حجة » وأما غير 
الستقر فبمزلة الاستصحاب المرفوع » > فاو فعل المسامون شيثا مد فل م پا عنه 
م ہو نپوا عنه ل یکن هذا نسخا» وإن كان الإقرار [ على الشىء ] ححة شرعية › 
لأن الإقرار إنما يكون حجة إذا ) ینوا عنه محال » نمت نپوا عنه [ فیا بعد رال ] 
شرا کونه حچة »وقد بقال : هو نخ ٩۵‏ 
[شيخنا] : فصل 
قال القاضى : واحتج باتک قد جام ازيادة على النص نسخا لدليل الطاب 
حب أن کون نسخا لزید عليه » و بیانه أنه إذا أس الله أن يلد الزاى مائة » 
واستقر ذلك » ٤‏ زاد بعد ذلاك علا زیادة کان ذلك سخا لدليل الطاب » لأن 
قوله « احلروا مائة » دليله لا تجلدوا أ كثر منها »> وهذا | قالت الحابة 
والتابمون : إن قول الى صلى الل عليه وسل « الماد من الماء » منسوخ » وإنما 
النسوخ جک دلیل الطاب »نه » دون حك النطق » فقال القاضى : والجواب أن 
الفرق بينهما ظاهر » وذلك أن المزيد عليه ) تير که » وهو بعد الزیادة کو 
قباہا » ولاس کذلاك دلیل الطاب » فإنه قد زال » لان تة د بره : لا تز يدوا على 
الائة » وقد أوجب الزيادة عايها » فصار المنع من الزيادة منسوخا » قال : ور ما 
قال قال : إن ذلك ليس بنسخ » وإنما هو جار جرى التخصيص للعموم » قال : 


CC) 


(۱) یب « فإذا فعل المسامون شيا من ٠‏ هذا ل 
(۲) فق ب ظ وقد قال : وا فسح € صف مھ 
(۴) بہامش اهنا ١ہ‏ بلغ متابلة على صله » . 


1۲ 


لأن دليل الطاب من القرآن والسنة التواترة جوز تركه بالقياس ومخبر الواحد» 
قالالقاضى : والصحيح أنه نسخ » لأن‌العموم إذا استةر [بتأخر بيان التخصيص :° 
کان مارد بعده ما وجب رکه سخا » وکذلك [ دلیل‌الإطاب إذا استقر کان 
مارد بعده ما وجب رکه نسخا ]2 وکذلات ذكر أو د أنهو ثبت حك الفهوم 
واستقر بتراخی البیان کون نسخا . 

قال شیخنا": قلت : هذا ینبی‌علی جواز تآخیر البیان: إن زه فالقراخى 
يقتضى الاستقر ار > و إن جو زناه فالتراخی لا يقتضى الاستقرار . 


فى ام مسألة الز بادة 
حکی ابو الطاب عن عبد الہار بن أحمد کا ذکرنا » وسک مذهبا راب 
عن أهى المسين‌البصرى » أن الزيادة إن أزاات حكا ثبت بالمقل كإ جاب ااتغريب 
يکن نسخا . وإن آزالت حکا ثبت بالشرع فهر نسخ وذکر او حاتم فی اللامع 
أن بعض أحاب الشافمى قال : إن أسقطت دليل الطاب كانت سخا[ و إن بی 
موجب النص كا فى قوله « الماء من الماء » مع قوله « إذا قمَد بين شما الأربع 
فقد وجب الفسل » ] وإلا فلا » وذ كر عن بعض النفية أنه قال: إن منعت إجراء 
المزيد عليه وحده كانت نسخاء و إلافلا. 
ماله : نسخ بمعض العبادة أو شرطما لأيكون نسخا جيمماءخلافا ليعض 
الشافعية والنفية [ والآول قول أ كر الشافعية واللكر خي والبصرى النفيين »> 


. > یا * ما ررد بده من خرس فخا‎ )٩( 
ساقطة مں‎ a هذه‎ )٤( 


1۳ 


ذكره القاضى محتجا"“ به على الخالف » والثانى حكاه ابن برهان عن الحنفية » 
وأو الطاب عن عيكد المحبار [ . 


رت 
فصل 
والللاف فما إذا نسخ جِرء المبادة أو شرطا المتصل كالتوجّه » فأما [المفصل] 
کالوضوء فلا یکون نسخا هما إجماءا . 


[ شیخنا] : وسل 

إذا نسخ الأصل تبت فروعه » مله القاضى مسألتين » إحداها نسخ التو ضؤ 
بالتبيذ الىء يتبعه المطبوخ خلاقا للحنفية » والثانية أن صوم عاشوراء كان واجبا 
عندم وقد حرا ية من النهار فکذلا تک صوم معین مستحی < نسخوجو به 
و بتی حه فى غيره » والأولى سحيحة » وفيا نظر أبضا» فإن المنسوخ عند تجو بز 
شر به فتتبعه الطمورية فإلما نفس المسألة » وأما المسألة الثانية ففسها نظر » والصحيح 
فا أن ذلك لا وجب سخ ذللت ا « وأعابنا کشیرا ما يسلکون هده 
الطريقة إلى استدلال " وذلات بان النسوخح هور وجوب صوم و عاشوراء 0 

o2 ٣ 

فسقط إجزاؤه بنية من النهار لعدم الحل » فأما كو ن الواجب جز ىء بنية من النهار 
فل يتمرض لنسخه » وهذا مثل احقجاجهم ف القرعة بقصة يونس » وهى فى الم » 
وما بشبه سخ بمض الأصل قرعة يونس على إلقاء تسه فی الم » فإن الاقتراع على 
مثل هذا لا جوز فی شرعنا ؛ لأن اذ نب نقسه لو عرفتاه ل ق > فېل یکون 


(۱) فی ب « تج به € . 
(۲) ۱« ی استدلاهم » . 
)٣(‏ ن ۱ ٥‏ م قل له » وف ب « م نبقه » وکلاعا حریف ما أثبتناه . 


\e 


نسخ القرعة فى هذا الأصل نسخا لجنس القرعة ؟ [ عابنا قد احتجوا ممذه اليد 
على القرعة  ]‏ وأقرب منه قرعة ركرياء » فإنهم اقترعوا على الحضا نة » وهو جائز » 
لكن المقترعون كانوا رجالا أجانب فاقترعوا لأنہم قد کان فی شرعہم لم ولاب 
حضا نة ار » فارتفاع الح فى عين الأصل”" لا يكون رف له فى مثل ذلك. 
الأصل إذا وجد » ومثل ذلك يه لماز عن الج بين الاثمام وإمامة قوم إذا كان. 
للتطو يل عليهم : هل يكون نسخا" لا دل المع عليه منامام الفترض بالتنفل؟ قال 
القاضى فى مسألة « نسخ الأصل نسخ لفرعه » : احتج الخالف بأنه لو نسخ ذلا 
لكان نسخا بالقياس على موضع النص » وهذا لا جوز بالإججاع » فقال : والجواب 
آنه لیس بنسخ بالقیاس » و انما زال الموج فزال ما عق به » ا إذا زالت الملة 
زال ال اعلق ا > قال : وإنما النسخ بالقياس أن ينسخ حك الفرّع بعد 
استقر ارہ بالقیاس‌على أصلِ شرع بعد استقراره » وهذا لا جوز بالإجاع » فأما إزالكه. 
بنسخ أصله فليس بنسخ بالقياس . 


قال شیخنا : قلت : بل هو ف المعنی نسخ بالقیا س کا هو إثبات بالقیاس » لأن 
الح الثابت فى الأصل أثبتفى الفرع قياس » ثم إذا ثبت التحرے فی الأصل ثبت 
فالفرع قياساًء إلا أن يقول القاضى: أنا زيل حك الأصل عن‌الفرع» ولا أثبت ضده. 
فلا عشی هذا لأن الفرع کان قد ثبت فيه حك الأصل فلا بد من ميل إبا خطاب 
وما حك » والحطاب ل يتناوله » فثبت أنه نسخ ك الأصل » وهذا جائز » ومذ 
قال لما ذ كر المسألة مغردة : وأما القياس فلا بنسخ » لأنه مستنبط من أصل » فل 
يصح نسخه مع بقاء الأصل المستنبط منه ؟ و الأصلباق فکان القياس باقيا ببقائه » 


(۱) ما بين المعقوفين ساقط من |١‏ . 
(۲) فى ب « ف غير الأصل » . 
(۴) فی ۱« هل کون ناسخاً » . 


1٥ 


أصل سمط فی نفسه » فیطل أن ينسح الأصل به . 

قال شيخنا“: قات : ولم يتمرض انس خه مم أصله بفرع الأصلالناسخ لأصلىء 
وهى المسالة المتقدمة . 

قات : ومع هذا فلا تنم أن ينسخ‌الفرع دون أصله » لكن هذا إنما يكون 
فى زمان النسخ » وكذلك لا قنع أن نخ غيره فى صورتين ؛ إحداها : أن 
کون موافقته لأصله قوی من الأصل النسوخ ¢ بان یکون قطي 0 وګو ذلا ¢ 
ونستح أصلِ منصو ص بياس أضصف مله فلا بمکن › ها رر الأكة » وتلخص 
لأصعابتا فما أقوال ثم بەد الجواز ما الواقع ؟ هذا حث آخر » وقال ان عقيل فی 
واخ ر کتابه : عوز سخ اياس ف عر اا نی صلی اه عایه سم ¢ لان طر طریق 
النسخ حاصل » وهو الوحى » فإذا قال : حرمت ا لماص فى البر لأنه مطعوم » اکان 
ذلاک نّا منه على الک وعلى عاته » وقد اختاف الناس : هل لَه على الملة إن 
منه فی القیاس أُم لا؟ على مذهبين » فإ ن كان‌هذا إذتً أو أن فالقياس نّا فقاسوا 
الأراز على البر» فعاد وقال بعد ذلك : بيو | الأرز بالأرز متفاضلاء فقال قوم : 
يكون تخصيصاً للعلة بالطمم فى البر خاصة . 

قال شيخنا : قات : هو أَشهُ بكلام أحمد » وكلامه فى مسألة الاستحدان يدل 
عليه » وقال قوم : يكون نسخاً قياس » والذى لا خلاف فيه أن يصرح فيقول : 
لاتقيسوا الأرز على البرفى تحريم التفاضل ‏ » فذا غير متنع » بل الممقنع نسخ 


. | هذه الملة ساقطة من‎ )١( 
. » ىا «» حرم المفاضة‎ )۲( 


۲۱۹ 


قياس استنباطه بعد وفاته صلی الله عليه وسل فاته لا وخی بزل بعد عصره » فان 
عثر على نص مخالف حک القیا س کان القياسٌ باطلو . 
ماله : نسخ القياس والنسخ به مسأل عظيمة » والمنفية وغيرم يقعون 

فبها كثيراً » فإنهم يعارضون بين‌قياس أحد النصينوالنص لخر » و مجملونه ناسا 
أو منسوخاً » وأحمد خالفمم فى ذلك » والنكتة أنه : هل يجوز أن يكون بين 
الفرع والأصل فرق يصح معه اافرق فى الك فإن لم يصح فرق وإلاثيت السخ 
إلا أن يقال بالتعبر 

قال شيخنا : قلت: مت ى كان أصل القياس متقدما فى الثبوت على النص الخالف 
له أمكن أن کون زی © 

مال : قال أبوالحطابنی‌نسخ [ما ثبت]“ بالقیاس: إن کان ثبوته بعل 
منصوص علما أو منبه عليها » مثل أن ينص على تحربم البر لعلة الكيل » و يقد 
بالقیاس عليه » م ينص بعده على إباحته فى الأرز ونع من قياس البر عليه » کان 
نسغاً » فأما ما ثبت بقیاس مستنبط فلا إصح نسخه » ومتی وجدنا نصا مخلافه وجب 
الصير إليه بنا به ساد القياس » هذا معن ىكلامه » وعندیفی تقييده أولا نظر › 
[ وتال المقدی : ما ثبت بالقیاس إن كان منصوصا على علته فو كالنص بذسخ 
و فسخ به »و إن م يکن منصوصاً على علته | يذسخ و( ینسخ 4 

وعدت طائفة فأجاز ته » والذی د کر ه القاضى أن القياس لاينسخ ولا فسخ 
به“ وقال الجوينى : إذا ورد نص واستنبط منه قياس م نخ النص تبعه 
القياس المستنبط »› وقال أبو حنيفة : لا يبطل القياس › ٤‏ قال ا لجو نى : وعندى 
() فی د« کان القیاس رفا » لکنه لا کون نسخا» لکن نتبين أن القیاس كان باطلا . 

(۲) فى ١‏ « إلا أن يقال باليعد » . 

(۳) فی ب « أن بکون ناسخاً » . 


. | مكان هذه الكلمة بياض فى‎ )٤( 
. مابن هذن المقوفين ثابت ى أصل ب » وساقط من أصل او ألقه الناسح بهامثبا‎ )٠( 
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أن المعنى المستنيَط من الأصل إذا نسخ بت معنى الأصل له » فإن صح استدلال 
نظر نا فيه » و إن ل يصح أ بطلتاه .. 

وقال شيخنا : مسأل النسخ بالقياس ها صور : 

أحدها : أن ينسخ > الأصل فيتبعه الفروع أولاء أو يفصل بين ال لة 
المنصوصة وغيرها . 

الثانية : أن يكون حك الأصل ثابتا » و يجىء نص ف الفرع حالف موجب 
القیاس » فہل يكون ذلات نذا ذلك الك الثابت بالقياس ؟ طر يقة الةاضى أن 
هذا لايقع » لأنه بقول : مادام حك الأصل باقيا وجب بقاء حك الفرع » ولا زول 
الفرع إلا بزوال أصله » وقال غيره ؛ بل وجودٌ النص ببين أن القياس فاسد» لأن 
-جواز استعاله موقوف على فقد النص » فتكون العلة خصوصة » وقال أو الطاب 
وغيره : إن كانت عله الأصل منصوصة كان نخا. 

الثالئة : أن برد نص » ثم بجیء بعده نص حك فرعه حالف الأول » فل 
سخ الأول بہذا القیاس [ “قال القاضی وابن عقيل وغیرها : لاینسخ به ] بل 
يكون فاسداً » وفى ضمن تعليله النصمٌ على الل المنصوصة »› وقيل : بنسخ بالقياس 
النصوص على علته » فالللاف فى العلة المنصوصة : عند القاضى وابن عقيل لا ينسخ 
ولا سخ به» وعند آبی"' الطاب ینسخ ولا ینسخ به » وهل بشترط فی النسخ 
به أن ينع من القياس على الناسخ ؟ عند أبى الحطاب يشترط » وعند صاحب الغنى 
ينسح و ینسح به . 

قال شیخنا : هذا الذی فہمته من التقل فلیراجم » وتعليل القةاضى وغيره فى 
مسأل نخ المفموم وغيرها يقتضى إجراءه محرى ا سا علته کا قال صاحب 

. ما بين هذبن بلمعقوفين ساقط من | وحدها ويدل لصحته ذ كر القيل الثانى‎ )١( 


(۲) ی ب « وعند اف الطاب تدترط » وعند صاحب المغى بنسخ وشخ به » بإسةاط 
کلام کشیر . 
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الغنى » وحقيق الأمر فی سخ القياس أنه إن استةر > م جاء بعده نص پمارضه 
کان سخا لاقياس فقط » [ سو اء كانت الملة منصوصة أو مستنبطة » وإن ) وستقر 
حکہا کان مجیء النص دلیلا عل فہ اد القیاس )“ ومکذا ااقول ف نخ الوم 
والغموم وکل دلیل ظنی بقطعی أو بظی ارجح منه » فاه عند لتم ارض إماأن ر 
الى أو دلالة الدليل عليه » فالأول هو النسخ الحاص » والثانى من باب فوات. 
الشرط أو وجود المانع » ونسخ القياس المنصوص على علته 'يبنى على تخصيص. 
العلة : إن جوز:ا مخصيصما فهى كنسخ اللفظ العام » فيكون نسخ الفرع مخميصا» 
وإن | تجوز تخصيصما فهو نسخ » والذى ذ كره أسحابنا والشافمية ولمالكية عن. 
المفية أنهم احتجوا محديث الوضوء بالنبيذ » فقيل هم : ذلا کان نیئ وعندک 
لا يجوز الوضوء بالنىء » فقالوا : إذا ثبت الوضوء بالىء فى ذلك الوقت ثبت الوضوء 
بالطبوخ » لأن أحداً لايفرق بيمءا فى ذلاك الوقت » ثم نسخ النىء و قى الطبوخ» 
فقال أحابنا وموافقوم ”: إذاکان ثبوته بثبوت هکان زواله بزواله . 
قال شيخنا : قلت : الذى ذ كره المنفية جيد » وفرض أنه حرم من الأنبذة 
إلا الىء » وذللك لأنه على هذا التقربر جاز التوضو بهما إذ ذاك » ثم صار الأصل 
حراما دون الفرع » فلمعنى الناسخ اختص به الأصل دون الفرع » وكذلك قوم فى 
مسأل التبییت فى صوم عاشوراء » فإنه إذا ثبت أن صوما واجبا یجزیء بغير تبييت 
کان حکم سار الصوم الواجب كذلك » ثم نسخ الحکم فى الأصل 1“ ونا هو 
زوال وجو به » والتحقیتق أن هذا ایس من باب نسخ ا لمكم فى الأصل“ ] وإغه 
هو من باب نسخ الأصل تفه » فإن الشارع تارة ينسخ المحكر مع بقاء الأصل »> 


. ما بين هنن المعقوفين ساقط من | »د‎ )١( 
تصحف‎ ٠ فی ب ھ کاں مأء‎ )۲( 

)*( فى | « ومن وافقہم » . 

: ما بين هذن المعقوفين ساقط من | وحدها‎ )٤( 
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فنا لاقع ريب أن افرع يتبعه » وتارة رن الأصل » فلا يازم رفع المحكم بتقدرر. 

وحود الأصل » وال مسأل حتملة » إذ قال أن يقول : بي الال قد کان ق 
حکه» وقد لا یبقی » ومن هذا الباب حديث عاذ إذا قيل : إن التبى صلى الله 
عليه وسل هاه عن الإمامة بهم . 


ر س 0 
[شيخنا] : فل ٠‏ 
ان المابة الجہولة مثل التى ف قوله ل حتى يتو اهن الوت أو يحل الله 
ن سبلا 9 ( نسح عند القافى وغبره ¢ وقال : الناسخح قوله ) الزانية والزانی' ( 
ال ¢ فال : : لأنهذه القاية مشروطة فى کل ےک م [ مطلق: : لأن غاي ةكلحكم 2 
إلى موت المكلف أو إلى النسخ » وكذلك زک نسخ الأحف بالأقل : إن حد. 
ازا فی أول الإسلام کان ا لجس › تم نسخ وجمل حد البكر الد والتذريب» 
والب الجلد والرجم »> وکذلاک قال القاضى : لا احتج الہود عا حکوه عن 
»وسى أنه قال : شر يعتى مو دة ما دامت السموات والأرض » فأجاب بالتكذيب» 
وبحواب خر ¢ وهو أنه لوست لکان معناه لا اَن يدعو“ صادق" إلى تر کہا ¢ 
وهو من ظہرت المعحزة على بده » وثبتت نبوته ثل ماثبتت به نبوة ٠‏ وسی 
قال شنا ری الله عنه : قلت : وعلى هدا سم أن شر يعتنا زأسيخة ». 


وهذا"“ قول أبى‌الحسين وغیره » ثم ذکر القاضی [فی مسأل سخ القران بالسنة] أن 


. » هنا « باغ مةابلة على أصله‎ ١ بهامش‎ )١( 

(۲) ٠ن‏ الآية »1 من سورة النےأء 

(۴) من الآية ۲ من سورة النور . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من | وحدها » ول بؤد جديدا ۔ 
(۰) فی ۱« إن حد الزالى » . 

. >» فی |« وهو قول إلخ‎ )٩( 
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ا حبس من الآية م ينسخ ؛ لأن النسخ أن برد لفط عام يتوم دوامه » م برد ماررنع 
بعش ۰ واایة ترد بالیس عل افآیدء ونا وروت به إل غات هو آن ن حمل الله 

من سبيلا » أثبت الغابة » فوجب المد بعد الفاية بالمبر » كر ذلك فى جواب من 
زعم آن بعض ال ران نسخ بالسنة » كاية الوصية بقوله « لا وصيّة ارش « واية 
حد الزنا من الحبس والأذى بقوله « خذواعنى » وقوله ( ,ل توم عند الأسحد 
الجرام ) بقتل ابن خطل" » فقال القاضى : الوصية منسوخة باية الواريث » 
وأجاب عن حد الزناعاً تقد تقدم کر قال :وقدقیل هنی البسكرمنسوخ بقوله ( الزانية 
واازانی ) وی الثیب با ية ية الرجم التى نسخ رما وبقی حکما» وقواه ( لاتقاتلوم 
عند المسجد المرام ) منسوخ بقوله ( فاقتاوا المش ركين حيث وجدغو م“ ) . 

مأل : إذا نص على حكم عين [ من الأعيان ] لمعّى » وقسنا عليه كل“ 

موضع وجدت فيه العلة » تم نسخ حكمالأصل تب الفرو ع عند أصحابنا والشافعية » 
خلافا للحتفية [ والعلة المستنبطة والموماً إليما سواء على ظاهر كلامم لأنهم ذكروا 
من الأمثلة وضوء النبيذ وتد ليله بأنه نمرة طيبة وماء طهور وکونه ورد فی النبیذ النى. 
وقد أجعنا على زوال الجسكم فيه فيزول ف المطبوخ المتنازع فيه خلافا للحنفية ] فمذا 
تخ نفس الأصل لا لحسكه ء فالمسألة ذات صورتين : تسخ حکم الأصل»› وهنا 
يظهر أن تتبعه الفروع المستتبعة ء والثانى سخ نفس الأصل الذى هو - حکم : هل 
يكون نسخا . وذكر أو الطاب فى آخر مسألة القياس فى هذه المسألة ابن 
وعندى إن كانت العلة منصوصا علیہا | 7 نمه الفروع » إلاأن يمل نسخه بعلة 
فيثبت النسخ حيث وجدت العلة » ولأى الخطاب کلام فی نسخ ما يثبت بالقياس 
بعلة متصوصة . 

)١(‏ من الآ بة ٠١١‏ من سورة ابقرة 

(۲) فی ب «ھ ابن حنظل » تحریف . 


(٭( من الأبة ۲ من سورة الور . 
Ù (4‏ الأ ه ٠ن‏ سورة ألوبة 


Y1 


مسأل - فأما مغهومٌ الوافقة إذا نخ نطقه فلا ينسخ مفهومه »كلخ حر 
الثأفيف لا يازم منه فسخ الضرب العنيف » لأن اليَأذى به أعظم » ولا يازم من 
إباحة يدير لضب إباحة كثيره » ذكره ان عقيل فى أواخ ركتاب الواضح 
[ والد شیخنا ] » [ وی القیاس أيضاً نه بكلام بقارب ذلك » وذ کره ابو مد 
البغدادى ] وبه قالت الحنفية » خلافا لبعض القائلين بأنه قياس [ جلى] " » حكاه 
ان عقيل » وكذلك قول المقدسی [ وذ کر“ ابن عقيل فى جوابه على العدة وف 
مواضع أخرى كالأول ] وذ كر القاضى فى بعض الواضع أن نسخ النص أو مخالفته 
لا رفع دلالة التنبیه » ذکره فی النهى عن الشمادة على تكاج المحّر م » والتفضیل 
بين الأولاد » قال : وهذا مختلف فيه » فمو تنبيه على المتفتى عليه » ثم قام الدليل 
على جواز الختلف فيه » وهذا نظير استدلال المتفية [ فى شهادة أهل الذمة » 
وصرح بلع من هذا فى مأل القياس ا احج الخالف بأنه لوكان القيا س حيحا | 
يخل المنصوص عايه إذا نسح وقد قيس عليه فروع أن ثبت الك فی فروع حکه 
أو ينسخ ا لمكم فا بنسخ حكم الأصل ء فان قم : يصير منسوخا كان ذلك 
مبطلا لذهبكم فی أن سخ بعض ماتّناًوله النص لا وجب سخ جميعه » و إن قم 
,ن اكم فى فروعه يكون باقيا كان فيه تبقية الحسكم ف الفروع مع سخ حكم 
الأصل » فقال : والجواب أنه لا تنم عندا أن یبقی الحكم فى الفروع مع نسخ 
ال فى الأصل » كا أن نسخ السكم فى الأصل لايوجب ارتفاع ماحكم فى 
ا حوادث وجب النص قبل ورود النسخ » وهذا خلاف ماذكره فى المألة المغردة 


(۱) ف «١‏ إباحة رمم اأضرب » . 

(۲) هذه ال_كلمة ساقطة من | . 

(۳) هذه ال_كامة ساقطة من ب » د . 

)٤(‏ ١ا‏ ہیں المفوفن ساقط من ١ء‏ د 

(ه) من هنا إلى أثناء الألة التالية ساقط من اوحدها »> وقد أشر الناسخ بعلامة استاحاق 
ولکنه م کب 
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مألة : مفهوم الوافقة - وهو التنبيه - يفخ وأينسخ به » مثل أن ينهى 
.عن التأفيف للوالد » ثم يبيح “ضر به » فإنه يكون نسخا للثأفيف » وكذلك لو أباح 
التضحية بالعمياء ٤‏ من عن الَوٴرَاء كان ا لإباحة العمياء وجو لاک › ومہذا 
.قالت النفية OF‏ وأو القا الأماطى . ن الشافعية › وکذلاک ان رهان » و( 
یذکر فيه خلاقاً ۾ وک أو الطاب آنه قول أ كثرالملاء » وقال بعض السشافعية: 
ل سخ ولا سخ به ¢ لکكونه قیاساً عندم فيا ذکره بو الخطاب ¢ وكذلاك 
القاضى » ولفظه : خلا لأعاب الشافمى » وحك الخلاف فى النسخ به خاصة . 

اله : مفہوم الخالفةإذا استقر حکه وتقرر فإنه جوز أن يذسخه‌غیره » ا 
قال به الصحابة فى « الماء من الماء » إنه منسوخ > فأما إذا ل ستقر حکه وقد 
ودنا منطو 6 مخلافه قم امنطوق عليه وعاننا آنه غير مراد 7© 

ولفظٌ القافی : دیل الخطاب وما ف معناه من التذبيه حو قوله : ولا ا 
4 أف °{ سخ وينسخ به » وهو قول المقكلمين › خلا لأعاب الشافعى 
فما حكاه الإسفر انى . 


[ شیخنا] : وصتل 

إذا نسخ الط فقال أبو تمد : ينسخ أيضاً ما ثبت بعلة النص أو مغومه أو 
بدليله » خلافاً لبمض النفية . 

قال شيخنا : قلت : قد خالفه ان عقيل وغيره فى انتساخح المغموم الذى هو 
الَخْرى » وكذلك خالفه ال جد فى العلة انصوصة ء وأما داي الخطاب فهو كنموم 
الوافقة وأولى » فى هذه السائل وجمان > وجا هذا أن ممةول الأصل الذى دو 
القياس والتابيه والدليل إما أن "تنسخ مفردة أو تسخ مم أصاما » وعلى التقد رين 

فالناسخ ها إا نص أو هى » فيحىء ائناعشر قسما أو أر بعة وعشرون 


(۱) فی د وحدها «ثم ينسخ» وهو خلاف وضع الألةء والال الئاق بو ضح عة ماأئيتناه . 
ر۲) من أثناء المسألة السابقة إلى هنا ساقط من | . 
(۳) ی د وحدها « وعامنا آنه مراد » )٤(‏ من الآبة ۲۴۳ من سورة الإسراء 
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اة : : جوز النسخ فى السماء ء إذا كان هناك مكلف » مثل أن يكون قد 
آشړۍ يعض الأنبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام » ولا يكون ذلك بداء» ذكره 
ابن عقيل » اقا لامعتزلة > ومن منم کون الإسراء بقظة فی جحدم لوقوع ذلك»› 
ومهم من منعه عقلا . 
ال : إذا کان الناسخ مم جبریل فلا حكر له قبل أن صل إلى ارسول. 
فإذا وصل إلیه فل ثبت فی حت من لم ببلغه ؟ قال أعحابنا : لا ثبت » وهو ظاهر 
کلامه ومذهب الحنفية وللشافعية وجران » وحكى ان رهان أن مذهب أعابه 
ثبت حکه » ونصره » واختاره أوالطیب مم حکایته الوجہین » وقال ا واللطاب: 
يتو حه على الذهب أن يكون‌نسخا » بناء على عرزل الوكيل قبل الم » والقاضى وابن 
عقيل وغیرها جعاوا هذا وَحِباً واحداً » وفرقوا بینه و بین الو كيل بفروق جيدة › 
وقال ابن الباقلانی وصاحبه ابن حاتم > وهذا لفظه : عندنا جوز أن يقال : قد نسح 
عه الأمر » وإذا بلغه زمه اللصير إلى موجب الناسخ » لا بالامر المتقدم » بل باعتقاد 
له آخر » ول وکان کل شیء آخر فباغه أنه أمر ثم نسح عنه وجب أن يصير إلى 
موب الناسخ > وقال بور الفقباء وامتكامين : مثل ”هذا لا يكون نسخا» وأما : 
إذا لم يبلغه التاسخ فلا يازمه > الناسخ | [ لو ] لم يبلغه حک امنسوخ . 


[شیخا]: فل 
کلام القاص بقتضی أن هذا لاختص مسال انسح »> بل يشمل المحكرالبتا 
فإنه قال : إذا کان الناسخ مع جبريل ولم يصل إلى الى صلى الله عليه وسل » فإنه 
لس بنسخ » و إن وصل إلى النى فمل يكون نستاً ؟ ظاه ركلا أعمابنا أنه ليس 
خبر الواحد فى رواية أبى الحارث والفضل بن زياد » م قال فى الدليل : ولا 
الخطاب لا یتو جه إلى من“ لا عل له به » کا لا خط النائم وامجنون لعدم عام ما 
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وعي يڑها ¢ ولانه ۷ خلاف أنه مأمور بالامر الأول ¢ ومی ت رکه 2 مله الاس 
کان عاصیاً » فدل على أن الخطاب باق عليه » قال : واحتج احالف بأنه لا عتنم 
أن يسةط حكر االخطات ,عا ل بم کالوکل إذا عزل وكيل وانعزل قبل الملم 
فلو E‏ 3 6 فأجاب بان فی لاک الاك روا ین ¢ إحداها : : لاينەزل 6 
رصحة دیو 14 وکذلات لو مات 1 وکل فباع صح لھ 6 وعلی هذا قال أا : ذا 
حاف عي زروحته فقال : إن حرحت بغر إذی انت طالی » فأذن نما وف ا 
ون عل » فعلى هذا الفرق ينما أن أوامر الله ونواهيه مقرونة ناكواب والعقاب 
فاعتبر فيها الم با)أمور به والمنحئ عنه » ولس كذلاك الإذن ف التصرفوالرجوع 
فيه » فانه لا يتعلی به واب ولا عقاب » وقد ذ کرت هذه الألة فى موضم آخر 
وبنت أن فما ثلاثة أفوال لنا . 

مأ : الجاع ۷ دلسخه شىء ¢ انه ا3 دنعقد دل أنقضاء رمن الرحی ¢ 
والنسخ حينثذ محال » فأما النسخ به خائز» للكن لا بنفسه » بل مستنده » فإذا 
رأينا نصا سحيحاً والإجاع بخلافه استدللنا بذللك على نسخه » وأن أهل الإجاع 
اطلعوا على ناسخ » وإلا لما خالفوه . وكلام الشافمى فى الرسالة يقتضى أن السنة 

ر ء 

لا يثبت نسخما إلا سنة » ولا ينقد الإجاع على آنا منسوخة إلامم ظمو رالناسخ 
قال: فإن قال قال: فيحتمل أن يكون له سنة مأثورة وقد نسيخت ولا تور له السنة 
اتی نسختها » فلا حتمل هذا » وكيف بحتمل أن يؤر ما وضع فرضه ويترك ما يازم 
فرضه ؟ ولوجازهذا خرجت عامة السنن من أبدى الناس » بأنيقولوا: لعلمامنسوخة 
ولم ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض » قال : فإن قال قال : فمل تنسخ السنة 
بالقرآن ؟ قیل : لو نسخت بارآ ن کانت لانی صلی اله عليه وسل فيه سنة تين أن 
سنه الأولى منسوخة بنته الأخرى حتى تقوم الحجَّة على الناس بأن الثىء 
نخ بث . 


To 


قال شيخنا : وقد كتبت ما يعاق بمسألة النسخ بالإجماع قبل هذا . 

م كأ : ولاجوز النسخ بالقياس» قاله القاضى وأبوالحطابوغيرها » وهو 
قول ابن الباقلانى وأعابه » وجمل الانع السمع لاالعقل » وحكى عن أعاب الشافى 
أنهم اختلفوا فى نسخ النص بقياسالمعنى والعلة ‏ وكان ابن سرع جيز نخ القرآن 
بقياس مستعخرج منقرآن ونة » وقالالأعاطى : جوز نسخ النص بقياس مستخرج 
من قران [ وحکی عن ابن سرح جواز نسخ القرآن والسنة بقياس مستيخرج من 
السنة ] وكلهم على أنه لا جوز النسح بقياس الشَبّه”“ » واختيار الباجى أن القياس 
النصوص على علته كالنص بنسخ به كقول الأنماطى » وحكى عن طائفة أنه جوز 
النسخ بكل ما جوز به التخصيص › وقال : اتفتق أ كثر الملماء من الفقماء 
وأحاب الأصول أنه لا يجوز النسخ بالقياس » ومَثله ابن عقيل بأن ينص على إباحة 
التفاضل فى الأرز [ بالأرز ] فإنه لا ينسخ بالمستنبط من نميه عن بيع الأعيان الستة 
أو عن بيع الطعام مثلا ثل ونحو ذلك » وقال بعض الشافعية : جوز النسخ 
بالقیاس » وکذلك حکاه ان رهان عن ابه » وکذلاك صدر ان عقيل کلامه 
بذلك فى المسألة بعدها » واختار ان برهان" أنه جوز فى زمن النى صلى الله عليه 
وسار [ أن ينخ ما ثبت بالفياس بالنص أو بقياس عل وما إلاء و بط القول فى 
ذلك] وهذا قول إن عقيل » وحكى عن عبد ال بار ن أحد أنه أجاز نسخ القياس » 
وحكى عنه قول آخر بالمنم . 

[شیخنا] : فصل 
يتعلتى بعألة الخ بالقياس 
قاعدة أحد التى ذكرها فى كلامه [ ودلّت عابها تصرفاته ]أنه إذا تعارض 


حدثان فی قضتین متشا تین داخاتین نحت جنس واحدِ ۾ يدفم أحد النصن 


(۱) فى | » ب « قياس السنة » ريف . 
(۲) فی ا « وأجاز ان برهان € . 
) _ اسودة ) 
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بقياس النص الأخر » بل يستعمل كل واحد من النصين فى موضعه » وحمل 
النوعين حكين مختلفين » والمسكوت عنه 'يلحقه بأحدها » مثل ما عل فى السجود 
قبل‌السلام و بعده » ومثل ماعل فى صلاة الد“ خاف الصف رجاذكان أو امرأة» 
ومثل ماعل فيمن باع عبداً وله مال مع حديث القلادةالليبربة »وق مألة مدتجوة » 
ومثل ما عمل فی حديث هند « خذى ما يكفيك وولدك » مع قوله : « أذ الأمانة 
إلى من ائتمنك » وهذا على ثلالة أقسام : 

أحدها : أن يظمر بين النوعين المنصوصين فرق » فذا ظاهر . 

والثانى : أن يع انتفاء الفرق » فمذا ظاهر أَبضاً » وأحه-د وغيره يقولون 
عالتعارض » مثل أن يكون أحد النصين فى حق زيد والآخر فى حق عرو » 
ونو ذلك . 

والثالث : أن تكون التسوة مكنة » واافرق ممكتا » فمناهو مضطرب 
الفقماء » فن علب على رأه السو ية قال بالتمارض والنسخ » مثلا» ومن جوز 
أن يكون هناك فرق ل 'يقدم على رفع أحد النصين بقياس النص الآخر [ وقد 
عة كلام أحد هذا القسم فينظر ‏ ] ويقول: هذا من جنس خبر الواحد الخالف 
لقياس الأصول » وأهل/ الرأ ى كثيراً ما يمارضون النصوص الماء ة بقياس نوص 
أخری » أو بع ومما » وى كلام أحمد إذكار على من [ كان ] يفعل ذلاك . 


[ شیخنا ] : و 1 
فى النسخ بالعموم والقياس 
النفية يقولون بهذا كثيراً » وأحابنا والشافمية وغيرم يدفعون هكثيرا » 


)9( ی ب » الفرد € ومعنى الأفظطن واحد . 
(۲) فى | « مثل أن تكون إحدى القصتين _ إلخ » . 


TY 


والحاجة إلى معرفته ماسَة » فإنه كثيراً ما وقعت أحكام الأفعال فى وقت م يكن 
نظائثر تلاك الأفعال [ حرم » ثم حرمت تلاك الأفعال”"“ ] بلفظ عمما أو بلفظ 
يعمما والفعل لاحر ء فالواجب فيه أن ينظر » فإ نكان ذلك العموم ما قد ۶رف 
دخول تلات الصورة فيه كان نسا" » وكذلات إذا ‏ يكن بين الصورتين فرق » 
1 وهذا مثل ما ] قل عن النې صلی الله عليه وسل آنه « كان يمامل المشركين 
والنافقين 4 ن العفو والصفح قبل زول راءة « وکا زت اأساحد نابا اشر ن 
قبل نزول راء » وكان المسامون ون آقار ہم امش ركين فى الفسل وغيره » كولا ية 
عل باه ¢ قبل أن يقطم ايه الهو الا ہم ¢ والجلة متی کان المحم الأرل قد 
عر فت عله وزالت مجی ِء النص الناسخ ا أو کان معی النص الناسح تاولا لاک 
الصورة فلا ريب فى انس » وتختلف آراء الجهدن فى يعض هذه التفاصيل › 
وهذه القاءدة بحتاج إلا فى الفقهكثيراً . 
[شيخنا] : فصتل 

ماح به الشارع مطلتاً أو فى أعيان [معَيّنة] » فمل جوز تمليله بعلة خةصة 
بذلك الوقت محيث زول ذ خلت اکم زوالا سا ا قر رر المحنفية والماكية 
اى حواز ز دلاکد وه فی مال التحليل» وذ ره المالكية ف حکه تضعيف الذْرم 
على سارق ار المعاتى والضالةالمكتومة ومانم از 4 وت#ريق متاع الفا » وهو يشبه 

Tace ie zii. O. ا د وا‎ 

فال شیخنا : وھدا عندی اصطلام للدن وسح لسر لعه بالرای ¢ وما 
إلى انحلال مر بعد الرسول عن شرعه الرأى [ فإنه(“ لا معنى لانسخ إلا اختصاص 

| ما بين هذن المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(۲) فی | « کان خا » . 

(۴) هذه الله ساقطة من | . 


() فى ١‏ « اصطلام لأمر اللرن ». 


YA 


کل زمان شر یمة » فإذا جوز هذا بالرأی نسخ بالرأى” ] وأما عابنا وأ حاب 
الشافى فيمنەون ذاك » ولا رفون الم الشر وع بخطاب إلا مخطاب ٠‏ ثم 
مهم من يقول : قد زول اللة و ببقق الحكم كالرَمَل والاضطباع » ومنهم من 
قول : النطق > م مطلق وإن كان سيه خاصا » فقد يتت العلة ما مطلقًاً » 
وهڏان جواان 8 بمحتاج إلهما » واستمساك الصحابة بنهيه عن الادخار فى العام 
القابل بطل هذه الطريقة » وهذا أصل عم > وهذا أقسام » أحدها : أن يكون 
الح ثبت بخطاب مطای » الثانی : أن يثبت فى أعيان » الشالث : أن لا يكون 

خطاباً وما يكون فمااأو إفراراً » وينبنى أن يذ كر هذا فى مسألة النسخ بالقياس ». 
ویسّی الخ بالتعليل » فإنه تمليل للحم بعلة توجب رفعه و قط کر الطاب 


[شیخا] فدھ ^ 

فإ ن کان اکم مطلقاً فمل جوز تعلیله بل قد زالت اکن إذا عادت بمود؟ 
فمذا أحئ من الأول » وفيه نظر » وعكسه أن ينسخ الحىكر مخطاب فيعلل 
الناسخ بعلة محتصة بذلك الزمان حيث إذا زالت العلة زال النسخ » والفقماء يقعون 
ف هذا كثيراً » وهو أيضا خطاب مطلتق أو ممين أو فمل أو إقرار » فأما الفعل 
والإقرار فيم هذا فيه كثيرا ؛ إذ لا عوم له » وكذلك يقع فى القضية التى فى عين 
کٹراً اسكن وقوعه فى الطاب العام فيه نظر . 

ال :جوز نخ الول بأفالالنى صلی الله عليه وسل » هذا ظاه ر کلامه ء. 
واختيار القاضى » وقال أبو الحسن المیمى : لا جوز » م م كونه أجاز“ تخصيص 
العموم بها > کذا حکاه عنه القاغی فی موضع » وذکر آنه کر ما وق له عنه ء 


()( ما بين اعقو فين ساقط من 

(۲) امش اهنا د ب ا 
(۴) ی ا« أخف من الأول » . 

(+) ی ب ھ اختار » . 

» ف ب « فيا وقم‎ )٩( 


۲۹ 


والمشہور عنه الذى قدمناه أن فع له لا يت فى حى غيره » فعلى هذا لا بخص به 
العموم أبضاً » وقال ابن عقيل : لامجوز النسخ مها وإن جملناها دالة على الوجوب؛ 
لأن دلالتما دون دلالة [ ضربم”" ] القول » والشىء إنما ينسخ بثله أو بأقوى 
منه » فأما بدونه فلا » وقد ذكر ان عقيل فى ضمن مسألة تخصيص العموم بقعله 
احتالا کاختیار شیخه » وحکی أنه مذهب بعض العلماء من الشافعية » وأما أبو 
الطاب فاختار الأول [ وأن الفعل والقول ينسخ الأخرً منهم الأول ] فقال : إذا 
تعارضا من کل وجه وعامنا تدم القول عله مثل أن بنهى" عن التوجه إلى 
بدت المقدس وثبت" دخوله فيه » ثم رأيناه [ صل“ إلي هكان فعله ناسا لقوله 
عنا وعنه » وإن تقدم الفعل مثل أن رأيناه“ ] يصلى إلى بيت المقدس وثبت أن 
حکړ غیره حکه » م قال : الصلاة إلى بدت المقدس غير جائزة » كان ذلك نسخاً 
للفعل عنا وعنه » وهذا مغالاة من أبى الحطاب تخالف مذالانه فيه بالمكس على 
ما سبق » ثم إنه حكى عن الشافعية فى ذلك تقد الفعل »> وأن بعض المتكلمين 
قال : ها سواء » والصحيح ما قاله ان عقيل من العمل بالقول فى أصل المألة » 
فما امال الثانى الذى ضر به أو الحطاب ففيه تفصيل . 


ل 


ولا جوز النسخ إلا مع التعارض » فأما مع إمكان المع فلا » وقول من قال 
نسخ صوم [ بوم ] عاشوراء برمضان أو نسحت الزكاة كل صدقة سواها ؛ فايس 
يصح أو حمل على ظاهره » لأن المع يينهما لا متأفاه فيه » و إنما وافق نسخ عاشوراء 


)١(‏ هذه الكلمة سافطة من | وهى فى ب » د. 

(۲) فی ب « مثل أن ہی » . 

(۳) فی ب « وتیقنا دخوله » . 

)٤(‏ ما ين المعقوفين ساقط من! وحدها » والصواب بوته لأن المؤلف يذ كر فبا بى أن فى 
کلام اہی الطاب مثا لین . () نى | « ولا بتحةق النسخ - إلخ »> 


(e 


فرض رمضان » ونسخ ساثر الصدقات فرض الزكاة » فصل الذسخ معه » لا ب 

واد شيخنا"“ : هذا قول القاضى » ويشبه هذا فى الأحكام ما إذا أوأحى. 
دجل بشیء » ثم أوصى له بشىء خر » فإن الإیصاء الثانی لا يتضمن رُجوعه 
عن الأول ¢ وڪذا إن أوصى به لأخر اما 6 وهذه أ بعد ¢ وکذا الأوصياء 
وغير ذلك » وهدا أظهر أنٴ يدل عليه . 


ن٥‎ 


ہے ر سے کہ 
شيخنا : وآ ية الوصية منسوحة با مواريث عند ان أهى موسى . 


[شيخنا]: وسل 

[ قال ابن عقيل ] : قال حنبلى : والنسخ لا حصل تارخه بالدليل العقلى »> 
ولا جال لاعقل ”فی عل التقديم والتأخير » ولا محصل إلا من طريق الخبر . 

مال : إذا قال الصحاي : هذه الأية منسوخة فإنا لا نصير إلى قوله حقى 
خبر ماذا نسخت » قال القاضى : أوماً إليه أحد » و به قالت الحنفية والشافعية » 
وفيه رواية أخرى : 'يقبل قوله » ذكرها ان عقيل وغيره » وهكذا كان القاضى 
قد قال أولاً » وعندى أنه إن كان هناك نص آخر بخالفما فإئه يقبل قوله [ فى 
ذلك ] لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ » ويكون حاصل قول الصحابى. 
الإعلام بالتقدم والتأخر » وقوله يقبل فى ذلك . 

والد شيخنا" : وذ كر أبو الخطاب أنه بقبل ف الخبر » ولم يقصل كالرواية 
التی حکاها ان عقيل » ول يذ كر لنا خلافا . 

شيخنا/" : وذ كر الباجة هذه المسأله ثلاثه أقوال » أحدها : أنه لايقبل 


. | هذه الكلمة ساقطة من‎ )١( 
ف | « بدليل فملى ولا جال للفعل - إلخ » ريف ما ألبتناه موافقا لا فى ب‎ )۲( 
. ٠٠نم هذه الكامة ساقطة‎ )۴( 


۳1 


حال حت مین الناسح ليع أنه ناسح ¢ لان هذا كفتاه » وهو قول ان الباقلاى 
والسمنای ¢ واختاره الاج ¢ والثای أنه ان ذکر الناسخ ) ع ر4 اسیج ¢ وإن 
لم یکره وقح 0 والثالث : قم به امسج بکل حال . 


2 


ا 
إذا أخبر الصحابئ أن هذه الأية نزت بعد هذه قبل منه »> ذكره القافى 


من غير خلاف . 


[ شیخنا] : وسل 

قال لقاضیٍ : فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحای وزعم أنه منسوخ فإنه 
على قول من جوز لاراوی قل معنی الأخبار بحب أن يثبت به النسخ » لأن 
ظاهر کلامه آنه معنی کلام رسول الله صل الله عليه وسل ف النسخ > لامتناع أن 
يحمل قوله على غير حقيقته » وأما على قول من يمقر اللفظ فلا ينسخ به » لجواز 
أن یکون ما سمه ظ ن آنه ناسخ » ولو أظهر ٥‏ م یکن تاسخا عندنا . 

ماله : إذا قال الراوی : كان كذا وخ » قال ان برهان : قبل قوله 
فى الإثبات دون النسح عندنا » وقال أحاب أبى حنيفة : قبل قوله النسخ . 

قات : وهذا قياس مذهبنا» وكذلك ذ كر أبوالطيبف مسألة قول الراوینینا 
عن کذا أو أمرنا بكذا مستشمداً تًا بأنه لو قال : رخص لئاف یكذا» ونسسخ ) 
عنا كذا »كان منزلة قوله رص لنا رسول الله صلى الله عليه وسل » ونس عنا 
رسول الله » وكذلك قال بو الحطاب : إذا قال الصحابى : هذا اللبر منسوخح »> 
وجب قبول قوله » وقد ذكرها القاضى فى أثناء التى قبلما » فقال : فأما خبر الواحد 
إذا خر به عاب ورم أنه منسوخ فإن على قول من يوز لاراوی تقل معن 
الأخبار مجحب أن يثبت به النسخ . 


rrr 

قال شيخنا : وبحب الفرق بين أن يقول «كا ن كذا» ونسخ » وبين أن يقول 
لبر معلوم_ بنقل غيره « هذا منسوخ » فإن هذا بزلة قوله عن الاأية « هى 
منسوخة ») . 


كتاب الأخبار 


مال - الر ينقم إلى صدق وكذب » فالصدق : ما تعلق بالخر 
على ماهو به » والکذب : ما نعل الجر على ضد ماهو به » وقال الجاحظ بقسم 
ثالث لیس بصدق ولا کذب » وهو ما تعلق با خر على [ ضد] ما هو به اعتقادا 
بلا ع » مغذف‌قيد الم فى القسمين الأولين . 

قال القاضى : لاخبر صيغة تدل محر دها على کو نه خبراکالام ر» ولا يفتقر ` 
إلى قرينة کون بها خبرا ء وقالت المدرلة : لاصيغة له » وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة › 
وهو قد الخير إلى الإخبار به كقولم فى الأمر » وقالت الأشمرية : الطبر نوع 
من الكلام » وهو معتى قام فى التفس يعجر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على اللبر 
ل ضما قارا الأمر وائ , 

[ قال“ شيخنا : وفى قوله « لاخر صيغة » مناقشة لان عقيل حيث يقول : 
للأمر والنهى والعموم صينة ] وقول القاضى أجود» لأن الأمر وانلبر والعموم هو 
اللفظ وا لمعنى جميما » لبس هو اللفظ فقط » فتقدره : هذا الم ركب خير يدل بنفسه 
على مركب » بخلاف ما إذا قيل : الأمر هو الصيغة فقط » فإن الدليل :بى هو 
المدلول عليه » ومن قال هو الداول أيضا لم يصب ٠‏ وم الناس من لا محكى 
إلا القولين المتطرفين دون الوسط . 


» فى | « فى البر صيغة _ إلخ‎ )١( 
ی ١ھ کونها خرا»‎ )۲( 


۳) ما بين العقوفين ساقط من | وحدها . 


rrr 


[ والد شيخنا ] : اسل 
ومن الأخبار ما يمل صدقه » ونا مایعل کذبه» ونما ما لا بعل صدقه ولا کذبه» 
م ينقم أقساما . 
re .‏ ل 

إذا قال الرجل « کلء أخبار ى كذب » فقيل : هذا ما ن کذبه قطما » 
لأن هذا اللبر مم الأخبار السالفة لامكن صدقهما » وقال بعض أحابنا: قوله يتناول 
ما سوى هذا المعر » إذ امبر لا يكون بعض الخبر » قال : وقد نص أحمد على مثل 
CD eu:‏ 

. ٠ للك‎ 

ارت : اختلف الناس فى الكذب : هل قبحه لنفسه أو محسبالمكان» 
فقال الأ كثرون منهم ابن عقيل : فيه محسب مكانه » ومذا حسن عند المداء 
حيث أجازه الشرع [ وذهبت" شرذمة إلى أن حه لنفسه » وعند هؤلاء هو 
قبح حیث أجازه الشرع رض ° ] قالوا : لكنه دف به ما هو قبح منه ٤‏ ومد 
ابن عقيل هذا » وعلى المذهبین ممما آمكن جمل العاریض مکانه حرم . _ 

قال شيخنا : وهذه ااسألة تبنى على القول بالقبح العقلى » من نفاه وقال 
«لاحک إلا» جعله بحسب مو صعه ¢ ومن أثبته وجعل الأحكام إذوات الح 
وه لذاته . 

مسأل : ابر التواتر فيد الم الةطى » وهو قول كافة أهل العم » وحکی 
عن قوم من الأوائل - قيل : م السمنية ء وقيل : م البرَّاهمة - أنه لا يقع الملم به» 
38 م الل بالمجحسوسات والمشاهدات ٤‏ وح عن السمئية آم جمعوا إلى 
احسوسات العم بالتواتر » واوا ما عداها » ذکره ال جو یتی فی وال کتابه . 

کال :1 لايشترط للتواتر أن جع الاس كلم على التصدیق به » 

. » على قريب من مثل هذا‎ ١ | ف‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفين ساقط من | . 
(۴) هذه السألة ساقطة ,رمتها من ١‏ . 


٤ 


خلافا اهود فی قوم : من شرطه أن لا کون فی الاس من یکذب به » وقال 
طواثف من الفقهاء : بشترط أن يكون عدد لا حو م بل ولا يُخصمم عدد ] . 

مال : لا بشترط أن بكو نوا مسين » وقال قوم : يشترط » وم بعص 
الشافعية » وقال بعضمم : إن م بطل الزمان لم يعتبر » و إن طال اعتبر . 

مأل : ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومّکنه » أوأن کون 
فیہم منہم ؛ وقال البہود : بُشترط » ویک أن یکون فبهم منهم ولو واحد . 

پرا : والملم الماصل' بالواتر ضروری › لامکتسّب) وھو قول کر 
أهل الع من الفقماء والسكلمين . 

والد شيخنا : وحك القاضى أو يعلى فى الكفابة عن البلخى أنه مكتسب » 
أعى الل الحاصل بالتو اتر » واختاره القاضىونصره » وكذلك نصره أبو الحطاب فى 
المميد » والذى ذكره فى العدة وابن عقيل وساثر الأععاب أنه ضرورى » فصارت 
المسألة على وجمين » وقال البلخى - وهو آبو القاسم العروف بالكمبى - وغيره 
من المعزلة : يقم ا كتسابا لا ضرورة »> وحکكاه ان رهان عن الكعيى وحده » 
وقال ف‌الأول اتف عليه الفقماء والتكلمون قاطبة » وحك أبوالطيب مثل الكى 
عن بعض أسحانه » قال : وإليه ذهب أبو بكر الد قاق » وحكاه أبو الحطاب 
[ ”عن أبى الحسين البصرى ونصره أبو الحطاب] واختاره » فصار ف المسألة 
وجمان » ورجحه الجوینی بشرط ذکره . 


من شرط حصول الل بالتواترأن کون مستنده ضروريا من ماع أومثاهدة 


. » فی د « فی قوم : لا بد من ذلاكف‎ )١( 
. » فى | « أهل ذلة‎ )۲( 
. | بين المعقوفين ساقط من‎ ا١‎ )۴( 


ro 


فا مامستنده تصدیق فل کاخبار الحم الغفير عن قدم ا وغوه ¢ وكذلك. 


قال ا لجو نی وان رهان والقدسی . 


[ والد شيخنا ] :ل 
وقد بكون التواتر من جة المنى » مثاله : أن بروى واحد أن حانما وهب 
ارجل ماله من الإبل > وأخبرآخر أنه وهب خسين من العبيد » وأخب ر آخر أنه 
وهب عشرة دانير » ولا بزال بروی کل واحد من الأخبار شيا » فهذه الأخبار 
تدل على سخاء حام. 


۶ 
Gr 


[ والد شيخنا ] ومن شرط حص ول العمل بالتواتر : أن بستوى منه الطرفان. 
والوسط فى عدد بقع العلل مخبره . 

مأل : وخبرالنواتر لا ولد العم فينا > ونما بقع عنده بفعل الله 
وهو عنزلة إجراء المادة خلت الولد من انى » وهو قادرعلى خلقه بدون ذلك > 
خلافا ن قال بالتولد . 

مأل : لا جوز على الجاعة العظيمة كتان ما محتاج إلى قله ومعرفته ». 
وهو قول جماعة من الملماء » وزعت الإمامية أنه جائز » وعلى ذلك توا کلامم 
فى ترك نقل النص فى على . 

قال والد شيخنا :و بط القول معهم فى ذلك الرازئ فى الحصول . 


^ 


اله : ولا بعتبر فى التواتر عدد خصور »› بل يتر ما يفيد الهم على 
حسب العادة فى سكون التفس إليهم وعدم تأنى النواطؤ على الكذب ماهم : 
إما لفرطكثرتهم » و إما لصلاحمم ودينهم » ومحو ذلك . 


)١(‏ ف د « عن حدوث العا » ولکل منهما وحه 
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قال القاضى وأبو الطيب : كن حب أن يكونوا أ كثرمن أربعة » وكذلك 
قال ابن الباقلانی » وقال الْبّاى : يعتبر عد دبز يد على شود الزنا» وقال بعضهم : 
اثنا عش بعدد النقباء » وقال بض الأصوليين : يمتبر العدد سبعين بعد الختاربن 
من قوم موسى » وقال بعضهم : ثذائة ونيف بعدد أهل در » وقال قوم : عشرة» 
لان التسعة آخر عقود الأحاد » وقال قوم : كأهل بيمة اارضوان ألف وسبمائة › 
وقال قوم : أربعون » لأنه الذى تنعقد به الجمة » وقال ابن برهان : والإجماع منعقد 
على أن الأربعة ليس من العدد المتوالر » وحكى أبو الطاب والقاضى قولا عن 
قوم بحصوله بقول اثنين » وعن قوم بالأربعة » وعن قوم مخمسة فصاعدا » وقال 
قوم من الفقماء : بشترط أن يكو نوا عددا لا حو م بلد ولا بحصبهم عدد › وقرر 
الجوينى مذهب النظام وتأول . 


[شیخنا] : فل * 

قال القاضى أبو يعلى متابعة لأبى الطيب » وقاله قبلهما ابن الباقلائى مع ابعة 
اللجبانى : بحب أن يكونوا أ كثر من أربمة » لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون 
موجبا للعم لوجب أن يكون خب ركل أربعة موجبا لذلك » ولو كان هكذا أوجب 
.دا شېد أربعة على رجل بالزنا أن ل الحا صدقهم ضرورة »> ویکون ماورد 
به الشرع من السؤال عن عدالنم باطلا . 

قال شیخنا رضى الله عنه : قلت : وقد ألم القاضى «لايتألى منهم التواطؤ على 
الكذب : إا لكتمم ٤‏ أو لدينهم وصلا حم » وقال فىمسألة خبر الواحد لایفيد 
العم : ل وكان موجب لمم لأوأجبه على أى صفة وأجد : من المسلم والىكافر ءوالذل 
والفاسق » والحر والعبد » والصغير والكبير »كا أن المبرالتواتر لما أوجب الل ( 


() فى د تقدع يعض الأقوال عن بعض كن الآ ل واحد والعباراث مدفقة أو متقاربة . 
(۲) کتب بہاءش اهنا « بل مقابلة على أصله »> . 


YY 


مختلف با ختلاف صفات الخبربن » بل استوى فى ذلك الكفار” والمسامونءوالصغار 


قال شيخنا : قلت : هذا اكلام - مم أنه فى غاية السةوط - منافض لقوله. 
إما لكشرتمم وإما لدينهم وصلاحمم » وهذا الثانى أصح » م إنه کا تقدم فرق 
فى وجوب العمل أو فى غابة الظن بين خير ومخبر فكذلاك فى الرر والعل تير 
الات صروری » وحدوده عناد» وهذا ال بنع أن استوی الار ت“ ¢ ۴ 
هذا باطل من وحوه » أحدها : أن العشرة وأ كثر منها لو شمدوا بالزنا لوحب عليه 
أن يسل » فلا اختصاص بالأربمة » الثانى : آنه لو عل أنه زنا اضطرارا بالشاهدة ) 
,رجه إلا بالتقات » فكذلك إذا أخبره من يع صدقه اضطراراء لأن القاضى إا 
یقضی بأمر مضبوط ¢ م و شېد بالأمر عد يقد حبرم الل لکل أحارٍ فہذا فيه 
نظر » لکنه لا یکاد يقم » لإمكان التواطو » وأما الشاهد نفسه جوز أنيستند إلى . 
ع الشاهد بأى طريق حصل » ومناط الح طريقق ظاهرة مضبوطة - وإن م 

أ 
تقد الل لأجل العدل بين الاس . 
مسأل : وز التعيد بأخبار الأحاد عقلا فى قول الجہور» ومنع منه. 
قوم » قال ابن عقيل : وأظنه قول اجبالى » وقال ان رهان : صار إليه طاثفة من 
اللةكامين » وقال أبو الطاب : المةل يقتضى وجوب قبول خبر الواحد. 

والد شيخنا : وكذلك القاضى فى الكفاية قصر أن المقل دل على وجوب. 

قبوله » والاً كثرون قالوا : لا بحب المد حبر الواحد عقلا . 


(۱) ى | « وهذا الأحق » . 
(۲) فى ١ء‏ د د الأربعات » . 


۳۸ 


ر شیخنا] : فل 

قال ان عقيل : الجققون من العلهاء بمنعون رة الأخبار بالاستدلال » وشل 
برد خبر القمقمة استدلالا بفضل الصحابة المانم من الضحك » وكذلات لو شهدت 
ية عادلة على معروف باللیر بإتلافی أو عَمذْب لم ترد شادتهم بالاستبماد » ومشله 
برد عائشة قول ان عباس فى حديث الرو ية بقوها : لةد قف شعرى » قال :فرذت 
ره بالاستدلالء فل يمول أل التحقيق على ردها» ومشله رأیضا] بقوله « لازيدن 
على السبعين » حيث ث قیل :4‏ هذا يفيد الصحةءفقال : هذا رد ل خبار بالاستدلالء 
ولا جوز ز ذلك لان السند یی بالعحائب)وھی من أ کثر الدلائللإثبات الأحكام 

اة : جوز العمل عبر الواحد الذىفيه الصةات المعتبرة شرعاء نص 
عليه » وهو قول عامة الفقماء وجمور المتكلمين » وقال قوم من أهل البدعة من 
الروافض ومن المعتزلة » ذكره الجو ينى : لامجوز العمل به » وقال اقاشای واب یکر 
بن داود وارافضة : لامجوز العمل به شرعا » وإن كان جوز [ ورود ] التمبدر 
به » وقال المباى: لا قبل فى الشرعيات أةإ لمن اثنین » وحکی ان رها ن کقول 
الةاشانی عن المرو ای وإر ولام ن إماعيل بن عة والشيعة » وأفرد اكلام مم 
الجباى فى مسألة » وكذلت أفرد أو انلطاب وان عقيل والجوينى . 

واختلف نفاة العمل خير الواحد شرعاً :هل جوز التعبد به عقلا ؟علىمذهبين» 
ومن أجازه عقا اختلفوا : هل ورد فالشرع با عنم العمل به أو برد فيه مايوجب 
العمل به ؟ على مذهبين » حك الكل الجوينى . 

مأل : يقبل خبر الواحد فا ت به البَلرّى » و به قال عامة الفقماء 

والمكلمين »› قاله ان رهان »خلافا لاحنفيةءوقال ان رهان : خلافا لبمض النفية 
وقال أبو الطاب : أ كر المنفية » وعَرّاه الجوينى إل أبى حنيفة » ورد عليه . 


| ق ب « جب العمل إأح » (۲) كاءة « ورود » ساقطة من‎ )١( 


۳۹ 


[ شخنا ] : وسل 
قال أبو امطاب : اک خير الواحد عن الرسول لمن مكنه”“ سؤاله مثلةٌ 
المح باجتهاده » واختياره أنه لا جوز » والذى ذكره ية أعحابنا القاضى وان 
ا جواز العمل خير الواحد لمن أمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر » 
خحتحین به فى الما اله عقتفى انه إجاع » وهذا مثل قول بعض اانا : إنه لا يعمل 
بقول المؤذن م إمکان الل يالو قت » وهذا القول خلاف مذهأحمد و سار العاماء 
المعترين » وخلاف ما شم دت به النصوص » وذ کر فی مسأل منم التقليد أن المتمكن 
من الع لا جوز له العدول إلى القن » وجەله حل وفاق » واحتج به فى المسألة . 
مسأل : قبل خبر الواحد فيا يعة فرضه" ؛ خلافا للحنفية ؛ ذكره 
القاضى . 
مال : قبل خبر الواحد فى إثبات المحدود» نص عليه »› و به قالت 
الشافعية » وحکاہ أبو سفیان عن ایی یوسف » واختاره ابو بکر الرازی » وحکی 
عن الكر ئ أنه لایقبل . 


مسآ : خبر الواحد مقَدّم على القياس ‏ نص عايه ؛ وهو قول الشافمى 
وأصحابه ؛ وقالت الحنفية : متى خالف الأصول أو معنى الأصول ل يقبل [ <“ وقبل 
قياس إذا خالف الأصو ل ] وحکی عن مالك تقدم القياس الواضح عليه ؛وحكاه 
٤م‏ £ ەس 5 
أ بو الطيب عن ایی بکر الاير من المالكية . 

والد شیخنا : وقال التق من المنفية : تقدم رواية الفقيه على القياس ؛ فأما 

(۱) ی DP‏ وم عکنه سؤاله € حرف . 


۲) فرضه : أی أفتراضه وتقد ره + ی إذا أخر ا یکر علد السام آقد رر حصوله . 
(۴) ما بين العقوفين وقع ف | بعد كامة « اس عليه » والسيافق يقتضى أن مكانه هنا . 
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مسال : خبر الواحد يوجب العمل ؛ وغلبة الظن دون القطم ؛ فى قول 
امور ؛ وارتغى الجوينى من العبارة أن يقال : لا يفيد [ الل ] ولکن بحب 
العمل عنده ؛ لابه ؛ بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل قتضاه ؟ ثم قال : هذه 
مناقشة فى اللفظ » ونقل عن أحد ماندلء على أنه قد يفيد القطم إذا صح . واختاره 
حماعة من أحابنا . 


قال والد شيخنا : ونصره القاضى فى الكةاية ؛ وقال شيخنا : وهو الذى ذ كرم 
این أبى موسى فى الإرشاد » وتأوّل القاف ىكلامه على أن القطع قديصل استدلالا 
بأمور أنضّت إليه : من تلق الأمة له بالقبول » أو دعوى الخبر عن النى 
صل الله عليه وسل انه سمعه منه فی حضرته فیسکت ولا ینکر عليه ٤‏ أو دعوام 
على جماعة حاضرين السماع معه فلا يذكرونه ؛ وحو ذلك » وحصر ذلك بأقسام 
أربعة هو وأو الطيب جیما ؛ ومن أطا تی القول بأنه بفيد الل ودره بعضمم بأنه 
الم الظاهر دون‌المقطوع به ؛ وسل القاضى الل الظاهر وتال اتام ر اھ : خبر 
الواحد يحوز أن 'يفيد العلم الضرورى إذا قار نته أمارة ]“ وكذلك قال بعض أهل 
الحديث : منه مايوجب الل كروابة مالك عن نافع عن ابن عر ؛ وما أشبمه 
وأثبت أبو إسحاق نراي ذكره الجويى قسما بين المتواتر والأحاد مام 
« المُستفيض » وزع أنه يفيد الملم نظرا . وامتواتر يفيد العام ت ضرورة ؛ وأنكر 
عليه الجوينى ذلات . وحكىعن‌الأستاذ أنى بكر أن انبر الذى تاقته الأمة ماقيو ل 
حکوم بصدقه ؛ وأنه فى عض مصنماته . 


وقال : إن انفقو ا على العمل به لم مک بصدقه جواز العمل بالظاهر » وإن يلوه 
[“قولا وقطما > به » وقال این الباقلائی : لا بک بصدقه وإن تلقوه بالةبول 


)۱( ما ن هذڏرن المعقوفين ساقط من 1۱ » وهو تاوت ف نه ۽ ده 
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قولا وقطما ]“ » لأن تصحيح الأنمة لبخبر مجرى على حك الظاهر » فقيل له : 
أو رفعوا هذا الظن و باحوا بالصدق ماذا تقول ؟ فقال مجيبا : لا يتصور ذلك . 

[والد شيخنا : والقطع بصيحة ابر الذى تلقته الأمة بالقبول أو علت عوجبه 
لأجله قول عامة الفقاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فما أظن والشافمية 
والحنبلية ] واختلف هؤلاء فى إجماعمم على العمل به : هل يدل على عامهم بصحته 
قبل العمل به ؟ على قولين » أحدها : يشترط » والثانى : لا يشترط » وعلى الأول 
لا جوز اناد الإجاع عن خبر الواحد و إن عمل به اپور » وقال عسى بن أبان : 
ذلك يدل“ على قيام الححة به وصحته » وخالفه الأ كثرون بناء على الأعتداد مخلاف 
الواحد والاثنين [ وذكره أبو الحسن البْتى من الحنفية فى كتاب اللباب فقال : 
وتقدّمٌ رواية الفقيه على القياس » ولا جوز ذلك لغيرالفقيه » بل يدم القياس على 
روایته ]ونی کتاب اللامم لان حاتم صاحب ان الباقلانی » قال : قال عیسی بن 
بان : إن کان راوى اتر مقطا ترك القاس لأجله » و إن م يكن كذلك وجب 
الاجناد فى الترجيح > ومن الناس من قال : القياس أولى با لمصير إليه » و إليه صار 
جاعة من أسحاب مالك » وأما الشافمى وأ كثر أعابه فيترك عندم اللبر قياس 
ا لجل » ويترك الى لالخبر» قال : وكل هذه الأقوال عندنا باطلة . 

قال الأرم فی كتاب معالى الحديث : الذى يذهب إليه أحد بن حنبل أنه 
إذا طعَتَّت فى الميضة الثالثة فقد ءرىء منها و ربت منه » وقال : إذأ جاء الحديث 
عن النی صل اللهعليه وسل بإسناد حیح فيه حک أو فرض عملت Hu‏ والفرض 
ودن الله تعالی به » ولا أشہد أن الى صلى الله عليه وسل قال ذلك » قال شیخنا : 
نقلته من خط القاضى على ظر ال جلد الثانى من العدة » وذكر أنه قله م نكتابر 


عط ایی حفص ااعکبرى رواية اى حفص عر بن زيد » وقال أيضا: قال امد 
٢ (‏ فی د ھ مر ن در . 
١۹ (‏ - المسودة ) 
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ابن حنبل: إذاوضع العَشاء وأقيمت الصلاة ول يصب منه لیا گل » وإ ن کان قد 
تناول وأقيمت الصلاة فليّمّوموا فليصاوا » وفیه ضا ی حدیث ان عباس «کان 
الطلاقعلى عېد رسول الله صلى الله عليه وسل وأبى بكر ود رامن خلافة عرطلاق 
الثلاث واحدة » فقال أبو عبد الله : أدفعم هذا الحدیث بأنه قد روى عن ابنعباس 
خلافه من عشرة وجوه أنه کان ری طلاق الثلاث ثلاا . 

قال شيخنا : قلت : أبو عبد الله يشمد للعشرة بالنة » واللبر فيه خبر واحد » 
وبتى ذلك على أن الشہادة والبر واحد » ولفظ القانى فى المدة : خبرالواحد 
لا وجب الل الضروری » وقد رأیت فی کتاب معان الحدیث للاألرم خط 
أب حفص الكبرى > وساق الرواية كا تقدم » قال : فقد صرح القول بأنه 
لا بقطم به » ورأيت فى كتاب الرسالة لأهى المباس أحد بن جمفر الفارسى فقال : 
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه فى النار لذنب عله ولا لكبيرة تاها إلا أن 
يكون ذلك فی حدیث کا جاء نصدقه وتر آنه کک جاء » ولا ننص الشادة » 
ولا نشد على أحد آنه فی الجنة لصالم عله ولا لير أتاه إلا أن يكون ذلك فى 
حدیث کا جاء [ ؛صدقه“ ] على ماروی ولا ننص » قال القاضى : قوله 
« ولا تنص الشادة » معناه عندى وان آعل لا نقطم على ذلك . 

قال شيخنا : قلت : لفظ « ننص » هو المشمور » ومعناه لا نشد على المعين › 
و إلا فقد قال: نمل آنه کا جاء » وهذا يقتضى أنه يفيد العل ء وأيضا فإن من أصله 
أن يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد » وهو خبر واحد ء وقال : أشمد وأعل واحد» 
وهذا دليل على أنه يشد مو جب خبر الواحد» وقد خالفه ان المدينى وغيره . 

قال القاضى : وقد نقل أبو يكر المروذى قال : قات لای عبد الله : هاهنا 
إنسان يقول : إن انبر بوجب عملا » ولا بوجب عاما » فعابه » وقال : ما أدرى 


(۱) ساقط من ب 
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ہا“ هذا ؟ قال : وظاهر هذا أنه سى فيه بين العمل والعل . 

قال شیخنا : قات : قد یکون من هذا قوله : ذو اايدين أخبر مخلاف تفسه» 
ون لیس عندنا عل رده » وما هو عا بأتینا به . 

قال القاضى : وقال فى رواية حنبل فى أحاديث الرؤة : نؤمن ا ونمل ہا 
حق طم على العم بها » قال : وذهب إلى ظاهر هذا الكلام حماعة من أصعابنا 
وقالوا : خر الواحد إن کان ۰ ا الل > قال : وهذاعندی حول على 
وجه حیح من كلام أحد > وأنه يوحب الل من طریق الاستدلال > لامن جهة 
الضرورة › ا وجب ام من أربعة وجه أحدها : أن تتاقاء الأمة 
القبول » فيد ذلك على أنه حت » لأن الأمة لاتجتمم على الحطأ » ولأن قبول الأمة 
له بدك على أن المحة قد قامت عتدم يميحته » لأن العادة أن خر الواحد الذى 
تقر الحجة به لا تجقرع الأمة على قبوله » و إنما يقبله قوم وبرده قوم » والثالى : 
خير الل بې صلی اله عليه وسل وهو واحد فنقعطع رصدقه ؛ لأن الدليل قد دل على 
عصمته وصد ق الحته » الثالث : أن مخبر الواحد ويدعى علىالنى صلى اله علیەوسل 
أنه سمعه منه فلا یکره فیدل على أنه حق » لأن الى صلى الله عليه وسل لا يقر 
على الكذب » الراب : أن عخبر الواحد وبدعى على عدد كثير آنہم موه معه فلا 
کر منهم أحد » فيدل على أنه صدق » لأنه لو كان كذباً ‏ تتفق دوَاعيهم على 
السکوت عن تکدذيبه » وال الواقع عن ذلاك که مکتسب ؛ لأنه واقع عن 
نظر واستدلال » وقال[ راھ ] النظام : خبر الواحد وز أن يوجب الل الضرورى 
إذا قار نته أمارة . 

قال شيخنا:قلت :حصره لأخبار الأحاد الوجبة للع فىأربعة أقسام ليس مجامع » 
لأن ما يوجب الل يا ما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسل بالقبول کإخباره عن 


. ف | « لا أدری ماهذا»‎ )١( 


é٤ 


ت الدار ی جا أخبر به » ومنه إخبار شخصين عن قضية ل آنہہا م يتواطا عامہا » 
ويتعذر فى العادة الاتفاق على الكذب فما أو المطأ » ومنه غير ذلاك 

ثم آفر د ان رهان فصلين فى آخر كتاب الأخبار » أعرها فا إذا أ 
اناس على العمل تحبر الواحد : هل يصير کالتوار ؟ واختار آنه لایمیر u‏ 
إذا ای الواحد على جماعة محضرتهم صد قه فسكتو |» فقال قوم : بصیر کالتواتر »» 
واختار هو أن ذلك لا يتصور » لأن الدواعی فى مثل ذلك لا تنفك عن تصديق. 
أو تكذيب ولو من البعض . 

[ شیخنا] : فس ل 
يعلق عسألة خبر الواحد القبول فى الشرع . 

هل فيد الل ؟ فإن أحدا من العقلاء ل يقل إن خبر كل واحد يفيد الل » 
بث كثير من الناس انما هو فى رَد هذا القول . 

قال ان عبد البر : اختلف أصعابنا وغيرهم فى خبر الواحد المدل : هل وجب 
الل والعمل جميعا أم وجب العمإ ل دون العل ؟ قال : والذى عليه أ كثرأهل الحذق 
منهم أنه يوجب العمل دون العم » وهو قول الشافعى وجممور أهل الفقه والنظر » 
ولا یوجب الع عندم إلا ما شېد به الله وقطم [ العذر لجیئه جیا ]° لا اختلاف 
فيه » قال : وقال قوم كثير من أهل الأر و بعض أهل النظر : إنه يوجب الع 
والعمل جیما » منم الحسين الکرابسى [ وغیره » وذ کر ان خواز منداد أن 
هذا القول مخرج على مذهب مالك] . 

قلت : وحکاه الباجی عن داود ن خواز منداد وهو اختیار ان حزم » قال 
ان عبد البر : اذى نقول به أنه يوجب العمل دون الع كشمادة الشاهدين والأربعة 


. ەك‎ ١ مکان هذه ال_كلمة اض فی‎ )١( 
. » کتبت فی د « خویز منداد‎ (۲) 


to 


سواء » قال وعلی ذلات أ کثرأهل الفقه والنظر [والاثر ] قال وکلم رروی خبر 
الواحد [المَدٴل] فی الاعتقادات » ویمادی و یوالی عاہہاء و حعاہا شرعا وحکا ودیتاً 
ف معتقده » على ذلك جماعة أهل السنة » وم ى الأحكام ما ذكرنا . 

قلت : هذا الإجاع الذى ذكره [فىخبر الواحد العدل فى الاعتقادات ] يو د 
قول من يقول : إنه يوجب الل »> و إلا فا لا يفيد علا ولا عملا كيف بعل 
شرعا ودیناً يالى علیه و یعادی ؟ 

وقد اختلف العلماء فى تكفير من مححد ما ثبت تخر الواحد العَدأل » 
وذکر ان حامد فى أصوله عن أصحابنا فى ذلاتٌ وجهين » والتكفير منقول عن 
إسحاف بن راهو یه . 

قات : الفرق بين الشاهد الذى يشهد بقضية مُمَينة وبين الخبرعن الرسول 
بشرع يجب على جميع الأمة العمل بين » هذا لو قدّر أن هكذب على الرسول ولم يظمر 
ما یدل على کذبه لازم من ذلك إضلال تللق ء والكلام إا هو ف الاير اذى 
یجب تبوله شرعا » وما یجب قبوله شرعا لا یکون باطلا فی تفس الام › تبت 
الكلامٌ فى كون الخبر العين : هل يجب قبول قوله ؟ وذاك بث آخر » وكذا 
یجب أن يقال فی القیاس والعموم : إن کل دلیل یجب اتباعه شرعا لا يکون 
إلاحقا » ویکون مداوله ثابتا فی نفس الاس »والله تعالى يأر نا باتباع مالس مح » 
والجتمد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين » وهذا عمل بالمل » فإن رُجِحَان الدليل 
مما عمكن العمل به » ولا بحوز أن يت#عكافاً دليل الحتى والباطل » فأما إذا اعتقد 
٠ا‏ لیس راجح راجحا فہذا خط منه » وہہذا یتبین أن الفقه الذی أ الله به من 
باب العم لا من باب الظان ع » وآن الدلیل ينقم إلى ما يستازم دلول و إلى ما پحوز 
تلف مدلوله عنه لمارض راجح کا أن 0 تدقےم إلى موجبة ومقتضية » فأ 
سے الأدلة إلى قطمی وظی فليس ہو تما باعتبار صفتا فى أنفسما » بل باعتبار 


)١(‏ زيادة عن د 


۲٤“ 


اعتقاد المعتقدين فبا » وهذا"“ مما مختلف باختلاف المستدلين » فقد يكون قطميا 
عند هذا ما لس قطميا عند هذا » وباا-كس » وأما كون الدليل مستازما لمدلوله 
أو مرجحا لدلوله فمو صفة لهفىنفسه » مثل كون‌الهلة قد #-كون تامة موجبة لهعاول» 
وقد قكون مقعضية يتخلف عنها الماول لقَوّات شرط أو وجود مانع » لبر 
اذل[ مر جح خره]» لس‌هو مستلزما بره » وكذلك الع الطب الشتاء وأمثال. 
ذلت» فالاک عليه آن ےک ما ظمر من‌المحجج» وقد يكون أحد انام مين أن محجته 
من حَصمه » فإذا قضی له بشیء فلا بأخذه » فنا قلع ل قطمة من النار» بت ذلك عن. 
الى صلى الله عل »و لا یکلف أله فسا إلا و تا وكذلت العالم :عليه 
أن يبع ما ظپر من ع أدلة الشرع » ويتبم أقوى الأدلة »> وهذا كله حكن أن يەل 
ف کرت ماماد ممل و یکی آل سز ن العم فيتيع ما بظله » وی قله بها 
مکن[أنيملمه] عل" بم وخطأً الجتمد تارة يكون لعدوله عن أرجح الأدلة كمدوله 
فىغيرذلك عن الدليل المستازم لمداوله إلى مالس کذلت» وقد یکون علا بأرجحھما 
لسكن‌اختلف [عليه] » فہذا يقم الك ٤و‏ الا معذور بأنلابنصب له دلیل” على 
صدق الصادق فى تفس الأمر » وأما الأحكام العامة الكاية فمل جوز أن لاينصب 
اله علمما دليلا » بل يكون الذىجمله راجحا من الأدلة ليس مدلوله ثابتا ف نفس 
الأمر و يقم دلیل على أنه مرجوح ؟ هدا موضع" تنازع الناس فيه » فیدخل فى هذا 
الواح المدل الذى أوجب اش على المسامين العمل به: هل موز أن يكون فى نفس 
الأم ركاذا أو مخطا ولاينصب الله دليلا يوجب العدول عن المل به ؟ فمذا» ومن 
قال » إنه وجب الم © قول : ا موز ذلك ¢ بل می يتت الشروط الموجبة 
للەمل به وجب حب 'بوٽ ګاره ف نفس الأمر ¢ وعلى ھا تنارعوا فی کفر 


(۱) فی | « وهو ۴ا تلف » . 
(۲) فی ب « تلف » تصحيف . 
(۴) من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة 
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تا رکه » لکو نه عندم من الحجج الملمية »كا تكلموانى كفر جاحد الإجماع »> 
لكن الإجاع ا اعتقدوا أنه لا يكون خط فى نفس الأمر كان تكفير خالفه 
أقوى من تكفير مخالف اللبر الصحيح » فهم يقولون : إمكان كذبه أو خطه 
لس مثل إمكان خط أهل الإجاع > ولمذا كان الصواب أن مر رد اللبر 
الصحيح كا كانت رده الصحابة اعتقادا لفط الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن 
الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول هذا » فإن هذا لا يكفر ولا يفسّق » وإن ل 
يكن اعتقاده مطابقا » فقد رد غير واحدِ من الصحابة غير واحد من الأخبار التق 


ھی صحیحة عند أهل الحديث . 


وما حم أن خبر الواحد الواجب قبوله بوج المل قيا الحجة القوية على 
جواز نسح المقطوع به »کا فی رجوع أهل قباء عن القبلة الت ىكا نوا يع اونما ضرورة 
من دين اارسول خبر واحدٍ"“ وكذلك فى إراقة الجر » وغي ركذلك » وإذاقيل : 
امبر هناك أفادم الع بقرائن احتفت به » قيل : ققد سام الألة » فإن النزاع 
لیس فی جرد خبر واحد » بل ف أنه [ قد" ] يفيد الم » والباجى - مع تغليظاه على 
من ادعی حصول العلل به - جوز النسخ به فى عمد الرسول صلى الله عليه وسل . 


قال القاضى فى مقدمة الجرد : خبر الواحد بوحب الل إذا صح سنده » ول 
تختلف الرواية به » وتلقته الأمة بالقبول » وأحابنا بطلةون القول فيه » وأنه يوجب 
الل وإن لم تتلقّه " بالقبول » واللذحب على ما حکیت لا غير . 

وقال القاضىف تمن مأل اناد الإجماع على القياس : إغا | EET‏ 
اید بالإجماع عليه » فأما إذا تأي الإجاع عليه قوى با صر إليه » فيفسق جاحده 


. ف | « بحر الواحد»‎ )١( 
. | حرف « قد » ساقط من‎ )۴( 


(۳ ف !* وإن oba‏ € ولوس عل هتم أأعر ية . 


YEA 


وھذا کا قلا ف خبر الوأحل : : من جه ١‏ فس 4 وح ھا ذا أنعقد الإجماع 
عليه فستی جاحده » وهكذا من منع صيفة العموم لأيفسق » فإذا انعقد الإجماع عليه 
فسقی مانعه وڪالفه . 
او : قال ابن الباقلانی : إذ ل جد مقطوعا به ف‌العمل خبر الواحد 
قطع برده » و إن م يظهر نص قاطم فى الرد » لأن العمل مخبر الواحد مستنده الإجاع 
القطى > فإذا م يوجد القطع ای إلى العمل باللحبر بدون قاطم » وها حال . 
وقال الجوينى : لايقطم رده »بل جری فيه کل ګېد ع مو حب احتپاده ¢ 
وهذا أصح . 
ت خد ay‏ 9 
مذهب أعحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاةَ بالةبول تصلح لإثبات أصول الديانات 
قال القاضى فى مقدمة الجرد : وخبرالواحد وجب الملل إذا صح ول تختلف 
الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول » وأحابنا بطلقون القول به » وأنه يوجب العلل وإ 
لم تتلقه بالقبول ء والمذهب على ما حکیت لا غير . 


[شيخنا] ول 
قال ابن عقيل : أخبار الأحاد إذا جاءت ما ظاهره التشبيه › وللتأو يل فها 
جال کن بعد عن الغةحتی یکو ن کان نز هل بحب رذهاراسا أ جب تقبو ما 
ويكلف العلماء تأو يلما ؟ اختلف الأصوليون فى ذلك على ثلائة مذاهب ؛ فقوم 
قالوا بظاهرها ؟ وضمفه بأن ظاهرها يعطى الأعضاء والاتقالات وحمل الأعراض› 


. » فى هامش | هنا « بلغ «قابلة على أصله‎ )١( 
. » فی ۱ « بل بجری فره کل مجتهد _ الخ‎ )۲( 
. » قد تقر « لفو‎ )۴( 


۲۹ 


والمذهب الثانى : رد الأخبار صفحا » وانه موا رُوَانبا إما بالوض ع أو بعدم الضبط »› 
والمذهب الثالث قال : حب قبوطما حيث تلةأها أععاب المحديث بالقبول » و حب 
تأويلنا لبمضما على مايدفعما عن ظاهرها » وإن كان من بعيد الاغة ونادرها » قال : 
وهذا هو اعتقادنا » قال : ولا يختلف الملهاء أنه إذا كان طربق ذلك قطمیا کی 
القرآن وأخبار التو اتر أنه لارو » بل یبتی على مذهبين : إما التأو بل » أو ا لجل على 
الظاهر . 
قال شيخنا : قلت : هذا خلاف ما قرره فى انتصاره لاحاب الحديث » وإن 
كان كلامه فىهذا الباب كثير الاختلاف » وخلاف ما عليهعامة أهل السنة المتقدمين 
من السلف» وذ ناقشه ان غنيمة فقال : قد فرض الكلام فى الأخبار التى ظاهرها 
النشبيه ¢ وتيا ما على الظاهر دو حب القشييه ء0 یی إلاالتأويل ¢ أو ام | على 
ماجاءت لا على الظاهر » ومن متأخرى أصابنا وغیرم کا ن الجوزی من رز 
التأويل ولا لوجبه ¢ فہذا قول آخر 6 والمقالات فا تبلغ سدوا دأو اُزید . 


ar 9‏ ل 
فی شراط الراوی 
فيه کلام المعزلة فيمن قات 3 علا من ء الصحابة 6 وغار ذلك ¢ و الحو بی فصل فی 


. ere ر تعدیل الصحاره والرد عل م طعن فى حل‎ a. 
دک‎ 


ينبغى أن يذ كر فيه انقسام التواتر إلى خاص وعام » أعنى بالسبة إلىااسامعين 
لاحر ٤و‏ رتحقی أن كثراً من الأخبار متواترة عند أهل الدیث »دون من 
لا يعرفه ۰ 


(۱) فی د « أن عيينة » . 


(o٠ 


مس كآلة : انبر امرسل حجة » نص عليه فى مواضع » وبه قال مالك وأو . 
حنيفة » حكاه عنه أو الطيب والقاضى فى أول مأل الرضاع فى تعليقه واالكرخى 
ا حى » والمعنزلة » وذ كر أعحابنا رواية أخرى أنه ليس بحجة » وهو قولالشافى » 
وأخذها القاضى من كون أحمد سنل عن حدیثٍ فقال : لیس بصحیح > وعلل يانه 
مسل » وهذا لا بخرجه عن كونه حجة » فإن أهل المحديث لا بطلقون عليه 
الصحة وإن احتجوا به » وأخذه أيضاً من روایه |سحاق ن إ راھ وقد سئل عن 
حدیث عن انی صلی اٹ علي وسل مرسل رجال ثبت أحب إليك أو حديث عن. 
الصحابة متصل رجال ثيّت» فقال : عن الصحابة أحبة إلى » وهذا عندى يدك 
على خلاف ماقال القاضى ؛ لان الترجيح بنہما عند التعارض دليل الا كتفاء بكل. 
واحد منهما عند الانقراد » وقد ذ كر القاضىف أثناء المسألة عن الشافعى قبولالرسل 
فى أربعة مواضم بشروط ذ کرها . 

والد شيخنا : وأخذ ابن عقيل هذه الرواية - أعنى عدم قبوله - من روايات 
دکرها ھی ادل ما دکره القاضی عن الشافی ‏ . 

وقال شيخنا : ذكر القاضى عن الشافعى أنه قال : إن كان الظاهر من حال 
الرسل الثقة من التابمين أن ما برسله مُلْتد عند غيره قبل منه » وقال أبضا : 
لرل مقبول تمن وجد لأ كثر مراسيله أصولٌفى المسانيدء وقال : لرل يقبل“ 
إذا عمل به بعض الصحابة » وقال مرة : امرسل يعمل به إذا أفتى به عواءٌ الملماء» 
وقال: مراسيل ان السب مقبولة » لأنه وجد مراسيله مسانيد » فقيل : إن الشافعى 
أراد به فوته من الترجیح لا إثبات کر به » وقيل : إن الترجیح لا جوز با 
لا پثبت به حک » ذکره القاضی . 

. كلمة « عن اشافمى » ساقطة من اء د‎ )١( 


(۲) كلمة « بقل » ليست فى ١ء‏ وهى ثابته فى ب » والكلام دال علا . 
(۴) ف ۱ء د « لا اټات الک به »> . 


إ۲ 


قال شيخنا : وليس بيد » وذكر الباجيء أن المرسل عندم إنما يكون حجة 
إذا كان عاد أنه لابرسل إلا عن ثقة ؛ لأنه قال : ورا كان النقطع أقوى إستاداً 
من المتصل » و يفرق . 
مال : !ذا أستَد الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة. 
قبل : المسند » والمتصل » و به قالت الشافمية » خلافا لبعض أهل الحديث . 


مأل : ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء عند عابنا » قال ان عقيل : 
وهو ظاه ر کلام أحمد » وبه قال الكرخى وال جرجانی » وقال أو سفیان : مذهب. 
أعحابنا أنه يقبل مسل الصحابة والتابعين وتابمى التابعين » يشير إلى القرون الثلائة 
الى علېم > وقال عيسى بن آبان : من أرسل من أهل عصرنا حدیثا وهومن. 
الآمة الذين تخل عنهم العم قبل مر له » ومن حمل عنه الناس المسنددون لمر سل 
وقف مرسله » وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلقا . 

قال شيخنا : قلت : ما ذكره القاضى وان دقيل أن مرسل أهل عر نا مقبول. 
كغيره ليس مذهّب أحد » فإنا جرم أنه 1 یکن حتج عراسیل دی وقته 
وعامائيم » بل يطالمهم بالإسناد » نم الجتہدون فى الحديث الذن يعرفون حيحه. 
وضعيفه ا قال أحدم : ثبت هذا أو صح هذا » أوقال أحدم : قال رسول الله 
صل اه د عو کا بذلا » فهذا نم کتعلیق 6 بیخاری الجروم به 
ونث القاضى يدل على أنه أراد بالرسل من أهل عصر نا ما أرسله عن واحد ا 
قر یب خلاف ما أرسله عن ن النبى صلى الله عليه وسام »فان سقوط واحد او این 


(۱) فی | « ممل تعلق »> . 
(۲) ی ب « أو إثاته » مكان « أو اثنين » . 


ror 


لاس کسقوط عشرة » وتە لإ تتناول إلا ماسةط مله واحد » قانه قال : الرسل 


إذا كان ثقة ؛ فظاهرة أن الذى أرسل عنه عدل » ,هذا ال دیا 
¢ ر ر و مو جو 
الأعصار ۰ 


2 
قال أجد : مرسلات سعیل ن الس اح 1 رسلاٽت » وەر رسلات 7 
اى باح ¢ فانپما بأخذان ا أحد ¢ ر 
ےر 0 
ول 
قال الشافعی فی باب 5 الم بالحیوان : إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن » 
واختان أحابه [ فى ذلك ]فم من قال : مر سل سعید وغیره سواء » لا حتج 
به[ وما رجح به] و بقع الترجيح بال ر سل و إن کان لا جوز أن محتج به استقلالا 
وم من قال :هو ححه ة » قال أو الطيب : وعليه يدل کلام الشافمی لأ نه روه 


واحت حتج هى ع الم بالحيوان » وجعله أصْلاً > ولیذ کر غیره » ومن قالبہذا قال: 
OE‏ راسيله فوجدتما [حيحة ] مسازد . 


e 
وذ كر أبو الطيب فى الترجيح أنا ترجح إحدى العلتين على الأخرى » لموافقتما‎ 
حدیث مرسل » أو و قول سحا ٭ مع کونہما ليسا محجة عنده » ولم یذکر‎ 
. فيه خلافا‎ 
مسال : وإذا کان فى الإسناد رجل مجمول الال > فو على الللاف‎ 


)١(‏ هذا الفصل مذ كور فى | قبل الفصل الذى ذ كر قبله »> و قد اتفقت ب » د» على 
ااترتيب الذى اتبعناه . 


Tor 


اذ كور فى المرسل » كذا ذكره القاضى وان عقيل فى تمن مسألة الإرسال » 
وذ كرا نى موضم خر السألة مستةلة أنه لا يقبل خبر مستور الال » وذكر القاضى 
أنه ظاه ر كلام أحد» وذ كر الال ف الفتن من الملل + مهنا : قلت لاجد : حدنا 
سعيد بن سلمان ثنا أو عقيل [ يى بن] المت وكل عن عر بن هرون الأنصارى [ عن 
آبیه ]عن أبی هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عایه وسل : 
أشراط الساعة سوه الجوار » وقطيعة الأرعام » وأن يطل السير عن الاد » 
وأن تخةل الدنيا بالدين » فقال : ليس بصحيح » قلت : ل ؟ قال : من عر 
اسن هرون ؟ قلت : لا يعرف » قال القاضى : هذه الرواية تد على أن رواية العَذل 
عن غيره لس بتعديل » وتدلء على أن المہالة بعين الراوى تمنم من حة الحديث . 
متا : سألت أحد عن حاتم بن ريد" الممدانى ثقة هو ؟ قال : [ كان بزيد بن 
هرون عدث عنه > قلت : ثة هو OF‏ قال : لا أدری » وکرهه . قال : وهذه 
ارواية تنم أيضا أن تكون رواية العدل تعديلا » وقال أو حنيفة : يقل خبره 
إذا عرف إسلامه » وعدم القبول مذهب الشافعى » وذ كر المقدسى فى قبول رواية 
ېو ل العدالة<“ روايتين [ إحداها لا تقبل » وااثانية ةمل مول العدالة خاصة » 
دون بِميّة الشروط » وكذلك ذ كرها أو الطاب كشيخه » واختار الحوينى 
الوقف فيه بتفسیر ذ که °2 . 

والد شيخنا : وذ كر القاضى فى الكفاية أنه قبل رواية من عرف إسلامه 
وجهلت عدالته فى الزمن الذى ل تسكثر فيه 'نايات » فأما مم كثرة المنايات 


فلا بد من معرفة المدالة . 


)١(‏ كامة ھ عن بيه » سأقطة من 

(۲) ف د « حاتم رن رید اهہدالی » , و قف على مارجح إحداعا . 

(۴) ما بين المعقو فين ساقط من | . وهو ٿابت ق ب » د 

» فی ب « عہول الال‎ )٤( 

(۰) ساقط من د . () ف د « تقل فى زەن کار فيه الحنايات دون غیره . 


of 


شيخنا : وقال القاضى فى ضمن مسألة ما لا نفس له سائلة » لما احج محديث 
٣ . .‏ ا 2 2 

سامان » فطعن فيه الخالف بأن ميه ضعيف » فقال القاضى : قولك ضيف 
لا وجب رد امبر » لأنك ل تبين [عن] وجه ضعفه [ فقال الخالف : فيجب أن 
"تتوقفوا عنه حت يتبين سبب ضعفه ]° » كالبينة إذا طعن فما المشهو د عليه 
وجب عل الماک أن يتوقف عن الحك حتى يبين وجه الطعن » فقال القاضى : 
> المر وسم من الشہادة 6 1 ری أنه يمم من ظاهره المدالة » ولا لسع 
'الشادة من ظاهره اعرا . 

والد شيخنا: الفرق بين رد روابة المستور وقبول الحديث إذا كان فى إسناده 
مستور على طريقة القاضى وغيره ثابت » ولس تناقضا ؛ لأنه قول : إذاروى 
العدل عن لا نعرفه بح نكان تعديلاله » فتكون عدالته ثابتة روابة المحدث 
عنه » تخلاف المستور إذا کان هو الذى شافھا بالروابة » فإنه س [هنا] ما يوحب 
عدالته » كالشاهد المستور عند القاضى [ هذا معنی کلام القاض وغيره ] وهو م 
على أن الرواية تعديل [ وقد صرح بذلك فى ضمن مسأل المرسل ] والصحيح 
٣ . .‏ م ع 
فى هذه المسألة الذى بوجبه كلام الإمام أن مر عرف من حاله الأخذ عن 
الثقآت » کالت وعبد الرحہمن [ ن مېدی ] کان تعدیلا“ دون غیره »وکن 
تثبيت روابة المستور فى وسط الإسناد على هذا القول » بأنه إذا مى الجدث فقد 
أزال العذر » مخلاف ما إذا قال : « رجل من بنى فلان » فإنه لولا اعتقاده عدالته 
کانت روايته ضياع . 

[ شیخنا ] ثم رات القاضی قد صرح مهذا الفرق فى مسأل المستور » 
وأمافى مقدمة الجرد فقال : الابر لرل أن وی عن رحل ولا بذ کر امه » 


(۱) ساقط من | » وهو ثابت فی ب » د . 

(۲) فى ا « مستور المال » . 

(۳) فی | « من عرف حاله يالأخذ عن الثقات € 
(6) فى ب « كأن ثقة » . 


Yoo 


أو عن ل لةه ¢ ےم قال :ولا قبل کار ٣ن‏ 4 تعرف عرالته و إن عرف ګرد 
إسلامه على نصوص أحمد» فلان ەرف فيحعل ذلاک حح فی رد حل شه فالأول 


قد د كر القاضى أن من صوَّر الرسل آن بروی عن پول ل یعرف عینه کقوله 
« رجل من بی فلان » فاحتج خا بأ أن اجهل بمين الراوى أ كبر من المحبل 
رصفته » لأن من حملت عَيْنه جلت نه وصفته » م ہے ثبت انه و مروف 
المين مجمول الصفة مثل أن يقول « أخبرنى به فلان ار ةة هو أم غير 
ثقة » لم يقبل خبره » فبأن لا قبل خبره إذا ل ی ذکره أ صلا أولى » فقال القاضى : 
وال جواب آنا لا نسل أن صفته مجو › > لأن روابة المدل عن رجلِ آعديل” له ٤‏ 
لا جوز فی حقه أن بروی عن فاستق » وقد قیل : إذا کان فلان معروفا بالإسلام 
فإنه قبل خبره » لأن ظاهر أمره العدالة » وترك مواقَمّة الحظور » وجواز أنيكون 
فمل ما وجب جرا نی شېادته غير معلوم » فلل یکن ف معرفة عدالته أ کثرمن 
عدم العل مجرحه » فإن قیل : فيجب أن تقبل شهادته وإن ل يبحث عن عدالته 
لمعنی الذی ذکر ته » قیل : تقبل شہادته فى إحدى الروايتين » فعلى هذا لا فرق » 
ولا تقباما نى الأخرىاحتياطً للشہادة [ كا احتطنا ها] من الوجوه التى ذكرناها . 

قال شييخنا : قلت : فقد ذكر أنه تقبل روابة الستور وإن ل تقبل شهادته » 
وجعل الجول العين أجود » إذ الروابة عنه تعديل » نخلاف المعين الذى صرح 
بعدم العلم بعدالته » فی کون الرسَلٌ طبقات » أحدها : أن حزم بأن الى صلى الله 
عليه وسل قاله » الثانی : آن يقول : حدثنى رجل » أو فلان ٤‏ آلا تری أن شہود 


. € فی د « فلأن لا یعرف الخ‎ )١( 
۲٠٠١ هذا الفصل فى ابم عقب مسأل « البر الرسل حجة » الواردة فى س‎ )۲( 


1-b 


الفرع او شہدوا با “معوه من شود الأصل جاز وكانت شهادة استفاضةٍ » ومتى 
قالوا : شد ت فلان » أو شاهد فلان فلاب من البحث عن الأصول » الثالث : أن 
يقول : ولا أعل حاله » وأما إذا قال : حدثنى الثقة » فى كوه مرسلا وجهان » 
اانه لبس عرسل » ولو قال: حدثی فلان وهو ثقة » لم يكن مرسلا بالاتفاق » 
م د کر ال لقاضى مأل مستقلة أنه لا يقبل خبر من عرف عدالته وإن عرف 

إسلامه » وقد قال أحمد فىروابة الفضل ن زياد _وقد سأله عن ان هید روی عن 
مشاب لانمرفهم وأهل البلد ينون عليهم - فقال : إذا أثترا عليهم قبل ذلك منهم» 
#أعرّف بهم » قال : وظاهر هذا أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته » لاله اعتبر 
تعدیل أهل البلا هم 

قال شيخنا : قلت : هذا فى كلام أحد كثير جدا » قال : وحكىعن ألى حنيفة 
نه أيقبل خبر من ل تعرف عدالته إذا عرف إسلامه » واحتح القاضى بن كل خبر 
م يمل من فاسق كان من شروطه معرفة عدالة الخر كالشمادة > قال : ولا یزم 
عليه اللبر المرسل » لأن رواية العَدّل عنه تعديل » قال : وخر الأعرابى الشاهد 
بالملال محتمل أن کون النى صلى الله عليه وسل عرف من حال الشاهد أنه عدل 
ثقةء فلذلك حك بشهادته » قال : وليس من شرطه معرفة المدالة الباطنة ؛ لأن 
اعتبارها شق » ويفاق الشادة لأناعتبار ها لایشق » لن هما معتیراً وهو الما ک» 
والاعتبار إليه » ولیس كل من مع المحديث حا کا . 

قال شییخنا: فقد رتهم اربع بح مراتب: مسل » وعدل الظاهر» و باطن » وفاسق » 
وکاه نی المد الباطنة ما ثبت عنہ اطا کم »> وبالظاهرة ما ثبت عند الناس 
بلا ا © » واعتبار هذا فى شادة النكاح قول حسن 


° : إذا قال العدل : حدثنى الثقة » أو من لا أتهمه » أو رل 


(۱) فی ۵ تركية الناس بلا اک » (۴) بهامش أ هنا « بلغ مقابلة على أصله » ۔ 


YoV 


عدل » وعو ذلك » فإنه يقبل » وإن رَدَذنا المرسل والجهول » لأن ذلك تعديل 
صرح عندنا » وذهب أبو الطيب إلى آله لايقبل » فإنه قال فى شمن مسالة المرسل : 
إن قال قائل:قد قال الشافمی : أخبرنى الثقة »> وأخبرنی من لاآنہم» ولا يكن عند 
أن یون تة عند » قال : فال جواب آنه ذکره ليان مَذهبه وما وجب عليه 
یا صح عنده من ابر » ول ی ذکره احتجاجا على غیره . 


وهذا والله أعل لا ببنى على التمسديل المطلق » لأنه قد صرح فى موضع آخر 
بأنه يقبل » لكن بحتمل أن تكون علته كوه تعديل واحلٍ »> فإبٺ لمم فيه 
وجبين » و محتمل أن لا تكون العلة ذلك » بل ترك تسمية امروئ عنه » لأنه إذا 
سمى وعدل أمكن استعلام جرّحه إن كان فيه [ جرح ] فإذا يعرف فيه جرح مم 
التصر بح بالتعدیل قوی أمره » خلاف من | پس » وهذا أشبه بکلامه وتعلیله » 
فعلى هذا لو قال الراوى : أخبرنا رجل ثقة » أو من لم ته" ل يقبل أيضاً » وقد 
ّح القاضى والجويتى وأو الطاب هذه الصورة ماوها من صور المرسل“ 
وحکوا فیا مم غيرها اروايتين والمذاهب » واختار الجو ينى أن يعمل بالمرسل إذا 
قال : أخبرنى الثقة » أو من لاأنهم » أو قال الإمام الراوى : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل » إذا کان ممن بوق بتعدیله » وترکه فيا عدا ذلك » وحکى عن الشافعی 
کلاما کٹیراً مقا یشیر إلى ذلك . 

ماله : وعدالة الراوى معتبرة » قال الجوينى : والحنفية وإبٺ قباوا 
شہادة الفاسق مجسروا أن يبوحوا بقبول روایته » فان ال به قال فهو مسبوق 
بالإجماع » وقال مسل فی جيجه : خير الفاست خير" مقبول عند هل الل »کا أن 
شہادته مردودة عند جمیەېم . 

. | كاءة « ثقة عنده » ساقطة من‎ )١( 

(۲) فی |« من لاآنهمه » . 


(۳) فی ب > د « من صور المراسبل » . 


YoA 


سے ۶ 


اله : فأما خبر الصى المي فقد اختلف فيه الأصوليون » وتردد فيه 
الفقهاء » والممور على أنه مردود > وذکره القاضی ولم يذڪر فيه خلافاً ‏ وقد 
يتخرج فيه روایتان کشېادته وولايته » واختاره الجو ينی وغالی فيه بار" قطع بارد » 
ومال ابن الباقلانى إلى إلحاق هذه [ المسألة“ ] بالظنونات » وهذا ظاهر رأى 
الفقہاء . كذا قال الجوينى . 
[ الد شيخنا] فصت( 
فإن تحمل صغیرا وروی کبیرا أو حمل کافرا أو فاسقا وروی مسالا عَدلا 
قبلت روایته . 
قال والد شیخنا : ویغلب على ظنی أن فيه خلافا فی مذهین . 
قال شیخنا : وکذلت هو » ذ کره ابن الباقلانی » وذ کر القاضی آنه إذا ّل 
وهو ييز ورواه يعد الباوغ جاز؛ لإجماع السلف على عملم خر ان عباس وابن‌ال بير 
والنمان [بن بشير ] وغيرم من أحداث الصحابة » وقياسا على الشهادة » قال أحمدفى 
روابة أبى‌الحارث والروذى وحنبل: يصح ماع الصفير إذا عقلوصبَط » وذ كرالقاضى 
حدیث و د من‌الر بیع فى اة بقال: وهذا يدل على أن ان س هة فیصح-ماعه. 
ماله : الحدود فى القذف : إن كان بلفظ الشمادة فلا رد خبره » لأن 
ق العدد لبس من فعله » ولان ذلاك وغ فيه الاجتہاد » واذلات روی الناس 
عن أب بکرة ة٠‏ و إن كان بغر لفظ الشمادة أيقبل حتى يتوب » وذ كر ذلكالقاضى 
وأو الحطاب والقدسى وابن عقيل » وذ كر عن أحد مايدل عليه . 
[ والد شیخنا] فصت ٠‏ 


0 ۰ د . ٠‏ 
ولا يشترط فى الرواية الد كوربة > بل تقبل روابة النساء » ولا الرية 


| هذه الكامة ساقطة من‎ )١( 
. » فی د « خلافا لغبرنا» . (۴) فى |» ب « ى الحبة‎ )۲( 


e۹ 


ولا لسر » قال أحد ف رواية عبد اللمنىسماع الضر ر : إذا كان بحفظ من الحدث 
ولا بأس وإذا لم يكن محغظ فلاء وقال:الأمر مهذه العا بة إلا ما حفظ من الحديث 
مأل : ولا حتاف الروامة فى قيول مسل الصحابة ورواة الجهول منهم» 

وهو قول ا جور » وذ كره أبو الطيب » و بعك خلافا لم » وقال عض الشافعية : 

9 قل و إن قبانا سل سعيد بن السب » لأن ذلك قد عل کونه مسندا بالتيّم » 
کا قال الشافمی » وکل معنی منم من قبول مسل التابعين فو موجود فى‌الصحابة» 
وقد ثبت أن الصحایی أو التا بی“ لو قال : آخبرنی بعض أسحاب رسول الله صلى 
الله عليه ول أنه قال كذا » كان منزلة سند » كذلك إذا قال الابمى : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل » بحب أن يکون مثله » وقد قال الألرم : قیل لای 
عبد الله : إذا قال رجل من التابعين : حدثنى رجل من أصحاب النبى صلى اله عليه 
وسام فالدیث صحیح ؟ قال م › وقال أيضا : لو قال نفسان من التابعين أشمد 6 
نفسان من الصحابة على شهادتم ما | تح حتى يعيناه » وى اللبر جوز عند الميع . 
قال شيخنا : قلت :كن مرسل الصاحب عنده ماأرسله الصاحب أوروى 

عن صاحب جہول » کا أن مرسل التابعين عنده يشمل ما أرسل لایع رَرَوی عن 
تاب حول » قال : فإن قيل : الصحاف معلوم العمدالة بأن الله عد له وزکاه 
وأخبر عن إعانه ورضى عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه > قیل : قد شہد النی“ صلى 
لله عليه وسا لاتابمین کا شد لاصحابة » فقال « حير القرٌون قرلی الذین بشت 
خہم ٤‏ ثم الذین کلونہم » مم الذین نهم » ولوس من شرط قبول تطبر آنیکون 
من يطعم على عدالته » وإ عانعتر عدالته فى الظاهر » وهذا المعنى مرجودف التابمين 


ومن بعدم » فيب أن يتساووا فی النقإ ° . 


. » ی ب « أو التابعن‎ )١( 
۰ ی ب ھ عن تام‎ )۲( 
» فی ب « أن يتساووا فى الكل‎ )١( 


٠ 


قات : هذا ضعيف . 

r‏ أل : إذا قال الصحابى : قال رسول الله صل الله عليه وسار جل على 
أنه تممه منه ء ما م يقم دليل علىواسطة » عدأ تحابنا والشافمى » كر أبواللطاب » 
وقال ابن الباقلای : لا مح بذلات إلا بدلیل ¢ واختاره أبو الطاب ونصره 4 
وقال : هو قول الأشعرية”“ » وهو لمقدسى فى أول الأصل الثانى . 


[ شیخنا] : وسل 


زع القاضی الصیمری الحننی أن الصحای إذا قال : هذا کتاب رسول الل 
صلی الله عليه وسلم > فمو مرسل حتی یقول : حدىی ہا فیه » لان قوله « هذا 
کتاب رسول الله » محتمل هذا کتابه دفعه إل وقال : امل يما فيه » أو أذ“ 
عنى » وهذا مر سل » لا بختلف أهل الأصول فى ذلك »> فهو مثل احدث إذا دف 
الكتاب إلى غيره وفال: اروم » فإنه يكون مناولة أويكون إجازة لا ماما» 
ذکره فی کتاب الصّدقة لای بكر رضى الله عنه . 

قال شيخنا : قلت : هذا خطأ من وجوه » أحدها : أنه جملل التأولة من 5 
الرسل ء ولیس کذلات » فإنه متصل » الثانی : آنه جم ل کتاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم وحده ليس بخطاب [ أن دفمه إليه ] وهذا ببطل كتبه كلما والإجاع 
مخلاف هذا » الثالث : أن مرسل الصحابة ححة . 

مستا : السند بافظ [المتة] اذا | يتحقق فيه إرسال۔ حيح تج به» 
صر عليه » و به قالت الشافعية وعامة الحدثين » وقال بعفمم : لس بصحيح » 
لإمکان الإرسال فيه من بءض أهل المحديث . 


(۱) فى ١‏ «الأشعرى » 
(۲) فی ۱٤د‏ « آواروه عی » 
(۳) فى ب د وعامة الجتهدين » 


۲۹1 


لفظ القاضی : فإن رَوی حدیثا عن معین فقال : حدثنی فلان عن فلان »› 
حل عل آنه یع [ فت ] منه من غي واسعطة» ویکون خبرا متصلاء وقد قال 
أحمد فى روابة أبى الحارث وعبد الله : ما رواه العش عن إبراهم عن علقمة 
عن عبد اله عن انی صلی ا عله وسل شیو تبت » وما روا اازهری عن سا 
عن أبيه وداود عن الشبى عن علقمة عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه 


۾ سا قات . 
٤ 2‏ ; 


قال شيخنا : قلت : نمر أحمد إنما هو فى أسانيد مخصوصة » ولم بفرق القاضی 
بين من عرف بالإرسال أو يعرف > وبين أن يعلم إمکان اللقاء أو ايلم » 
اللألة خلاف . 

قات : هذا إذا كان معنن ليس مداس » فإن کان مدلسا فقد توقف فيه 
أحمد » قال أبو داود : معت أحمد سل عن الرجل يعرف بالندلیس فى الحديث 
محتج فیا ل يقل فيه حدثنی أو معت ؟ قال : لاأدرى » والکلام فی الداس فى 
ثلاثة أشياء : فى فعله » وف الرواية عنه » وى رواية مالم ,رتفع فيه التدليس [ وقد 
کتبته قبل ] 

قات : وقد اخدلف أسحابنافى قوله : هل تحمل على الماع فإذا كانت من 
ادل كانت 


مأل : نقل أو عبد الرحمن [ عبيد الله ] بن أحد الملى قال : وسألت 
امد بن حنبل عن د ثکذب فی حدیث واحدر › ثم تاب ورم »فال : تقبل 


(۱) فی | « عن غره » 

(۲) كامة « ذلك » ساقطة من ١‏ 

(۳) فى | « رواية ان ال مارت » 

(؛) فی ۱ « عن أيه عن داود » وما آئبتناه موافق لا نی ب » د 


1Y 


تو بته فما ببنه وبين الله » ولا یکتب عنه حدیث أبدا» رواه واختاره القاضی » وقال : 
سألت أبا بكر الشاعى عنه »> فقال : لا یقبل خبره فما رد » ویقبل فی غیره اعتبار 
بالشمادة » قال : وسات قاضى الةضاة الدامغانى [ عن ذلات ]» فقال : يقبل حديثه 
المر دود وغیره » مخلاف شہادته إذا ردت [ثُم تاب] | تقبل تلاك خاصة » قال : لان 
حناك حکا من الا ک رد ها فلا ینقض » ورد اللبرمن روی له لیس مک وهذا 
يتو جه او ردد نا الحديث لفسقه» بل ينبغىأن يكون‌هو المذهب»فأما إذا علا كذّه 


فيه فان ها من الشہادة ٩‏ فاماارە أن يتوب من شہادة رور و يقر فہا ازو ر ٠‏ 


9 ر 
قال ار فی رواية عبد الله بن أحمد ار ای » فى حدث كذب فى حديث 
واحلر م [إنه] تاب ورجع » قال : تو بته فما بینه وبين اللّه » ولا یکتب عنه حدیث 
ارا 
و و 4 . 2 ۰ . 5 
ا : من ثبت کذه ردت روايته ۾ هدا مددب الشافى ود روی. 
عن أحمد أن الكذة الواحدة لا ترذ بها الشماده » فالرواة الأول 0© 
والد شيخنا : وذكر القاضى أبو المسين فى الكذبة الواحدة [ هل مخرج بها 
عن العدالة] روایتین » وذ کر ابن عقيل الروايتين فى الرواية » واختار عدم القبول . 
اة : ولا قبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته » ذكر القاضى » 
وحكى عن أحد فيه ألفاظا » وقال أو الحسين" : يقبل إذا عرف مهم تحب 
الكذب»› وعن الشافعى [ نحوه ] وقد بط اىن برهان القول فيه » وكذلك 
أبو امطاب ذكر فصولا فى ذلك دة . 


(0 هدا اكلام مکرر #روفه ماق صدر امالك الاقة ¢ ونه ثابت ف اا لأس 
(۲) فى | « فالرواية أولى » . 
(۳) فی ب « ابن السین »> ونی د « ابن الحسن » . 


ل 


رأة : الفاسق ببدعته إذا | يكن داعية » فيه روایتان ذکرها 
أبو الطاب » إحداها : لايقبل خبره » وبا قال [ ابن نصر امالك و ] قوم » 
والثانية تقبل » وبه قال قوم » وقال أحد بن سمل : معت أحد فى وصية وصام : 
وإیاً أن #كتبوا عن أحدٍ من أسحاب [الأهواء] قليلا ولا كثيرا » علي بأحاب 
الآثار والسنن » وسئل عن [ الُرأجى” ] نسمع منه الحديث ؟ قال : نعم » إلا آن 
يکون داعية مثل ل بن سال » رواه عنه تمد بن القاس ء واختارالثانية أبو الطاب . 

والد شيخنا : هذه المدألة والتى قبلا" فيمن لاءرى الكذب » فأما مَنْ مذهبه 
جواز الكذب [ كبعض الرافضة ] فإنه لايقبل خبره بلا خلاف . 


أا : فإن كانت [ البدعة توجب ] كفره» فقال القاضى وعبد الجبار 
ان أحد : لايقبل خبره » وأوماً إليه أحمد فى رواية الأرم » والد شيخنا : وبه 
قال مالك وألقدسى » وقال أبو الحسين البصرى : يقبل خبره إذا لم خرج عن آهل 
القبلة وكان متحر ”سا » وهو ظاهر مارواه أبو داود » قاله أو الحطاب . 

والد شيخنا : وقال الفاضى فى الكفاية : فأما الفسق فى الاعتقاد إذا كان‌صاحبه 


متح ر جا فی أفعاله فإنه منم من قبول الج دیث » ونصره » فصار فی ايع روایتان . 


وتا 
فى الداعية 
لا بقبل حدیثه » | یذ کر أبو الحطاب فيه خلافا » و به قال مالك » والذۍ 
ذكره القاضى أنه لا قبل شمادةٌ الداعية [إلى بعته] فقط . 


. ما بين المعقوفين ساةط من ب‎ )١( 

(۲) فی ب « وال بعدها » . 

(۳) من هنا إلى قول لواف « فصل وال القاضى فأما الأسباب الومة » الآى في ص 1۷ * 
ساقط من ب » وأتيتناه عن | » د . )٤(‏ فی د « لا بقل خره ٩‏ . 


٤ 


[شیخنا] : وسل 

ذكر القاضی أنه لا قبل رواية البتدع الداعى إلى بدعته ‏ قلل : لأنه إذا دعا 
لايومَن أن يض لا يدعو إليه حديثا بوافقه » وكذلك أبو الطاب ل يذ كر 
فی الداعی خلافا » وذ کر فی غیرہ ثلاث روایات . 

قلت : التدليل مخف الكذب ضعيف » لأن ذلك قد حاف على الدعاة إلى 
مسائل اللاف الفَرّو عة وعلى غير العا » وإنما الداعى يستحق المجران فلايشيخ 
ف المم» > وكام أحمد فرق ين أنوّاع البدع_ » ويوق بين المحاحة إلى الرواية 
عم وعدمہا › کا فرق بین الداعی والسا کت مع أن هه لا يقتضی کون 
روايهم ليست محجة ؛ لما ذكرته من أن الل المجران » ومذا هى عن السماع من 
جاعة ت فى زمنه ممن أجاب فى الحدة » وأيمَحَ السامون على الأ حعجاج هم › وهو فی 
تفسه قد وی عن بعضېم ؛ لاله کن قد مع من قبل الأبتداع ؛ ول طمن“ فی 
صدقہم وأمانتہم » ولا تک الاحتجاج بروايتهم » وكذلات اتللال ترك الرواية 
عن أقوام ر لى الروذى » ورَوّى عنهم بعد موتد » وذلك أن العلة استحقاق الجر 
عند التارك » واستحقاق الجر مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » كا ترك 
الى صلى الله عليه وسل الصلاة على من ن أمر أعحابه بالصلاة عليه » وكذلك ما قدم 
عليه أبو سيان بن المارث وان أبى أمية عرض عنما > وم يأمر بقية أععابه 
بالإعراض عنہما › بل کا نوا كلمو ہماء والثلاثة الدينخلفوا لما أمر السمين جرم» 
يمرم ب راق أزواجهم إلا بعد ذلك » وهذا باب واسع": > وطمذا ذکر القاضی 
ان الشروط فى قبول اللبر خسة" : اقل » والَدالة » والبلوغ » والضبط » وأن 
لا يكون داعا إلى بدعة ؛ عل عدم الدعاء إلى البدعة قسما ليس بداخل 
فى مطل العدالة . 

قال أحمد فى رواية الأرم - وقد ذ كر له أن فلانا أمرَنا بالكتّب عن سعيد 


SÛ 


المونی*» فاستظم ذلك وقال : ذلك هی » ذلك أمتحن فأجاب قبل أن یون 
ہدید » فتهی نيا مطلقا » وعلل بالتحېم . 
£ ۳ 2 ا 
وقال ف رواية ایی داور أحتملوا من الم حثة اللحديث ¢ وتکتب عن 
القدرى إذا یکن داعية . 
فم قار جی ود فی القدری »> وھا خالف قول من قال : الداعى مطلقا 
لار Cy‏ عنه . 
وقال الروذى : كان 4 بو عد اه ّث عن ا“ چیء إذا 1 يكن داعا ٤‏ 
وهذا إن كان رواية أخرى ف الرجى» وإلا فمو إخبار عن حاله تسه » ولس 
کل من ياخذ عه هو س غه عنه) ولا مت کون روايته حجة ¢ وما عەت ت 
لامد 5 بالھى عن e.‏ أنواع المبتدعة حی ا1 رة إذام يکونوا دعا 
کا رقتضه تشع ر ای الطاب کا أنه فی اہی 1 أقف له بعد على تقييد بالداعية . 
[ شیخنا ] : و ےس 
فما من فمل ر تأويلِ فان ج روایته فی ظاهر الذهب » قال 
اعام : حادئت أحد ن حنبل فیمن‌شرب النبيدذ من دى آهل الكوفة وسميت 
: له عدداً مم ¢ فقال : هذه لات [1 2ط زلام عدا م . 


[ والد شيخنا ] : فصل 
فی قول أحمد « لا ری عن أهل الرأى » تکل عليه ان عقيل بکلام 
کثیر » قال فی روابة عبد الله : اعاب الرأی لابروی عهم الحديث » قالالقاضی : 
وهذا حول على أهل الرأى من المتسكلمين كالقدرية ونحوم . 
قلت : ليس كذلك» بل إْصوصه فى ذلك کثیرة » وهو ما ذکرته فی الدع 


. ف د « سعد العو » . (۲) ف د « ترهیب»‎ )۱١( 
. » فی د « رواية داود‎ )۳( 


اك 


أ 


: + ا ي و ر‎ a 
زه نوع من أهحرة» فإنه قد صرح بتواثیق بعص من رل الرواه عنه کأی‌یوسف.‎ 
. وحوه ولذلك [ روم فى الاأمبات كالصحيحين‎ 


[ شیخنا ] : وسل 

قال الشيخ 0 الوفاء ان عفیل : ونم س اوي نی الما أ جد ەن روابة 
المجديث ع عن عامل ود يبيع بالمينة ر »وهو ول على النسيئة التی ھی ر با » وکل 
بیع فيه ر قال فی روا سندی اللواتیمی : لا بعجبنی أن بکتب الدیث عن 
معين» قال ف‌الواضح: يعنى يبيع هذه المينة » وقال فىرواءة حبيشوساهة بن شبيب : 
لانكتب عن هؤلاء الذىن أخدُون الدرام على الحديث ومحدثون ولا كرامة › 
قال القاضی : هذا على طريق الوَرَع » لأن بيع المينة وأخد الأَحْرة على رواية 

کر ي ٭ ‏ َ 0 8 

المحديث ما يسُوغ فيه الأجنهاد » وما ساغ فيه الاجتہاد | قق فاعله . 


[ والد شيخنا] : ول 
إذا كان فى المحديث رجلان أحدأها قوئ والآخر ضعيف ) جز أن محدث 
عن القوی و ترك الضعيف » نص عليه فى روابة حر"ب [ الكرمالى ] . 


مال : اذا کان الراوی ینساھل فی احادیث الناس ویکذب فہاء 
ویتح رز فی حدیث رسول الله صلى الله عليه وسام قل روایتّه » نص عليه ف 
روایة سندی [ المواتیمی ] وغیره » وأنکر على مَنْ قبل روایته إنکارا شددا» 
بهذا قال مالك » خلافا لبعض ° . 


)٩(‏ ف | « ماع المحديث » وكلتب بها مشما حط الناخ تفه « رواية الحديث »> ۴ عه 
بعلامة الصحة . 

(۲) هذه قراء نی هذه الكامة»› وأرجو أن تکون صواا . 

(۴) إلى هنا ينتهى السقط الذى نهنا عابه فى ص ۲٠۳‏ الابقة . 


TAY 


[ شیخنا] : وصتّل 

قال اقافی : فأما الأسباب الموهة الى لارذٌ لأجلما خير الواحد » فنا أن 
أن لحه عل فی وقتر »> فان خبره لار د لان احداً لا ينةك عن أن u‏ 
غفلة فى وقتٍ » ل إن ری خماًنی ال ات | ایت خو , 

قال عبد الله : قات لای : إن بشر بن عر زع آنه سل مالکا عن صالح 
مولى التوأمة » فقال : لس بثقة » قال أبى : مالك أذرَلَ صاطا وقد اختاط وهو 
کبیر ٭ ما عل به بأ » من مع منه قد عا » وقد روى عنه أ كار أهل المدينة . 

ومنها : أن يضطرب بعص حديثة » فلا رد حدیثه » لان کل أحد لایقدر 
على ضبط ما مم هکله . 

ومنا : أن ینفرد بنقل حدیث واحد لا روی غیره » فلا برد حدیثه ؛ لجواز 
أن ینفرد به به من کل أ حل » حلیٹ له حادث" فال رسول الله صلی الله عليه وسل 
فأجابه عنما . 

ومنها : أن لا تعرف له جالسة مم انی صلى الله عليه وسل » لأنه قد محالسه 
فلا يعرف ذلاك منه » وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجااسة . 

[ ومنہا*: أن ,روی حدیثا قدفمل رسول الله صلی‌الله عليه وسار مخلافه]۔ 

ومنها : أن بروى حديثاً خالفه فيه أ كثر الصحاة . 

ومنها : أن يكون معروفا باللقب » وقد اختلف فى اسمه . 

ومنہا :أن ینسی بعض حل رثه فذ کر فعاد إليه › فلا ر حديثه لذلاك › بل إن 
وى حديثا لا أصل له وقال : نقلته على بصيرة [منى] ذلك »› فهو مردود الحديث» 

(۱) فی د « بسو بن تمر » بسين مملة » تصحيف . 


(۲) فی ۱ھ کل واحد» . (۴۳) فى | « له حادثة » . 
)٤(‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من | وهو ثابت فى به » د. 


۲۹A 


خن قال: س سوت أو أخطأت قبل خبره » وقدنص أحمد على هذا فى روابة حرب فی 
اارجل إذا سا فى الإسناد فأخطأ فيه ولا يتعمد ذلك : أرجو ألا يكون به بأس . 


[ شيخنا] : فصل ( 

ذكر القاضى أن امبر رَد من جبة الخبر مخمسة" أشياء : إما أن الف 
موجبات العقول » وإما أن مخالف الكتاب والسنة للتواترة »> وإما أن مخالف 
الإجاع » فقد يكون دليلاً على نسخه » قال : الرابع أن بروى ما بجحب على الكافة 
عله مثل آن ړوی آن انی صلی‌الله علیه وسا عہدإلی اہی بکر أو إلى عر أو إلى 
عنان أو عل » فإذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردوداً . 

قال : فإن قیل : لیس ما تم به الباوى يفتقر إليه كل واحٍ » ويثبت 
خير الوأاحد ؟ 

قیل : کل واحد مفتقر” إلى العمل » لا إلى علمه ؟ فليذا ثبت مخبر الواحد» 
ولس كذلك ثبوت الللافة والممد إلى واحد؛ لان على کل واحلٍ أن يمرفه ویعلمه 
قطعاً » فلمذا ل يثبت بخبر الواحد . 

قلت : هذا فيه نظر » فإنه جوز أن ْمل هم الواحدٌ عن النى صلى ا عليه 
وسار انه عد إلى فلان » فيجب عليهم العمل به ولايقف علىالقعلم بأحد الطرفين 
إلا إذا نصب أله ووز أن لا يصب دليلا عى القع > وإن أريد أنه اليوم 
علمته فلانل أن الله وجب القطم بأحد الطرفين » إلا إذا نصب أدلته » و جوز ألا 
نصب ديلا على القطع بأحد الطرفين . وهذا باب ينبنى تم فإن من التكلين 
من رَد أخبار الآحاد فى غير العمليت » ولاس هو مذهّب أهل السنة والجاعة . 

قال : الحامسن أن ينفرد جا جرت العادة بنقلو بالتواتر . 


. سقط هذا القصل رمته من ب‎ )١( 
والعربية تقدضى أن يقال « بحخسة أشياء » وكذلك هو فى د.‎ ١ فى ١ء ب «جخمس»‎ )۲( 


۹ 


[ شیخنا] : فصتل 


فی الیندی 


قال فى رواية المروذى س وقد سأله : بكتب عن الرجل إذا كان جنديا؟ ٠‏ 
فقال : أما حن فلا كتب عنهم » وكذلاف قال فی رواية ابراه بن الحارث : إذا 
كان الرجل فى الجند | أ كتب عنه » قال القاضى : وهذا مول علىطريق الوَرع» 
لأن الجندی لايتحنب “ال رمات فى الغالب . 

قال شیخنا : قلت : حص نتسه بالامتناع لأنه مظنة الظم والاعتدأء » ومذا 

کرہ لر“ السواد افيه من التشّه بهم » ويدل عليه قوله: خذ الَطاء ماکان عطاءء 
فإذا كان عوضا عندين أحدك فلايأخذه » واللوك التأخرون إمابرزقون على طاعتم 
وإن كانت مَمْصية » لا على طاعة الله ورسوله . 
مسال : قبل التعديل المطاق » و به قال الشافمى » وقال ابن الباقلائى : 
لا بل إلا مفسّر | » حلاف قوله فى الجرح » وذهب قوم إلى اعتبار التفسير فيه 
وی الجرح . 
[ شیخا ] : ف ےل 
فان عمل‌المدل مخبرغیر هکان‌تعدیلا له » کالو عله بقوله » ذکره القاضی فی تعن 
مسألة من غير خلاف » أى فى مسألة القذل عن غيره » وكذلك ذكره الباجرة . 
مال : لا يقبل اجرح إلا مرا مين السببر» و به قالالشافى» وعنه 
أنه يقب ل كالتعديل » وذهب إليه جماعة » وقال ابن الباقلانى : يقبل اجرح الى 
ولا يقبل التعديل المطلق » فصارت المذاهب فى اأسألتين” أربعة » وقال الجوينى : 


. فى ب « لأن الجندى لا بتخذ احرمات » تصحيف‎ )١( 
. ى | « فى السأة»‎ )۲( 


(V° 


هذا مختلف بامعدّل وال مارح_» فإن كان إمامآفى ذلك منأهل صناعته قبل [منء]° 
إطلاقه » و إلا فلا » وكذلك قال المقدسى' فى الجرح_. 

قال القاضى : ولايقبل الجرح إلا مغسرا » ولبس قول أععاب الحديث « فلان 
ضمیف » وفلان لیس بشیء » ما یوجب [ جَرحه و] رد خبره » قال : وهذا ظاهر 
كلام أحمد فى رواية الروذى » لأنه قال له : إن جي بن مين سألته عن الصاتم 
[محتجم] فقا :لا شیء عليه » لس ثبت فما خبر› وقال بو عبد اه : هذا کلام 
حازفة » قال :فم يقبل جرد اجرح من حى 

قال شيخنا : قلت : لأن امد قد عام ثبوت عدة أخبار فا » فكيف قبل 
نى ما أثبته ؟ وهذا أا أطلتق حى الكلام اسب إلى الجازفة » قال : [ وكذلك تقل 
مېناعنه ] قات لأ جد : حديث خدحة کان أ ها برغب أن بزو جه » فقال أحمد: 
الحديث معروف » ”معته من غير واحد » قلت : إن الناس كرون هذا » قال : 
ليس هو نكر ء قال : [ ف يقبل جرد إنكارم . 

قال شیخنا : قات لاأنه قد عل خلاف ذلك » والطن فی حدیشٍ قد عل ثبو ته 
لابقبر^ ]. 

قال : ونقل عنه المروذی مایدل على أنه قبل » فقال : قریء على بی عبد اللہ 
حديث عالشة كانت لى « لبيك الهم لبيك » لبيك لاشريك لاك . لبيك »› 
إن الجد والنعمة للك » فقال أبو عبد الله :كان فيه « ولات لاشر يك لك » فت ركته 
لأن الناس خالفوه » وقوله « تركته » معنا رل روايته لأجل ترك الناس له» 
وإن لم تظهر العلة . 

قال شیخنا : قلت : قد كر الللال تضعيف الشاب لماعم بن عبيد الله » 

.دء١ هذا احرف ليس ف‎ )١( 


(۲) ف مكان ما بن المعقوفين فى | جلة ناقصة وى « وقد على بكونه لا يقبل ٠‏ . 
(۳) فی ب « قد ذکر فی اللاف » تصحف . 


۷١ 


وهو ظاهر فى أن الجرح الطلتق بقبل» وهو مكتوبفى الَسوّدات » وهذا إا يقتضى 
أن الزيادة التى ت ركما امور لا تقبل . 

قال شیخنا : قلت : هذا اباب يفرق فيه بين جرح الرجل وزکیته و بين 

ع 2 

جرح الحديث وتثبيته » ويفرق فيه بين الاأعة الذين م فى الحديث عبزلة انقضاة 
فى الشهود وبين من هو شاهد محض » فإن جرح الحدث يكون بزيادة عإر » 
وأما جرح الحديث فتارة يكون للاطلاع له على علة » وتارة لعدم علمه بالطر يق 
الأخرى » أو حال الحدث به . 

ال : يقبل جرح الواحد وتعددله عندنا » و به قال الحققون » ذکره 
الجوينى » وقد نص عليه فى التعديل » لأن العدد لس بشرط فى قبول انبر هاهناء 
خلاف الشمادة » وهذا أحد الوجهين لاشافعية [ والآخر لايقبل الجر إلا من انين 
کا فى الشادة » حكاها “أو الطيب » وح الثانى الجوينى عن بعض الجدثین ] . 

قال القاضی : فإن صرح عَدلاآن عا يوجب الجرح ثبت الجرح وإن صرح 
أحدها عا يوجب الجرح ثبت أيضاً » وهذا قياس قوله فى التمديل إنه يثبت بقول 
الواحد » فان العدد لیس بشرط فی قبول انبر » فل یکن شرطا فی جرح الراوی » 
مخلاف الشهادة » فأما تعديل الواحد قيقب ل كا يقبل جَرْحّه » قال فى رواية الأرم : 
إذا روى المحديث عبد الرحمن بن مَدى عن رجل فو حجة » قال : وهذا يدل 
على أن رواية العدل عن غيره تعديل [ ل4 ] و دل أيضاً على أن تعديل الواحد 
مقبول» وكذلك نقل أو رُرْعَة » قال : معت أحد بن حنبل يقول: مالك بن تس 
إذا روى عن رجل لا يعرف فمو حجة » قال : و[ قد ] نقل مهنا عنه ما يدل على 
أن رواية العدل لا تكون تعديلا > وبحب السؤال عنه » فقال : سألت أحمد 


۱7 ) ق ب د حکاعا» . 
(۲) کاءة « له » ليست ف |. 


VY 


س a‏ ر 
عن ر باح بن عبید اله ن عاصے بن عر بن الطاب » فقال : هکذا رَوّی عنڼه 
عبد الرزاق » قلت : کیف هو ؟ قال : ضعيف » قال : وظاهر هذا أنه ۾ مجعل 
قال شيخنا : قلت : مذهبه التفضيل بين بعض الأشخاص وبعض › وقوله 
فى صا مولى التوأمة يقتضى أن الكثرة معتبرة » ونقل إسماعيل ن سميد قلت لأ جد : 
تعديل الرجل الواحد إذا كان مشمور أ بالصلاح ؟ قال : يقبل ذلك » قال القاضى : 


وظاهر هدا أن تعدیل الواحد لاشاهد مقبول . 


ماله : فإن عل الراوى عا رواه واحتج [ به ] وأسند عله إليه 
فېل کون تعدیلا [ لن رواه عنه ] ؟ قال قائلون : یکون تعدیلا» وقال قائلون : 
لا یکون تعدیلا [ لن روی عنه ] وقال الجو ينی والقدسی : کون تعديلا إلا فا 
العمل به من مسالك الاحتياط » وعندی أنه فصل سن أن کون اراوی ےن رک 
قبول مستور الخال أو لا راه أو يبل مذهبه فيه . 
سے ی س ا ا ٍ ۾ ا 
متاه : إذا تعارض ال جرح والتمديل قدم الجرح وإن كث عدون » 
وقيل: يقدم قول المعدلين إذا كثرواء وعندى أن هذا لا وجه له مع بيان السبب » 
فأما إذا كان جرحا مطلقا وقباناه فإن تعديل الأ كثرن أوّلى منه . 
مسًآإن : إذا قال بعض أهل الحديث: م يصح هذا المحديث» أو يثبت» 
وحوه ؛ م بنع ذلك قبوله عند الشافعية » خلافا للحنفية » وعندنا هو على الروايتين 
فی اجرح الطلق . 
[ شينا] : و 


. » فى | « بن عاصم عن عمر بن الحطاب‎ )١( 
. » فی ب « وأسند عله‎ )۲( 


YY 


ما رشبه قوم عن علقمة ف إنكاره على الى حدیث فاطمة ا طعن فيه 
MM‏ 

مر وعاره . 

. ۶ - . f . . - . e 

مېدی عن رجل فو حجة »> وقال فى رواية أفى زرعة : مالاک ن انس إن روی 

ل . 

عن رجل لا یعرف فو حجة . 
قال القاضى : فمذا يدل على أن رواية المَذّل عن غيره تعديل له . 
قلت : و مهذا قالت النفية . 


وحکی عن اح دکلاما ذ کر آنه یدل على آنما لاتکون تعدیلا له » و به قال. 


أسحاب الشافمى » وكذلكت حك القاضى وأو امطاب المسألة على روابتين » وكذلك 
القاضى فى العمدة » وفصّل ال جو ينى : إن كان من عادته الرواية عن العدل والضعيف 
فليس تعديلا [ له ] و إن أش- كل الام م حك بأنه تمديل » والمقدمى مثله . 
GS‏ 
ذکر القاض ی كلام أحد فى ا ا والأخذ به ونل الأثرم قال : 
رأیت أبا عبد الله إن كان المحديث عن الى صلى الله عليه وسل فی إسنادہ شیء 
يأخذ به إذا م جیء ء خلافه ثبت منه » مثل حدیث عرو ن شعیب ورام 
المحرى » ورعا أخذ بالمرسل إذا م ج خلافه » وتك عليه ابن عقيل » وقال 
النوفلى : معت أحمد يقول : إذا روينا عن رسول اله صلی الله عليه وسل فی املال 
والحرام والسنن والأحكام دد فى الأسانيد » و إذا روينا عن النى صلى الله 
عليه وسل ف فضائل الأعال وما لا برقم کا فلا نصعب » قال القاضی : قد آطلق 
أحد القول بالأخذ بالديث الضْعيف» فقال ہنا : قال أحمد : التا س كلهم أ كفاء 
إلا الحائك والجام والکاح » فقيل له : تأخذ محدیت « کل الاس أ كفاء 


(۱) فی د « وعن غیره أبضا» . 
(۲) هذه ا[ سألة ساقطة من د » وهى مكررة بألاظما » واسكنها ثابتة هنأ ضاي ١‏ »ب . 
(۴) فی د ھ کلام أحمد فى الأخذ با مديث الضعيف » . 

٠۸ (‏ - المسودة) 


VE 


إلا حاكا أو حجاما » وأنت تضعفه ؟ ! فقال : إنما نضعف إسناده » ولكن 
العمل عليه »> وكذلك قال فى روابة ابن مشيش وقد سأله عمن تحلث له الصدقة » 
و إل آی شیء تذھب فی ہذا؟ فقال : إل حدیث حکی ن جبیر ء فقلت : وحم 
ابن جبير ثبت عندك [فی الحدیث]؟ قال: لس‌هو عندى يتا فى الحديث» وكذلك 
قال مہنا : سألت أحمد عن حديث معمر عن اازهری عن سام عن ابن عر عن النى 
صل الله عليه وسل أن غيلان أل وعنده ڪشر نسوة > قال : لس بصحيح › 
والعمل عليه »كان عبد الرزاق قول : معمر عن الزهرى مسلا » قال القاضى : 
معنى قول أحمد « هو ضعيف » على طريقة أصحاب المديث » لأنهه يضعفون 
عا لاوجب التضعيف” عند الفقماء كالإرسال والتد لس والتَفرّد ر يادة فى حديث 
بروهأ الجاعة » وهذا موجود فى كتبهم : تفرد به فلان وحده » فقوله 
« هو ضعيف » على هذا الوجه » وقول « والعمل عليه » معناه على طر يقة الفقماء» 
قال: وقد ذکر أحد جماءة من بروى عنه مع ضمفه » ققال فىرواية إسحاق بن إبراھے : 
قديحتاج أن بحدث الرجل عن الضعيف مثل عرو" بن مرزوق وعو بن حكام 
وتحدين معاوية [وعلى] بن الجعد و إسحاق بن أبى [إسرائيل] ولايعجبنى أن حدث 
عن بعضهم › وقال فى رواية ابن القامم فى ابن فميعة : ما كان حديثه بذاك : 
وما کتب‌حدیثه إلا للاعتبار والاستدلال » أنا قد أ کتب حدیث الرجل کان 
استدل به مع حديث غيره بده » لا أنه حجة إذا انفرد » وقال فى رواية امروذى : 
کنت لا أ کتب حدیثه - یعنی جابرا الجعنی م کتبته أعتبر به » وقال له مہنا : 
کنب عن ایی بکر بن ای مریم وهو ضعیف ؟ قال : أعرفه » قال القاضى : 
والوجه فى ااروابة عن الضعيف أن فيه فائدة » وهو أن يكون ادر قد وی 


من طر يی صحیح فتکون روابة الصيف ترجا( أو ينفرد الضعيف بالروابة 


. كلمة « لأنهم » ساقطة من ب‎ )١( 
. » فی ب » د ھ عا لا وجب تضعيفه - إلخ‎ )۲( 
فى ا«مرححا».‎ )٤)( الاتبة‎ ۲۸١ فی ب « عمر » فى الاثنينء وانظر ص‎ )۳۴( 


Ve 


فيل ضمفه » لأنه | برو إلا من طریقه » فلا قبل . 
قال شیخنا : قلت : قوله « کانی استدل به مم حدیث غيره لا أنه ححة 
إذا ارد » يفيد شيثين » أحدها : أنه جزءحجةءلاحجةء فإذا انم إليها مدره © 
الخ ر صار حب » وإن ام یکن واحد منہما حح فضمیفان قد ومان مقا قوی" ٤‏ 
الثاى : أنه لا جج ثل هذا منفردا > وهذا يقتضى أنه لا محتج بالضعيف المنفرد 
فإما أن بريد به تي الاحتجاج مطلقا » أو إذا م بوجد ثبت منه » قال عبد الله 
ان أحد : قات لاي : ما تقول فی حدیث ربمئ بن حراش قال : الذى روه 
عبد ال زز ن اہی رواد" ؟ قات : نعم » قال 9y:‏ » الأحاديث مخلافه » وقد رواه 
المفاظ عن ربعئ عن رجل ل يوه » قال : قلت : فقد د كرته فى المسند؟ قال : 
قصدت فى المسند المشهور وت ركت الناس تحت ستر الله » ولو أردت أن أفصتل ماصح 
عندى لارو من هذا المسند إلا الثىء بعد الشىء» ولكنك يا بن تعرف طريقق 
فى المحديث ء لذت أخالف ما صَمْف من ال محديث إذا م يكن ف الباب شىء يدفعه » 
[ ذكره القاضى فى مأل الوضوء بالنبيذ ] . 
قال شیخنا : قلت : مراده الحدیث الذی رواہ ربمی عن رجل من أعا 
النبی صلی الله عليه وسل قال : قدم أعرا بيان » فمذا أو حديث « لاتقدموا الشهر » 
أوغيرها . 
قال شیخنا : قلت : وعلى هذه الطر بقة الى ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود 
كتاب السنن لمن تأمله » ولمله أخذ ذلاك عن أحمد » فقد بين أن مثل عبد العز رز 
ن ابی رواد ومثل الذى فيه رجل ) م يعمل به إذا ل خالفه ماهو أثبت منه . 


وقال أحمد فى روابة أبى طالب : ليس ف السدر حديث صحيح » ومايعجبنى 


. >» فى |« الخبرالآخر‎ )١( 
فی ب > د « فضعفان قد يقويان» . (۳) فی د «عءید المزبز بن أبى داود» تصحف‎ )۲( 


وؤ 


قطعه ء لان على حال قد جاء فيه کر اهة قال الألرم : معت أبا عبد الله يقول : 
إذا كان فى المسألة عن النى صلى الله عليه وسل حديث م فأخذ فما بقول أحد من 
الصحابة ولا من بعدم خلافه » و إذا كان فى لالج عن حاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل قول مختلف نختار من أقاو لهم وم خرج عن أقاويلم إلى قول من بعدم » 
وإذا م يكن فما عن النبى صلى الله عليه وسل ولا عن الصحابة قول نختار من 
أقوال التابعين» ورما کان الحدیث عن النی صل الله عليه وسلم ف إسناده 
شیء فنأخذ به إذا ۾ ىء خلافه ثبت منه » ور عا أخذنا بالحديث المرسل إذا ل 
ىء خلافه ثبت منە ^ . 

ماله : التدليس لا ترد به الرواية» وهو : أن روم أنه تمم من إنسان 
عاصَرّه » ول يسمع منه > وتا مع عن رجل عنه » فيقول : قال فلان » وروی 
فلان » نص أحمد على ذلك » قال القانى : وذهب قوم من أسحاب الجسديث إلى 
أنه لا يقبل خبره » قال : وهو علط » لن ما قال صدق فلا وجه لقح به 4 
وقال آبو الطيب : لا يقبل خبر الاس حت يقول : عست من فلان » أو حدثى 
فلان » فما إذا قال : عن فلان » أو أخبرنی فلان > | قبل لأنه يقول « أخبرنی 
فلان» وان م يسمع منه:بأن‌یکون ذلك بکتاه أو رسالة وماأشبهه . وقال أو داود: 
معت أحمد شل عن الرجل يقرف بالسدليس فى المديث » بمج با( يقل فيه 
حدثنی أو ممت ؟ قال : لا أدری . 

شیخنا : قال القاضى : فأما التددليس فإنه يكره » ولكن لانم من قبول 
ابر » وصورته : آن تقل عن م یسیع منه [ لکنه مع عن رجل عنه » فأتی 


(( فى د وحدها هنا إعادة رواية مهنا بشأن حديث غيلان 
(۴) فى ١‏ « للقدح فيه > . )٤(‏ ما ہین اامقوفین ساقط من ب . 


WY 


اة ف © [ وهم انه قد مم منه [ مل أن کون قد عاصر الزهری ول يسمع منه › 
لکن مم عن رجل عنه » فأنی بلفظ بوم أنه قد سمعه من الزهرى بلاواطة۲ ° 
فيقول : رَوَّى الزهرى » أو قال الزهرى » أو عن الزهرى » فكل من مع هذا 
يذهب إلى أنه مم من الزهرى بلا واسطة » وكذلك إذا مع المبر من رجل 
مروف بعلامة مشورة فمَدل عنہا إلى غيرها من أسمائه : مثل أن كان مشهوراً 
بکنیته فروی عنه بامه » أو کان مشہوراً باسمه فروی عنه بکنیته » حی لا يرف 
من اارجل » فکل‌هذا مكروه » نص عليه فى رواية حرب » فقال : أ كره التدليس» 
وأقلٌ شىء فيه أنه يز للناس » أو ينزيد - شك حرب - وكذلك تقل عنه 
الروذى:لايعجبنى التدليس »هو من‌الز ينة » وكذاك تقل مهنا عنه الندليس عيب . 

قال شيخنا : قلت : هذه الكراهة”“ تزه أو تحر ؟ [ مرج ]على القولين فى 
مماريضمن ليس بظال ولامظلوم » والأشبه آنه حرم » فإن تدليس الرواية والحديثر 
أعظل من تدليس ابيع » لكن من فعله متأول فيه » ذ يفسق . 

قال القاضى : إذا ثبت أنه مكروه فإنه لا منم من قبول البر“ » نص عليه 
ى روابة منا» وقيل له : كان شعبة يقول : التدليس كذب”» فقال أحمد : لاء 
قد د س قوم وحن نروی عنہم » وذهب قو م من آهل الحدیث إلى آنه لا يقبل 
خبره » لاله روّی عن م يسمع منه [ قال القاضى]: وهذا غلط » لأنه ما كذب 
فیا تقل » ب ل کان ما قاله صدا فی الباطن » إلا آنه وم فى خبره » ومن أوم فى 
خبره ل رد خبره بذلك »کن قیل له : حَجَجْت ؟ فقال : لامر ولا مرون ؛ يوم 
آنه حج أ كثر» و حقيقته آنه ما حجٌ أصلا . 

قال شيخنا : قلت : لكن ماهو صادق فى المقيقة العرفية » ولا مبين ما 
ینبضی بیانه . 

(۷) ما بين هذرن المعقوفين ساقط من | » وقد اضطرب الناسخ فى النقل عن أصلهء وهو ا 


أنبتناه عن د (۴) كامة « عيب » ساقطة من | . )٤(‏ فى بءد « هل ال .كراهة - إل » . 
)١(‏ فى | « من قبول الحديث » . )٩(‏ هذه الجلة ساقطة من ١۔‏ 


VA 


[ لقاضى وأبى الطيب نى صفة الراوى » وذكر أبا بكرة ومن" جلد معه » 
ونحو ذلك °۲ 

مسال : ومن كثرمنه الندليس عن الضعفاء )| بل عَْمَه . 

ماله : إذا روى المدل عن العدل خبرا » ثم نسيه امروئ عنه فأتكره 
م يقدح ذلك فيه » فى إحدى الروايتين » قال الأرم : قلت لأهى عبد الله : مف 
ا لحديث عندك أن حدث اارجل النر بالحديث عن الرجل يأل عنه فيكرء »> 
أو لا یعرف ؟ فقال : لاء ما یضعف عندی مہذا - [ ولفظه فى العمدة : فينكره 
ولا یعرفه » فقال : لا » ما یضعف عندی ہہذا ]“ فقات : مثل حديث الول » 
ومثل حدیث امین مع الشاهد » فقال : قد کان معمر برو عن أبيه عن ثقة عن 
عبيد الله بن عر _ لفظ القاضى : إذا روی العدل عن المدل خبراً ثم تسى اروئ 
عنه لبر فأنكره م بحب اراح المبر» ووجب العمل به فى إحدى اروايتين » 
وفيه رواية أخرى رذ البر » ولا يجوز العمل به + وقد نص على الروايتين فى إتكار 
الزهری روایته حدیث عانشة فى الولى » فقال فى روابة الأرم وذکره » وکذلات 
تقل اللیمونی عنه لما کر له حدیث الزهری وما قال » فقال :كان ان عيينة رث 
بأشیاء » ثم قال : ليس من حديئى ولا أعرفه » قد بحدّث الرجل ثم ينسى » 
وکذلك نقل عنه أو طالب : جوز أن يكون الزهر ئ حَدّث به م نسیه » فقد 
نص على قبوله » ونقل عنه خلاف هذا » فقال أو الحارث : قلت لای عبد الله : 
حديث عائشة أا امرأة زوجت [ بغیر ولی ] فقال : لا أحسبه يجا ؛ لأن 
إماعیل قال: قال ابن جر ح: لقیت الزهری فسألته عنه » فقال : لاأءرفه » وکذلك 
تقل حرب عبه آنه سل عن حدیث الولی » فقال : لا يصح » لان الزهری ثل 


(۱( ما پين هذ ن اعقو فين ساقط من | 


۷۹ 


قال شیخنا : قلت : رضم السأة يقتضى أنه لايشمل إذا جحد اروئ عنه» 
وعو م کلامه بقتضى العموم هذه الصورة» لأن الإنکار يشمل القسمين » وقول 
ان عيلبتة اس من حدیثی نى » وعلله القاضى بأن الروی عنه غير عا ببطلان 
روایته » والراوى عنه ثقة » فالروئ عنه كسار الناس . 

قال شيخنا : قلت : وهذا القيد قد اعتبره أحابتاً فيا إذا سبح به إنسان » 
ویمترآیضا نی الا ک» و بہذه ارواية “قال الشافمى وأحابه ء قال الصيف : 
والثانية کح تلا بل به » و به قالت المنفية > وقال ان الباقلانى : إن أنكره 
بأن قال : لا أعرفه» أو لا أذ کر - م يقدح > وإن قال « عاط عل أوكذب 
على » فدح » وحمل إطلاق الشافمى على هذا التقييد » وذ کر الجوینی ف موضم 
آخر أن القاضى ابن الباقلانى أدّعى على الشافسى أنه قال : رَد الروابة فى هذه 
الحالة » يعنى إذا كذبه أو تسه ال الغاط » وقال الجوينى فما إذا طم بکذبه 
وغاطه : يتعارضان ويو قف [ الأ ۲ عل مرجح كان لير بن المتعارضين » وقال: 
ومحتج به اجو ر إذا كان إنكار الشيخ لشك أو نسيان أو قال : لا أحفظه » 
ولا أذ کر ای حدثتك به » وخالفمم اللكرخىة » فأما إذا أنكره إنكارا جازما 
قاطعا بشکذیب االراوی عنه وأنه ل ده به قط فلا موز الاحتحاج به عل 
جميسمم » لتعارضهما » والأصل هو الشيخ © > ولا يقدح ذلك فى ية 
أحادیث اراوی . 

مال : إذا وجد سماعه فى كتاب متحققا لذلك ول ی ذکر الماع جاز له 
روایه فی قول إمامنا » وأوماً إليه فى مواضع » والشافمى » وأبى يوسف » وتحد» 
وقال ابو حنيفة : لا جوز حت يذ كر [ سماعه ] » قال أحمد فى رواية مهنا : إذا كان 


(۱) فى ١ء‏ ب د وبالرواية الأولى » (۴) ساقط من ب . 
)۳"( ف نه« « لتعارضش الأصل هو الشيخ € ا صو ابه ما أئيتناه موافةا لا فی | ۾ 


YA* 


محفظ شيا ونی الكتاب شىء فالكتاب أحَ إلى » قال القاضى : فقد اعتبر ما فى 
الكتاب وإن كان حفط" غيره » وكذلك قال فى رواية المحسين بن حسان فى 
الرجل يكون له الماع من الرجل فلا بأس آن يأخذه منه بمد سنين إذا عرف 
الط وكذلت قله الحسن بن تحد ن الحارٹقال: سثلأ بو عبدالله عنالشادة على 
الحط) إذا عرف خطه » قال : لا یشمد » قلت : إلا ما محفظ ؟ قال نم : إلا أن 
یکون منسوخاً عنده موضوعا فی حززه > فکأنه إذا کان مکتوباً عنده فی حرز 
شہد » وإِن م َحفظ » إذاکان فی حرزه » ثم قال : وكتاب الع ايسر » يعنى بشمد 
عليه » قات له : إذا أعار كتاب امل » قال : لايد أن يفعل“ ذلك إذا أعاره من 
يثق به » قلت : فإذا کان لیس يشت به » فقال : كل ذلك أرجو ألا محدث فيه إلا 
آنه رجو أن محدث فيه » قال : از یاد فى الحدیث لیس تکاد تخ » وکأنه 
رى" ذلكأوسع من الشہادة" .. 

ونقل الحسن بن على بن الحسن الإسکافی قال : لت أا عبد الله عن معنی 
الفيبة » فقال : إذا ‏ ترد" عيب الرجل » قلت : فالرجل يقول : فلان م يسم ¢ 
وفلان بخطىء » قال : لو ترك الناس هذا ل يعرف الصحيح من غيره . 

إسحاق بن إبراهے : قات له : الضعفاء > قال : قد تحتاج الرجّل محدث عن 
الضعفاء مثل عرو بن مرزوق وعرو بن حكام“[وتحد بن معاو يةءوعلى بن الجمد» 
و إسحاق بن أب إسرائيل » قال أبو عبد الله : لا يعجبنى أن محدث عن بعضم 
مثل مد بن معاو ية ]قال : إن حى بن حى کان افرا منه . 

(۱) فی ب « وان کان حفظه غیړه » . (۲) فی ب ۵ ممع الرجل » . 

(۳) فى ب « الشبادة عن المطاً . . . خطأه » . 

. » يدرن أن يفعل ذلك » . () فی۱« ری‎ « ١ تقر فى‎ )٤( 

. أو ملع من الشهادة » تصحيف:‎ « ١ فى‎ )٩( 


(۷) فی ب « إذا عرف عیب الرجل » . (۸) فی ب ھ بن حاک » » وانظر ص ۲۷۲ . 
)٩۹(‏ ما بين هذرن المعقوفين ساقط من | . 


۲A۱ 


الظنوا!ساحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج » ألا ترى أنه لا يشرط فما الَدَالة فى 
الباطن { ويقبل فہا قول العبيد والنساء وحدوث العنعنة ¢ والظاهر من حال الماع 
ررر د الصحة ‏ لجاز العمل عليه » واحتج برجوع الصحابة رضى الله عنهم إلى 
کب النی صلی اللہ عليه وسا والعمل عليا. فإنه من أدل” الدليل على الرجوع إلى 
الط ی 

قال شیخنا : قلت : هذا رجوع إلى خط غيره » والعمدة فيه خير امامإ 
فی الشہادة . 

اة : موز رواءة الحديث بالعنى الذى لا ليس فيه أن هو من أهل 
المعرفة » نص عليه » وقال : ما زال الفاظ محدون بالعنى » وهو مذهب الشافى »› 
وحکی عن ان سرن وجاعة من السلف : آنه بحب تقل الت ° ٤‏ واختاره 
أو بكر اارازی [ فما حكاه عنه أو سفيان السرخسى ] وع الشافعية وجہان 
کالمذهبین ٤‏ وحکی لطا القول الثاى عن ان گر والقاسے ن تمد ورحاء 
ان حيوَة ومالك وان عليّة وعبد الوارث و .يد بن ررم ¢ قال : وکان يذهب 
هذا اذهب أحد بن حى تعاب » ويقول : ما من لفظ من الألفاظ التو اطئة 
والمترادفة فی کلام العرب إلا وہنا و بین صاحبتم_) فرق وإن (طفت ودقت ¢ 
کقولات : لی ونم » وأقبل" وتال . 

قال القاضى : والمستحبة روابة الحديث بألفاظه » فإن قله على المعنى وأبدّلّ 
اللفظ بغيره بما يقوم مقامه من غير شبهة ولا بس على ساممه" جاز » إذا كان 

. » فى ا ه العامل‎ )١( 


(۲) كامة « اللفظ » ساقطة من | 
(۳) ی ب « على ما سمعه » وآئبتنا ما فى | . 


YAY 


عارفا بالنی كاسن ونحوه » مثل أن يقول [ بدل قوله ]° صا على بوه دنو ا 
من ماء : أريقوا على نوله دلوا من ماء » وقد نص أحد على هذا فى روابة حوب 
واميمولى والفضل بن زياد وأبى الحارث وممنا »كل روىعنه تجوز الرواية على انى 
[وقال : مازال الحفاظ محدون على المعنى] واستدل القاضى بأن المقصود )° 
دون لفظما » فإذا تى معناها جاز لأنه أتى باأقصود » وصار ذلات عنرلة الشمهادة على 
الإقرار » لما كان القصد المعنى جاز الإخلال بأللفظ » فاو مع إقرار رجل بالفارسية 
جاز له أن ينقل إقراره إلى الجا أ بالعربية » وكذلات المترجم بغير ا معنى قال: وأيضا 
ما جاز قل المحديث من غ غير الى صلى اله عله وسل بلفظٍ نخ رکدذلت فی۱ روالة 
ن النی صلی اللہ عايه وسم » ألاترى أنمم اتفقوا على منم الروابة على وجه لايأمن 
طبرا یکون کاذباً فيه ؟ 
فرع - ذكر القاضى فى لفظ النبوة والرسالة عن عر بن بدر المغازلى أنه جوز » 
قله عن أحمد » وأجاب عن حديث البرّاء بن عازب فى ذكر المناء“ . 


[ شیخنا] : وسل 


إذا ع من اراوی * ان رسول اش صلى اللهعليه وسل » [ أو« قال رسول اله 
صل اله عليه وسل » ]أو « عن رسول الله » أو « معت رسول الله » جاز أن 
يبدل مكان اارسول النى [ نص عليه فما رواه عمر الغازلى » وكذا مكان انى 
رسول الل °۲ وقال صالم : قلت لأبی [ عبد اللہ "٦)‏ : کون ی الجدیث « قال 


(۱) ساقط من ب . 

(۲) هذه الزیادة هنا عن ب وحدها » وقد تقدمت فی ص ۲۸۱ س ۱١‏ . 

(۳) فق ب «ھ جلپا » (صحبف . 

(4) فب کر الكلام » )٥(‏ ما بين العقوفن ساقط »ن ب 
(1) ساقط من 

(۷( ست وب رلاد : 


TAF 


رسول ا صلی اله عليه وسل » فيحعله الإنسان « قال الى صلى اله عليه وسل « 
قال : رجو آلا يون به بأس . 
مألة : إذا قرىء على الحدث فأقر به »أو قرأ هو عليه قال : قرى 

على لان » أو قرأت على فلان » ولا جوز أن يقول : معت » ولا أملى عل . وجاز 
أن یقول [القاریء وااسامع] : حدثنی فلان » وأخبرنى فلان » فى إحدى الروايتين » 
شر إسحاق ن إرامم » واختارها أو بكر والة-اضى » وها قالت الشافعية. 

[ والمحنفية » وص ھا القاضی » وی معنی قول الال وذ کر عبد المز بز سن على 
أنه ' قال : قراءتك على الال وقراءة المالم عليك سواء » والأخرى [ أنه ] لامجوز 
ذلك » بل يقول: ترت عل فلانء أو قریء عله وأنا أسمع [ نقلما حتبل » وبه. 
ال وم مہم یی ن مین وغیره ۲ ونقل عنه ابن مني “ فما يقرؤه على الناس. 
و يقر يقرا عليه » فقا : إا قرىء عليك فقل : حدلنا» وإذاقرىء عليه فقل: حدثنا فلان. 
قراءة عليه » قال القاضى : فظاهره يقتضى جواز حدثنا فا قریء عليه بالشرط. 
الذى ذكره » وقال أبو داود : سأآلت أحد فقلت :كأن أخبرنا سيل من حدثناء» 
فقال : نعم حدثنا شديد » وكذلك قوله فى روابة حَرْب : حدثنا وأخبرا واحد» 
إذا کان ماعا من الشيخ » وقال سلهة ن شبيب : معت أحمد يقول غيرمرة : 
حدثنا وأخبرنا واحد . 

مأل : وإذا قال الراوى « أخبرا فلان » فہل جوز للمستمع أن يقول. 

إذا روی عنه « قال حدثنا » موضع « أخبر نا » ؟ فيه روايتان » إحداها المنع » نة 
حنبل » والثانية اواز » اختارها الإلال » وأخذها القاضى من قوله فى روابة 
عبد الجبار بن أحمد" : حدثنا وأخبرنا [ وأنبأآا ]2 واحد [ وقد ةل هذا عنه 
سامة ن شبيب أيضا . 

. | ما بين هذرن المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(۲) فی | « وتقل عنه منیم » 


C 
فی هنا ھ جحد بن عد المبار » صوابه ماأثيتناه » مواقا لاق د »> وهذا العم يتكرر‎ )۴( 


AE 


مسال : و إذا قری على الحدّث ] وهو يسمع » فكت » فالظاهر أنه 
إقرار » قاله القاضى أبو يمى وأ بو الطيب » قالا : والأحْوَ ط أن يستنطقه الإقرار به 
وقيد هذه المسألة القاضى فى كتاب القولين ما إذا لم 'يقربه الشيخ لفظا فقال : مسأل 
إذا قرىء عليه وهو سا کت يسمع » ول يقل له :ه وکا قرت عليك » فیقول: نم » 
أو يقول له ابتداء : قرأ عليك ؟ فيقول : اقرأ » فإذا م يقل له شيعا من هذا» فمل 
جوز أن يقول : حدثنى فلان » أو أخبرلى ؟ على روايتين » إحداها لا جوز » لأنه 
ما حدله ولا آخبره » بل وغ له - إذا كان تة _ أن يعمل عا قرأ عليه » 
ورروبه » فیقول : قرت على فلان فل یکره ٤‏ لن سکوته على ذلاك را به ‘ 
وقد نص على هذا فى رواية حنبل وقيل له : سأل ان عون" اسن فقال : أقرأً 
عليك فأقو ل : حدثنا لجسن ؟ قال + فم » قال حنبل : سألت أحمد عن‌ذلات فقال : 
لاء ولكن يقول : قرأت > والروابة الثانية جوز أن يقول : حدثنى » وأخبرلى » 
لان سكوته مع ماع القراءة عليه رضاً با قرأه وإمضاء له » از أن يقول : حدثنى 
وأخبرنی » کا لو قال له : ازوه عنی » ولانه اا حصل سکوته دلالة على جواز 
اارواية جاز أن عله فى جواز ذلك فى مسألتنا » وقد نص على هذا فى رواية 
إسحاق بن إبراھے وقد سأله وهو يقرأ عليه شيا من الأحايث : أفول حدثنى حجر ؟ 
غقال : إن قال نما أرى به بأساء ولكن قول « قرأت عليه » أحبة إلى لمن بريد 
الصدق » قال : فقد نص على جوازه » واختار أن يقول « قرأت عليه » ليحك 
الحال . فإذا قال له : هو كا قرأت عليك ؟ فقال : فم »> فهل بقول « أخبرنا» 
و«حدثنا» [" آم جوز أن بقول أخبرنافقط] ؟ على روايتين » إحداها مجوزأن 
يقول أخبرنا وحدثنا » لا فرق بنهما » نص‌عليه فها حدثنا بهالللال“ أن عبدا بار 

(۱) ساقط منب ., 

(۲) ق | « وقد سأل عون الحسن» . 


(۳) ساقط من ۱| . 
)٤(‏ فی ۱ ۵ معت أحد بن عبد المجار » » وانطر س ۲۸۳ ه٣‏ . 


YA 


ان أحد [ قال] : معت أحمد ن حببل يمول : أخبرنا وحدلنا واحد » وتقل حنبل 
إذا قال الشيخ حدنا قلت : حدثنا » يقتفى لفظ الشيخ › إا هو دين › ولا 
يقول لأخبرنا حدثنا » ولا لدثنا أخبرنا » على لفظ الشيخ » قال أبو بكر الملال : 
قد سل أو عبد الله فى هذا المعنى على جواز روابة المحديث على الى » قال : 
والأول أشبَه » فإن کان فی سماعه « عن فلان » فل جوز أن يقال « قال فلان ». 
أ لا تقل المحسن بن تمد بن المحارث السجستانى عن أحمد : إذأكان « عن فلان » 
فی الکتاب ء قال : فلا یره » قال اتللال : هذا وم من الحسن بن تمد » لأن 
هذا عند أحمد شديد » وفد ذكره فى كتاب العلل و إنكاره على أهل المدينة . 

قال شيخنا : قلت : فعلى هذه الطريقة ها أف به يقول « أخبرنى » قولا واحداء 
وفی « حدثنی » روایتان › وفيا لم يقر به لفظا > بل حالا » هل بقول أخبرنی 
وحدثنی ؟ على روایتين » وعلى الأولى فى جوازها جميعا روايتان فى المسألتين » 
صرح ہما فى العدة » فقال : ولا فرق بين أن شرل جو کا قرات ماک فر نه 
وبين أن يقول : أزْويه عنك فيقول له : أروه عى » وأنه على اتللاف الذى 
حكينا » ولفظ أحجد ااذ فی المد هو الذى فى كتاب الروا يتين » وهورواة إسحاق 
وروابة حنبل » و إنما ها فى لفظ [ حدثتى » وأما لفط ] أخبرنى فقد يؤخذ من قوله 
« ولكن يقول قرأت » ول يقل تقول أخبرنى » وكذلك قوله فى روامة سامة 
ان شبيب « حدثنا وأخبرنا واحد » قاله غير مرة » فيقتضى استواء ها ف الم 
والإذن » ثم قال فى العدة : إذاقرىء عليه وهو سا كت ل يقر به فالظاهر 
أنه إقرار . 


قال شيخنا : وهنا طر يقة ثالثة » أن يكون فى المألة “ثلاث روايات » المالهة 


(۱) ساقط من | . 
(۲) ف ا « ویدل قوله » . 
(۳) فق ب » د « فى المسألتين » . 


YA 
الفرق بين أخبرنا وحدئنا » فإنه فى روابة أبى داود قد جمل التحديث أسمل من‎ 
. الفرق مما فا يکن ماعا‎ 
الثالكث جواز الإخبار دون التحديث فما » والرابع جوازهافيا أقر به لفظا دون‎ 
. ما أقر به حالا » المامس جواز الإخبار فيا أقر به » دون التحددث فما لم يقر به‎ 
ءِ م » ۾‎ 
¢ سے اله تجوز الروانه إذا قرأ على الحدث ¢ أو فریء عليه وهو يسمم‎ 
2 » . . . ن وھچ ص‎ 
عار موم ¢ وه قال ا جور والمحسن وشويه وأهلُ‎ E و سی العَرَض ¢ نص عليه‎ 
. المدينة مالك وغيره » وكرهه طائفة منهم ان عيينة‎ 
[شیخنا] : فل‎ 
: الکلام فی العَرّْض على عاتب‎ 
:العراقيين » ومذهب أهل المححاز وأهل المحديث كأحمد وغيره جوازه كرض‎ 
. الحا ك والشاهد على امقر‎ 
الثانية : أنه قد يكون بصيفة الاستفمام » وقد يكون بصيفة امبر وهو الفالب»‎ 
. وكلاهما جاز فى الشهادة والرواية‎ 
: الثالثة : أنه قد بتكل بال واب بالموافقة كقول : نعم » وهو ظاهر » وقد يقول‎ 
أرويه ءنك ؟ فيقول : نعم » فهذا إذن" » والأول خبر » قال القاضى : إذا ثبت‎ 
. ٩ ف أحد الوضعين أنه حار ولاس أ ات ف الأخر ¢ لان أجر مافرق بن‎ 


الرابعة : السكوت »> قال القاضی : فان قریء عليه وهو سا کت ل يقر به 


» مامش هنا « بلغ مقابلة على أصله » . (۲) فى د « لأن أحدا ما فرق بينهما‎ )١( 


YAY 


فالظاهر أنه إقرار» لأن سکوته مع ماع القراءة عليه رضاء منه عا قرأه و إمضاء له » 
غاز أن یقول : خبرنی وحدثنی »کا لو افر به» والأحوط أن یقول له : ھ وکا قرات 
أو قرىء عليك » فإذا قال « نعم ) حت به عه . 

قال شيخنا : قلت : المواب بنعم عندنا صرح > وهذا ينعقد به النكاح 
غصح أن يقول : حدثنى » وأما على وجه لنا أن هكناية كقول الشافمى فقد يتوجه 
انم من قول حدثنى وأخبرلى . 

تالت :ومام من لفظ الشيخ جاز أن قول فيه : حدثنا وأخبرنا » نص 
عليه فى روامة حرّب » ونص على أن شيخه إذا قال « أخبرنا » فله أن يقول حدثنا 
إذا کان قد ممه من شيخ الشيخ كعد الرزاق » فإن مد قال : حدما عبد الرزاق 
قال : حدلنا معمر » فقيل له : إن عبد الرزا ق كان لا يقول حدثنا» فقال : حدثنا 
وأخبرنا واحد » إذا كان ماعا من الشيخ . 

ماله :نوز الروابة بالإجازة واناولة واسكاتبة » نص عليه » و به قال 
ازهری ومعمر وشعیب ن ای رة فى مفاولة المعين » والشافعية » وهذا أصح عند 
من رید الروابة به » وذ کره أحابنا فى المعين والمطلق » وقال أو حنيفة وأو بوسف 
فيا حکاہ او سفیان' عنما : لا جوز حال »> وقال الأوزاعى فى العرض يقول : 
قرأت وقرىء » وف الناولة بدن به ولاحدث ه » وقال أبو بكر الرازى : إذا قالله: 
قد أجزت لك ُن تروی عنی هذا الكتاب » وقد عاما مافيه » جاز » ويقول 
فی ذلك : حدثنی وأخبرنی »کا ل وکت بکتابا حضرۃ شہود بون ذلك ثم قال : 
اشوا عل ما فيه » جاز التحمل و إن ل يعلما ما فيه » أو أجاز ل هكل ما يصح 
عنده من حديثه لم يصح ذلك » و إن كتب إليه بثىء فمل الكتوب إليه أن هذا 


کتاب فلان جاز أن قول : أخبرنی » ولا جوز أت يقول : حدثی › 


(۱) فی | ھ فیا حکاہ ابن سیرن عنما » . 


YAA 


[ "قال أو المان : أجازنى أحمد بن حنبل » فقال : كيف تحدث عن شيب ؟ 
فقلت : بعضما قراءة » و بعضما أخبرنا »> و بعضما مناولة » فقال : قل فى كل 
أخبرنا“] . والمنصوص عن أحمد إا هو فى مناولة ما عرفه الحدث ونی کتانه» 
لا نفس المحديث » قال المروذى : قال أبو عبد الله : إذا أعطيتك کتاب وقلت 
اك « روم عى » وهو من حدیئی ما تبالی معته أو لم تسمعه » فأعطاتا المسند » 
و لی طالب مناولة»وقالعبد الر هن الطب لأحد: آخذ هذ اللكتابين ؟ فقال : 
ضعہما فعارض ہما حرقا حرفا » فما جاء دما إليه فقال: قد أ جرت لك هذه » 
وكتب إليه أبو مر وأبو تو بة بأحاديث حدث مها » وقال أبو بكر الصيرفى 
فا إذا نوله کتاا وقال « دی جيم ما فى هذا الكتاب فلان فاروه عى » 
جاز له أن ,روه ؟ ولا يقول : حدثنا » ولا أخبرا » [ ولا معت » فإن قال 
» أخبرا] إحازة » حاز» ذکره أ بو اليب : 


[ شیخنا ] : و لن 
إذا روى بالإجازة جاز أن قول : أجاز لى » أو حدثنى أو أخبرنى إجازة » 
ولا جوز أن قول : حدثنی أو أخبرنى » مطلقا » ذکره ان عقيل . 
٠‏ سے2 ل 
و يقول نى الإجازة : حدثنى أو أخبرنى إجازة » فإن م يقل « إجازة » | جز » 
وجوزه قوم . 


قال شیخنا : قات :کان يفعله بو ت الأصفانى . 


(1) ١ا‏ بين هذن العقوفين ساقط من ب وحدها . 
(۲) فد« جز هذرن الكتا ين » ولا تق مم الجواب 
(۴) فی | « فما جاز » تصحیف . 


YA 


[ شیخنا]: وسل 

فی رواية صا : قلت : الشيخ يذغمالحرف یرف آنه کذا وکذا» ولا بفېم 
عنه » تری أن روى ذلك عنه ؟ قال : أرجو أن لا يضيّى هذا » قلت : الكتاب 
قد طال على الإنسان عهْده لا یعرف بعض حروفه فیخبره به بض آعحابه » ما ری 
فی ذلك ؟ قال : إ ن کان ل آنه کا فی الکتاب فلوس به بأس . 

أو داود : سأل رجلا حمدین حنبل [ فقال ]:أ جد ف یکتابی« جر ع »ونا أعل 
أنه « عن ابن جرب » فقال : أصاحه وأروه على الصحة . 

عبد الله بن أحد :کان ی إا ت المحدیث > وکان حانبه من صر النحو 
قول له كذا» فيصاحه » أو حو هذا من الكلام . 


[ شيخنا] : ول 
إذا لم حفط ما قرأه الحدث أو قریء عليه فینبغى أن يكون ناظرا فى كتاب 
فيه ما يقرأه الحدث من حفظه أو من كتاب ليضبط ما قرأه ا لحدث » نص عليه 
فی مواضع » و إن کان الحدث يران كابر فیجوز أن ,رفع بصره »و إذا حدّث 
من حفظه فو أبعد من ضبطم[ إذا لم محفظوه] وم یكتبوه . 


[ شیخنا] : فصل 
جوز أن يُمارض الكتاب الذى سمعه بنسخة أخرى مع غیره » نص 
عليه » و به قال الجمور » وقالت طائفة : لا بعارضه إلا مم تفسه : يثظر فى الأصل 


مرة وفى النسخة مرة أخرى . 


. » ف اء د« قرا الديث‎ )٩( 
. » ی ب « عن ضبطیم‎ )۲( 
. | ساقطة من‎ )۴( 


) المسودة‎ - ١ ( 


۹۰ 


2 


اشیخنا ] : وسل 


ف اع الصى 


قال عبد الله : سآلت أب : متى جوز ماع الصبى فى المحديث ؟ قال : إذا عقل 
وضبط » قلت : فإنه بلغنی عن رجل فسمیته آنه قال : لا جوز ” سماعه حتی 
يكون له جس عشرة سنة » لأن النى صلى الله عليه وسل رَد البراء وان عر 
واستصغرها بوم بدر » فأنكر قوله » وقال : بأس القول هذا» جوز ماع إذا عقل 
فکیفيصنم بسفياننعيدنة ووکیع ود كر أيضاقوما » وسألت[ أبىمرة ]مايقول 
فى ماع الضر بر ؟ قال : إذا كان بحفظ المحديث فلا بأس » وإذا م يكن محفظ 
فلا » وقال : ق دکانآبو معاو يةالضر بر إذاحدثنا بشیء ری أنه لإ حفظه قول : 
فی کتابنا او فی کتایی عن ابی إسحاق الشیہانی » ولا یقول : حدثنا» ولا معت 
قلت لأبى : والأصٌَ ؟ قال : ه وكذلك هذه النزلة إلا ما حفظ من الحدث » 
یعنی - وال أعل - أنهلابد من سماعه » ولا یکت بوجوده فی کتابه . 


ورم قوم أنه حب أن يكون وَقت التحمل بالنا . 


[ شیخنا] : سل 
م ت 
من الحدثين من لا يكون حجة لو انفرد. فإذا وافقه مثله صارححةً » وكذلك 
المحدیث وی من وجېين فيصير بذلك حجة » وهذا باب واسع بحب اعتباره » 
قال أحد بن القاسے : سألت أبا عبد الله عن حديث ان هيعة » فقال : ماکان 
حديثه بذاك » وما أ کتب حدیثه إلا للاعتبار والاستدلال » قال :أنا قد ا کتب 


(۱) فی | *٭ کان لا جوز سماعه » . 
() فیا د وان وک » ۔ 
(۴) فی ۱ ٭ النی یری آنه - لے ٤‏ ونی د « نسمی الذی ری » . 


۳۹۱ 


حلدتث الرحل عل هذا ال ی کآنی استد اء ره حدیث غیره شد ¢ ۷ أنه ححة 
إذا انفرد » قلت : فإذا كان اارجل على هذا ليس حديثه بمحجة فى شىء » قال : 
إذا انفرد بالحديث فنم > ولكن إذا کان حدیث عنه وعن غیره کان فی 
هذا تقو به . 
وقال حنبل : معت آبا عبد الله يقول : ما حديث ان يع محجة » إلا نى 
وسأله المروذى عن جار انى » فقال : ق دکثت لاأ کتب حدیثه » م 
وقال له مهنا : ˆ تکتب حدیث این ای ہم وهو ضعيف ؟ قال : أعرفه . 
محدیثه ما آدری أبن هو » قال له آبو عبد الله : ول ؟ کین دعم حتی تنظر فا 


وتعتیر مہا 


ا - الإجازة الطلقة قة لكلأحد يح ة»كقوله: أجرتوذلك لكل 
من أ راده» وحوه »د کره القاضی ¢ وحک عن ایی بکر عبد الم رر ز أنه وجدت 
عنده إحاز ةكذلك خط ابی حفص البرمکی 1 و مخطوالده أحد بن إبراهي امك 
ولفظما على كتاب الرد على من اتیل غر مذهب أععاب المحديث « إجازة الشيخ 
لیج مس وعاه مع ججیع ما خر ج عنه لن آر أده » . 
اة - إذا مع حاب من ابی خبرا لز مه العمل به ولا يازم المروی 
له ذا لتی النی صلی اللہ علیہ وسل مد ذلك[ آن باه عنه ۽ وقال بعض الناس : 
U‏ رمه ۰ وقد تقدم إذا ح ده محضرة النئ صل الله عليه وسل °[ وانحلاف فا 


ز١)‏ ما بين هذن اامقوفين ساقط من | » وواضح أن الكلام حتاج اليه . 


4A۲ 

یں ٩‏ ی الطاب وشیخه . 

مسأل - قال أحمد ف رواية عبد وس :من حب النبى صلى اله عليه وسل 
سنة أو شرا أو يوما أو ساعة أو راه مُوّْمنا به ¢ فهو من أتحابه ¢ له من الصحبة 
على قدر ما حبه » وإليه ذهب أحابنا » ونقل أبو سفيان السرخسى عن بعض 
شيو خه أن اسم الصحاب إما يُطلتى على مر" راء واختصر به اختصاص الصاحب 
بالصحوب » سواء روی عنه الحدیث أو ل رو عنه » أخذ[ عنه ] الع أو م يأخذ 
فاعتبر تطاول الصحبة فى العادة . قال أبو امطاب : وقال أبوعمان عرو ن عر © 
ما يسمیبذلك من طالت بته له واختلاطه به واد عنه الل » وقال ابن الباقلانى 
واختص به » لا على من کان فی عېده ¢ وأن ليه رات کثیرة ٤‏ هذا مقتفی 
اللغة وموجبها وحقيقتما . 


فک 
ت ء۶ ص ۲ ت 
7و الذى عليه سلف الأمة وجمهور الللف أن الصحابة رضى الله عنهم كام 
ع دول بقعدیل الله تعالی هم ^ 


۶ 2ہ س ْ ٍ ص 
مال - إذا أخبر صحای عن آخر بأنه صعابى قبل ذلك » وثبتت 
صب عندنا» وحکی آبو سفیان [السرخسی] عن بعض شیوخه أنه لا بشن(“ 


قول الواحد » و نما يثبت ما يوجب العم ضرورة أو | كتمابا » ولو أخبر عن 


(۱) فی ب « عن أب الطاب » . 

(۲) فى | « مرو بن صخر » تصحیف . (۴) ساقط من د 
)٤(‏ ناقصس من ب وحدها . 

» فى | « أنه لا يقبل - لخ‎ )٠( 

. فى | « أوانتسايا» تحرف‎ )٩( 


4 


خفسه أنه صحابی قبل باتفاق منا ومن هذا الال ء قاله القاضى . 

اة - فإن أخبر الثقة عن تفه بالأحبة قبل أيضاً ء وحكى عن إبعض 
#لناس أنه لا قبل » وإنما بقبل خبر غيره بذلك » لعدم التهمة . 

أله الروابة على ال كقول الصحابى : مافمل رسول الله صلى اله 

عليه وسل کذا › ولا صت تع کذا» هل قبل ؟ قال قوم: يقبل» قال ابن برهان : وقال 
قوم وم اعاب آي حنيفة _ لا قبل »ك لا تقبل الشادة على النى » واختار 
ان رهان تفصيلا . 

رأة - إذا قال الصحابى : أمرنارسول الله صلی الله عليه وسلم بكذا؛ 
آو نانا »> أو رخص لنانی كذا » أو حرم > أو أمر» أو نمى » أو فُرض› 
أو أوجب » أو َر » أو أباح - تيل به > نص عليه » وهو قول عائة أهل الم › 
7 وحکالقاضی وا لجسن انلرزی أن مذهب‌داود لايثبت ذلك »› ولايعمله" ] 
وحکی عن‌ان بيان القصارخلاف‌هذا » کان على مذهب داود » وکر ذلك »› 
وقال : جوز" الاحتجاج به » وقال ابن عقيل : لا خلاف أنه لو قال قائل : 
ارحص » أو رصن ىكذا ءارج إلى النى صلى الله عليه وسل » ذلك : إذا قيل 
مر ناء ونہینا) لكن هذا فى السألة بعد هذه » قال القاضى أبو الطيب الشافى: 
معت ذلك منہما »> وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا حتج بذاك كرواة 
المرزی 1 عن داود ]» [© وحكى أو الطيب المسألةنىموضع ثان . وذكررواية 
المرزی عن داود ] وترم عا إذا قال : أمرنا رسول الى الله عليه وسلم » 


. | ما بن هدرن العقوغبن ساقط من‎ )٩( 
. >» فى ب « عن ابن أبان القصار‎ )۲( 
. ٩ قق ب « وال لا جوز‎ )۳( 
. » فی | « مرا أولهانا‎ )٤( 
۰ ١ (ه) ساقط من ب » ووجوده فی | یؤید ثبوت ما بین المعقوفیں برقم‎ 
| ما ين هذبن المعقوفين ساقط من‎ )٩(. 


۹٤ 


واحتج فی اثنائہا بأنه إذا قال « تھی رسول لله صلی الله عليه وسام » مل عل 
التحر م « فكذلك ممل «أمَرَ نا » على الوجوب « وهذا يدل على مساعدتم 
ف النهى »> واستدل ابن عقيل بأ N‏ ماعراً ما ری قمع سارق 
رداء صفوان وسا فسجد »کان ذل كکقوله :رمت ماعرا ا زى » وسجدت 
حین سوت . 

ماله - إذاقال الصحابى « من السنةكذاوكذا » اقتضى سنة النى 
صلی الله عليه وسام » عند أسحابنا وعامةالشافعية وجماعتر من الحنفية منهم أو عبد الله 
البصرى » وقال أو بكر الرازى والكرخئ والصيرنى : لا يققضى ذلك » واختاره 
الجويى . 

قال القاضى : إذا قال الصحابى « من المَنّة كذا » كقول عل : من السنة 
أن لا يقل حر بعبد » اقتضى سنة النبى صلى الله عليه وسام > وكذلك إذا قال 
التابعىئ « من السنة كذا »كان مزل المرسَل » فيكون حجة على الصحيح من 
ااروایتین » کا قال سعيد بن المسَيّب : من السنة إذا أ سر الرجل بنفقة امرأته 
أن فرق بينهما الما ک٤[‏ وکذا إذاقال الص حاب« أمرنا بكذاءونمينا عن كذا». 
فإنه برجم إلى أ مر الى صلی الله عليه وسلم ونهيه”“ ] وكذلك إذا قال : رخص 
لنافى كذا» وقد تقل أبوالنضر العجلى عن أحمد فى جراحات النساء مثل جراحات 
الرجال حتى تباغ الثلث فإذازاد فهوعلالنصف من جراحات الرجال » قال : وهو قول. 
زيد بن ثابت » وقول على كله على النصف٬قيل‏ له : كيف ل تذهب إلى قول على ؟ 
قال : لن هذا - یعنی قول زید - لس بقياس » قال : قال سعيد بن السيب : 
هو السنة. 


قال القاضى : وهذا يقتضى أن قول التابمى « من السنة » نها سنة الى 


(۱) فی |« حین سہوتی » . 
(۲) ما بين هذرن المعقوفين ساقط من 


4° 


صلی الله عليه وسا « لاأنه قم قول زد على قول على »› لأنه واف قول سعيد : 
إا هى السنة » وين أنه لس بقياس » قال : وقد رأيت هذا لبعض أحابناء 
ویغاب على ظنی أنه ابو حفص البرمکی ذکرہ فی مسال البرزاطی لما روی الحدیث 
عن ابن عبر أنه قال : مَصّت السنة أن ما أدركت الصفقة حبا تجوعا فهو من مال 
بتاع » فقال بعد هذا : صار هذا الحديث مرفوعا بقوله : مضت السنة » ويدخل 
فى المسند » حرر ابته عبد الله أن هذا القائل هو ابن بَطة . 

قال شیخنا رضی الله عنه : قلت : ویغلب على ظنى أن هذا الضرب ل( يذ كره 
أ جمد فى الحديث المسند » فلا يكون عنده مرفوعا . 

سال - فإن قال التابمى ذلاك فكذات » إلا أنه يكون عنزلة الرسَل » 
وقد أوماً أحمد إلى ذلك . 

والد شيخنا : قال القدسى : وقول التابعى والصحابى فى ذلك سواء» إلا أن 
الاحتال فی قول الصحابی اھر [ وذکر قول التابمی فی هذه و التی بعدها °٣‏ 
قال أبو الطاب : فى ذلك وجمان » بناء على المرسل . 

قال شیخنا رصى الله عنه : الللاف فى أمرنا ونهينا إا يتو جه عند الإطلاق » 
وأما عند الاقتران - بأن الأم ركان على عهد رسول الله صلی اله عليه وسلو رنه - 
فلا يتو َه »كقول نس فى الأذان : مر بلا أن شفع الأذان ويور الإقامة» 
فى السياق المعروف » وكةول عائشة : کنا حيض عل عهد رسول اله صل الله عليه 
ب فنؤمر بقضاء الصوم ولا ومر بقضاء الصلاة » وقول زيد بن رقم :كان الرجل 

نا حدّث أخاه وهو فى الصلاة حتى لزل قوله ل وقو موا له قائتين” 4 اير نا 


بالسكوت نينا عن الكلام »> وقول سل بن سعد : کان الئاس يؤْمرون أن 


)١(‏ ساقط من د 
(۲) من الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. 


۳۹١ 


بوا أعانهم على شمائلهم » وقول أنس فى الصف بين السوارى“ : كنا ارد 
عن هذا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل » کذا ذکر الفزالى وأو مد 
خوله وٴقت لنا . 

مسأل : فإن قال الصعابی : أمرنا بکذا» أو نينا ع ن كذاء أو رخص 
لتا كذا» انصرف ذلك إلى انی صلی اله علیہ وسل عفدنا » [ وڏا ]° 
قال أ كثر الحنفية [ والشافعية ] » خلا لارازى والصيرنى والكرخى » وكذلك 
ا لجوینی فی أمرنا ونہينا » ولم يذ كر رخص لنا » وقال ابن الباقلانی وصاحبه فی أمر نا 
ونهينا وأحل لا وحرم علينا » وكانوا يفعلون كذا : ليس بحجة [ عنده ] واختار 
أبو الطيب الأولء وقال :هوالظاهرمن المذهب » ولم یذ کرفی رخص لنا خلافاء بل جملما 
أصلا » واحتج بها فى المسألتين » وكذلك ابن عقيل مثله » قال ان عقيل : إذا 
قال الضحابى أمرنا بكذا» أو من السنة كذا » أو نينا عن کذا » فو راجم إلى 
انی صلى الله عليه وسل وأمره ونہيه وسنته » وان قال التابعئ ذلك فې وکالرسل 
فو حجة فى إحدى الروايتين عن أحمد »> واختاف حاب أى حنيفة » [ لحك 
آبو سفیان”“ عن ابی بکرالرازی آنه لایرجع إل آمره ونهیه وسنته » فلا محتج به » 
وحكى غيره من أصحابه مثل قولنا وقول أ كثر الشافمية » خلافا للصيرف ] . 


مسال : إذا قال الصحابی أو التابمی : « کانوا يفعاون كذا» حمل 


ذلك على [فمل]الماعة التى هى الأمة» دون الواحدمنهم » ذكرهةٌ أصحابنا: القاضى » 
وأو الطاب » جعاوه إجماعا » وهو قول الحنفية » وقال قوم من أصحا 


. السوارى : جم سارية » وهى العمود‎ )١( 

(۲) كلة ھ عندنا » ی ب وحدها . 

(۴) كلة « ويهذا » عن اوحدها . 

. فی ب ھ مک آبو يوسف » ولا یستقم » وما بین المه‌قوفتین کله ساقط من د‎ )٤( 


TAV 


الشافى : لا مل على ذلك ولا يكون حجة » [ و إنما ذكره أبو تمد عن 
أ الطاب قولالصاحب » ولم يذ كر التابع » وهو وجهثان ] فإن التابع قد يعن 

من أد رکه › > کقول إبراھے : کا نوا یفعاون بريد أصحاب عبد الله - وقد احقج 
أحمد بقول اىن عر : كنا نقول على عېد رسول الله صلی الله عليه وسل : بو بكر » 
ثم عر ء ثم عن » لکن يقال : احتیجاجه به لا فیه من بلاغ ابی صلی الله عليه 
وسا » أو ا_كون قول الصحابة حجة . 

أل : إذا قال الصحابى : « كنا على عمد رول الله صل اله 
عایه وسل نفعل كذا وكذا» » [ فإ ن کان من الأمور الظاهرة التى ]“ مثا 
يشيع ویذیع ولا خی مثلما على رسول لله صلی الله عليه وسل فهو حجة مقبولة ‘ 
وإلا فلا » وهذا قول الشافمى » وقالت المنفية : لس محجة إذا ) يقل بأن النى 
صلی الله عليه وسل بلغه ذلا فأ عليه » وذكر أبو الطاب أنه ححة مطلقا » 
وكذلك أبو خد » ول يفصلا » قال أبو الطيب : وهو ظاهر مذهب الشافمى 
[ وذ کر له کلاماً یدل عليه » وذ کره أبو الطاب عن الثافه ى] وعن عبد الجبار 
وای عبد الله البصری › وحکاہ فی المسآلتین جیما ف كل الصور . 

قال والد #يخنا : وذ كر القاضى فى اكفاية فى ذلك احتالين » ول يفصل › 
أحدها : حمل على أن هکان یظهر للنبی صلی الله علیه وسل فلا یکره > والثالی : 
الا جب جل على أن ذلك عر به النی* صلی الله عليه وسل » ارم علي . 

[ شیخنا] : فمل 

قول‌الصحای : کنا تفع لکذا علی‌عہدالنی“ صلی اله عليه وسل ٩‏ محقج به 

(۱) ما بين هذرن المعقوفین وقع فى ب متأخرا عن قوله « بريد أصعاب عبد الله » وذلك 
خطاً > لأن ما بعده على ما ورد نی | تەلیل له . 


(۲) ماين هذين المعقوفين ساقط من |. (۴) بهامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله ٠. ٩‏ 
)٤(‏ فی د» ھ على عمد رسول الله € .۰ 


AA 


من وجهين :من جهةأن فعلمم حڃة كو لم »ومن جهة إقرارر سول الل صلى العليە وز « 
فالاو ل كقول ىسەي :کیا نعزل والقران بزل :فا و کان شت تھی عنه نانا 
عنه القرآن > فہذا لا تاج إلى أن بباخ الى صلى الله عايه وسل » لکن هذا 
اللأخذ قد ذكره أبو سير“ »> ول أر الأصوليين تعرضوا١°‏ لہ وأما الٹانی فیحتاج 
إلى باوخ الى صلى الله عايه وسل » وفيه الأقوال الثلائة » أحدها قول أنى الطاب 
وأ تمد أنه حجة مطلقا ؟ لأن ذكره ذلك فى رض المجة يدل على أنه أراد 
ما علمه الى صلى اه عليه وسم فسکت عنه کون دلیلا »› والئانی لس عة 
كالوجه الى ذ كره القاضى » وهو قول النفية » وأما إذا كانت المادة تقعضى 
. ء ۶ 1 3 
أنه بلغه » فذاك دليل على البلاغ » وأصْل هذا أن الأصل قول الله تعالى وفع 
ص س م . 2 8 o‏ 
وره القول وترکه الفعل » وقول رسول الله صلی الله عله وسل وفعله ورکه 
القول وت رکه العمل وإن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذ كرون 
قد يقولون با بقول أصحابنا : قوله » وفعله » و إقراره » وقد يقولون « وإمس اكه » 
وهذا أجود » فإن إقراره رلك النهى » فإنه يدل على العغوعن الحرم » 
وأا الإساك فإنه يم تراك الأمر أيضا الذى يفيد الغو عن الإ حاب كترك الأمر 


ص 
ص 


بصدةة حضاو ات المدينة » فإن ترك الأمر مع المحاجة إلى البيان يدل على عدم 
الإمحاب » كترك الہى » وأما ترك الفعل فإنه يدل“ على عدم الاستحباب وعدم 
الإحاب كثراً > فإن ترك الفمل مع قبام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا 
کترك النهى مع الحاجة إلى البيان » وأما فمل الله كمذابه ندري فإنه دلي" 
على حر ٤‏ مافعلوه ووجوب ما آمروا به » وکا استدل أصحابً وغيرم من السلف 
بفعل الله تعالی وج قوم ۴ على رجمهم“ ٠‏ وأما ترك القول كا يستدل بعدم 

)ف كقول جابر ي (۴) فى ١‏ « ول أر للأصوليين تمرضاله » . 

(۴) فى | « فلعذابه اللذررن » وف د « فكعذابه » . 

)٤(‏ أطبقت‌النسخ کاپا علهذا» ورعا کان أصله «بفعل التاتعالى رجم قوم لوط على جرمپم"» 


۳۹۹ 


أمره على عدم الإ جاب و بعدم یه على عدم التحرے > کقوله"“ : وما سكت 
عنه فمو نما عَنَا عنه » وهو الدليل الثانى للاستدلال [ على عدم الح ]" بعدم 
الدليل » وكا استدل أبو سعيد بعدم النهى عن الفعل على عدم حرعه » وأما ترك 
الفعل فكإغائه لمؤمنين دون اندر بن . 


[شیخنا] : وسل 

قول الصاحب : « نزات هذه الأية فى كذا » هل هو من باب الرواية 
أو الاجتهاد ؟ طر يقة البخارى [ فى صحيحه ]“ تفتضى أنه من باب امرفوع » 
وأحمد فى المسند م يذ كر مثل هذا . 

مأل : إذا انفرد اذل عن سار الثقات زياد لا عنافى [ لزيد عليه ] 
قبلت » نص عليه » وهو قول جاعة الفقماء والكلمين وقول الشافبى » وتال 
جماعة من أهل الحديث : لا قبل » وعن المالكية وجهان » وعن أحد [ قول ] 
كقومم فيا إذاخالف ظاهر الز يد عليه » وعنه رَد مطلقا إذا تركما امور > 
وكذلك حكى ابن رهان هذا المذهب الثانى عن أهى حنيفة » [ وحكاه الجوينى 
عن أبى حنيفة ]7[ ولفظ ترجته : إذا روى طائفة من الأثبات فة وانفرد واحد 
منهم بزيادة فیا ] . 

قال شيخنا : قلت : لمل مأخذه أن الزيادة الف المز يد [عليه] لأنا تقيده > 
والتقييد نسخ عنده » وذكر أبو الطاب" قب وا إذا تعد ا لجس » وإن اتحد 


(۱) فی ب د فتوله » وی | د لقوله » وکلاا حرف ما تناه موافقا لا فى د . 
(۲) قوله د على عدم اجس « متأخر فق با » وقوله « يعدم الالل » ساقط من | 
وجمعنا هما لان المعنى عايه 
(۴۳) ساقط من | . 
)٤(‏ ساقط من | . 
(ه) فق | « ذكرها أبو الطاب فتأوهما إذا تعدد اجس » تحرف . 


Pe 


وكان الذى رل الزيادة جماءة لا جوز علیہم الوم سقطت » وإن کان اقل 
#لزيادة جماعة كثيرة قبلت 

قلت : إن کان‌راوی از یادة واحدوراوی‌النقصانواحدا ذم ایر وأو تما 
فى الحفظ والضبط [ ” والقاضى ذ كر قبول الزيادة وإن امحد ال جاس وكان ازائد 
واحدا على الجاعة قملت ]و إن استَویا فی ذللكءفذ کر شیخنا روایتیں » وأنکر 
أبو الطاب رواية ارد » وقال : نما قال ذلك أحد فيا إذا خالف الواحد الجاعةء 
قال : وقال أبو السين البصرى: إن غيرت از يادة إعراب الكلام ومعناه تعارضَّا 
مثل أن روى أحدها : فى صدقة الفطر صاع من ر > وروی الأخر نصف صاع 
من بد » و إن غورت العنى دون الإعرا ب كقول الأخر : صاع من بر بين اثنين » 
خبلت از ياد . 

قال شيخنا : قال القاضى : إذا روى جماعة من الثقات حديثا » وانفرد أحدم 
زیادة لا حالف ال يد عليه » مثل أن ينقلا ٠‏ أ أن النى صلى الله عليه وسل دخا" 
البيت » وانفرد أحدم بقوله : دخل وصلى » تثبت تلك از يادة بقوله » كالنفرد 
محدیثر عنهم » وحکذا لوأرساوه کلہم ورَفمةواحد منهم إلی‌النبی صلى الله عایه وسل 
ثبت عنه مسندا بروایته » وهکذا لو وقغوه کلېم على سحابی ورفعه واحد إلى الئی 
صلی الله عليه وسل ثبت هذا الرفوع » ول ررد » قال : وقد نص أحد على الأأخذ 
بالزائدف مواضم بخقال ا مدین اتقام :سألتا با عبدالل عن مسألةنی فوات الج فقال: 
فیا روایتان »إحداھا فمہاز ادقدم» قالأ بو عبدالله :والزادأولىأن يۇخذه”قال: 
وهذا مذهبنا فى الأحاديث : إذا كانت الزيادةقأ حدهاأحَذ) بالريادة [وهذا النص 
يدخل ف الأخبار » وفى المطلق والمقيد ] قال: وتقلالميمونىعةه أنه قال: تقل أن انو“ 


(۱) ماين هذبن اء قوفن ساقط من ب . 
(۲) فی ب « مثل أن يقولوا» . 


۳۰١ 


صلى الله عليه وسل دحل اللكعبة ول صل » و قل أنه صل [ فهذا يشد أنه 
صلی ] وابن عر قول : ل بقنت فی الفجر » وغیره قول : قنت » فهذه شادة 
عليه بأنه قد قت » وحدیث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسل م خضب » 
وقوم يقولون : قد خضب » فالذى شد على الثىء [ فهو ] أو كد » وذهب ججماعة 
إلى أن ما نرد به الواح دكان مردودا » وقد رُوى عن أحد عو هذا فى رواية 
الأثرم وإ راه بن الحارث والروذی : إذا يا تقار أحدها صاحجه بعد البيع » 
هل بحب البیع ؟ فقال : كذ فی حدیث عبد الله بن عر » قيل له : تذهب إليه ؟ 
قال : لا » أنا أذهب إلى الأحاديث النافية » اليارٌ هما ما لم يتفرقا » لبس فا شىء 


٥ن‏ هلا . 


قال القاضى : فقد صرح ف رواية“ ان عر ریادتہا» لأن الجاعة ما نقلوها» 
واا تفر د ہما ابن عر » وقد قال فی رواية ایی غالب کان الَا بن رطا 
من اللفاظ › فيل له :هو عند الناس لس نذاك ¢ قال : لن فی حل مه زياد عل 


حداث الناس ¢ ¢ لایکاد يوحد له حل و إلا فيه زبادة ۰ 


٣ » » ۰ . 5 

قال شیخنا : قلت:أخر ج منه ر که لاريادة فىحديث عالشة « واألات لاشر يك 
لات » قال : لان الناس]“ خالغوہ » قال المروذی : قریء على ایی عبد اللہ حدیث' 
عانشة « كانت تى : ليك الهم لبيك » لبيك لاشريك لك » لبيك إن الجد 
والنعمة لك » فقال أبو ءبد اله :كان فيه « والللك لاشر يك لك » فت ركته » لأن. 
الناس خالهوه . 


. | ساقط من‎ )١( 

(۲) ق ب « فقد طرح رواية ابن عمر » محریف . 
(۴) فی ا « ان غالب » . 

. ١ ما بين هذن المعقوفين ساقط من‎ )٤( 


[ شیخنا ] و صل 

هذه المسألة ذات شب واشتباه بغيرها » وذلاك أن الكلام فی بوتا آوردها 
غير اتباعپا علا » فإنه قد روی حدیثان منفصلان فی قصة »ونی أحدها زيادة » فہنا 
لارَبب فی قبوھما إذا رواھا ثقة »> کا لو روی حدیثا مُفردا متضمنا حکا آخر 
[ لكن ] قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأخرى أو تخصيصما» فتبقق من باب 
الحطابين‌ا مطل والمقيد » وهنا قدخالفت [ إطلاق ] الرواية الأخرى» كا فى حديث 
ابن عر فى البيعين › فکلام جد فى رواية ان القاس إ إشارة" إلى هذ ال 0 
وکذلك ئی حدیٹ ان عر ء لکن إذا کان راوی المطلتق [ عددا ] وراوی 
القید واحدا »وهو تقبید رفع موجب ذلك اللبرءصا ركالنسخ عنده » وتارضاء 
فلا ررقم الأفوى الأضَف »وهمذا يتوقففالنسخ عثلهذه الرواية دنه فى التفريق ° 
وكنسخ القيام لاجنازة ونحو ذلك » فإن سخ خبر العدل بالواحد بتوقف فيه › 
وأما اللمبر الواحد فإما أن ر د إحدى الروايتين عن المنشىء تلكلام أوعن الخبر به 
فأما الأول فى المسألة اذ کر رة هنا » وهى زياد أحد الصاحبين ءال يروه الأخرء 
وھی ترجم إلى القس الأول إن تعدد ال جاس ءوأما إن امحد ول بعلم واحد ممما فی 
ھی » وأما إن کات از يادةٌ عن الخبر فمناااز يادة فى حديث واحد قطما » لأنتمدد 
مجالس الأخبار لايو جب تعد الخبر عنه » لكن قد ويه الحدّث بكاله وقد 
مختتصره » فسبَْب قبول الز يادة|ما تعد د اکل و إما حفظ الزاددون غيره»و إما أن 
يکون ر کم اروایتېا لا لمدم عام مہا بل للاختصار › ورك روایتہا ببتنی على 


.| كلمة « كن » غير موجودة فى‎ )١( 
ماين المعقوفين غير موجود فى | وحدها.‎ )۲( 
كلمة « عددا » ليست فى | ولاف د.‎ )۳( 
» ف ب ۾ وهو مقيد‎ )٤( 

(۰) ف | « فى الطريق » 

ب(7) فى | « فيوقف فيه » تحرف . 


جواز نقل بعض الحديث دون بعض إن كان الترك موها » ومذا رلو إحدی 
المألتين بالأخرى » وأيضا فريادة بمض الرَواة بعض الحديث يستمد"؟ من قاعدة» 
وھی أن اترو “ بالرواية قل بقدح تارة ولا يقدح أخری > فإذا كان المقتضى 
للاشتراك انما » ولم یقع قدے © » و إلا فلا» ومنه روایةٌ [ ما ] تمم به لبوی وغیر 
ذلك » وذلات لأنما إذا كانت ثابتة فا حدّث إما أن يكون قد ذ كرها للبقية أو | 
يذ كرها » وإذا ذ كرها فإبا نم لم يسمعوهاءأو معوها وما حفظوها » أو حذظوها 
وما حَدئوا ہا » ليس هنا سبب رابع » فإن كان المقتضى لذ كرها ومعم وحفظما 
والتحديث مها موجوداصارت مثل المثبت والنانى سواء » وأما الأختلاف فى الإستاد 
والإرسال والرفع والوقفنفيه تفصیل أيضا» وکلامٌ امد“ وغيره فى هذه الأبواب 
مبنى“ على التفصيل » وأهل المحديث اع من غرم . 


[ شنا ] ول 
ذكر القاضىفى تمن المسألة أن النفرد بزيادة لا حالف المزيد كالمنفرد محديث» 


خأورد عليه ترك أحد از يادة ان أبى عرو بة الاستسعاء » قال فى روابه الميمولى : 
حو آی‌هر 'رۃی‌الاستسعاء رود ه ان أ عرو بة»وأما شعبة وهام وھشا ۴ 
:الدسة وانی فلم یذ کروه » فلاا ذهب إلى الاستسماء » فقال القاضى : هذا باب | خر » 


وهو أن هذه از يادة الف لزيد عليه»فی کون كانه [ تفر د ) بضد ما قله 


(۱) نی ب ھ یشید » حریف 

(۲) قا« أن المنفرد » 

(۳) حذف حواب « إذا » وکأنه قال : ذا کان كذا قبلت » ولا فلا . 

(:) فق ۱« وکلامه وغره » 

() فى ١‏ « بى على التفصيل » 

» كلمة « وهشام » ساقطة من | » وصارت العبارة « وام الدستوالی » وهو طا‎ )٦( 
. ٤۴/۱۱ : .فان الدستوای هو هشام بن أن عبد ات » وترجته فی تذیب التهذیب‎ 

(۷) كلءة « تفرد » ساقطة من ب 


€ 


الجاعة » فيقدًمما كرت روايته على مات » وكذلك فما قل عن النى صل الله 
عليه وسل « فی رکا الفطر نصف صاع من بر » » وروی « صاع من ر » فمذه 
الزيادة حالف المزيد عليه » فيقدم أحذها بكثرة الرواة . 


[شیخنا] فل 

ذكر القاضى فى تعن المألة أن از يادة فى الشهادة مقبولة » جعله حل وفاق » 
وقاس عليه » فاو شمد ألف على إقراره [© بألف » وشمدشاهدان على إقراره” ] 
بألفين تثبت الز يادة بقوهما وإن كانا قد انفردا عن الجاعة » وذك أن زین مين 
إذا اختلفوا فى القيمة تعارضت شمادانمم فى اازيادة » ظ تقبل » جمله حل وفاق 
لأن أحدم ينفيما » والزيادة فى اللمبر لاينفيما الآخر . 

مأل : جوز لن مع حديثاً يشتمل على أشياء أن ينقل البمض » إذا [ 
تعلق بعضه بعض » نص عليه فی مواضع وفعله فی مواضع › ومنع من ذلك حاءة. 
من أوْجَّب نقل الحديث باللفظ دون اأمنى . 

ماله : فإن کان ترك بعضه يتضمن ترك بیان فی" أوله ویوش منه 
شيا ,زول بذ كر از يادة م جز حذفما » مثل ما ذكره الشاذم ی قال : قل بعضٌ 
اقا عن ابن مسعود أنه أنی النى صل اله عليه وسل مححربن ورو یستنجی ہا 
فرعی ال وة وقال « إنہا ر کر » وروی بعض ال وة أنه رعى الروثة ثم قال 
« بغ لنا حجرًا الا » والسکوت عن ذکر الثالث لس حل بذ کر رى ال وة 
و بيان آنہا ر کس > ولكن بوم التقل لذلك جواز الاستجار حجرن » قال 
الشافمى : فلا جوز الاقتصار فى“ مثل هذا على بعض الحديث » وتخمّل رواية 


. | مابين هذرن العقوفين ساقط من‎ )١( 
كلمة « فى » ثايتة فى ب وحدها‎ )۴( 
» ف ۱ د على مثل هذا على بعض المديث‎ )۳( 


۳0 


القتصر على أنه | تبلغه از يادة » وقال ال جو ينى : إن قصد الراوى بذلك إثبات مع 
استمال ال وة و تقل ماندلٌ على ذلك من رى اارسول الروثة وحكه ا رکس 
فو ساغ غير بعيد » وإن عا روایته بذلات» بل افتتحما غير معاقة بغرض «عين 
ل بسع الاقتصار على ذلك » لأنه بوم جواز الا كتفاء حجرين . 

مال : إذا روی رجل خبرا عن شیخ مشہور م بعرف بصحبته › وا 
تشتهر الرواية عنه واجتمم أحاب الشيخ المعروفون ءلى جمالته بينم وأنە لاس متهم » 
هل نم ذلك قبول خبره ؟ قالت الشافعية : بنع » وقالت النفية : لا بنع » ونصره 
ان رهان » والأول ظاهر كلام أحجد فى مواضم » وأ كثر الحدثين » والثانى يدل 
علی هکلام أحد فی اعتذاره لجار انی فی قصة هشام بن عر وة مع زوجته . 

مسال الترجيح 

كال : بر جح أحد اإبرمن‌على الأخر بكثرة الروّاة » نص‌عليه »ر به قال 
مالك فما ذ کر هان رهان‌والشافی»ذ كر أبوالطيب»والكافعية» وال جر جالى وأ بوسفيان 
السرخسى الحنفیان » وسک ابو سفیان عن الکرخی أنه لا رجح ذلك[ وقال 
اجو نی : إن صرحوا بی ما قله الواحد عند إمكان اطلاعہم على نفيه فہذا 
يعارض قول الثبت ”“ ] وذكر القاضى تقد رواية الأتمن ‏ الأعل ١ا‏ يقتفى 
ہا حل وفاق . 

مسأل :فإ ن كان الأقإةُ أو ق من الا کن مم اشتراکہما فی اص 7 
المدالة _ فالاو ٣ي‏ أولى » قاله ان رهان » وهو تياس مذهبنا » قال : ومن الاس 


من قال : يقم الأ كثررراة ¢ وهو فاسد ۰ 


(۱) وقع ما بین هذږن المعقوفين فى | آخر 1 a‏ بعد کلام القاضى 
(۲) فی ب « الاين » ريف . 
(۳) ى ب « فى نقل العدالة » عرف . 
۲١ (‏ - السودة) 


[ شیخنا ] : وسل 

لا جوز أن يوجد فى الشرع خبران متعارضان من جيع الوجوه ولس مع 
أحدھا ترجیح بقدم به » ذکره أو بكر الملال » وهذا قول القاضی 

مأل : ورجح أحد ااراو ين بکونه مباشراً ما رواه » وذلك مثل 
روابة اى راقم فى حديث ميمونة دم على رواية ابن عباس . 

مال - والد شيخنا : إذا كان أحد الراو بين صاحب القصة قم علىمن 
م يکن صاحب اتقصة كديث ميمونة› وخالف الجرجانی الننی ف ذلك » فإنه قال : 
قد کون غير اللابس أعرف حال رسول الله صلى الله عليه وسل . 

مسسالة : ورجح أحد اللرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول 
صلی الله عليه وسر ] قاله القاذى » وان عقيل » ومثله رواية ان عر فى إفرَاد 
الحج » وكذا أبو الطاب 

مسأل - والد شيخنا: فإن كانت رواية أحدها قد اختلفت والأخرى 
مااختلفت فالتى لم حتلف مُقَدّمة » ومن الناس من قال: مااتفقا فيه متاويان فا اتفقا 
فيه » هذا تقل ابن عقيل » والقاضى ذكرها بعبارة أخرى [ وقال إسماعيل : الرواية 
المسقة سقة اللالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على الحتلفة المذطربة ]° . 


[ واد شيخنا ]: فصل 
ذکر ان عقيل لمجي فى لمان من وجوه عديدة . 
ماله - والد شيخنا : فإن كانت ألفاظ أ حداللبرين مختلفة والأخرألفاظه 
غير مختلفة » فذ کر انعقیل احتالن» أحدها : أن غیر الختلف مر جح ٭ والثانی آنہہا 
سواء » وذ كر إسماعيل أن التن أأوارد بألفاظ مختلفة مع الحاد المعنى ةدم على اأحد 


. سةط مابين المعفو#ين من ب فاختاطت المسألتان‎ )١( 
مابين هذن المعقوفين ساقط من د‎ )۲( 


لفظاء قال : وقد يمارض ذلك بأن الاتحاد دليل “ على الاتفاق . 
َال - والد شيخنا:فإناقترن بأحد اللبرين تفسيرٌ الراوى بفعله أو قوله 
کان مرجحا عل ما لم بقترن به تفسیره » ذکره ابن عقیل » وله محدیث المیار 
وحدیث النے . 
[ والد شیخنا] وسل 
وما برجح به فى الإسناد أن بكون أحد الراو ين كبيرا والأخر صغيرا » 
فتقدم رواية الكبير » ذكره ابن عقيل ف أوائل السغر الثانی من الأصل . 


[والد شیخنا] وسل 
وهل تقدم رواءة أ كابر الصحابة على غير الأ كابر ؟ ذكر فيه الفخر إسماعيل 
فی ده روايتين» فإن قلنا بالترجيحقدمت رواية الللفاء الأربمة على غيرم » وأعنى 
بالا كار رؤساء الصحابة » لا الأ كابر بالسن ‏ . 


2 


َا 
ويقدم أحد الراويين بكونه أعل ذكره ان عقيل والقاضى فى الكفاية › 
وغيرها » وقاات النفية فبا ذكره البستى ”“ : تقدم رواية الفقيه على غير الفقيه . 
[ والد شيخنا] وتاه ^ 


. » فى ١ه دل على الاغاق‎ )١( 

(۰) فى ب « لا المجائز بالسن » - 

(۴) فی ١‏ بياض فى مكان هاتن الكلمتين . 

(+) فى | « فيا ذكره يالسن » ولم يذكر فما ما ده للى كر السألة ء 
(ه) سقط هذا الفصل من | . 


[ والد شیخنا ] ےسا 


و يقم أحد الراو ین لکونه أ کر سحبة امروئ عنه » ذکره ان عقبل [فی 
أوال الثانى من الأصل ] وأبو الطاب . 


[ والد شيخنا ] فصل 
قال القاضی وابن عقیل :إن کان اح ھا حسن‌سیا للحدیث فیقد م مسن عنایته 
[ والد شیخنا] فل 
ويقدم أحد الراويين بكونه أَوْرَع وأشدٴ احتیاطاً فی المدیث ° » ذکره 
أبو الوقاء وأبو امطاب والمقدسى . 


[ وال شيخنا] ول 

ويقدم أحد الراوبين بكونه من رة أل الرمين » ذكره ابن عقيل »وهذا 

إا أراد به - وال آعم - من كانت مدة مقامه فى حياة رسول الله صلى الهعلیه وسل 

بالموضع الذ ی کان فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » سواء أنتقل بعد موت الى 
صلی اله عليه وسل إلى غير المرمين آولا . 


1 والد شٹیخنا ] و ےس َ 
ولا ألر للترجيح بال كورية والر 4 > خلا لبعضهم ف قوم : رجح 
بالجربة وال ذكوربة » وهذا ليس بشىء . 


[ شیخنا ] وٽل 
يقدم حدوث من إضطرب لوطه 1 عل من اضرب لمظه OF‏ قاله القافى » 
س 
(۱) فی ب « الحدیث » 
)۲( فى | « ولا يقدم ف الترجيح بالد كورية » 
)( ساقط من ١‏ 6 ولا سك المي بسو طه . وهذه العبارة ابا ساقماة من دوهی مکررة 


۳۹ 


[ شيخنا] مسأل : جوز رجي أحد الدليلين الظيّين على الأخر عند 
عامة العلماء» واأختلف النقل فيه عن البصرى . 

[ شيخنا ] مسأل : لا ترجيح ف المذاهب [الطالية) عن دليل » وحکی 
عبد المجبار ن أحمد عن أصعابه جواز ذلك . 

سكأ ر قامات جيحأحدالدليلين على الأ خر بقلة احنالهلاسخطأوكثرة احتال الخر 

فتفاه القاضى » وفرّق بين ما وجب ححة الشىءو بيان فإنه يقوى بكثرة وجوهالإثبات 
ككارة الؤواة فى ابر وكثرة الاشتباه فى القياس » وبين ما يوجب فساد الشىء 
فإنه لا يتير[ فيه ]“ بالقلة والكثرة » كا لو كان الراوى مغفلا فإن ذلك عتم 
قبول خبره » ولا ختلف بوجود الفسق ممما وعدمه . 

قال شیخنا رضی الله عنه : قات : هذا ضعیف > ولو صح لكان الفرق بين 
ما يوجب الفساد و بين ما محتمل الفساد ظاهرا » ومسألته من القسم الثانى . 

مسال : تقدم روایةم ن مم مغر حجاب على من مع من حجاب کتقد م 
رواية القاس وعر وة عن عائشة على رواية الأسود وغيره » وأما الروابة ماعا فل 
تقدم على الروابة عن کتاب ؟ قال الربان الحنی : تقدم [ وهو أقوی عندی ۲© 
واختاره ابن عقيل » وقالالقاضی : ها سواء » قال ابن عقيل: هو ظاه ر کلام أحمد» 
واحتج بأن أحمد عرض أخبار الدباغ مخبر این عکم »وهو عن کتاب » ولاس 
الأم رکا قال » بل جد عل مدیث این عکم لما فيه من التارخ والتنبيه على النسخ » 
فزالت بذلك المعارضة » والكلام فما إذا محققت . 


. | سقطت هذه الكامة من‎ )١( 

(۲) هناف د كلمة « فصل » مكان « مسألة » 

(۳) فی ب « لكزرة رواة » والسياق يدل على صة ما أليتناه موافقا لا فى ب . 
)٤(‏ کلاءة « فيه » ساقطة من |¿ ولعل ستوطہا خر من انها » 

. > فى هامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله‎ )٠( 

(1) مابين هرن المعقوفن ساقط من ب . 


۳1۰ 


مسأل :اند أولى من المرسل »ف قول إمامنا وأعحابه » وقال ال جرجانى 
المتنى : المر سل أولى لأن من" أرسله قد قطع على رسول صلى الله عليه وسل بهءوالسند 
جمل المهدة على غيره » وقد قال أحمد فى رواية الیمونی : رما کان المرسل قوی 
إسنادا وقد يكون الإسناد متصلا وهو ضعيف » ويكون المنقطع أقوى إسناداً منه . 

قال لصتف : قلت : وهذا لا ينم التقدم لكونه مسندا على كونه 
مرسلا » ونما يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان“ آخر يکون الم 
له » وسواء فى ذلك مرسل الصحابة وغيرم » لواز أن يكون الجول غير حافظ 
و إن کان عَذلاً » ذکره ان انى . 

مسال [ شیخنا ] : إذا تعارض خب مرسل عن الى صلى الله عليه وسل 
وحديث عن الصحابة أو التابعين فالذى عن الصحابة أولى من المرسل » نص عليه > 
ولفظه:قال إسحاق بن لرام : قلت لابى عبد الله : حديث عن النى صلى الله عليه 
وسل مسل برجال ثبت أب إليك أو حديث عن الصحاية أو التابين متصل 
برجال ثبت ؟ قال أبو عبد الله : عن الصحابه أعَب إل . 

أل [والد شيخنا ] : فإ ن كان أحد اللبر بن قد اختلف فىرفمه أو وَل 
والأخر متف عليه فهما فالتفق عليه أولى . 

مسأل : احبر التلقى بالةبول مقدم على مادخله الكير ذكره 
إسماعيل . 

ماله [شيخنا] : فى تقدم روابة الثبت على الناى » نص عليه أحد » قال. 
إسماعیل : إذا کان الننىمستندا إلى عل بالعدم _ بأ ن کا نت جات الإثبات معاومة . 


. | جل د ال المصنف » ليست فى‎ )١( 
. فى د « رجعانات أخر ... الى لما»‎ )۲( 
. فی ب « دخله الكثير » لصحيف‎ )۳( 


۳۹١ 


لا إلى عدم ع بان الى والإئبات فى [ جبة هذه الصورة يتقابلان من غير 
ترجیح ۔ 

مال : إذا اعتضد أحدالبر ين بعموم تاب أو سنة أوقياس شرعى 
أو معنى على قم على ما خلا عن ذلك » ذكره إماعيل . 

مأل : رواية م ن تقد إسلامه ومن تأخر سواء » قاله القاضى [وغيره] 
وقال بعض الشافعية : تقدم رواية امتأخر إسلامه . 

قال شیخنا : ذ كر ان عقيل ما يشبه هذا فلينظر فى أوائل الثانى بالأصل له 
وقال أبو اللطاب:تقدّم رواب من قد تقدمت”" هجر ته وکثرت صحبته » وکذا قال 
ان عقيل : نمدم روايةمن كثرت حبته » وقد تقدم [ وقال إسماعيل : لاتقدم 
رواية من تقدم إسلامه على من تأخر إسلامه ]. 


[ والد شيخنا ] وسل 
[وتقدم رواية أحد الراويين بكونه أقرب إلى النبی صلی الله عليه وسل ]۔ 
مال : !ذا تعارض لظ القرآن ولفظ ااسنة وأمكن بتاء كل واحلرمنهيا 
على الآخر » ومثاله أن ببيح خنزبر الاء لقوله « هر الل ميته » فتعارض 
بقوله لولم ختار 2 ° فظاھ رکلام أجد تقدم ظاعر السنة» لأا تسیر راللقران ¢ 
كذا قال القاضى » قال : ومحتمل أن يقدم لظا القرآن » لانه مقطوع إسنده » 
ولاشافعية وجمان ذكرها أو الطيب . 


مال : فان تعارض حبرا انمع أحدها ظاهر القرآن »وم الآخر خر آخر 


(۲) فی ب « اعتمد » 
(۳) فی ب « من ثبتت هجرته » )٤(‏ ساقط من د » وعو مکرر › وانظر ص ۲۰٢‏ ۔ 
() ن¿ ألآية٥ ١٤‏ من سورة الانعام . 


۳1۲ 


قدم اللبرانٍ » نص عليه » قال فى روابة مد بن أ شرس : وسل عن الحديث إذا 
کان یح الإستاد ومعه ظاهر القرآن وجاء حدیثان حیحان خلافه ¢ أا أ 
إليك ؟ فقال : الحديثان أحغ إل إذا صا » قال القاضى : وهذا مبنى على الت 
قبلا » و إذا قلنا يقم لفظ القرآن هناك فكذلك اللبر الذى هو معه [ ظاهر 
القرآن » ههنا ) » والقاضى فرصا فيا إذا عضد [ لفظ ] أحد اللبربن ظاهر خر 
آلخر » فلزلك رَدها » والنص الم كور فى خبرين مطلقين والظاهر أنيما الصر تحان » 
وذ کر إسماعيل فما إذا اعتضدأحدها بالقرآنوالآخر بالسنة اهما 'يقدم»علىروايتين . 
م 2 کح اطاط لسع عدا اس عله ود قل اکر 
ارجح ك ومن اشانیة کالذعین وذ بوس بن ال وزی :مل يعدم 
أحد النصين على الأخر عوافقة دليل الحظر أو موافةة دليل الإباحة بذلك ؟ على 
گل وجه . 
از : فإن كان أحدا يوجب حدا والآخر بنقطه ل ,رجح اسقط 
عند أسحابنا و بمض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد ¢ وقال بعض الشافعية رجح ؛ 
لأنه شة» ذ کر الوجين مم أو الطيب والقافی‌وغیره » وذ کر فىذلك أو الطاب 
احتالا مثله بالسقوط » ومال إلیه » وحک اللوانى عن شيخه الشر يف أن اسقط 
لحد أولٍ »> ولصره الحلوای > وقال القاضى فى الكفاءة : الست أولى» وبمّد قول 
من قال المشقط أولى . 
مأل : العام المتفق على استماله مخصص باللاص الختلف فيه » و به قالت 
اث شيةء وقالت للقي : العام المتفق عليه أولی » وقد سبق شىء من .ذلك فی تمن 


. ظاهر القرآن » ساقط من ب »د »> وكلمة « هنا » ساقطة من | وثابته ی د‎ « )١( 


۳1۳ 


[ والد شيخنا ] ول 


. ۱ 1 
فان کان أحد اتلیبر بن مجری على عمومه م مخص فاته برج عل غبره ما 
دخله التعصيص . 


[ والد شيخنا ] ذل 

فان کان أحدها وارد على سبب والآخر لم برد على سبب فإنه بقدم على مام 
رد على سبب » ذکره ابن عقیل وغیره ۲ . 

َال : ولارجح أحد لمرن على الأخر لمل المدونة » ولا يعمل 
أهلالكوفة » وقالت الشافعية فهاذ كره القاضى : رجح بعمل أهل المدينةءوكذلك 
ذکره ان هان وأو الطيب » واختاره أو الطاب لان ارسول صلی الله عليه وسل 
مات بنمم » فالظاهر أنه الناسخ » لأن الألة فى عل القر ون المشتى علهم » وهذا 
ظاهر كلام أحد » فإنه قال فى رواية ابن القاس : : إذا روى أهلٌ المدينة حديثا م 
عملوا به فېو اصح مايكون » ذكره القاضى فى تعليقه فى م-ألة امعتقة تحت حر » 
وکذلك کلام نی ترجیح الہی عن نکاح الحرم بعمل أهل المدينة » ومثلٌ ذلك 
أ کثرمن أن ب يحصى فى كلامه » وكذلك تفضيله لعاماء امدينة على الكوفيين › 
ودلالته فى الفتوى إلى خاتق”" المدنيين وقول : إنهم أعل بالسنة وإنه لابرد علہم› 
خلاف المراقيين » ومثل هذا کر وقد کر اطلال ن ا مه ر »وقالت 
النفية فيا ذكره الجرجانى : يرجح بعمل أهل اللكوفة إلى زمن أب حنيفة قبل 
خلور البدع » لأن أسراء بنى سروان بوا على المدينة والكوفة » رانف تفییر 
لشیء من الشريعة › وكذلك اختار أبو الطاب . 


(۱) فی |« فإنه ترجیح » (۲) ساقط من د 
(۳) ى ب د إلى خلفة » تحريف . 


۳\٤ 


وإذا كان أحدها بوافق الَو الأمإ“ والآخر ناف عنه [قدم ] دف 
لاحتال التسخ تین » ذ کره ابو الطاب » وهو قول عبد ال بار بن أحمد »وقيل : 
* سواء » وهو قول القاضى فى اللكفابة وأبى السين البصرى » قال ان الوزى : 
وإذا كان النص مواقت للننى الأصلى فمل يستحئ الترجيح بذلك ؟ فيه وجہان » 
وكذا الحلاف فى العاتين . 


مسأل : فإن كان أحدها يتضمن الربة والآخر الرقء فقال أرالطاب : 
قال عيد البار ن امد : ھا سيان © قال : وقال غاره : يمدم حار ألر نة ¢ لاه 
لايعترضما من الأسباب السةطة ما يعترض ارق » ولا ثبت إذا ثبت ا ببطل ارق 


إذا ثبت فتاً كدت فقدمت . 


مسأل : رجح أحد المبرين على الأخر بعمل اتللفاء [الراشدين ] الأربمة 
عند أحابناء وذ کر الفخر |ماعيل ف ذلك روايتين » نم إلى رأيت عن أحد مايد 
على آنه لا رجح اَعَد المبرين بعمل الللفاء » ونص أحمد على الأول روايات 
صر بحة » وفسرهن بعده بأ بكر وعر » قال أنوب السخيانى : إذا بلفك اختادذ” 
عن النی صلى الله عليه وسل فوجدت فى ذلك [ الاختلاف” ] أبا بكر وعر فش 
بدك به فإنه ا حى وهو السنة . 


. كلمة « قدم » ساقطة من ب >“ وهى ضرورية لام اكلام‎ )١( 
. فق ب « ا شیآن » حرف‎ )( 

(۴) كامة « الراشدين » ساقطة من ب » وااکلام مفپوم بدو نها . 
() كلمة « الاختلاف » ساقطة من | , 


‘Tle 


ڪتاب الإجاع 


سألة : الإجاع مور » وهو حكَة قاطعة . 

أله : ولاعوز أن مم لأمة على اللطا » نص عليه » وهو قول جماعة- 
الفقماء والمتكلمين » وح عن إبراهم نظام وطافةر من المر ئة وبەض المعكلمين 
أنه لس عحجة » وأنه جوز اجتاع الكل على اللطأ »> وقالت الرافضة : لبس 
الجاع محجة » وإنما قول الإمام وحده حجة » والمشهور عن النظام انکار 
وره » والأول حكاه القاضيان أبو يعلى وأو الطيب > وأول من استدل بالآبة. 
الشافبية رضى الله عنه . 

قال القاضى : الإجماع حجة مقطوع علا" بحب المصيرٌ إلا » وتحرم 
مخالفته » ولا مجوز أن تمم الأمة على البطأ » وقد نص أحمد على هذا فى رواية. 
عبد الله وأبى الحارث فى الصحابة إذا اختلفوا ل مخرج عن أقاويلمم » أرأيت 
إن أجموا له أن مخرج من أقاو يلم ؟ هذا قول خبيث » قول أهل ابم » 4 
لا ينبنى لأحد أن خرج منأقاويل الصحابة إذا اختلفوا . 

قال شيخنا رضى الله عنه : قلت : قال فى روابة عبد الله : الحجة على من 
رع أنه إذا کان أمرا ّما عليه ثم افترقوا نا قف على ما آججموا عله لى آرم » 
وهی مكتو بة نى مألة انقراض العصرء قال : وقد أطاق القول فی رواب عبد الله 
فقال : من ادعی الجاع فو كاذب » لعل الناس قد اختلفوا» وهذه دعوی بشر 
الريسى و الام »ولکن قول « لا نعل الاس اختلفوا » إذا ل ببلغه » وكذلك 
نقل المروذى عنه أنه قال : كيف موز لارجل أن يقول « أجعوا»؟ إذا ممتهم 
يقولون أجموا فانہ مہم" » لو قال « إنى م أعل خالا »كان ذلك » ونقل أ وطالب 

. » فى د « الإجاع حجة قطعية  إل‎ )١( 


(۲) فى ب « علق القول » حريف . 
(۴) فی ۱« فإہم » مکان ھ فاہمہم » محربف . 


۳۱۹ 


عنه أنه قال : هذا كذب ما أعلمه أن الناس عون » وللكن قول « لا أء عل فيه 
اختلافا » مو پوأحسن ۾ من قوله «| إجحاع الناس» وکذلاک تقل أبو الحارث : لاینبنی 
لحد أن يدّعى الإججاع » لعل الناس اختلفوا . 


قال القاضى : فظاهر هذا الكلام أنه قد منم سحة الإجاع > ولس هذا على 
خلاهره » و إا قال هذا عن طريق الورع ؛ لواز أن کون هناك خلاف م پبلغه » 
أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة » مخلاف السلف » لأنه قد أطلتق القول 
بصحة الإجماع فى روابة عبد الله » وأبى ا لحارث » وادعى الإجاع ف روابة الحسن 
ان واب » ققال : أذهب فى التسكبير من غداة بوم عَرَفة إلى آخر أيام التشر يق » 
فقیل له : إلى أی شىء تذهب ؟ فقال : بالإججاع عر وعلى وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله ن عباس . 


قال شيخنا : قلت : الذى أنكره أحد دعوى إجماع الخالفين بعد الصحابة» 
ر مم ود اعمین »أ بد اقرون للات لوتء ولا یکاد پوجد فی کلامه 
احتجاج بإجاء بعد عصر التابمين أو بعد القرون الثلاثة » مم أن صفار التابمين 
آدرکوا الةرن الثالك › وکلامه فی إجاع کل عصر إنما هو فی التابعین » نم هذا منه 
ہی عن دعوی الإجاع العام النطقى » وهو کالإجاع السکونى » أو إجاع امور 
من غير عل باخالف > فإنه قال فى القراءة خلف الإمام : ادعى الإجاع فى زول 
الاية ونی علم الوجوب فى صلاة الجر » وإنما فقاء ء السكلمين كار يسى والأصم 
يعون الإجاع ولا يعرفون إلا قول ی حنيفة ومالك ونحوها » ولا يعامون أقوال 
الصحابة والتابعين » وقد ادعى الإجاع فى مسائل اله غير واحلٍ من مالك ومد 
ان الحسن والشافعى وأ عبید فی مسائل وفمها خلاف ل يطلعوه » وقد جاء 
الاعتاد على الكتاب والسنة والإجاع فى كلام عمر بن الإطاب وعبد الله بن مسعود 
وغیرا . حیث یقول کل منہما : | قض جا فی کتاب الله » فإن لم یکن فا فی سنة 
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رسول الله » فإن ل يكن فما أجع عليه الصالون » وفى لفظ: بعاقضى به الصالون » 
ونی لفظ : يما أجم عليه الناس » لكن يقتضى تأخير هذا عن الأصاين » وما ذاك 
إلا لان ڑا ء لا بخالفون الأصلين . 


[ شیخنا] : فصل 
دلالة کون الوجاع حح هوالشرع » وقيل : اقل ا © [ يته ححة : 
إمأ بالسمع » وإمابالعقل . والسمع إما بالكتاب» و إما بالسنة » وتثيت السنة بالتواتر 
ما اس بقاطم ¢ والعقل ا العادة الطبيعية ¢ وما دن السلف الشرعى مانم من 
القطع با ليس حت ] “ . 
. : ۲ 
مال ` الإجاع فیا يتعای اارأی وتدییر امروب ( : هل هو حجة 
tz ٣ 7‏ 
گرم خلافما ؟ على قولین . 
كأ : إجماع [أهل]“ كل عصر حجة » نص عليه » وهو قول جماعة 
الفقماء والتكلمين ¢ وقال داود وأينه أبو بكر وأڪابه هن أهل الظاهر إجاع 
التابعين ومن بعد ليس حجة » وقيل : إن أحد أومأً إليه » قال ان عقيل : وعن 
أ جمد حوه ٤‏ وصرف شیخنا کلام أجن عل ظاهره 4 "ی إلى موافقة داود ¢ قال 
القافی : إجاع ھل کل عر ححة ¢ ولا حور اجتاعهم عل الما ¢ وها ظاهر 
کلام أحد فی روابة اأروذى ¢ وقد وص أخذ ا فقال : يذظر ما کان عن 
رسول الله صل الله عليه وسل » فإن م يكن فعن أحابه » فإن م يكن فمن التابمين » 


(۱) مابين هذرن المقوفين ساقط من ب » د هنا » ووقع فا قبل« مسأل الإجاع من الأمم 
الاضية » الواقعة فى ص ۳٠١‏ الآتية » وإثباته هنا موافقة .لا فى | أفضل . 

(۲) فى ب « ويثير المحروب » ريف . 

(۳) فی ب « حرم خلافپا » 

. | كلة « اهل » ساقظة من‎ )٤( 


۳1۸ 


قال : وقد عات القول فى روابة بى داود فقال : الاتباعٌ أن يتبع الرجل ما جاء عن 
النی صلی الله عليه وسل > وعن أحابه » وهو بعد فى التابمين مير » قال : وهذا 
حول من کلامه على آحاد التابعین » لا على جماعتہم » وقد بين هذا ف رواية 
المروذى فال ٠‏ إذا جاء الثىء عن الرجل من ع التابعین لا يو جد فيه شىء عن النى 
صلی الله عليه وسل لایازم الأُخذ به » روی الحطیب عن على بن ا مسن بن شقیق 
قال : ممت عبد الله بن المبارك يقول : إجاع الناس على شیء وف فی نضسی 
: من سفيان عن منصور عن ٳ٫راهم‏ عن علقمة عن عبد الله [ ن مسعود رضی الله 
عنه ]7 وعن يونس بن عبد الأعلى قال : قال لى تمد بن إدريس الشافمى : الأصل 
قرآن » أو سنْة » فإن م يكن فقياس علهما » و إذا اتصل المحديث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل وصح الإسناد عنه فمو سئة » والإجاح أ كثرمن البرالفردء 
والحديث على ظاهره » وإذا احتمل المعانى فا أشبة منها ظاهره أولاها به » وإذا 
تکافأت الأحاديث فأعها إسنادا أولاها » وليس المنقطع بثىء » ما عدا منقطم 
ابن السيب » ولا يقاس أصل على أصل”“ ولا يقال لأصل : ل ولا كيْف» 
وإما يقال للفرع : )» فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به ال مجة . 
[ شیخنا] : وسل 

قال الخالف : هذه أخبار ادفلا جوز الاحتجاج بها فى مثل هذه المسأة» 

فقال القاضى : هذه مألة شرعية طريقما مثل مسائل الفروع ليس للمخالف فما 


(۱) فى | « عن أبى الحسن بن شقيق » حربف » ولعلى بن المسن بن شقبق ترجة فى 
ذب النهذیب : ۲۹۸/۷ وكنيته أبو عبد الرحن . 

(۲) فی | « أوثق فى سى » . 

(۴۳) ساقط من ۱ . 

» فی | « عن ظاهره‎ )٤( 

.١ مكان هذه الكلمة يياض فى أصل‎ )٠( 

(1) سقطت هذه الكامة من أصل ١ء‏ وكتبت بها مشا وبجوارها علامة الصحة . 


۳۱۹ 


ريت بمكنه أن يقول : إنه يوجب القطم » وجواب آخر » وهو أنه تواتر فی انى 
من وجېين ؛ أحدها أن الألفاظ الكثبرة إذا وردت من طْ 
ل جز أن يکون جیمہا کذب « ول يکن بد أن يکون بعضما ححا » کا لو أخبرنا 
الم الكثير بإسلامم وجب أن يكون فيم صادق » وهمذا أبتنا كثيراً من 
معجزات النی صلی الله عليه وسل » وأثبتنا وجوب العمل خبر الواحد با روى عن 
الصحاءة من العمل به فى قضايا مختلفة » والثانى : أن هذا المبر تلقنةالأمة 
بالقبول»و! بنقل عن أحد أنه رده » ولمذا قول : إن قول النبى صلى الله عليه 
وسل « إنا معاشرالأنبياء لا تورث » ما تركنا صدقة » لماً اتفقوا على العمل به 


دل على أنه حيح عندم . 


ا ر ا 
رق محتلفة ورواهِ شى 


[ قال شیخنا رضی الله عنه ] قلت : وم طریق ثالث » وهو بوت القذر 
المشترك من المعنى » وهذا غير القطم بصحة واحد من الألفاظ » قال فى أدلة المسألة: 
وأيضاً فلا خلاف أن صب از كاة والقادر الواجبة فما وأركانَ الملا“ مقطوع 
بها » ومعاوم أنه مائبت با خبرمتو اتر » ونما تقل فیا أخبار آحاد: ابن عر وأنس 
وغیرها » عدد معروف » فلا اتفقوا علیہا وقطموا علیبوتما علنا أن بوا“ قطمی 
من حيث الإجماع » لامن حيث أخبار الأحاد » بل من ناحية أن الأمة تلقتها 
بالقبول » فصارتالأخبار فما كا متو اتر . 


واستدل ان عقيل بأن تأخر نص عننص يثبت ”حبر الواحد » فیترتب عليه 


(۱) فی | « نقلته » عرف . 

(۲) فی | « عن أحد» . 

(۴) الحفوظ « حن معاشر الأنبياء . . إلخ › 
(4) فى ب « وإن كانت الصلاة » تحرف . 
(۰) فی ۱ « علمنا أن بوتا قطما » . 

. فی ا« ثيت حبر الواحد » على صيغة المأاضى‎ )٩( 


° 


النسخ » وإن كان النسخ لايثبت مخبر الواحد. 

ماله : الإجاع من الأمم الاضية لا محتج به عندى » وتوقف فيه ابن 
الباقلانی والجويى . 

مال : إذا اجتمع آل المصرعلی حك فشا قوم تم دون قبل اتقر افم 
لغالفوم > وقلنا « انقراض العصرشرط » فل رتفم الإجماع ؟ على مذهبين » و إن 
قلنا « لايعتر الأنقراض » فلا . 

اة :يعتبر انقر اض المصر عندالقاةى والمقدسى والملوانى وان عقيل » 
وذ کر القاضی أ نه ظاه ر کلام أحجمد > وذ کر ان رهان أنه مذھم . 

[ قال شيخنا ] قلت : س المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه » بل يعتبر عدم 
خلافه إذا قلنا به » وذهب المعكلمون من المعتزلة والأشعرية وأصحاب ألى حنيفة 
فما ذكره أبو سفيان إلى أنه لايعتر » وعن الشافعية كا مذهبين » ولمم وجه ثالث: 
إن كان الإجماع مطلتاً ۾ ”تبر » وإن کان بشرط _ وهو إن قالوا : هذا قولناء 
و جوز أن يكون المئٌ فى غيره » فإذا وضح صرت إليه - اعتبر انقراض العصر » 
واختار الجو ين إن أسُتدوه إلىالظن م يكن إجاعا حتى عضى زمان طويل » حتى . 
او ماتوا عقيبه أ يستقر » ولومضت مدة طويلة قبل موتهم استقرٌ » فليعتبر انقراض 
العصر فى ذلك » بل مى زمن طويل › وتكم فی ضبطه بكلام كثير » والمذهب 
الثانى اختيار هى الطيب » وذ كر أنه قول أ كثر أصحابه » وهو اختيارعبد الوهاب 
الال » وهواختيار أب الطاب » وقال : عوقول عامة العلماء » وذكرأن أحو“ 
أوماً إليه أيضاً » وحکی ابن عقيل قولاً آخر بأنه إن كان قولاً من الجيع ) يعتبر 


. السابقة‎ ١١۷ انظر ص‎ )١( 
. هذه المسالة ساقطة من ت هنا‎ )( 
€ فی | « وذ كر عن أحد أنه اويا‎ )۳( 


۳4 


فيه انقراض العصر » وإ ن كان قولاً من البمض وسكوتً من‌الباقين اشترط انقراض 
العصر » والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جيع الصحابة » 
ومهم من اعتبر موت الا كر » ومهم من اعتبر موت عامالهم . 
قال شيخنا : قال القاضى فى مقدمة الجرد : انقراض العصر ممتبر فى صحة 
الإجماع واستقراره » فإذا أجم ت الصحابة على حك من الأحكام ثم رجع بعضمم 
أو جميعمم امحل الإجماع » وإن أدرك بعض التابمين عصرم وهو من أهل الإجاع 
اعتد مخلافه » وقد دم أحد قول سعيد ن المسيب على قول ابن عباس فى أن العبد 
لا نظا ر إلى 2 شه ر مولاته > وقول سید أرضا فى أن حراج العبد2 مقدر من قيمته 
کار خلافا لابن عباس » ثم قال بعد هذا فما : و إذا أدرك التابعر زمان الصحابة 
وهو من هل الاجتهاد ) بعتبر قوله فى إجماعيم » ولم يمتد خلافه هم » وقد قال 
أحجمد فيمن جک“ بقول التابعين ورك قول الصحابة : تقض حكه . 


[شیخنا ] وسل 


احتج من قال « لا يشترط اقراض المصر » بأن التابعين اتو بإجاع 
الصحابة 7 فى عمر الصعابة فروی عن اسن اابصرى أنه احتج بإجاع 
الصحابة] “ وأنس ن مالائ حى ؛ فلو كان اتقر اض العصر شرطا ها حت بذلك 
قبل انقر اض 

فقال القاضى : وال جواب أنا لانعرف هذا عن التابعين » وما حكوه عن الحسن 
فیحتاج إلى ٩‏ أن يقل لفظه حتى ينظ ر كيف وقع ذلك منه . 


(۱) ف ب هنا ۵ اعتبر عوت » ورك الباء فيا بمده . 
(۲) فى | « فإذا أجتمعت الصحابة » . 
(۴) ى | « جراح العبد » ريف . 
)٤(‏ ی ب « کن حك » تحرف . 
(6) ماين المعقوفين عن د » ووضوح اكلام وقتصيه . 
() فى ١‏ « قبل انقراض العصر » . (۷) فی ب « فبختار أن يقل » 
۲١ (‏ - المسودة) 


YY 


قال : وعلى أنه ل و كان منقولاً م يكن فيه حجة » لأن من الناس من قال : 
قول الصحابى وحده حجة » وهو الصحيح من الروايتين لنا» وإذا كان كذلك 
احتمل أن یکو ن المحسن احتج بقول الواحد منهم » لابإجاعم . 

[ قال شيخنا ] : قلت : هذا جواب ضعيف » فإنا إذا اشترطنا انقر اض العصر 
فى الجمعين فَلانْ نشترطه فى الواحد أولى » فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون ححة 
وفاقا » وإذا کان الاحتجاج بمذا الواحد فى حياته مم أن رحوعه يطل اتباعه 
فلأن بحتج بقول الجاعة فى حياتمم أولى » و إنما المتوجّه أن بحتج بقوم فى حيانهم 
وإ ن كان انقر اض العصر شرطا؛ لأن الابة الى احتجوا با فى قوله تعالى ( وتم" 
غر سبیل ا مؤمنین” ) ذم اللہ تعالی [ ہما ] من خالفم فى حياتہم قبل انقراضہم 
وکذلت شہادتہم علی‌الناس یلها التو صلى الله عليه وسل فى حياة اليد وأبضا 
فلأنهم إذا اتفقوا وجب علهم جميماً اتبا اتفاقمم إلى حين حدث خلاف بيهم » 
وهذا كا بحب علينا طاعة الرسول فيا يأمر به وإن جاز تبله ‏ بنسخ أو تفر 
من الله تعالى » وذلات لأن الأصل عدم رجوعم و بقاء أقوا مم ء ثم إذا رجموا 
فأ کے ماف الباب أنهم اتفقوا على خط ل يروا عليه » وهذا جاأز عند هذا القاثلء 
وإنما م معصومون عن درام المطاً » وهذا قريب إذا لم يطل ازمان يث ينبم 
الناس على ذلا اللاطا على وجه لا بمكن إزالته » فآما م ذلك فلا جوز » کا 
لا جوز ف الرسالة » وكذا قال القاضى : قول النى قد جعلناه حجة لنا و بيا أنه 
يعبر فی ذلك انقراضه لاله قد پرجع عنه ویترکه » على أن قوله لا يقف العمل به 
على انقراضه » لاله بالنسخ لایتبین اطا » بل برجم عا کان عليه مم کون هکان 


. من سورة الساء‎ ٠٠١ من.الآية‎ )١( 
. فى ب « خلوة الشيداء » حريف‎ )۲( 
» فی | « تدیله‎ )۴( 

« ف ب « وفق أقواهم‎ )٤( 


r 
. صوابا نى ذلك الوقت » ولس كذلت رجوع الجممين ؛ لأنه عن خط تبين هم‎ 


[ شیخنا ]وە تل 

فإن کان الذين صاروا مجتهدين موجودين فى حال إجماع الأولين فلا أثر 
لذالك » إذ وجودم غبر جتېدسن مزل عد ممم أو وجود م کفاراً أو صبيانا » وإِن 
صاروا جتمدین قبل افقراض عصمر الأولين لكن إ بخالفوم حت انقرض عمرم» 
غہذا الملاف مسبوق الجاع اقم > لأن الحتمد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره 
ى حة الإجحاع الأول بلا" رود ٠”‏ إذا وافق أو سكت » أما إذا وافق فلا ريب 
إذ لو اعتبر ذلك لما استمر إجماع وأما إذا سكت فكذلك أيضاً » إذا مناه أن 
حالف » وإن سوٌغ له أن بالف ول ا قد م بشروطه » فإن 
الحممين انقرض عصرم من غير خلاف 

والضابط أن اللاحق إا أن پا قبل الانقراض أو بعده » وعلى الأول فإما 
أن يوافق أو بخالف أو يسكت . 

[ قال شيخنا ] : قلت : س المسألة ‏ أن الذرك لا أيعتبر وفافه » بل يعتبر 
عدم خلافه إذا قلنا به» قال القاضى :انقر اض العصر تبر فى ححة الإجاع واستقراره 
فإذا أحعت الصحابة على جک م من الأحكام ثم رجم بعضہم أو جيعم انحل 
الإجاع » وإن أذرك بعض التابعين عصرم وهو من أهل الاجتہاد اعت خلافه 
إذا قانا إنه يعتد خلافه معهم » وهذا ظاهر كلام أحمد فى روابة عبد الله » قال : 
الححة على من زعم آنه إذا كان مرا حع عليه ثم افارقوا أا تقف على ما أحمعوا 
عليه حتى يكون إجماعا » إن أ الول كان کا جک الام بإجماع » ثم أعتقهن 


« ی ا « ٫لاتر ارد‎ )٧( 
» فیا « بشرطه‎ )۲( 
. » ی د «ھ قال شہخنا : سر المألة کا تقدم - إلخ‎ )۳( 


ê 


عمرء وخالفه عل" بعد موته فرأى أن تنترق؟ فكان الإجاع فى الأصل أنبا أمة > 
وح الجر ضرّب أبو بكر أربعين » ثم ضربعر نمانين وضرب على فى خلافة عان 
أربعين » وقال : ضرب أو بكر أربعين وکاما عر مانین( فا1 
ربعین + وقال : ضرب أو بكر ربعین و کاہا عر عانين > وکا نة » جه 
عليه فى الإجماع فى الضرب أربعين م عر خالفه فراد أربعين › ˆ ثم ضرب على 
أربعين » قال : وظاهر هذا اعتبارٌ انقراض العصر » لاله اعت خلاف علي“ بعد 
عر ف أم الولد » وكذا اعتد مخلاف عر بعد أنى بكر فى حد الجر . 

مال : إذا أحعوا عل شىء ثے ظرر لأحدم دلي حلاف قول“ 

مسشالد ٠‏ دا امعو على شىء م 14 ھ دیل . 5 
رجع إليه » إذا اعتبرنا انقضاء العصر» صرح به ان برهان وأو الطيب وغيرها <° 

مأل : إذا اختاف الصحابة على قولين ثم أجموا على أحدها َع 
وارتفع الملاف» وإن ل يعتبر انقراض العصر» فىقول الا كثربن » و ذكره القاضى 
حل وفاق فى المسألتين قبل و بعد » وقال ان الباقلانى وعبد الوهاب : لا يكون 
إجماعاء بل اختلافمم أولا إجاع علىتسويغ الملاف» وقال الجويقى: إن فرب عد 
الختلفین ثم اتفقوا على قول فمو إجماع » و إن تمادی الللاف ف زمانر طويل ثم 
اتفقوا فليس بإ جاع : 


[شیخنا]: وسل 
وإن مات أحد الفريقين بحيث يكون الباق كل“ الفريق الأآخر أو بمضم 
فقد اختلف فيه من قال « إجاع التابعين على أحد القولين يرفع الملاف » على 
قولین » أحدا - وهو الى ذکره القاضی عل وفاق » واستدل به علیہ أنه 
(۱) ی |« وکلما عمر این » 
(۲) ی ا « حالف قوله » 


(e)‏ وقەت ا ق ب > د المألة «إذا جم هل اأعصر ع ج فنعا قوم جتهدون ے الخ ۾ 


Yo 

لا رفم الخلاف المتقدم » وإ نكان هؤلاء لو أجموا قطموا الملاف الحادث . 
مأل : إذا اختلف الصحابة على قولين » م أجم التابعون على أحدها 
لم رتفم الللاف عندنا » قال ان عقيل : نص عليه » وهو ظاه رکلامه › وبه قال 
آہو الحسن الأشری › وابن الباقلانی › وأہو بکر الاَہری › قال ابن برھان : ہو 
الذهب عندنا » وحكاء [ أو الطيب” ] عن أبى على الطبرى وابن أب هرررة 
وأنى بكر الصيرف وأبى حامد المروذى » واختاره الجوينى » وقالت المععزلة و بعض 
المالكية والأشعرى نه - فما حكاه ان الباقلانى - والنفية - فما حكاه 
أو سفيان_ والقفال » وأو على ن يران » وأو الطيب الطبرى » والحارث الحاسى 
وأ كثر المنفية - فا ذكره أو الطيب - رتفم الحلاف » وهذا الثانى اختيار 
أب الطاب » فصارتالسألة على وجهين » و إنما قالوا هذا إذا كان إجاعيم على أحد 
القولين بعد انقراض ” أهل القول الأخر » وعن الشافعية كالمذهبين ›» ومن 
الناس من ذهب إلى إحالة ذلك » وأنه لا بتفق ‏ للتابمين إجاع على أحد 

قولى الصحابة . 
قال القاضى : إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجم التابمون على أحدها ن 
رتفم الللاف » وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأَحذ به » وهو ظاه ركلام أحمد 
فی روامة بوسف بن موسی » قال : ما اختلف فيه عل وزی ينظر أشَبّه بالكتاب 
والسنة . 
شيخنا : وكذلات نقل المروذى عه : إذا اختلفت الصحابة بنظر إلى أقرب 
القولين إلى الكتاب والسنة » وكذلك تقل أبو الحارث : ينظر إلى أقرب الأمور 
وأشمهما بالكتاب والسنة . 
)١(‏ ساقطمن!|' 


(۲) كلة « انقراض » ساقطة من | . 
۳۲) فى ١‏ « ولأنه يتمق للتابعين - إلخ » ولا يستقيم مم السياق . 


آ 


قال : وظاهر هذا أنه رجع ف ذلك إلى موافقة الدليل ء ول يرجع إلى إجماع 
التابمين على أحد القولين . 


[ شیخا] : زھٹل 

قال القاضى فى مسألة إجماع التابعين على أحد قولى الصحابة : لابرفع الللاف» 
بل جوز الرجوع إلى القول الأخر والأخذ به » لما رواه [ الأجرى ] فى [ كتابه ] 
عن ابن عر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « أحابى مثل التجوم » فام 
أخذتم بقوله اهتدیتم » فقيل له : كيف تحتجُون ذا الحديث وقد قال إماعیل بن. 
سعيد : سألت أحجد عمن احتج بقول النى صلل الله عليه وسل «أحاى عنزلة التجوم. 
فباہم اقتدیم اهتدم » فقال : لا يصح هذا الحدیث » قیل له : قد احتج أحد به. 
واعتمدعليه فى فضائل‌الصحابة» فقال ابو بكراللال ف ىكتاب‌السنة: نبا عبيد" اله 
ان حتبل بن إسحاق بن حنبل » حدثنی بى » معت أبا عبد الله يقول : اللوفى 
ذکر أصحاب مد لأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « الله الله فی أصحانی 
لا تتخذوم غر ضا » وقال « إا إعام ىز التحوم » من اقتدیم مہم اھتدیتے » قال 


وقد احتج هذا اللفظ . فدل على صحته عنده 7 . 


سال : إذا اختلفت الصعابة على قولين ل حر لمن بعدم إحداث قول 
ثالث مخرج عن أفاو يلهم» نص عليه» وهو قول الماعة »وأجازه بعض الناس » قال 
ان عقيل : هو قول بعض‌الر افضة وبعض النفية » وقال ان رهان:هو قول أحاب 
أبى حنيفةوأهل الظاهر » وقال أبو الطيب : هو قول بعض المتكامين » ورأوت بعض 
الحنفيةختاره و ينصره » وقال ال جو ين : هو قول شر”ذمة من طواثف اموي 
[صر “ابو الطیب بذ کرھذہالاسألة ‏ وذ کرالتی قبلہا کا د کر نا ملتین ]۰ 


(۱) فى | « فظاهر » بالفاء . (۲) فی اء به د « عبد أله » . 
(۴) امش ١‏ ھنا بع اة عل امه » 
.() هذا الكلام ساقط من | 
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أل : فإن اختاف الصحابة فى مسألتين علتو این أحدھا بالإثبات فما 
والآخر بالننى فما جاز لن بعدم القول بالتفرقة » وأن قول ف ىكل مألة بقول 
طائفة منهم » فى قول أ كثر العاماء » وحكى ان رهان لأصحابه فى ذلك وجهين » 
أحدها ا قدمنا » اختاره القاضى » وح أبو امطاب عن أحمد ما يدل عليه فى 
التى قباما » والثانى أنه لا جوز » اختاره أبو الطاب » وزعم أنه ظاهر كلام 
أحمد فى روابة الأرم وای الحارث › وأشار إلى عوم کلام“ فی التی قبلہا » 
وذكر أنه متى صرحو بالتسو بة لم تجز التفرقة » ولم يذكر خلا ولنا وجه ثالث 
بالتفرقة » اختاره امقدسى » وقال قوم منهم المقدسى وا ماوان: إن صرحو بالتسو ب 
ينهما ) تر التفرقة » وإلا جازت » قال أبو اليب : وهو قول أ كثرم » وقد 
ذکر اصحابنای بط کلامم فی التی قبلہا ما قتضی آن هذه من جمانہا“ حیث 
ذكروا فى حجة الحالف تفرقة مسروق بين زوج وأبرَبن و بين امرأة وأبوين 
وقد أجاب ابن برهان مما يوافق ماقلنا » ونه ليس النزاع فى ذلك . 
[والد شيخنا] : وذكر القاضى أبو يعلى فى الكفابة آمهم إن صرحوا بالتسو بة 
ر إحداث قول ثالث بالتفرقة » وإن لم يصرحوا فوجهان . 
قال شيخنا أبو اله باس : والظاهر أن هذا فما إذا كان بين المسألتين نوع 
من الشبّه > مشل قوم فی ب وأبوين وزوجة وأبوين » وأما إذا م يكن يما 
نوع من اليه شل ان يو حب أحدم النية فى الوضوء ولا جذ مع الأعيأن الغائبة 
من غير صف ولا يوجب الأخر النية فى الوضوء» ووز یم الأعيان الغائبة 
من غير صفة]“فينبغى أن يكون القول واز التفرقة إجاعا هاهناء فيوجب الثالث 


» فی ۱« إلى موم نصه‎ )١( 

(۲) ف | « من جاہا» . 

(۴) ها المسألتان الغراوان فى اآيراث . 

(4) فى ب « قال والدشبخنا » وما أتبتناه موافق لا فى | » وهو الصواب » لن كلام الوال 
قد تقدم . 

١ ماين المعقوفين ساقط من‎ )٠( 
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النية فى الوضوء » ولا بجوز بيع الفائب » أو بالمكس » ومَْلَ القاضى هذه السألة 
بأن يوجب بعض [ الأمة ]“ النية فى الوضوء » ولا جل الصوم من شرط 
الاعتكاف » ولا يوجب الباقون النية فى الوضوء » و معاون الصوم من شرط 
الاعتكاف . 
[فال واد“ شیخنا ] : وهذا ینای ما ذد کر ناه » وهو بعید جداً » و یکن أن 
يقال : بينهما نوع من الشبه » قال : ثم إن رأيت أبا الطاب قد أشار إلى نحو 
ما ذكرناه » فذكر أن الصحابة إذا اختلفوا فى مس-ألتين على قولين فإن حَرحوا 
بالتسوية م جر إحداث قول ثالث ؛ وإن لم بصرحوا بالنسو بة نظرت » فإن کان 
طریو ا فما مختلفاً » ثم مثل بالنية فى الوضوء والصوم ف الاعتكاف » وذكر 
أن القول بالتفرقة فى مثل هذه الصورة يحوز »> و( یذ کر خلاقا » قال : ولاّنه وزم 
ذلات لازم من وافق أحمد فی مسأل أن يوافقه فى جميع مذهبه > والأمة مجممة على 
خلاف فلك ٭ ثم ذکر فیا إذا کان طریتی الجک فیہما واحداً » ومشل بزوج 
وأبوَن وزوجة وأبوين » کا ذكرنا » وهذا بخالف [ قول]شيخه ويوافق ما قلنا . 
[ قال شيخنا/ ] : وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكى » وقد ذكر 
القاضى فى خلافه فى ضمن مسألة قراءة الجنببعض آلة : إن الصحاة لما اختلفت فى 
هذه المسألة على قولين الثم مطلقا وا جواز مطلقا معنا فى آية موافقة لن متم 
[ مهم ] وجوزنا فی بعض اي موافقة لن جوز » و مخرج عن أقاو يهم . 
مسأل : إذا انقد الإجاع عن اجتهاد )| يجز حالفته » وحكى عن الماك 
صاحب الختصر من النفية أنه يجوز مخالفته . 
مأل : إذا انمقد الإجاع بناء على دليل عرف » فامن بهذم أن يستدل 
)١(‏ كلة « الأمة » وحدها ساقطة من | . 


(۲) هذه الجلة ساقطة من ١‏ . 
(۴) هذه الملة ساقطة من | . 
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بغیره » فی قول ال جپور » خلاقاً من منم ذلك وإن عللوا السك الشرعى بعلن وقلنا 
« يجوز تعلیز الج بعلتين » فمل محوز تعليله بغير تلاك العلة ؟ على قولين » وقد 
ذكر القاضى أبو يى فى ضمن مسألة قول الصاحب » قال : فإن قيل : فيجب إذا 
استدلت الصحابة على حک بدلالة أن لا يستدل عليه بدلالة أخرىء» [ ”“قيل: إن 
اتفقوا أن لادلیل ت تعالی غیره | جز أن يستدل عليه بدلالة أخرى ] “و إن ليتفقوا 
عليه جاز » ومن الناس من قال : لا يحو زان ستدل عليه بدلا أخر ی » لان 
دليل المحابة مقطوع به » فن طلب دليلا آخر عليه فهوكن طاب القايسة ى مسائل 
الإجاع واختار الآحاد فبا هو مقطوع به [ ”من امعقول » قال : وهذا غير متنم 
على وجه من الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان ال به ] بعد ثبوته ؛ فان 
قيل : فا تقولون إذا ثبت [ هذا ] السك بعلة » فهل يجوز للصحابة تعليله بعلة 
أخری ؟ قيل : يجوز ذلات » لأنه يجوز تعليل الأصل بعلتين »کا يستدل على شىء 
بدليلين» وهذا فى العلتين إذا كان موجمما واحدا » فأما إذا تنافيا فلايجوز ذلا » 
ومن الناس من منم ذلك » لأن تعليله بأخرى يطل فائدة تعليق ا بالأولى » 
فلا يجوز » کا لايجوز ذلات فى العقليات . 

ألة : إذا تأول أهل الإجاع الأيةبتأو يلء واصّوا على فساد ماعداه» 
| جز إحداث تأويل سواه » وإن لم كوا على ذلات فقال بعضمم : جوز إحداث 
تأويل ان إذا ل یکن فيه إبطال الأول » وقال بمضہم : لا جوز ذلك کا لامجوز 
إحداث مذهب ثالث » وهذا هو الذى عليه الجهور » ولا محتمل مذهبنا غبْرّه . 

مأل : عالفة الواحد والأثنين معتد" بها ف أصح الروايتين » و بها قال 
الجاعة » والأخرى لا يعت ها . 

[لفظالقاضى : حالف الواحد ولاعنم انعقاد الإجاع]) و با قال ابن جربر 


. | مابين المعقوفين عن د وحدها» ولا يم الكلام بدونه . (۲) هذا اكلام من‎ )١( 
« فى سخة امش د د ا جوز اخ‎ )۳( 
. ساقط من د‎ )١( فى | «مخلافالواحد ولاعنم» ولعلأصلماه لاف الواحد لاعنم»‎ )٤( 
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الطبرى وأبو بكراارارى»حكاه عنه أبوسفيان » و بعض المالكية » وقال الجر جالى : 
إن سرغت الجاعة للواحد فى ذلاث الاجتهاد كلاف ان عباس فى التوأل اعت به» 
وإن أنكرت الجاعة على الواحد م يمت مخلافه » كا نكرت عليه ف الصرف 
والمَة » وقال او سین" اللیاط مثل ان ج رر واارازی قاله أو الطاب »> 
ووقف |2 فى مخالفة الثلاثة » ومن المتكامين من قال : لا يعت إلا بمخالفة عدد 
يبلغ عدد التواتر » ومنهم من لا يعد به فى الأصول واعتدً به فى القروع : 

مأل : جوز أن ينقص عدد الجممين عن عدد التواتر عندنا» وبه قال 
أ كثر الفةماء [ والمتكامين منم الجوينى ] وقالت طوائف من المعكلمين : 
لا جوز . 

َال : وإذا وقع ذلك كان إجاعا محتجا به فى قول أ كثر الفقاء 
[ والعكهين ] وقاات طوائف من المكامين : لا يكون إجاعا ولا حجة» اختاره. 
الجویی . 

مال :نوز أن بنعقد الإجماع عن |جتہاد » خلافا لان جر ر ونفاة القياس. 

[ وان جربر هو أو جعفر تمد بن جربر بن بزید الطبری ] قال عبد الوهاب : أما 
ما كان طريقة اقل فلا خلاف عندنا أنه حجة » سواء كان على فعل أو ترك أو 
تقرير » وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل : ليس حجة ولا مجح [ وقيل : هو 
مرجح”“ ] وقيل : هو إجماع وإِن م بحرم خلافه » کالذی طريقه النقل . 

کال :قال ان برهان وأو المحطاب: لاأيكون الإجماع عندنا ححة إلا إذا 
استند ا » وأجاز بض التكامين أن نوف الله و ا للحق ومحر به 


على ألستتهم بلا دليل . 


(۱) فی د « وقال أبو الحسن المناط > ١‏ , 

(۲) فی ب « مثل ابن جررڅ والراوی » خطا . 

(۳) فى ب»د « ووافقوا ف عخالفة الثلاثة »> . 

. | ف د « من يعتد به فى الفروع دون الأصول » . () ساقط من‎ )٤( 
. » فی | « وان م جزم مجلافه‎ )7( 
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1 غیخا] وسل 
ى الإجماع الم ركب 

مثل < الصيى وعدم الشتّر فى خضروات الأرض اللراجية وو ذلا 

ماله : لا ينت فى الإجاع قول العامة » وه قالت ااشافعية وا جور > 
وقال قوم من المكامين : تد به » وإليه ذهب أو بكر ن الطيب الأشعرى . 

ا :من أ اأ كثر أدوات الاجتم اد ول ببق له إلا خطلة أو 
اتان » اتفق الفقماء والمكامون على أنه لا يمت مخلافه » خلافا لى بكر بن 
الاقلانى » [ هذا نقل ان عقيل ] . 

مأل : من ينتسب إلى عل المحديث وحده» أو عل اكلام فى الأصول» 
ولس من أهل الفعه والاحتهاد فيه » لا بعت خلافه [ فيه ] » وبه قال مىل 
الأصوليين » وقد قال أحد فى روابة أبى ال حارث : لا جوز الاختيار إلا لرجل عام 
بالكتاب والسنة [ ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشمهما بالكتاب والسنة ] » 
وقال قوم من التكامين : يمد بكل متتس إلى العم » والذی حکاه الجوینی عن 
اسن البافلانى أن الأصولل الماهر ا تصرف فالفقه يعتد مخلافه »وهو قولعبد الوهاب 
امالك »ول یذ کر فی العا ومن شدا طْرَفا يسيرا خلافا . 

ماله : ولا بعت مخلاف الفاسق و به قال الجرجانی والرازی وأ کثر 
الشافعية » وقال أبو سفيان الحننى و يعض المكامين : يمتد به ء واختاره الجو ينى» 
وأو الطاب کال مو یی » وکذلات الإسفرائیى › وقال بض الشافعية : ينأل » فإن. 
ذ كر مستتدًَا صالا اعتد به » و إلا فلا » مخلاف المَذل فإنه يمتد بخلافه من غير 
أن يأل . 

أله : إجاع أهل امدينة ليس محجة » وحكى عن مالك أنه قال : إذا 
أ أهل المدينة على شىء صار إجماعا مَقطوعا عليه وإن خالفم فيه يرم » وقال. 


.سے 
)١(‏ هذا الفصل متقدم فى | عن المسالة التى قيله . 
(۳) كلة « فيه » هذه ساقطة من | . 
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قوم من أحابه : إا أراد إجاعيم فما طريقه النقل ء وهذا فرّار” من المسألة » فما 
مالس طريقه النقل فلہم فیه خلاف » کذا ذکره ابن نصر فی مقدمته » وقال 
آخرون : راد رجح اجہادم على اجتهاد غيرم » وقال آ خرون : أراد إجاعمم 
ف زمن الصحابة والتابعين ومن يلم . 

[ قال" عبد الوهاب : أما ما كان طريقه النقل فلا خلاف عندنا أنه ححة » 
سواء كان على فعل أو رك أو تقربر » وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل : لس 
بحجة ولا مرجحا » وقيل : مرح » وقیل : هو إجماع و إن ) حرم خلافه »کالذی 
طريقه النقل . ١د‏ ] 


أما إجاع التقدمين من أهل آلمدينة فقد تقل عن غير واحد أنه حجة » فروى 
عن زيد [ أنه قال : إذا رأيت أهل المدينة أجمموا على شى ءفاعل أنه سنة » وقال 
يونس بن عبد الأعلى : قال لی تمد ن دريس : إذا وجدت متقدعى أهل المدينة 
[ على شیء ]فلا بدا" قل ك شاكأنه المحق؛ وكل ماجاءك من غير ذلك فلا لمت 
إليه ولا تعبا به ؛ فقد وقعت ف البحار" ووقعت فى اللجج » وفى لفظ : إذا رأيت 
أوائل أهل المدينة على شىء فلا نشك فيه أنه ا حى ؛ وال إن لك ناصح ؛ والله إنى 
لك ناصح ؛ ذا رأیت قول سمید بن السب فی حک وسنة فلا تمدل عنه ل‌غیره 
وقال مالك : قد م علینا ابن شہاب قَدمَة فقلت له : طلبت الع حتى إذا كت 
وعاء من أوْعيته ت ركت > المدينة [ ونزْلّت ] كذا؛ فقال : كنت أسكن المديدة 
والناس ناس“ ؛ فما تغير الناس تر کتهم » رواه عبد الرزاق . 


قال ابن عقيل فى كتاب الذظريات الكبار فى مسألة استفناء لصم المعلومة 


(۱) فی | « ابن منصور» . 
٠۲(‏ مابین هرن العقوفین ساقط مس ب » د » وهو مکرر ٠م‏ ما تقدم ق ص ° 
(۳) فی ب « ف الشجار » حربف 
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من البرة » ا | حح مالاك بأنه عل أهل المدينة : أجعوا على ذلاك علا به » وم 
أعَف بدورة انی صلی الله عايه وسل وم قل مکان قبره وعین منْبره » ومقدار 
صاع ؛ فكانت القة بهم كالثقة بإجاع الجتهدىن وتو اتر الرواة من الحدثين » 
قال : والجواب لن ينصر الأولى أنه ليس محسجة عنده » ثم قال : وعندى أن 
إجاعهم حجة فيا طررقه التقل » وإنما لا يكون حجة فى باب الاجتهاد لأن ممنا 
مثل مامعهم من الرأى » وليس نا مثل ما معهم من الرواية » ولاسيا تقلمم فا تة 
به ٻلوام » وم آهل خيل وار » فنقاپم قم على کل تقل » لاسا فى هذا الباب . 

ماله : جاع هل الببت لايكون حجة على غيرم » خلافا لاشيعة » وقد 
ذكر القاضى ف المعتمد هو وطائفة من العلماء أن المثرة لا جتمع على خطأ » كا فى 
حديث الأترمذى . 

فهذه ثلاث إجاعات : المرة » والللفاء » وأهل المدينة”"“ » ويقرن با أهل 
السنة [ فإن آهل السنة ]° لا مون على ضلالة کإجاع آهل بیته [ ومدینته ] 
وخلفائه . 

مال : إذا أدرك التابعئ عصر الصحابة م يفت مخلافه فى إحدى 
اروايتين » اختارها اغلا والقاضى فى الد والاوانى »و ہا قال جاعة من الشافعية » 
وإسماعيل ن عَليّة » والثانية يمد به » اختارها ان عقيل وأبو الحطاب وامقدسى» 
وما قال المتكامون وأ كثر النقماء من المالكية والحنفية والشافعية » إلا أن النفية 
والمالكية إما يعتدون بخلافه إذا كان من أهل الاجتاد عند الحادئة » وكذلك 
ذ كره القدسى والشافعية يعتدون به مالم تقض عص الصحابة » وهذا بناء على 
انقراض العصر » وكذلات ذ كره القاضى فی مسال اتقراض العصر » وذ كر أنه 
لا تد ن عاص من عاصرمم » بل إذا انقرضت الصحابة و بق ذلك التابى' 
غدث تابی [ خر ] وصار من أهل الاجتهاد لم يسغ له اللاف . 


(۱) فا « آمل البيت » ف الموضعين »> وهو خطاً صوابه ما أثیتناه موافقا لا فی ب . 
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مسأل : إذا اتف أهلٴ الإجاع على عمل [إن تصور ذلك" ] ول يصدر 
منهم فيه قول" ؛ فقال قوم [ من الأصوليين ] : فعلهم كنعل الرسول » وقد سبقت 
المذاهب فيه » وتعلقوا بأن العصمة باقية“ هم کشبوتما مم » واختاره الجوینی»› 
خلافا لابن الباقلانی » والاوّل قول اپور » حتى أ م محيلون وقوع الط مهم 
فى القعل إذا م يشترطوا انقراض العصر . 


مسأل : و جاعم فى سكليف أو شرعی على الارك دلی ل“ على عدم 


الوجوب [ وكذلك لا جوز خالفته حتى انقراض العصر؛ هكذا قيده القانى» 

قال فى اجرد : هو حجة ودليل مقطوع عليه » بحب اتباعه » ولحرم غالفته» 
CC)‏ 

وهو إجاع] ` . 


[ شیخنا] : ول 

إذا قلنا « هو حجة » فل جوز أن جع التابعون على خلافه ؟ قال عبد الوهاب 
الالكى : جوز » ويتبين [ بذلك ]۳ أنه کان هناك قول انی آخر مخلافہ کا 
جوز انعقاد الإ جاع على خالفة خبر » ويدل الإجاع على أنه منسوخ خير أو بابة » 
أو أن الراد خلاف ظاهره » وحينئذ فيجب العمل بالإجاع » وظاهر كلام أحد أن 
ذلك لا جوز أوأنه لو وقعم يمم“ كون قول الصعانى حجة » وهذا مى على أن 
إجاع التابعين على أحد قولى الصحابة لا وجب أن يكون هو الصواب » لام 
بعض مَّنٴ تكام فى تلاك السألة من الأمة . 


. | ماين هدن المءقوفين ساقط من‎ )١( 

(۲) ف ١‏ « ثابتة هم كشبوتما هم » وليس بذاك . (۴) ساقط من د . 
)٤£(‏ كة « بذلك » ساقطة من | . 

() فی | « غالفه » 

» فى ب ۾ م عنم كون الصحابى حجة‎ )٩( 
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ما : إذا قال بعض الصحابة قولا > وانتشر فى الباقين » وسكتوا» وم 
يظپر خاافه فمو إججاء بحب العمل به عندناء قال شييخنا : إذا سكدوا عن غالفته 
۴ انقرض العم » هكذا قيده الةاضى » قال فى امجرد : هو حجة ودليل مقطوع 
عليه حب اتباعه وترم مخالفته » وهو إ جاع » قال القاضى حنين فى تمليقه : إذا 
قال الصحانی قولاً و ١‏ ينتشر فیا بهم فان کان مہ قياس خو فیقدم ذاك 
على القیاس الي قو قرلا واحدا » وکذلت إذا کان ممه خبر مرس محرد فإ ن کان 
متحرداً عن القياس » فل بقدم القياس الل عل ذلات ؟ فيه قولان » المحديد يعدم 
القياس وإن اتشر بين الصحابة من طريتق الف“ كان حجة مقطوعا اء 
وهل يسمى إجاعا ؟ فيه وجمان : أحدها يكون إجاعا» ويشترط انقراض المصر 
على ذلك وجا واحدا» وإن كان على طريتى القضاء قيل : هو حجة قولا واحدا» 
وقيل : فيه قولان » [ قال لصتف ” ] وهو قول الالكية وأ كثر النفية فا 
ذكره أبو سفيان وال جرجانى وأ كش الشافعية » وكذلك الكرخى احننى ٠‏ 
وأبو الطيب الطبرى » وقال بعض النفية : يكون حجة » ولا يكون إجاعا › 
وكذلك قال بعض الشافعية : [ يكون ححة ولا يكون إجاعا ] لأن الشافمى قال : 
لاینسب إلى سا کت قول » هذا قول أبى بكر الصيرق » وقال : هذا هو الأَشجّه 
عذهب الشافعى » بل هو مذهبه » وقال داود وبعض المتكلمين متهم ان الباقلای 
والجوينى : ليس حجة ولا إجاع > وحکی عن قوم من العنزلة والأشعربة ومام 
أ بو امطاب فقال : واختلف فيه من قال « کل تد مصدب » فقال الّای 
کقولنا » وقال ان رهان : يكون حجة ة ولا يكون إجاعا » وقال ابو عبد الله 
البمرى كقول داود وان الباقلانی . 


(۱) فى ا ھ عم » 
(۲) فی ب ۵ من طریق القضاء » والصواب ماأیتناه عن | . 
(۴۳) ساقط من | . 
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سواء کان القول فا أو حکا فی قولنا وقول عامة الشافمية أبى الطيب وغيره» 

وقال ان آیی هرررة : إن كان حكا م يكن حجة ؛ و إن كان فتيا فو ححة . 

مال : إذا قال الصحای قولاء ول يقل عن انی خلاقه وهو مانجری 
ثل اقیاس والاجناد فهو حجة » نص عليه أحجد فی مواضع [ وقدّمه على 
القیاس” ] واختاره أبو بكر فى التذبيه . 

[ قال شیختا ] قال أبو داود : قال أحد بن حتبل : ما بت فى مسأل 
إلا محديثر عن رسول الله صلی اله عليه وسل إذا وجدت ف ذللت السبيل إليه » 
أو عن الصحابة » أو عن التابعين » فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
۾ أعدِل إلى غيره » فإذا لر أجد عن رسول الله صلی الله عليه وسل فعن الللغاء 
الأربعة الراشدين ادن ء فإذا لر أجد عن الخلفاء فمن أتحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسل الأ کار فالا كار من ا حاب رسول الله صل الله عليه وسل ء فإذا م أجد 
فعن التابعین وعن تابمی التابعین » وما باغنی عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
حديث بعەل له واب إلا سملت به رجاء ذلك الثواب ولومرة واحدة . 

وقال الشافعى فى الرسالة العتيقة - بعد أن ذ کر فصلا فی اتباع الصدابة للسنة : 
ومن أد ركنا من رى أو حك لنا عنه بلرنا صاروا فیا لر يدوا ارسول الله 
صل لله عليه وسل فيه سنه إلى قوم إن أجمعوا »> وقول ى بعصم إن تفرقوا» هذا 
نقول و وم رج من آقاويلپم » ون قال واحد" مہم ول مالف غيره أخذنا بقوله » 
فإہم فوقنا فی کل عل واجتهاد وورع وعدل وأمر استدر به عل 


١ ساقط من‎ )١( 

(۲) فام اذم قوتنا ۾ 
(۳) ف اء د وعقل » 
)٤(‏ ی | « استدل به » . 
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أو سبط به قياس وآراؤم لتا جد » وأوّلى بنا من اتباعنا لاأنفسنا . 

[ وروی" الربيع عنه : قال : الخدتأت من الأمور ضبان » أحدها ماحَدّث 
مخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجاعا فمذه البدعة الضلاة" ] . 

وروی الر بیع عنه قال : لا يكون لك أن تقس إلا عن أصل أو فاس على 
أصل » والأصْل : كتاب » أو سنة » أو قول بعض أسحاب الرسول صل الله عليه 
وسل 4 أو إجاع الناس . 

وقال فی روابة بونس : لا بقال للاٴصل : ل ولا کین ؟ 

[قال المصنف] و إليه ذهب من المنفية مد بن الحسن » والرذعى» والرازى» 
والجرجانی » و به قال مالاك ؛ و إسحاق » والشافعی ف القدے وى الجديد أيضاء 
والجبانى » وقال فى الجديد : ليس محجة ” » وهو قول الكرخئ الحننى وأ كثر 
الشافعية آی الطب وعیره ¢ وعامة اأكلمين من المعزلة والأشعر تة کروابة أخرى 
عن أحد احتارها ان عقيل [وأو الطاب والفخر إماعیل] » وح ان رهان 
عن أبى حنيفة نفسه أنه قال : ماتقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسل فقبول» 
وحکاه الشافعى عن شيو حه وأهلِ بره ¢ فال أو يو سف :موعت ًا حنيفة قول 
إذا جاء المحدیث عن النبى صلى الله عليه وسل عن الثقات أخذنا به » فإذا جاء عن 
الصحابة ل رج عن أقاو يلم » فإذا جاء عن التابعين زاحنام » وقال يى ن 
الضر يس : شېدت سفيان الثورى واناه رحل له مقدار ف الم والعبادة 6 فقال له ۳ 
يا أا عبد الله ما تنقم علىأبى حنيفة » قال : وماله ؟ قال: سمعته يقول قولا فيه إنصاف 


وححة : إلى آلخذ بكتاب الله إذا وجدته ء فإن ل أجده فيه أخذت بنة رسول الله 


. | هذا الكلام ساقط من ١ء د . (۲) ساأقط من‎ )١( 
. هذا مع ما قله يفيد أن له فى الجدىد قولين » أو أن النقل عنه قد اختلف‎ )۳( 
المسودة)‎ Y ) 


TA 


صلی الله عليه وسل والثار الصحاح عنه التى فشت فى أيدى الثقات [ عن الثقات ]» 
فإذا م أجد فی تاب الله ولا فى سنة رسول الله أخذت بقولأحابه من شت وأدع 
قول من شت » ثم لا آخرج عن قولمم إلى قول غيرم » فإذا اتتهى الأمر إلى 
رادم والشعى والمسن‌وان سيرن وسعيد بن المسدب - وعد د رجالا قد اجتهدوا_ 
فلی أن اجتہد کا اجتہدوا » رواها القاضی أبو عبد الله الصیمری فى مناقبه » وروی 
أيضاً عن الحسن ن صا قال :کان أ ہو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من 
الحديث والنسوخ » فیعمل بال دیث إذا ثبت عنده عن النى صلى الله عليه وسل وعن 
أعحابه » وكان عارفا محديث اهل الكوفة وفقه أهل الكوفة » شديد الاتباع لا 
کان عليه الناس ببلره » قال : وکان بقول : إن لکتاب الله ناسخا ومنسوخا » 
وکان حافظاً لفعل رہ رل الله صلى الله عليه وسل الأخير الذى بض عایه ما وصل 
إلى أهل بلده [ واختار أبو الخطاب الثاني ة كان عقيل » والفخر إسماعيل مثلمما ] . 

مأل : إن قلنا « هو حجة » فليس بإجاع فى قول الكافة » وقال 
بمضهم : هو إجماع ؛ ثلا خاو اضر عن قانم له عى .© 

ماله : فإذا قال الصحابى قولا لا مهتدى إليه قياس فإنه حب العمل 
به » وجل فی جک التوقيف المرفوع » بحيث يعمل به وإن خاافه قول سحابى 
آلخر » نص عليه فى مواضع » وبه قالت النفية » وقالت الشافعية : لا حمل على 
التوقيف » بل که نهد فی » واختاره آبو الطاب مع حکایته [ فيه ] 
وجهين » وان عقول > وحكى الأول عن شییخه فقط » ومشل بقول عر فی عین 
الدابة" وف كمل العافلة دية قاتل نفسه » وقول ابن عباس فيمن نذر دح ولاه » 
وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه . 

[ قال شیخنا ” ] وقد يقال : الأمر محتمل » [ قال شیخنا ‏ ] ول یذ کر 


(۱) ف د « عن قم باحق » (۲) فی د« جک عتهداته » وستتکكرر هذه ا_كامة 
(۴) فى ١‏ « فى غير الرواية » ولا بحضرلى الآن ما يشير إليه . )٤4(‏ ساقط من |. 


rq 


القاضى نى هذه الألة نصا عن أحد» ولا ذكر إلا ممما “ » ولفظه قد تقدم . 

[ والد شيخنا] : مأل : فإن قال الاب قولاً لا مہتدی إل القياس » 
فل یکون حکه فی ذللك کم الصحانى - بان تمل فى > التوقيف » على القول 
به - ام مجعل کجتېداته ؟ 

قال الشيخ عد الدن ره الله » فى متتهى الغادة > فی مسألة مر قام من نوم 
اليل فس بده فی إناء قبل أن يفسلما » فى من کلا.ه : وزوال طپوریته قول 
امسن البصرى رى اله عنه » وهو الف لاقياس » وانتابع إذا قال مثل ذلك 

كان حح » لأن الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن نص ثبت عنده . 

[ قات : وظاه ر كلام أعابنا أنه لا اعتبار بذك » بل مجع ل کحتہداته ] 

قال والد شيخنا : ذكره ان عقيل قى تمن الأاة عل وفاق [ استدل ب » 
وكذلك ذكر أنه يقدم انبر المرفو ع عليه » وجعله حل وفاق ”° ] . 
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[ قال والد شيخنا ] قال أو داود : معت أا عبد الله أل : إذا جاء 
الشىء عن الرجل من التابعین لا بود فيه عن النبى صلى الله عايه وسا » يازم 
الرل أن بأخذ به ؟ قال : لا » وله مثلٌ هذا الکلا م کشیر فی روايات كثيرة 1 
و( فر تق بين ما خالف القياس وما خالفه (ٍ 
[شیخنا ] : ول 
قال القاضى : و إذا اختلف التابعون فى الحادثة جاز لغيره الدخول ٠مم‏ 
فی الاحتہاد » إذا کانوا من آهل الاجتباد » وذكر شيخنا رواية أخرى نهم 
لا يدخاون ممم [ فى الاجتماد ] و قط قوم مم 


(۱) ى ا« ولا ذكر إلا ا14 » 
(۲) ساقط من ' 
(۳) بہامش اهنا ٭ بم مقابلة على أله > 


E+ 


[ والد شيخنا ] مسأل : إجاع الللفاء الأربعة على حك ليس بإجاع ‏ 
و به قال أ كثر الفقياء » وفيه رواية أخرى أنه إجماع » و به قال أو حازم المننى » 
هذا نقل الاوانی » ثم قال بعدها : إذا ثبت أنه لا يكون إجاعا فإنه لا يكون. 
حجة مع خالفة بعض الصحابة » وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدمًا على قول 
الباقين من الصحابة » فصار فى المسألة - على قله - ثلاث روايات : روابة بأنه 
إجاع > ورواية بأنه حجة لا إجاع » ورواية لا إججاع ولا حجة » وهذا كله مم 
مخالفة بمض الصحابة هم » وكذا حكى ابن عقيل رواية بأنه إجاع » ولفظ ان 
عقيل فى المسألة : والرواية الثانية لا يتر مخلاف من خالفمم » و مجعل قوم 

سال ٠‏ قول اللفاء الأربعة لا يدم على قول غيرم من الصحابة 
فی إحدى الروایتين » و ہما قال الجرجانى » والأخرى بقدام »> وبما قال القأامی 
أو حازم الح › وح بدلك فى زمن المعتضد بتوريث ذوى الأرحام »> ولم يعتد 
مخلاف زید بن ثابت » وقبل المعتضد ذلا » ورد الأموال الت كانت فى بيت لمال 
بسبب ذلك إلى ذوى الأرحام » وكتب بذلا إلى الآفاق . 

مأل : لا يقدم قول الواحد من اللفاء الأربعة على غيرم فى أصح 
الروايتين » و بها قالت الجاعة » وفيه رواية أخرى يقدم » واختارها أبو حفص 
البرمكى وبعض الشافعية » واختار الأول أبو الطاب » وزعم أن السألة رواية 
واحدة » وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال : لا تلف قول أعحابنا بأن 
الواحد من الللغاء يسو خلافه ولا نم بمَدة الصحابة ٠ن‏ خلافه » ثم قال : وقد 
أومأً صاحبنا إلى أنه لا جوز خلافه » وذ كر قوله فى اليضة الثالثة « إنه حو ا 
مام تغتسل » وقوله فى أموال أهل [ الذَمَة ]ء ولس كذلك » وإما الرواية 
الواحدة أنه لا يدم قول اللليفة الأول على الثانى , فإنه هو الذى حك لأحد 


(۱) ف د وحدها« ١‏ بقدم قول الواحد من الخلفاء على غره « وهو الأوافق لوضم الما 
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وأنكره» وكأن القاضى قد جماما رواية واحدة خا من‌هذاء ثم رجع عن ذلاك» 
فإن الرواية الثانية أصرَّح › و قال أشعت : معت الشعى يقول : إذا اختلف الناس 
فی شیء فانظ رکیف صنم عر فإن عر م يكن يصنع شيا حتی يشاور ٠‏ وقال 


صالم بن حی : قال ااشبی : من سره أن بأخذ بالوثيقة من القضاء فلياخد 


بقضاء عر » فانه کان يستشیر » قال أغعث : فز كرت ذلك لابن سيرن » فقال : 
إذا رأيت الرجل برك آنه أعل من عر فاحدَرہ ٩‏ . 

سال : إذا عد يعض الخلفاء الأربعة عدا م جز لن بعده من الخلفاء 
یغه ولا اض » حو ما عقد عر من لح بی تغلب » ومن حراج السواد » 
وال رة » وما جری مجراه . 

وقال ان عقيل : جوز [ القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن ] بغيره > 
[ وء مل فيه باجتہاده ] لأن الصاح تتاف باختلاف الأزمنة »> هذا معنى كلامه » 
بعد أن حكى الأول عن أحابنا وقررّه . 

1 قال شيخنا ] : تلت : هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج » وفيه 
خلاف مشہور فى المذهب . 

ار : !ذا اختلف الصحابة على قولين » ول نكر بعصم على بعض» 
جز لمحتم دين غير م الخد بأحدها من غير دليل » و به قالت المالسكية واثافعية 
وطوائف من الكلمين مثل ان الباقلانی » واختاره“ أو سفيان السرخسى »› 
وحکاه عن بعض شیوخه > وقال بض المعكامين : إن [i]‏ هذا القول 


(۱) تقر فی ب « فاجلده » تحروف . 

(۲) ى أ 2 تبره » حرف . 

(۳) فی د قدم هنا مسألة من خالف الإجاع الواردة فى ص ٠ ٠٤٤‏ 
)٤(‏ فى ١ء‏ د « وأحازه أبو سفيان السرخسى » 

. | سقطت كلة « كان » من‎ (e): 


Çe 


جاريا فى الصحابة قبل وقوع الفر ةة بهم وافتراق الدار بينم جاز الأخذ به » 
وإلاً فلا وساوا آنه عالإنکار لا جوز اتباع أحدها بغير دليل »وهذا هو الذى 
حکاه ابن عقيل عن بعض أسحاب السرخسیءوحکی هذا عن الجبانی وابنه » وحکی 
عن الجبالى نحو الأول » وو قول الليث” وحكى [ هو ] عن محمد بن الجسن تفسه 
[ وھۇلاء] لا يرون الجهد بين أن لر أحدم ابتداء و بين أن تہ کا 
يروه ى الأخبار والأقيسة اذا اعتدلت عنده » وقو قوم على ذلك [ مبنى على ] 


ساوی الأمارات أو على آن کل ېد مصیب ۰ وع هذا فلو محعلون هذا مثل 
تقليد العا . 


[ شیخنا ] : و صل 
فقد قیل :کارا لان الک لانم هوا ر ¢ وقیل الفتيا أولى ¢ 
وقت الفتيا اواس من وت <l‏ ¢ ولانه مکن منارعته . 


قلت : هذا ترجیح بين قولين » ذأما التقليد فلا . 


[ شیخنا] : فصل 
إذا اختلف الصحابة بعد موت النى صلى الله عليه وسل > وکان أحدھا اور 
من رسول الله صلی الله عليه وسل أو أميراً له على سريت أو قاضيا له أو رسولاً له [ 
يوب ذلك رجعان قوله » ذکره ابن عقيل محل وفاق استدل به . 
مسأل استصحاب حال الإجاع لس محجة وهو قول التفية وبمض 


(۱) فى أ « وقوع الفنة » 

(۲) مکان حذه الكلمة فى ا كاءة م تستةم لى » وهی ف د کا ألتما . 
(۴) هذه ا[_كامة ساقطة من | 

« فی ابیاض يقسم لكاءة واحدة واعليا « الآخر‎ )٤( 

() فى هامش هنا « بلغ مقابلة على أصله » 


Er 


امالكية» قال عبد الوهاب : هو قول أ كثر الشافعية ومن أحابنا القاضى إسماعيل 
وأبو بكر الأرى وغيرها وأ كثر الشافعية منهم ان سرح وأبو بكر القغال 
وأبو الطيب الطبرى ¢ وهو قول کر الحققين من الفقہاء والكلمين فيا حکاه 
حتج به کتابه وکلامه ¢ وحکاه ابو الأطاب عن یی ور والریى وداود والصيرف . 
قال القاضی : ذ کر شیخنا بو عبد الله فی کتابه آنه باطل » وکان محتج به فی 
السائل » وكلام أبى الحطاب فى السألة بقتضى أن القول فى جميع الأدلة كذلاك 
أنه لا جوز استصحاب جک الدليل فى الال الثانيةء إلا أن يكون الدليل متناولاً ها 
وکذلاک الملوانی قال حو قوله » وقال : ورأى من قول الرسول أن رد اللفظ خاا 
ف موصم ولا ں02 اص اه ف الوضم الذى بتناول °4 
٤‏ مسأل : الثىء الجم عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجاع» 
وهو قول أحاب أبى حنيفة » خلافا ما حكى عن بعض أععاب الشافمى أن ما ثبت 
بالإحاع لا جوز تركه إلا بإجاع_مثله » ومثله عألة اتيم إذا رأى الماء فى الصلاةء 
هذا تقل القاضى » وهذه مألة استصحاب‌حال الإجاع ١‏ لكن ال ذ كور هنا جواز 
عبد الله فا حكوه فى مسألة انقراض الءصرأ نه قال: الحجة علىمن زعم أنه إذا کان 
أمر مما علیہ م افترقوا آنا نقف على ما أجمعوا عليه تی یكون إجاعا [مثل] قصة 
أم الولد واتحر » ومذ كور هناك منم استصحاب الال بالكلية » والصحيح جواز 
)١(‏ قى ماعدا د « ولا حب » . 


)( ف ا » الذى تناو له « دون حرف انف ۰ 
(۳) فی ب « معن قول آل عبد الله . . اخ « 


۳٤ 


كاستصيحاب حال [ البراءة ] الأصلية » وأفرَد ان عقيل هذه لاله فى خر مسائل 
الإجاع بمبارة أخرى » فقال : جوز ترك ماثبت وجو به بالإجاع إذا تفيرت حاله» 
مثل الإجاع على جواز الصلاة بالتيم » فإذا وجداماء فی أثناما جازالمروج منهاء بل 
وجب » و به قالت المنفية » وقال بعض الشافمية : لا ينتقل عن الإجاع إلا بإجاع 
مثله » وهذا الذی ذکره بقتضی جواز خالفته بدليل شرعى غير الإجاع » وببطل 
قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالإجاع »> ولا یقتضی استصداب حال 
الإجاع كا فى مداول النص » فالأقوال فى المسألة [”ثلاثة » وهذه م ألة استصحاب 
حال الإجاع » لكن المذ كور هنا جواز ركه بغير الإجاع] . 

ماله : من خالف حکا ما عليه فمل یکفر بذلات؟ قال ان حامد 
وغيره : إنه بكفر » وطزد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجاع“ بقع خطأً »وذ کر 
كشثير من الطواءن من أعابنا وغيرم منهم القاضى فى تن مسألة انعقاد الإجاع 
عن قياس أنه يضل يقس » وهو مقتضى قول كل من قال : إن الإجاع حجة 
قاطعة » وم جاهير اللائتى » وقال بعض التكلمين: إنه ححة ظنية » فى هذا 
لا يكفر ولا يفسق . 

مسأل : جوز إثبات الإجاع حبر الواحد » قال ابن عقيل : وهو قول 
ا کثر الفقہاء » د کرھا فی أواخر کتانه ‏ قال أو سفیان : وهو مذهب شيوخنا» 
قال : وقال بعض شيوخنا : لا جوز . 

[ قال شیخنا ] : تکام على ذلات ابن عقيل بکلام ذکره » فقال : هذا 


(۱) ف ب « ولايقتضی‌منم اسدے چات حال الإجاع » 

)۲( هدا اكلام ساقط هن | ومعناه متفاد ہا سیق 

)۳( وقەت هذه المسالة ف د قل الأاك الى ھا عندهای ص ۳٤١‏ . 
() فى | ء أن الإجاع » 

(ه) فی ۱ ١‏ ى ذلك » 


"io 


[de1‏ يقم لى خلاف فىعبارة وتبا“ اتفاقءفإن خبرالواحد لا تطىعاماء ولكن 
يفيد ظنا » وحن إذا قلنا إنه ثبت به الإجاع فلسنا قاطمين بالإجاع ولاحصوله ار 
الواحد » بل هو عنزلة ثبوت قول النى صلى اله عليه وسل » والمنازع قال: « الإجاع 
دلیل قطمی » وخبر الواحد دلیل ظنی ؛ فلا ثبت قطمیا . 

از : فى الادثة إذاحدثت محضرة الى صلى اله عليه وسل فل 2 فا 
ابشیء جاز لنا أن تک فی نظبرها » خلافا لبمض الت -کلمین فی قوله : لامجوزء وقال 
ابن عقیل : إ نکان له صلی الله عليه وسا حک فی نظیرها بص استخر اجه من معنی 
طقه جاز » قأما إذا م يكن [ ذلك ]نى قوة ألفاظ النصوص فلاوجه ارجوعنا إلى 
طلب الک مع إمساكه عنه ؟ إذ لا وجه لإمساكه عن ا جك فى وقت الحاجة » 
لأنا أجعنا على وجوب البيان فى وقت الماجة » وكلام القاضى مى على أنه قد 
يكنا إلى الذظر والبحث . 

لاذ كر ان عقيل دليل القاضى أنه جوز ترك النص والتفو يض إلى الاجتهاد 
قال : فقولوا : جوز اجتهادك فى عين ال مادثة التى أمسك عنما » فلما م بوجب ذلك 
جوارَ الأجتهاد فى عين الادثة ” التى سك عنما فىكذلك فى نظيرتها ء على أنه 
مستازم لتا خير البيان عن وقت المحاجة » وهو غير جائز » ثم قال : إما أن يكون 
علا كما أو غير عام » فإن كان عالما امتنع ترك البيان والتبليغ ء و إن م يكن عالا 
به فلا نشك أن الاما(“ ترك بیانه » إذ لو أراد الله بيانه لما طَوّاه عن نبيه وأوقم 
الأمَةَ عليه من غير طريقه و بيانه » وأورد سؤالاً مجواز أن يقم لبعض الام مالايقع 
انی صلى الله عليه وسل فى حياته » فأجاب بأن ذلك إحالة على بعض النصوص أو 


(۱) فی ۱« أو عا » 

(۲) كلة « ذلك » ساقطة من ١‏ . 

(۴) فى به « فى غير المادثة » 

» فى ا «فلا نشك آنا لارصلح ترك انه‎ )٤( 


۳۹ 


معانما 6 وإ معنا من أن یکون ن ك ف حادة م إن يمرب عن‌رسوله ویتبین. 
TT... ۴‏ ء 
ن دوه أو یظېر له ا جلف عن بيان » قال : ومعلوم ان اتېد ١‏ ل له 
فلا جوز للتبی صلی الله عليه وسل ت رکه ولا جوز عزو به عنه » وان م یکن له 
أصل فمو جک الواقم » وذللك اس بطر یق › ولا وجہ للاجتہاد فی نظیر ما سک 
النوئ صل الله عليه وسل عنه 
مسال المفہوم ٤‏ واقسامه 


اة : فحوّ ی اناطاب حجة ٤و‏ لسم » التنسيه» و » او K‏ ر 
أن یکو ن معنی جک النطوق فى جانب المسكوت عنه لفغاً وال وأظير ظېورا 
جليّا يهم من سياقة اكلام اعام والعاى > كقوم : فلان ما نون فى [ فاس ] 
ولا م مثقال در «٤‏ وكقوله تعالی فلا 3 ا [ أف 4 ووه »> وها قول 
جاعة أهل الل لاماش من بعض أهل الظاهر » مهك أو اقام انلرزی 
عن داود أ زه لس ج ¢ وحک ان رهان عن داود کقولا ¢ وغالى قوم - وم 
جاعه من الملكلمين وأهل الظاهر »› و به قال أو الحطاب _ فمالوا : هو مستفاد. 
من اللفظ لفة . وقال أ كثر الشافعية : هو - مع كونه حجة - قياس واضح » أو 
قياس جل » وحکاه ان رهان عن الشافعى j‏ نفسه وذ کر ف عن کلام له 
قبل ذللت أنه قياس" فى أقصى غايات الوضوح وال جلاء »> بل فى درجة القطم محيث 
لاحوز أن رد الشرع حلافه » والمسألة فی کتاب القياس » وکذلاكت حک أ بوااطيب 


» ق ب « فیخالف عن باته‎ )١( 

(۲) عن ۱« ولامجوزعزوبهعنه » 

(۴) من الآبة ۲۳ من سورة الإسسراء » وكان فالأصول الثلائة (ولاتقل)والتلاوة كاأئبتنا . 
)٤(‏ كامة « نفسه » ساقطة من |١‏ . 


EV 


الطبرى عن الشافسى آنه ماد القياس الل » وأنه قال : ينتقض حك لمحا إذا 
خالفه » [ قال أبو الطيب : وأما قط & الماک إذا خالفه"] لأنه فى معنى 
النص ازوال الاحتال عته » وعللل بأنه لا مجوز أن ررد الشرع مخلافه » ثم قال 
أبو الطيب : وى التنبيه ما هو دون هذا » ومَثله ما ذكرته فی موضع آخر من 
مسدألة الل وحوه » وقال : هذا لا ينقض > ال ک لجالفته » لأنه وعارضه قوله . 


[ شیخنا] و ےل 


منه ما وون الكل صد التنبيه بالأدنى على الأعلى كاية البرٌّ» فيذا 
اوم" أنه [ قصد الكل ذا الطاب » ولیس قياساء وجَمله قياس ] غلط 


ومنه مالم یکن قصدٌ اكلم إلا القع الأدنى »لکن 4 أنه ثبت مث 
لاک < ف الأعل 4 وهدا ينم إلى مقطوع ومظنون ¢ ومثاهما ما اح به 
أحمد رضى الله عنه وقد سئل عن رهن اللصحف عند أهل الذمة » فقال : لاء نى 
النيٌ صلى الله عليه وسل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال المدوء» 
فهذا قاطم » لأنه إذا بى عا قد يكون وسيلة إلى تلهم إياه فمو عن إناتهم إيا 
آنى وأنى » واحتج على أن لا شغعَة لذ بقوله « إذا لقيتموم فى طريق فألجثوم 
إلى أضيّقه » فإذا كان لس لمم فى الطريق ٠ح‏ فالشفعة أخُرّى أن لا يكون هم 
فہا حی ¢ وها مظنون . 


(۹) مابين الءتوفين ساقط من | . 
(۲) ی ب » ومثل مایکون المتكلم ... الخ » 
(۴) هذا اكلام ساقط من ب » ولا يظهر الكلام بدونه . 


EA 


ا 


ومن قال « التنبيه قياس » ابو اخسن الخرزی) وا وای »› وأبو الطاب »› 
وأبو مد البغدادی » وزعم أنه لس فيه شیء قطمی فی جدله » وکذلات ابن ایی 
موسی »فی الإرشادء قال : الياس قياسان : جلى ء وني لجل هو مالا جاذب 
فيه » قال لله فلا تقل لہ اف ولا هرا 4 وقال فمن عمل منقال 
رة خا بره » ومن فمل مشقال رة شرا ر٥‏ )7 ونہى عن الثواب 
الصبوغ الوس للمحرم » فكان الك أشدً نہیاء واللنی : ما جاذبه الأصول 
كالنابة على العبد [ لكنما منازعة لفظية » لاما قالا وسائر أحابنا : ينسح 
و ينس به » وقال معام الأصولين : إنما ببطل الأولوية ] . 


۰ ےد 4 

وقد يستفاد التنبيه من الفعل کا يستفاد من او ل » ومَثله ان عقيل بقوله تعالل 
ومن اهل J‏ تابر م إن تاس بقنطار يۇدە 1 1 OE‏ { فنبه باداء القنطار 
على آداء ما دونه » ومثله هو بالبصاق فى المسحد و إلى القبلة على الول ء وا 
من هذا ما شار ليه أحمد واستد ل[ به ]من أنه صلى الله عليه وسار ھم بين‌الصلاتين 

أ 

با مدينة من غير خو'ف ولا مطر » فإنه يفيد اجه للسفر واللمحوف والمطر . 

[ والد شيخنا ] اة : تنبيه قق - لا تظمر لنا فائدة الاختلاف فى 
امفموم إذا كان المنطوق إثباتا » إلا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا » أعنى بأمر ,جم 

. ٠٠۲ فی د قدم على هذا الفصل مسال حكاية تصني القاضی فى دلبل الطاب ص‎ )١٩( 

(۲) ف |« الجزرى » تصحف . 

(۳) من الآية ۲۳ من سورة الإسراء . 

. من سوره ة الزلزلة‎ AgY من الآبتين‎ )٤( 


() من الآية من سورة آل عمران . 
(7) ا« باداء قذطار على مادوته » 


۴۹ 


إلى < من حي هو حك > إلا فى مخصيص العموم » وفيه خلاف » بيانه أن 
ال إذا على بغاية أو صفة أو شرط وكان إثباتا فإن القائلين بالفهوم يكون 
ما بعد المعاق خالا ما قبل » والذی قبله إثبات » فیازم کون ما بعده فياً »> وهذا 
موافق لاقاثلين بامتناع المفهوم » لأنمم قالوا : مابعد الغابة نستفيد حكه بالننى الأصلى 
[ الذی ازم ] باستصحاب الال . 

قلت : فيحصل”“ الو فاق ونظير فائدة ما فيدته » وهى أربعة قيود» الأول : 
[ شرط ] کونه إثباتا فاته لو كان تفيا لكان ما بعد المعلقى به عيذ القائلين 
بامفموم إثباتا [ وهذا ضد مقتضى” الأصل » وهنا بظهر الملاف » وهذا لا يكون 
إلا إذ! کان المنطوق حظراً » وهو ممنی قولى إثباتا ] القيد الثانی : قولنا « إلا على 
وجه ضعيف”“ لنا ولغير نا » وذلك لأن لنا فى الأعيان المسكوت عنما على التعيين 
شرعا وجهين » أوهمما الإباحة بكل حال للا دلة الشرعية على ذلك » أعنى بالعموم» 
وثانهما بقاؤها على ماقبل الشرع » وفيه وجه ثالث بالمحظر » وهذا فى غابة الضف » 
١القيد‏ الثالث « بأمر جم إلى الج من حيث هو جک » وذلك لأن إفادته عند 
الأولين بطريق اموم » وعند الآخرين بطريق الاستصحاب » فلا فائدة فى الملاف 
هنا مر ہرم إلى کون هذا مباحا » بل إلى طریق معرفة کونه مباحا » فیْعْم » 
القيد الرابع : استثناؤةا تخصي ص العموم » وذلك لأن ما بعد الغابة إذا كان قد دل 
دليل بطريق العموم أنه حرم » ودل دليل“ بطري المغموم على تخصيص هذا 
العموم“ فإن الأو لين عندم فى هذا خلاف » فأما الآخرون فلا تخصيص عندم 
به » لکون ما لبس بدلیل لا یعارض دللا » فلیحقق ذلات‌وما يتفرع عليه إن شاء 
الله تعالی . 


. في ا « صل الوفاق وظمر . . الخ » بصيغة المافى‎ )١( 

(۲) كلمة » رط « ساقطة من ۱ . 

. ف ب وهدا ےل مقتصی الأصل « حرف‎ (f) 

)6 ی ب « إلا عى على وحه يعرف ا » وهو عرف 6 فوق أنه حلاف مانفدم » 
(۰) فی ب « حخصيص هذا الوم » انتقا نظر . 


a 8‏ ل 


قال القاضی : مفو م الطاب “ هو التنبيه [ ا منطوق به] على > السكوت 
عنه » کقوله تعالی ل الح اشر" مامات 4 ومعناه أفعال* الحج فى أشهر» 
وقول ( فصيام لا اة ايام ر الج وتقدر فی آخر أيام المج وتو 
قەن کان مئ مر بضاً 3 بغر ی من راسد قدي 4 ومعناه 
فلق ففدية » وکقول تعالی ا ر ل أف ویسی ھذا القسے خو 
الطاب" » ويسى أيضا لن اقول [ لان كن القول ما فم منه بضرب 
من الفطنة » وأما دليل امطاب فمو دليله المعروف » قال : وقيل : لن القول“] 
مادلٌ عليه وحذف استفناء عبه بدليل الكلام عليه كقوله ل[ اضرب بعصا 
الجر )و ( اذا ی فون ئه تی ٩٥4‏ . 
قلت : فقد جع « المغمو م « اس جاس لدلالة الاقتضاء» و مهوم الموافقة › 
وسيبه اه یکلا اأوضعين دل النطوق ی السكوت 1 E‏ ف الأول د[“ 
اظ المنطوق على المسكوت » وفى الثانى دل ممت اللفظ المنطوق على امسوت" 
ومني المنطوق قد يكون :رطا لكوت › وقد یکون مضافا إليه › وحک فی اللدن 


(۱) ی ب « غ وم الطاب . . إل » 
(۲) من الآية ۹۹۷ من سورة القرة . 
(۳) من الآءة ٠۹١‏ من سورة البقرة . 
)٤(‏ فی ب »> د « ف إحرام المج » 
)١(‏ من الآية ٠۹١‏ م سورة القرة . 
(1) من الآة ٠۳‏ من سورة الإسراء . 
(۷) فی ا« څوی الطاب والقول .. ن الطاب والقول ٩‏ 
(۸) مابين هذن العقوفين ساقط من ١‏ 
)٩(‏ فی ب « لوحدت » 

. من سورة البقرة‎ ٠٠ من الآية‎ )٠١( 
. من سورة طه‎ ٤٠١ من الآية‎ )۱١( 

)١ ۲(۲‏ مابين هذن العقوفين ساقط من ! . 


۳01 


ھل هو مفو الوافقة أو الاقتضاء قولين » لكن الحذوف تار يصح به الافظ » 
وهو اذ كور أولا » وتارة يدل عليه الم كور » وهو الثانى . 

مال : دلي الطاب حح فإذا عاق الشارع الك بصفة أو غاي 
أو شرط دل على انعكاسه فى جانب المسكوت »إلا أن يدل دليل على الت وة » 
هذا منصو صر إمامنا » قال ان عقيل : هو اَعَد الناس قولاً به » وذ كران عقيل 
أا تقول ذلك فى ابر » وفى الأسماء » وال » كالاستئناء والتیخصیص › فمذا هو 
الذهب» ثم فرق بين الأمر واللبر » قال : وريت من استبعد تمانعة ابرق بعض 
الجالس » وحك القاضى القول عفموم الصفة عن مالك وداود وأ كثر الشافعية » 
وحكى عن بعضهم القول عفهوم الاسم » قال ابن فورك : وهو الصحيح » وحكى 
امنم عن المنفية والأشمر بة وان داود وأبى الجن المي » وأن الحنفية اختلفوا فى 
مفموم الشرط » وذ كر ان عقيل فى تمن المسألة أن الأسماء والإشارات والصغات 
فی الخبار والأحکام إذا نيط ہا مح أو تەظ ر أو خبر يقتضى فضيلة كان 
مقتضيا لسخالفة » واحتج مسأل « ما ا6 بان » ولا ئی بزانیتر » وقول ا کر 
أسحابه والشافعى وأ كثر أحابه منم أو الطيب »> وحكى أن هذا قول الشافمى 
ومالك وأحمد وداود و ای عبید » وکذلات حکاه القدسی رن مالاك وأ كثر 
التكلمين » وقال مالك وكثير من أعابه وأحاب أبى حنيفة وجماعة من الشافعية 
ان سرَيح والمًَال وأبُو حامد والقاضى سين » وأبو الحسن القيعى من أعحابنا ‏ 
وداود » وأو الجسن الأشعرى » وان الباقلانى » وأ كر المعتزلة : ليس مححة » ولا 
دلالة له على المسكوت بنفى ولا إثيات . 

قال فى الاتتصار فى مسألة الول : هو إحدى الروايتين » ووافقنا بعض النفية 

» فى هام أ هنا « باغ متابلة على أصله‎ )١( 


(۲) ى ب « ال به تمه أو غاأبة أو شرط» . 


oY 


ف مغموم الشرط والغاية - وذ كر ابن نصرالالكى أن أبا الفرج منهم قال بالفهوم » ٠‏ 
ةل : وهو ظاهر قول مالك » قال : وکان ابن منتاب لا يقول بدليل امطاب على 
ما حکاه أبو ال 


ماه :  :‏ دليل امطاب أفردها القاضى أو يل فى جرء مفرد صنفه 
اء وى ف اة الضخمة انى عندنا خط ء و بط اقول فها» وکر [ [ فا[ 
مسائل كثيرة وتفاريع وغير ذلك » فلعنْةَل إن شاء الله تلك المسائل » وقد اختار 
فیہا اختیاراتِ ملیحة › وحکی فیہا عن اہی یرو وای عبید آشیاء تد عل 
مفہوم الا واللقب فلتنظر . 

مأل : تخصيص المدد الد كر يفيد از فى الحك عن غيره كفموم الصفة» 
كذلك قال أبو الطيب وغيره » للكن قال أو الطيب : هو قسم من من أقسام الصفة» 
لان در الشىء صفته » وقال ابن رهان : مذهبناً لا يفيد ذلك » وجعله. 
كفهوم اللقب . 

مال : فاا الاس اللقب[غير المشتق] فلامفموم له عند الأ كثرين» 
واختاره المعدسى » قال أبو الطيب : هو المذهب المشور عندى [ وعند أ كثر 
أحابنا له مفموم » و بحت به » وعن الشافعية وجهان ] وجمل أو مد مفموم الاسم 
سواء كان مشتقا كالطعام أو غير مشتتق » فتصير فى الاسم الشتتى اللازم : هل هو 
من مغموم الصفة أو اللقب ؟ على وجهين » وعندى فيه تفصيل أشار إليه أو الطيب 
ف موضع آخر »> وهو أنه لا کون حح إل أن کون قل حصه بعد سايق © يعم 


٣ ٤۸ فى د قدمت هذه السألة على الفصل الذی ننا غنده فی ص‎ )٠( 

(۲) في ب « عن اہی عے ر € تصحف . 

(۴) ی ۱« عندی » بدل « عند الآ كزين » 

(+) فیا« بها سارقة مابع عم له ولغيره » والبارة ‏ على هذا الوجه - قاقة . 


or 


له ولغیره » مثاله قوله « وتراما ورا » بعد قوله « جعلت لى لأرض مسجداً » « 
وكذلك عل‌هذا لو قال عل فیالإبل اركاة» یکن له مغو م ¢ لاه لاو 
تخصیص عام قد دک ر »وکن ع أن غيرها ل مخطر بباله » ولو قیل ارسول الله :هل 
فى ية الأنمام ال زكاة ؟ فقال « فى الإبل الزكاة » لكان له مفموم لما ذكرناء 
وكذلات ل يسبق إلى الهم [ مفهوم ]فى حديث الأعيان الستة » فاو قدرنا أن 
رجلا قال ارسول الله : أتبيم الطمام بالطعام متفاضلا ؟ فقال « لا تبيموا البر بالبر 
متفاضلا » اموصوف فيه مع الصفة » والثانى ما اقتصر فيه علما > فصار الام 
[ الحاص ٦]‏ نی سياق العام قويا به كا ّى الموصوف الصغة ترجيعاً . 
[ شیخندا ] : وسل 

الصفة قسمان [ عارضة ] كالننى والثيو ب“ والامتلاء » وهو الذى جعل 

أبو مد مفموم الصفة » ولازمة كالطعام » وفما خلاف . 


[ شیخنا ] : وکل 
قال القاضى : أفعال النى صلى‌الله عليه وسل هما دلیل » وأخذه من قول أحمد : 
لایصل على القير بعد شار لحدیث ام سعد » ووافقه ان عقيل فی الأخذ» وخالفه 
ف ال > والصحيح ْف الأخذ و الح 
وقال ان عقيل : کر أحابنا عن أحمد أنه جعل للفعل دلیلا» وأخذه من 
مسأل الصلاة على القبر » وأحال هو ذلاك »› وجوز أن يكون المستند استصحاب 
الحال » وبسط القول » وسل الدلالة إذا كثرالفعل » وأ كثر الكلام. 


. فا « لأنه يوب » ولبس بذاك‎ )١( 
. | هذه ال_كامة ساقطة من‎ )۲( 
كلة « عارضة » ساقطة من ب » وذكر !للازمة بعد يدل على حاجة الكلام الها ء‎ )۳( 
فى ب « والشوكة » مكان « واليوبة » غريف‎ )٤( 
) اأسودة‎ _ ۲۳ ( 


ek 


سے ا : حرف «إعا» هل يفيد الم © زط أ لا ؟ قال القاغی وان 
عقيل والملوای : < دقیده ¢ ej,‏ فيد الى بطریی انوم ¢ قال ان عقيل :ھی 
للاثبات » والثَن مأخوذ من قبل الدليل لا الصينة » وقاسه على قوله « الولاء أن 
أعتق » أو «إنما الولاء لمن أعتَى » وكذلات قال كثير من الكامين : إنه لايفيد 
إلا" الإثبات » بیانه أنه لو دل“ لدل" بكونه مفهوما » وهم لا رون المفهوم » 
وقال الجرجانی انی وأوحامد من‌الشافعية : دقيل انى نطةا وعلا به ¢ مع إنكارها 
لمفموم » وكذا ذكره الإمام نر الدين بن امنا فى مسألة النية من تعليقه » وذكر 
القانى فىموضع آخر”" وأبو الطيبأن «إنما» يفيد الحصرء ”يبت ال ذ كور و يننى 
ما عداه » وأطلقا القول بذلا » وصرح القاضى فيها باحتالين فى العمدة » والشانى 
اختیار المقدسى ¢ وجمله کالاستفیاء سواء . 

مال : ف قوله « لا صلاة إلا بفاحة الكتاب » و «لاعال إلازيد» 
و لاله إلا اله » فېذا فيد الى والإثبات بلفظه » ذکره ان عقيل أبضاً› 
وأنكره غلاة منکری انوم وألقوه به )¢ وفصّل الا كرون ین صيغة الشرط 
وغيرها » وحكى عن أبى حنيفة أن الاستثناء من الننى إثمات » بخلاف المكس » 
ەل الشيخ او تمد قوله «لاصلاة إلابطمور» إا بقل لزاه الانتفاء عزد الانتفاء؛ 
وأما الثبوت عند الثبوت فهو على قاءدة اموم » مخلاف « لا عام إلا زيد » وجل 


الثبت من قاعدة المفموم ليس بيد . 


[ شیخنا ] : وَل 
حکی الأخنش أن قول القائل « ما جاءی غير زد » لا ندل على حیء زد 
بل یدل على نی مجیء غیره » ذکره ابن عقيل فی حسجة التا رین لمفموم » وقال : 
)١(‏ فى ب « الحطر » محريف . 


(۲) فى |« لا فيد الإثبات » وهو خط واضح . 
(۴) فی |« مواضم خر » . 


"oo 


قول الأخفش لابقابل قول أبى بيد » لأن الأخفش نحوئ » وم يكن من البرزين 
نى اللغة . 

قلت : إن حملت « غير » استثناء فه وكقوله « إلا زد » وإن جعلت صفة 
خو کقوله « مخالف از ید » أو « ضدازید» . 


- ر 


فصل 

فى تحقيتقالفرق بين هوم الخ فيه » و بين‌القيد امجيع علی‌الممل به اعقباراً 

أل : الواو لاتقتضى الترتيب عند أصحابنا وأععاب أبىحنيفة والمالكية 

وأ كث النحات واختار شلب وأبو عر الزاهد غلذَم علب أا تقتضيه » ولشافعية 
وجا نکالقو لین » وأ كثرمكالأول وقال الماوانى من عابنا ىكتاب المداية 
له : إنها تقتضى الترتيب » ونصره » ول حك عن أععابنا خلا » إلاأنه قال : لكن 
أصو م آنا تقتضى المع » قال : فإنهم قالوا فیمن قال لغیرمدخول بہا: نت طالق 
وطالق » کون طلقتین“ » ول وکا نت للترتیب )| بق إلا واحدة » وذهب 
بو بكر بن جر ّا إلى تفصيل » فقال : إن كان صحة كل واحدر من المعطوف 
والءطوف عليه شرطا فى صحة الأخر أفادت الترتيب كانة الوضوء » وكقوله 
$ ارکهوا واسجدوا )7 والا | تفده » فإنهكثير الكلام [ فی ذلك ]۰ وقد ذ کر 
ذلك مئل كثيرة ونه بيان جيداًء فى الوضوء من التنبيه عند كر الترتيب” فيه . 

وذ کر آبو یکر الطرطوغى “فا لاثة أقوال ء أحدها: أنها للجمع والترتيب » 
والثانى : للترتيب » والثالث : لا تقتضی واحداً منہما . 


. فى ب « تكون طلقة » وهو خطأ يدل على صوابه ما يليه‎ )١( 
. فی | ھلم يقطم » محريف‎ )۴ 

(۳) من الآية ۷ من سورة احج 

>» فى | « الطرطوشى » وف ب « الطرطوسى‎ )٤( 


۳0 


قلت : كأن القائل الأو ل فهم من قولنا « يقتضى المع » جم الزمان الذى هو 

ضد الترتبب . 
[ شیخنا ]: ف 

« ثم » للترتیب مع للت والتراخی » ذکره ابن عقيل وکثیرون » وذکر 

امن عقيل أن أستدلال أعحابنا على أن الإمساك لا يكون عوداً فىاية الظپار . 
مأل : الباء للإلصاق ولا تدل على التبعيض 1 محال » وقالت الشافمية 

فى أأحد الوجهين : تفيد التبعيض » وهو قول النفية ]“ إذا دخلت على فمل متعدٌ 
يقعددّی دون ٩0‏ قال الجویی : هدا حاف من الكلام ¢ وقد اشتد نكر ان 
جنى فى كتاب « سر الصفاعة » على من قال ذلك » ذكره القاضيان [ والذى 
ختاره [ الرازى”" ] إفادتما التبعيض ] 


رس 

فصل 
[ ف ذ كر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان فى اللغات قبل مسألة الواو » 
وف الثاى » وف أوائل المسائل الللافيات ذ كر بعضما » والرازئ فى الباب الثامن 
من اللغات » وأبو الطاب فى أوائله فى باب مفرد » والقاضى فى أوائل الكفاية ] . 
ماله : « إلى » لاتهاء الفاية » ولا مداخل الغاية وإ ن كانت عصورة 
فيا قبلا إلا بدليل » كقوله « لى الميار إلى الليل » أو الغد » وكذلات قوله ¥ إلى. 
الرافق 4“ إنما دخلت الرافق فيه بدليل آخر » وهذا مذهب الشافمى » ولنا 
رواية آخرى تدل“ على أن الغاية الحصورة تدخل » وهو قول بعض النفية . 
وقيل : إن كانت الغاية من جنس الحدود دخلت فيه » و إلا فلا مثال الأول آية 


. | ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(۲) فی أصل | « بدفعپا » وكتب فى هامشما « اعله سرفعا » وكلاها خطاً . 
(۳) کلہة « الرازى »> لا توجد ف | . 

. من سورة الائدة‎ ١ من الآية‎ )٤( 


ev 


«مرافتق فإنما من اليد » ومثال الثانى ل إلى اليل 4“ وإلى الغد »> وهذا القول 
اختیار آیی بکر عبد المزز ذکره فى وضوء التنبيه » وكذلات قال القاضى فى ”من 
مسألة إدخال المرافق فى الوضوء » قال : قال أهل اللغة : إا إذا دخلت على جنس 
واحد فإنما #كون لإسةاط ما عداها كقوله : جت البلاد حتى الكوفة » 
وأ كلت السمكة حتى رأسما » وكآية الوضوء » وإذا دخات على جنسين لم ب 
ذلك فما كقوله [ ثم توا الصيام إلى الليل 4 . 
ذكر مسال الوم مُفصلة 
مسأل : اک إذا على يشرط دل“ علىانتفائه فيا عداه » إلا أن يدل 
دلي على تعلقه بشرط ار بقوم مقامه فی تعلق الک به » فإذا انتنی الشرطان افتنى 
الم » ولو قدرنا آنه دل دلي على ثبوت المح بکل‌حال عامنا أنه لیس بشرط 
وأن اللفظ جوز به » ومذا قال جل الشافعية وأ كثر المتكامين والكرخى »> 
وهو نص الشافمى » وقال أبو عبد الله البصرى وعبد ال بار بن أححمد : لا يدل على 
أن ما عدا الشرط بخلافه » هذا تقل نى الطاب [ وتحر بره ] وقال الجوينى : 
وغلا غالون رد مفېوم الشرط طرداً لذھہم ٤و‏ سس والأول اختیارالرازی » 
وذ کر أن الثای قول ان الباقلانى وأ كثرالمعترلة » قال ان عقيل : وأما أعاب 
أى حنيفة » فقالوا : انوم ليس محجة » ثم اختلفوا إذا عى لمكم بشرط » 
فقال الجرجانی : لا يدل على أن ما عَدَّاه بخلافه » وقال قوم : يدل على أن 
ما عداه بخلافه » وقال قوم منهم : إن على بغاية دل على أن ما عدا الغاية 
خلاف ما قبلہا . 
)١(‏ من الآة ۱۸۷ من سورة البقرة . 
(۲) ى «١‏ خضت اللاد» . 


(۴) هذه الكلمة ساقط من | . 
)٤(‏ نى ١‏ « وذكر أنه قول ابن الباقلاآى - إل » فتختاف نسبة الأقوال . 


Fer 


[شیخا] : تل ^ 

إذا على المح على صفة نى جنس كقوله « فى ساح لقنم از اة » دل 
على نفيه عما عداها فى ذلك الجاس » دون بقية اليوان » ف قول بعض أ عابنا » 
وبه قال) بعض الثافمية » قال القاضى فى مقدمة الجرد : وقوله « فى سانمة الغ 
از اة » بقتضی سقوط ازكاة عن معاوفة [ الم سب » ولا يقتضى سقوط 
ال زكاة عن معاوفة ]“ اليوان كله » وفيه وجه آخر » قال القاضى : وهو ظاهر 
كلام أحمد أنه يدل على نفيه عا عدا الساعة فى ساثر الحيوان » وهو قول بعض 
الشافمية » هذا تفل الماوانى » وحكى القاضى عن القائلين عفهوم الاسم ال هذين 
القولين » وقولا ثالثاً نفما - أعنى الزكاة - عن ساثر الأشياء غير المذ كورة › قال 
ابن عقيل : كذلك نقول لو برد نطق بخص الإبل والبقر » فبعد النص صار يم 
سقوط الز کا فی غير السام م نکل نوع › ومعنی القول الثائی آنہا تجب فى سابمة 
الأزواج المّانية » دون معلوقتما » وكذلك القاضى ذكرها فى العدة على قولين » 
ورد د الكلام فى القول الثالك . 
اة ٠‏ ف مفهوم الناية - إذا علق السك ناب وحار منع بظاهرها 
ثبوت الم بعدھا » ذکرہ بو امطاب » واستدل”" عليه » ول یذ کر الفا » 
لكنه ذكر خلا“ وجوايه » وأنكره بعض منكرى المغموم . 

ماله : الح إذا عاق بعدَدٍ دل على أن ما عداه بخلافه » [ و به قال 
مالك والشافمى فيا ذكره الجوينى » وداود »و بعض الشافعية » وقالت المنفية 


(۱) قى هامس | هنا « بلغ مقابلة على أصله » 
(۲) مابين العقوفين ساقط من ب» انتقال نظر . 
(۴) فی ب « ودل عليه » . 

. » ف ب « لکنه د کر دخلا وجوابه‎ )٤( 


۳e۹ 


والمعتزلة و الأشعرية وج الشافعية وان داود : لا يدل على أن ما عداه مخلافه ۲© 
هذا قل أ الطاب والقدسى » وقال القاضى فى الجزء الذى صنفه : فأما ما على 
على عين أو اسم أو عدد فتعليقه بار حو قوله « فی الخم از كاة » هل يکون دلا 
على أن البقر لا زكاة فا ؟ وتعليةه بالهدد نحو قوله « فى أر يمين شام شاة » 
هل یکون لاله على أن ما دونما لا زكاة فا ؟ وتعليقه بالعين حو قوله « فی الفنم 
كاة » هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فما ؟ فيو على خلاف بين القائلين 
ندلیل الطاب » قال : وعندی أنه لا دل على اح الخالفة . 


ا ر تر فی دلیل لے ا اح له نهوم المد ولام الم 20 
فى الجواب أن القائلين فوم الصفة اختلفوا فى هذا ء هنهم من قال با مهوم ف اجيم 
ومنهم من كى بالصفة وى مفموم اللقب . 
[ والد شیخنا ] : و 

دلي الطاب معتبر ‏ إذا كان المنطوق اس جنس کقوله « مط النی ظز « 

2 2 اص ے 6 
« وتر ”تھا طپور! » ( ف تحدوا مء ) وهنا تو جه قول أعحابنا عفموم اللقب » 
فأما إن کان ا عين مثل قولنا « جاء زيد الطو يل » أو « جاء مرو ) فکلام 
القاضى يقتضى التسو ية بين جميع المواضع » ويقع [ لى ] الفرق » فان الأعراض 
تتع ا بالأعيان على وجه يستوى جیا فيه » ومثل هذا لا یکاد قمع فی الطاب 
الشرعی ¢ لاه إا ھی ء عم ۷ صا 


. | ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(۲) فى | « بعتر » . 

(۴) من الاي ۴ من سورة النساء » ومن الآية ١‏ من سورة الائدة . 
)٤(‏ کامة « لى » » ساقطة من | 


۳ 


مستا : فان عاقه على امم لیس بصفة دل على أن ما عداه مخلافه » نص 
عليه » وبه قال [ أ کثر الکلمین والأشعری فی تقل ارازی و ] بعض 
الشافمية وهو آبو بكر الدٌقاق وغیره » ذکره ال موینی والفخر الرازی » و به قال 
مالك وداود » وقال أ كثر الفقماء والمكلمين : لا يدل » هذا تقل أبى الحطاب» 
وهو نص الشافمی » ذکرہ الجو ينی . والثانی قول القاضی بی بعل ذکره فى الجرء 
:اذى صنفه . 

اة : فإن علق بصفة دل على أن ما عداها خلافه » نص عليه » و به 
قال الشافمى وأ كثر أعابه » وحكاء القاضی فی جره عن أب عرو ن الملا 
وثعلب واب عبید » قال : وح - يمن أبا عبيد - عن العرب القول به » وقال 
حاب ابی حنیفة وأ کٹر السکامین والاشعری ۔ فی قل الرازی وان الباقلانی - 
وأو الحسن الميمى صاحبناً : لا يدل على ذلك » وحک القاضی الأول - أعنى 
منصوص أحجد - عن داود وی تور وأبی الفرج الالکی [ وکالٹانی' ] عن 
مد بن داود والقاشانى » وقال الجوينى : إن كانت الصفة مناسية للحک دل على 
آن ما ما عداها مخلافهکقوله « ل الواجد ظز“ » و و «فى ساعة الم اا زکاة » وإن 
م تكن مناسبة لاحك ) يدل على ذلك كفموم اللقب » وما لس مشتق » والذى 
اختاره من أنواع الكان مغموم الشرط والغابة والصفة المناسبة » دون ماسوى 
ذلك ء وجعل العدد من قسىم الصفات » وظاهر 2 القاضى يعطى أن اختياره 
كال جو يى » ومذه السألة صورتان » إحداها : أن يذ كر مع الصفة الموصوف العام 
کقوله « فى سامة القنم » أو « ف الم الساية اازكاة » و کقوله « من باع ځخا 
مورا » المحديث » والصورة الثانية أن تفرد الصفة بالذ ك ر_كقوله « الب أحوةُ 


١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
١ هذه اأكلمة ساقطة من‎ )۲( 


۳۹1 
يفسا من ولا ( وهده دون الارى ف القوة . 


[ شیخا ] : وسل 


فإن علق ہا خبرا مثل أن يقول « زد الطو يل فى الدار » فل الةامی فف 
الكفابة أنه لا يدل على القصر بننى ولا إثبات » وقد قال قبل هذا : إن تعليق 
الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضى النفى » والتحقيو/ أن يفرق بين أسماء الأعلام 


[ والد شيخنا] فصل 


فإن سأل سال التي صلى الله عليه وسل عن سامة الغنر : فما الزكاة ؟ فقال 
« فی اة الم ازکاة » فہل یکون ما عدا مخلافه ؟ ذ كر القاضى أبو لى فيا 
احتالين فى الجزء اذى صنفه فى المسألة » وانتفا هكونه مفمومًا هو قول الشيخ 
ره الله تعالی » ذکره فی باب صلاة التطو ع من شرح المداية » وذ كر أنه اتفاق . 


فان ققدم مأ یفتھی التدصيص من سۇال أو حاجة إلى بيان مثل قوله 
صلی الله عليه وسل « إن الله قد ی کل“ ذی حو حقه ؛ فلا وص لوارث» فہذا 
لا مفموم له » وقد اتدل القاضى وغيره من ل0ال-كية والشافعية [ أظن” ] بذلك 
عل جواز الوصية”" للقاتل بناء على [ أنه يدل على ] آنا تصح لغير الوارث »> 


وهده الدلالة صعيقة حدا . 


. هذه االكاءة ساقطة من ب‎ )١( 


(۲) فی اء ب د جواز اة » (*) هذا ساقط من | . 


۳۲ 


مسأل : إذاكان المنطوق خار جاعلى العم الأغب فلا مغموم له فى جانب 
السكوت > هذا ص الشافمى ومذهبنا » ذكره تفر الدين صاحب المنى فى مسأل 
لين من طر يته » وقال الجوينى : بل له مفموم فى المواضع التى قال فبا 
بالفموم ترجيحا لا اشر ر به [ اللفظ ] على القرينة العرفية » ولكن بر آن ذلك 
من مسالك التأو يل » فيخفف” على المتأول ما ببذله من الدليل الماضر ° 


وتا 

واعل أن دلالة الفموم فى كونا ظاهرة كدلالة العموم فى أنه جوز ترا ما 
جوز به رك العموم %] لکنه) إذا تر ك کله کان زل التحصيص أ 0 لا رل 
تعليل العموم » لأن اللفظ قد أفاد حكه فى منطوقه ومفهومه » فصار لموم بعض 
ما أفاده الكلام » فصا ر كبمض العموم » ومثل ابن عقيل بترك العموم والظواهر » 
وقال ججمهور العلهاء بسقو وط مىن الطاب » إلا ماشذ من المذاهب » يعى معنى 
القياس المنبه على عله . 

© [ قال ابن عقيل : ذ كر أحابنا عن أحد أنه جعل الفعل دليلاء وأخذه من 
مسألة الصلاة على القبّر » وأحال هو ذلك » جوز" أن يكون المستند استصحاب 
الجحال > و سط اقول ¢ وسل الدلالة إذا تکرر الفعل وااترل کا 7© . 


(۱) فق ب ھ من طرقه » . 

(۲) فی | «فتحقق » . 

(۴۳) فق ب «من الاليل الفاصل» . 

. هذه ال_كامة ساقطة من ب‎ )٤( 

. » فی ب « بسقطونه‎ )٥( 

(1) ساقط من د هنا (۷) فی ب « وحول » تحرف . 


Te 


م اة : وقوله « تحر م اكير وتحاياما السام » بققضى لمر 4 

ولس من قبيل الأفموم امسكوت عنه عند الحتقين » وجكله قوم ن اساب آبی نة حنيفة 
من قبل املسكوت عنه » ول روه حجة فی الجصر »> وكذلك قول « الثمعَة 
فما یقسم » و « الأعال بالنية » وحو ذلك » ووه القول بلحم دلا 
اشر يف لأت واللام على ابمنس > وقد سبق » وقد اختار ال جويى ذلك > 
لكنه جعله قسمين » أحدها : ما فيه الألف واللام > وعلله ما ذکرناء والثالی : 
الضاف » كقوله « تحر عها» و « صديق زيد » وتکلف له مسلکین" »> 
أحدها : نقلى » والأخر : معنوى > وققل عن كون التعر يف بالإضافة كو 
بالألف واللام . 

کال : : ويلتحق بہذاالقے عندی قو وله « الماءمن الماء » وكذلك ذ کر 
أبو تخد هذا فى باب[ المنطوق دون ] الفموم > وقد ذکره ان عقيل حجة لهف 
مسألة المغهوم »و بینأن دلالته” على أن لا غل من غير الماءمن باب دليل الحطاب »> 
لا من باب نطقه » وأن الصحاءة إنما احتجوا بدليله . 


رتا" 


ال القاضى : فإن علتى بصغة غور مقصودة مثل مثل قوله لا جاح علي إن 
ور 


طا لاء ا 1“ مون “أو قروا اهن فر بضة » موه 4 فلا دلالة 
لأن الصفة ] تذکر ایق الک بها و إا صد بها رفم املتاح عن طلق قبل 


(۱) فی ب « بالمظر » حريف . 

(۲) ى أ« وقد أحاز الحويى » . 

(۳) فی ١‏ «عسألتین» تحريف * 

. » فى 1« ويلحق‎ )٤( 

(ه) ى ١‏ « وبين أن الأدلة على أن لا غسل - لخ » . 
)١(‏ من الآبة ۲۳٠٠‏ من سورة البقرة 


۳٤ 


ص 2ه 
اميس » و إ حاب التعة على وجه التبع » فصا ركأنه مذ كور ابتداء من غير تعليق 
على صفة [ “وقد صر المسألة إذا على e‏ بصفة قصد بذ كرها تمليق الم 
اء أو عدد اقتضى ذلك تعلق اجك بالصغة" ] 


ل r‏ ل 
ي سے سے o‏ 
قلت : إذا كان المفموم فى كلام الحدث مثل قول جار « قعى بالشفعة 
فیا( يقم » وقول ان مسعود « رخص لا فی الهو عند الرس » فهذا إن کان 
اک قول رسول الله صل الله عليه وسلم الذی له مفموم فو حجة › و إلافلیس 
ححة ¢ مثل أن يکون قد وحل من النى صلی اه عايه وسل اء ف عقار مشاع 


أو استفتى فى همو العرس فأذن فيه . 


[ والد شیخنا ] : وسل 
إذاخص أحد النوعين بال ذكر فقد نمم لخصيصه باكر من وجوه » 
أحدها من نفس التخصيص » وهى الطر ية المشهورة › والثانى من تمق الک 
بامعنى الفهوم من الأ وکونه عله لهأو سببا إما مناسبا أوغير مناسب » 
على وجمین » فینتنی الم المذ كور فى المسكوت عنه لانتفاء العلة » والثالك 
ان کون ذلك الحكم معضمنا مذحا أو ذا أو خارجا خرح وَج من الوجوه 


اتی لا تصاح لاقم المسکوت عن » کقولہ کا إن عن رمرم يومد 


لجو بون 4 دل على أن المحجاب عذاب فن لا يعذب لا حجب » ول و كان 
ايع حجو بين م يكن عذابا » الرابع: أن يكون اال أو اللغظ يوجب عموم اذ كور 
ا وکان ا جك عاما » فتخصيص البعض باكر - مع قيام القتضى للبعض الآخر - 


° رم 


دلیل" علی انتفاء الک فيه کقول ( وفضلتام کی گر ن حاف ) وقول 


)١(‏ ساقط من د . (۲) من الآية ٠٠١‏ من سورة المطففين 
)"( هن الأية N۰‏ من سورة الإسراء 


ل۳ 


وأ ران الله جد له -إلی قوله- و کشر من الاس ) وله وجوه أخرى 

كا أن له وجوها تبين أن التخصيص بالذكر 1 يكن لتخصیصه الم » بل لأسباب 
خر » فإن هذا الفصل كثير تفرع والاشعاب » ومأخذ التعليل طر يقة الجويى. 
ومأخذ التیخصیص بعد التعمے طا رة الكيا » فإن ذكر الماصمع العام منم من 
العموم ٠‏ لاترك للعموم »ا إذا التق العام بشرط أو استثناء أو صفة أو بدل 
أو غاية فهى مسألة الاستثناء » ٠ل‏ الصفة الخصوصة جزء من سبب دخول 
اذ کور » ومانم" من دخول غیره » والشیء الواحد یکون سببالشیء ومانعا لغیره .. 


سے 7 
الغاية ليس هما مفموم موافقة » قال ان عقيل : لا حسن أن مان بأن مابعد. 
الغانة منرلة ما قبلما » مثل أن بقول « اضر به حتى يتوب و بعد التو ية“ » 


کتاب القاس 


ال : القياس المقلءٌ حجة بحب العمل به » وجب النظر والاستدلال 
به بعد ورود الشرع ¢ ولا جوز التقليد فيه ¢ وقد نقل عن أحجد الاحتجاج بدلائل 
المقول » و هذا قال جاع الفقهاء والمتكلمين من هل الإئبات » وذهبت المعبزلة إلى 
وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر - فما ذكره ابن عقيل - إلى أن حجج 
اله قول باطلة » والنظر فبها حرام » والتقليد واج . 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة المج 

(۲) فى ب « فهى متصلة الاستئتاء » تحرف 
(۳) ى ب « بل الصفة الخصصة » . 

. » بهامش | هنا « بلغ مقابلة على صله‎ )٤( 
. فی | « وما وردبه کان تا کیدا»‎ )۰( 
. » قى ب د والتقليد الواجب‎ )7( 


۳۹ 


قال قوم : القياسٌ إا جوز و ثبت فى الأحكام » دون الاق » ذكروا 
هذا فی قوشم فى إثبات حياة اشكر : إنه جزء من الميوان" متصل به اتصال 
حلقة ji‏ يغارق الميوان ى نجاسته بالموت كالأعضاء » قالوا : والدليل على أنه تله 
الحياة أنه يمى بالمياة » و ينقطم ماؤه با موت » قالوا : وهذا من باب الاستدلال 
على المياة مخصائصم اء لا من باب إثباب الحياة بالقياس » لأن القياس إنما جوز 
فی الأحکام لا فى إثبات المقائى »كا يستدل بالحركة الاختيار ية“ على الحياة . 


قلت : هذا الکلام لا طائل تحته » بل القياس قياس الةأصيل والتعليل 
[ والقفيل ر فی كل شىء[ وعمدة الطب ومبنا على القياس » و إا هو لإثبات 
صفات الأجساء “ وکذلات عام أمور الاس قى عرفمم مبناها على قياس فی 
الأعيان الما والأفعال » ومتى ثبت أن الام الفلا ملل بكذا ثبت وجوده 
حيث وجدت الهلة » سواء كان عتا أو صفة أو حك أو فعلا »> وكذلات إذا ثبت 
أن لا ارق بین هذین إلا کذا » ولا تأثير له فى الأمر الفلانى ئم هو متقسم | إلى 
َقطوع ومون کالقیاس فی الأحکام »ثم م ائ فرق بین القیاس فی خا اللہ أو فی 
أمر الله ؟ نعم قد ينع من القياس الظنى حيث لا حتاج إليه فى الةائق > أمامم 
الحاجة إليه وقوهم « استدلال على الحياة بخصيصتما » هو عين القياس » فان الل 
ببكون الماء والركة الاختياربة ختصا بالياة أى مستازما هما إما أن يكون بتعليل 
أو باطر اد اامادة » وهو عين القياس » فإن القياس يستدل به على ال فى الفرع 


(۱) فی ۱« عن قوم » > ولمل صله « عند قولمم - إل > 
(۲) فى «١‏ حزء من الشعر » خطا . 

)١(‏ ف٠‏ « الاحضارية ٠‏ عر 

1 ساقط من‎ )٤( 

(ه ه) فی ب « لإثئات حقائق الأحكام » خطاً . 


۳¥ 


جخصیصته التى هى الملة أو دليلما - وهو القدر امشترك بين الفرع والأصل - بننى 
كون ذلات الوص حصل إما بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك › ومن العمل فى 
القاس قول الى صلى الله عليه وسل لاذى أراد الاتتغاء من ولده لخالفة ونه « لعل 
رَه عرق » وهذا قياس واز مخالفة لون الولد للوالد فى أحد نوعى الحيوان على 
النوع لخر » وقياس فى [ الطبيعات » لأن الأصل ]لس فيه نس" حتى 
يقال قياس فى إثبات النسب . 


2 3 أل : القياس الشرعی حور المد © وإئبات الأحكام ره عقا 
وشرعا » نص عليه صرحا نى مواضع عدة » وهو قول كثر الفقماء وامتكامين » 
.وقال قوم ه ١‏ حور ذلا ¢ مم داود الأصہہانى والہروانی والٰعرى والقاشانی 
الشرع مجواز ذلاك » ومنهم من قال : بل قام دليل المع منه » وقد قال أحمد فى 
رواية اليمونى : بحتب اكلم فى الفقه هذين الأصلين الجمل والقياس » وهذا 
حول »[ وقد ل القاضى وان عقيل ]على القياس فى مُعأرضة السنة » وقد صرح 
بذلك فى رواية أ الحارث » فقال : ما تصنم بالرأى والقياس وفى الحديث مايغنيك 
عنه ؟ وقال فى رواية أليمونى : سألت الشافمى عن القياس » فقال : عند الضرورة 
وأحبه ذلك » وذهب قوم من المعنزلة البغداديين إلى جواز ابد به شرعا لاعقلاء 
حکذافی کتب أععابنا » وکان صوابه آنه لا تنم شرعا » والذی حکاه ابن عقيل 
عن منكرى القياس من معترلة البغداديين - مثل النظام واتغفرن“ - 


. » فى ب « كون ذلاك الوصف خصيصة‎ )١( 
. ۱ ساقط من‎ )۲( 
. فى | « ليس فيه السبب » ريف‎ )۴( 
. فی ب « التقید به » آصحيف‎ )٤( 
. فى ب « والمحعفربن صوبه ابن معمر والإسكانى » ولا رى ذه الزيادة علا هنا‎ )١( . 


A - 


والإسكا _ والشيمة أنهم قالوا :إنه محال من جهة العقل » ورذُوا اتد بالقياس فى 
الأحكام » وقد ورد الشرع بحظره ومنعه » وذهب داود وابنه ومر صار إلى قو هما 
أنه قد كان جانا من جهة المقل ورود التعبد به » لكن ) برد بذلك شرع وإنما 
ورد بحظره ومنعه » [مثل أ مي الإسكاقوجعفر بن مشر وجعفر بن حرب 
والنظام » وحکاه القاضی والماوانی » وکذلت حکی أ بو الحطاب عن هؤلاء إلا النظام 
على ما سيآنى » وذهبت الرَ يدية إلى المع منه عقلا وشرعا » وكذلك صرح به 
أو الطاب عن النظام وداود وأهل الظاهر كالقاشانى والمعرى والنهروانى وغيرها» 
قال : وقد أوما إليه أحد » فقال : محتنب اكلم فى الفقه هذبن الأصلين الجبل 
والقيأس » وقد أله شیخنا على استعالالقياس مع وجودالسنة » والظاهر خلافه O7‏ 
وحكى ابن عقيل عن المحيلين له عقلا وشرعا فى وجه الإحالة العقلية تدر معرفة 
الأحكام من جمته » لأنها مه على الصا التى لا يعلمما إلا الله » والعلل الشرعية 
فاسدة جيل أن قكون عأما » وقيل : لأنه يى إلى تضاد الأحكام » وهو 
متنع » وقيل لأنه اقتصار على أذنى البياتَيْن مع القدرة على أعلاها وهو النص . 
وترتیب هذهالاًقوال أنه إماأن لا يكون دليلاولا مار لیک الله»وهو - و إن 
دل - [ فيد دلالة متعارضة لمشابمة الحادث لأصاين على السواء » أو أنه وإن 
دل ]7 فلا معارض ٩<‏ معاوم » فهو بيان ضیف م التقدرة على البيان القوئ . 
قلت : المانعمون معا إما أن يقولوا : نصوص الكتاب والسنة قد تفت وأئبتت 
فلا اتر لاقياس »کا يقوله ابن حزم وغیره » أو يقولوا : بل حرمت القول بالقياس » 
أو يقولوا بقول المعصوم » وادَعَّى ابن عقيل التواتر المعنوى عن الصحابة فى مسألة 
القياس » فهى قطمية » قال : على أن أصول الفقه لا تلب ها القطميات<“ 


(۱) ما ن هذرن العقوفين ساقط من د » ولری أن أ كثره مكرر مع ما سبق. 
(۴) فی ا « فلا يمأارض مقام » . 
)٤(‏ فقا « لانطلب لما القياس » . 


۳۹ 


لہا إلى الأحكام اقب ء وعن ع أصول الدن ند ¢ ودا ل فی الجالف فا 


ولا نبد عه. 


[ شیخنا] : فل © 

اتباع القياس وجب بالشرع عند القائلين به » وهل بحب بالعقل ؟ قال 
أبو الطاب : ثبت بالعقل أيضاً » وبالنقل . 

قال ابن عقيل : واختلف الحيلون لورود انيد به من جمة العقل » فى وجه 
إحالة ذلك وعلته » فقال بعضمم : إنما استحال ذللك لأنه لا مكن معرفة الأحكام 
من جهته » لأنها مبنيّة على الصا التى لا تدرك به ولا بأمارة مؤدية إلى غلبة 
الظن » وقال بعضهم : لأن فى القول نه ما يقتضى وجوب ا المضاد"المتنعم 
وقال بعضہم : لان اقتصار علی أدنی البیا ین مع القدرة على أعلاها وهو النصٌُ »> 
وذلك حال فی صفته وحکته : 

قلت : الأرّلرن تارة بقولون. : لا فيد لبه الظن » وتارة يقولون :عة 
الظن لا تمرف الح . 


سے 


َيف الفخَرّ إماعيل حد ابن الباقلانى الذى يقول فيه « مَل معلوم 
: 


. هذا الفصل والذی بعده ساقط »ن د هنا‎ )١( 
. »› فى ب «ھ بأمارة تؤديه‎ )۲( 
. >» بالاصاد الممتنم‎ « ١ فى‎ )۴( 
المسودة)‎ - ۲٤ ( 


۳Y. 


هل بجوزا ل كبالقياس قبل الطلب التام لانصوص؟[ “هذه ا مسال اثلاث صور» 
إحداها : المحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة“] وهذا لا جوز بلا تردد» 
الثانية : ا لحك به قبل طاب نوص لا يعرفما مع رجا الوجود لو طلا » فہذه 
طريقة المنفية يقتضى جوازه » ومذهب الشافسى وأحد وفهاء الج ديث أنه لامجوزء 
ولمذا جمأوا قياس بنزلة التيم » وم لا بجيزون التيمم إلا إذا غلب على القن 
عدم الماء[فكذاالنص] » وهومعنى قول أحمد : ما تصنعبالقياس وفیالحديث مايغنيك 
عنه؟وهذه المسألة هى الأم فى القرْق بين أهل المحديث وأهل الرأى » لكن يتفاوت 
أهلٌ الحديث فى طلب النصوص وطلب ال منها » وهذه السألة تشبه جوار 
الاجتهاد محضور النى صلى الله عليه وسل » وفيا لأحابنا وجمان » مع أن قول 
الحنفية هناك[ إنه]لا جوز » لكن قد يقولون : وجو النىصلى الله عليه منزلة وجود 
النص » الثالئة : إذا أيس” من الظفر بنص بحت بعلب على ظنه عدمه › فہنا 
جوز بلا ردد . 


[شیخنا] وسل 
قال أو الطاب : القياس مأمور به » معنى أن اللّه مكنا عليه بالاأدلة » و ععنى 
أنه مأمور به بصيغةأفم » وهود بن أيضاً » وقال أو اليل[ لعلف ] : لا يطلق 
عليه اسم الدن . 
[ شیخنا] نسل 
ذكر ابن عقيل : هل الاأصْل فى القياس الشرعئ النصُ أو حك النص ؟ و واا 
بقع الاستناد" إليه ؟ اختلف أهلٌ الأصول فى ذلك » فقال قوم : الأصل النص 


(۱( ما س هڏين المعقوفين سامل من e‏ وواضح أن اكلام لام یل ۷ يظهر دونه . 
(۲) ف ب « إذا أنس » ريف . (۳) فى د « الإسناد إله > . 


۳71 


والنطق » وقال قوم : الح » قال ان عقيل : والذىأختاره أن الأقرب هواأستند 
والأصل هو - النص » وعلته 

فلت : الأطْرٌ فى القياس يقم على النص »› وعلى الح ¢ وعلی العلل » وعل 
ا لجل » والجحل قد يكون المقل وقد بكون العين . 


[ شیخنا] : فل 
قال أو الطاب :ن تلت به سد وکن ا قاض أو مفثاً أو نهدا 
لنفسه » وضاق عليه الوقت» وجب عليه أنيقيس و ينظر » وإذا ام الوقت 
قلت : هذه مسألة كير ¢ وقد نص أحهد على وجو به على الإمام وا ماک » 
وهى متعاتقة الاجتهادف المسائل قبل “حدوثما » وفيه عن الصحابة آثار معروفة . 


[ شیخنا ] : فل 

اللکلام فی القیاس فی صحته ودلالته » ثم فی وجوب اتاعه واعتقاد مدلوله » 

فإن اكلام فى كون الشىء يفيد الاعتقاد علا أوظنا غير الكلام فى الاستدلال به 
واعتقاد مُوجبه ثم إماأن قال :کلاها میت بالشرع فقط » أو بالعقل أيضاً » أو 
أحَدّها بأسّدها » فالأول قول ابن عقيل : إن صَته ووجوب العمل به إنما ثبت 
بالشرع فقط » وهذا قول المعمّمة فى التصو يب » إذ ليس للا دلة عندم صفة تد 
ہہا نی لیات › والثای - وھو أن يقال :کلاھا ثبت بالعقل - فہذا قد یقوله من 
يقول الإ جاب القلى » وأما الثالث - وهو أن حته ودلالته قد تمل بالمقل تم تمل 
بالسمم » أو ماظةّر به وجب اتباعه - فمذا أشبه بقول أ كثر أ عابنا الذين بجعاون 


)۷( فی د « قیل وقوعپا €« والعبارتان عن واحد . 
(( آی لذن بقولون : کل عد مصيب بعد أن جهد جهده وڏل وسعه . 


YY 


الصيب واحداً » ولا إ حاب إ إلا بالشرع » فنا نمل بعقولنا أن النظر قى علة الأصل 
وما دل علا يغاب على الظن أن الةرَعَ عند الشارع رتنا » بل بعض الأحيان 
یکون‌الظن اضطر اریاء [ کا یکون‌ال" اضطراريا] ثم نعل بالسممأن مثل هذا يمتقد. 
به الک کا أن ظور صدق العذل الخبر والشاهدين ۳ بالمقل ۽ کون هذا 
التصديق مُوجبا للعمل "يثلم بالسسع » فإن العقل قد يعرف الأدلة » ويعلل بالنظر فيا 
حصول اعتقادہ > کا قیل ف معرفة ة الله ثعالى » ثم وجوب النظر والاعتقاد جم » 
نم قد يقال هنا : قد دلت الأدلة الشرعية العامة أن ما ظهّر م ن أحکام الله ورسوله 
وجب اتباعه عموما » فإنه إذا استفدةا بالنظر فبا اعتقاداً قوي أن هذا حك الله 
من غير ممارض مقاوم فقدعل : بالاأدلة السمعية وجوبُ اتباع مثل ذلك » وعل‌هذا 
فالقولٌ فى القياس الشرع ىكالقول فى القياس العقلى » وحصول الاعتقاده لايتوقف 
على ما يدل من جبة الشرع على صحة القياس » وأما وجوبُ النظر فيه أو الاعتقاد 
به فبالشرع » وعلى قول ابن عقيل فالمال الشرعية مارات تول لن بقيس ا ج 
لصفة هو علبها » وقد صرح بذلك فى غير موضم > وأما على القول الا ول فإنہا 
لصفات ھی علا . 
قال القاضى ف ىكتاب القولين : القياس الشرعئ قد نص أحمد فى مواضع على 
أنه ححة" تعا الأحكام عليه يه » فقال فی رواية تمد بن الح : لا يستغنى أحد 
عن القياس » وعلى الإمام وا حا ك بر د عليه الأمرٌ أن مجم له الناس ويقيس » 
[ وكذلك ”“ تقل الحسين بن حسان : القياس : هوآن بقيس ‏ ] على أصلٍ 
إذا كان مثله فى كل أحواله » وكذلك نقل أحمد ن القاس : لا جوز بیع المد 
والرصاص متفاضلا قياساً على اذهب والفضة › قال : وحكى شيخنا أبو عبد الله أن 


. ف |« عفوظة » وليس بذاك‎ )١( 
. الآخر « بفتح الحاء‎ D ق ب » القول الأخير « ولمل صله‎ )۲( 
. | ما بين هذن المعقوفين ساقط من‎ )۴( 


۳v 


من أعحابنا من قال : ليس محجة » قال : لأن أحد قال فى رواية الميمولى : مجتذب 
المسكلم فى الفقه هاتين اللحصلتين الجمل والقياس » وكذلك نقل أو الحارث عنه» 
وقد ذ کر اهل الرأى وردم للحديث » فقال : ما صم باارأی والقیاس ونی الائر 
ما غنيك عنه؟ وهذالا يدل على أنه لس مححة » وإنما يدل علىأنه لا جوز استماله 
مع النص > ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة » وليس هذا عذهب 
فیشتغل بتوجیېه . 
قلت : بل هو مذهب من ةدم خبر الواحد على القياس » فهذا القاضى جل 
نى اتباع الظواهر من غير اتباع دلالته روایتین » ول حمل فی القیاس خلافا » وان 
حامد وأو الطاب وغيره بالمكس » فيصيرف الظواهر والمعانى أربعة أقوال . 


دمل 
فى معنى الفرع > والأصل » والعلة 
فمل 


< الثابت ف الفرع تارة کون مثل جک الأصل مطلةا » فمذا ظاهر” » 
وتارة شت جنس ك الأصل لا تو عه الحاص ٤‏ وتارة شت وع الم لكن 
بوتا مطلقا لا عاما »كالصلاة » الثابت وجوب ذكر ما وامقصود إنما یتم بوجوب 
عين الةسمية » وأما الثانى والثالث فمو التعليل جنس الج أو لجوازه الذى بقال 
فيه لا ينتةض بأعيان المسائل » فمذه الأقرسة يستعملما القاضى وغيره » ومن الناس 
من نعم ¢ ومن الناس من آرت القياس لإلبات مطلق الح أو جوازه ¢ ومن 
القیاس الأول الذی اشترکا فيه فى جنس ال »> وهو قول ان الباقلانی » ونی 


(۱) فی ١‏ «ھ فیعمل وجه € . 


۳V٤ 


ااروضة أن هذا القول أو الذى قبله » وكذلك ذكر القاضى فى الأصول المرطرة 
لاقياس أن لا يمى حك الأصل إلى الفرع > ومثله بقول النفية « يضر الذهب 
إلى الو ترق لانم û‏ التلفات» فو جبضع أحدهاإلالأخر کالصحاح والكرة» 
والفم فیالأصل الاجر زاء » وف‌الفرع بالقيمةعنده » ولا جوز أنتثبت فى افرع غير 
> الأصل » لأن علة الأصل تتعدّی إل الفرع فیتعدی با اجک امتعلى مما > 
ثم لما صر[ جواز ] قب النسوية ‏ لقوله : فوجب آن يستوى حك الابتياع 
والإقرا ركالختار - قال : فعلى هذا جوز قياس أعحاب أبى حنيفة ؛ لاما مالانِ من 
جنس الأمان فوجب ضع أحدها إلى الأخر كالسحاح وال كرة »> ومن قال 
« لا يصح هذا القلب » لا یز هذا القیاس » لما ختلفان » فصار له قولان » 
والجواز قول النفية فهما » وامنم ذ كرّه عن بعض أحاب الشافعى . 

الت :جوزأن تثبت الأحکا م کامابتنصيص من‌الشار عءذ كرهآبواللطاب 
وان عقيل وغيرها » وکن بعض الئاس لا رزه » ولا جوز أن تثبت جيمما 
بالقياس » لأنه لاد له من أصل منصوص عليه ف الملة » سواء قلنا إن الأحكام 
لا ت إلا بالشرع أو جَوَرة6 ”“ معرفتها بالقل » فإنه لا جوز اَعَد بالقياس. 
فى جميع الشرعيات mM‏ 

مسأل : ذكر القاضى ف قياس علة اله - وهو عنده القياس اللو 
والواضح - ما وأجد معنى الأصل ف الفر ع بكاله كالأرز على البر » على روايتين : 
إحداهما حته » وأنه قول الشافعية » ونقلوه عنه » والثانية : فساده » والقياس ماوجد. 
فى الفرع أوصاف الأصل بکالہ ء آما إذا وجد بعصا فی الفرع ل یکن قیاسا » وأنه 
قول النفية » ومكله بأن يتحادب الاد أصلان لكل واحدر منهما أوصافة 


(۱) فی ب « أو جواز » ریف . 
(۲) فى هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله > . 


Vo 


خمسة » والحادث لاجم انجسة > بلبعضہا» فیلعی با أ کڑھا شا وبطالقول ف 
ذلك » ونی مثل ذلك نص الشافمى » وقال أبو إسحاق الروذی فی قياس الشَبّه : 
لبس محجة » كالنفية » واختاره ان الباقلانى » وأفردا جوينى؛ فصلا بيان صورته » 
تم فصلا فى كونه حجة » وحك المعدسى لاشافعى قولين » ولنا الروايتين › وزعم 
أن اختيار القاضى أنه لا يصح . 


[ شیخنا ] : و ےل 

قال القاضى : ترد بين الأصلين بجحب إلاقه بأحد الأصلين » وهو أشههمابه 
وأقرممما إليه > وإلاق الوارث بالإقرار أشبَهُ »> لأنه لا يشترط" فيه العَدَالة » 
ولا يشترط له لظ الشہادة ولا تخاس ال » قاله جوابا للحنفية لما قالوا : إنه يشبه 
الشہادة من حيث همل النسب على الأب» وشبه الإقرار من حيث ثبت المشاركة 
فیا فی بده » فأعطیناه > الأصابن » فاشترطنا فيه المدد كالشہادة » ول نشترط فيه 
الحرية كالإقرار . 

قلت : هذه طريقة الَكَبين : يعتبرها الحنفية » و ينتكرها كثير من الشافعية 
وأصابنا کا ذ کرات عن القاضى > وكذلك ابن ابنه » ثم إن القاضى سلك طريقة 
الشسہی ن کا حكى عن المحنفية فى تعليل إحدى الروايتين فى أنه إذا أقر انان بلس 
أو دن ل يعتبر لفظ الشہادة ولا المدالة . 


. 2 
[شیخا ] : وسل 
قلت : من قال « قياس علة الشبه كا فسره القاضى حجة » فلا كلام » لكن 
ترد عليه الاسوية بين الشيثين فى ال مع العم بافتراقما“ فی بعض 


)١(‏ فى ا « يشترط فيه العدالة » ولس 
(۲) فی | ھ باقتراہہا » تصحیف . 


۳۷٦ 


ر »> وإعما فعاوه لضرورة إلحاق الفرع بأحد الأصلين »> فألقوه 
شبه به کا 7 فإ القافة بلول «٤‏ ومن قال « لیس مححة » فقد ك فيه کہ 

ثالث مأخوذ من الأصلين » وهو طريقة الشَين » فيعطيه بعض حكر هذا وبعض 
حک هذاء کا فعله أحد فى ملك المبد > وكذلك مالك »> وهذا کثیر فی مذهب 
٣ات‏ اعد ل تعلق اازكاة بالعين أو بالذمة “٠‏ والوقف هل هو ملك لله تعالى 
أو لموقوف عليه » وحو ذلك » وطريقة الشبهين ينكرها كثير من أعحا 
الشافسى”" وأحمد » وهو مقتضى قول من يقول بغلبة الاشتباه و يعتبر للحادثة أصلا 
معينا » ومن م بقل به فقد بقول با » والأشبه أنه إن أمكن استمال اشبپین ؛ 
وإلاً لق بأشبمما [ به.] فإن القائلين بالأشب هكالقاضى سلموا أن العلة ل توجر“ 
فی الفرع » وأنه حکم بغير قياس » بل أنه أ شه بهذا الأصل من ساثر الأصول کا 
أن فى طريقه الشمين ليس أحدها هو الأصل . 

وقياس المعنى أؤْلى من قياس الشبه . 

مسال : العلة التى يشہد هما أصول متعددة أوّلى من ذات الأصل 
الواحد » خلافا لبعض الشافعية » مله القاضى البو تة بدون الثلاث إذا زوجت 
من أصاا . 


و ۶ e ۱ U‏ 
مسأل : والعلة التى أصلماً من جنس الفرع آول من ال ألما من غور 
جنسه » كإلماق بيع الغاأب بالل من غير صفة » وبقوله [ له ] « بعتك عبدا » 


. فى | « بض القضبات» تحرف‎ )١( 
. » فى ب « العامة بالولك‎ )۲( 

(۳) فی ١‏ « أ كثز أعحاب الشافعى » . 
)٤(‏ فى « وأن العلة توجد فى الفرع » خأ 


VV 


وى من قياسه على الكاح » ومهذا قال الكرخي وأ كث الشافعية » خلافا لمن 
منم من ذلك . 
والدأة التى عسّدها قول سحابى أو خبر مسل أولى من الخالفة لما » ذكره 
بو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابى ليسا حجة عنده » ومنل أبو الحطاب 
بقول الصحا » وكذلك ان عقيل . 
مال : قال ان برهان : لا جوز القياسوالإلحاق إلا بعلة مناسبة أوشبَهِ 
يغلب على الظن عند أعحابنا وأ كثر المنفية > وقالت" طائفة من الحنفية : لا يعتبر 
ذلك » ويكنى الإلماق بالوصف المطلق العام > وكذلك ذكر المسألة أ الطاب 
ا ر » وهو منصوص أحمد» ولفظه فى المجرد : ولایچوز رذ الفرع 
لی صل حتی جمعہما عل نة تقتضى إ لاه فأما أن يعتبر ضر ب من التنبيه فلا » 
u,‏ : إا يقاس الشىء على الشىء ! ذا کان مله فى كل أحواله » فأما 
إذا شه فی حال وخالفه فى حال فليس مثله . 
ال : فإن کا نت إحدى العلتين أو أحد ارين وجب العتتقى والأخر 
يققضى الق فما سو اء قاله أو الطاب » وحكاه عن أسحاب الشافمى »› قال : 
ومحتمل أن قدم التى تقتضى ارق » وبهقال ی المتكامين: قم علة العتق » 
وقال القاضى فى الكفاءة : الست للحرىة أولى . 
مسأل : فان ک نت إحداهاتقتضى سقوط الم والأخرى تقتطی وجو به 
فزكر أبو الطاب فما [ ثلاث ]7 احتالات : أحدها : ها سواء » وبه قال 
)١( ٠‏ فی هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله «. 
(۲) ف | « وغلت طائفة من المنفية فقالت ». 


(۳) فى | بياض بعد كلة « قال » ثم قال « وقال بعض الة-كلمين > . 
)٤(‏ كلمة « ثلاث » ساقطة من ب . 


VA 


الحاوانى و بعض الشافمية » والثانى المسةط أولى » و به قال أبو غبد الله البصرى »> 
والثالث: المثبت للح أولى » وبه قال عبد الجبار ن أحمد» قال القاضىف الكفادة : 
وهذا أشبه بأصانا ¢ واستدل عليه من کلام أحجد . 


ال : فإ ن كانت إحداها حاظرة والأخرى مُبيحَة ف ذكر أبو الحطاب 
احتمالين"“ » أحدها الحاظرة أولى » وبه قال القاضىوالكر خو » والثانىها سواء» 
وعن الشافعية كالوجهين . 
[ شيخنا] كال : الملة امناسبة مدّمة على غير المناسبة » وا مطردة 
مقدمة على الخصوصة إذا قبلت » وكذلك تقدم المنصكسة على غير المنعكسة» 
هذا كلام إسماعيل ان انى . 


[ شيخنا ] اة : إذا قبلت القاصرة فمل ھی أولی من المتعدية » 
أو بالمكس » أو ها سواء ؟ على ثلائة أقوال » والتسوية اختيار إسماعيل » ومن قال 
بالثانی - وهو قول القاضی وأبى الطاب - قال : إن الا كثرفروعا أولى » وعلى 
ذلك ينبنى ترجيح ماق أوصافما مع أن ذات الوصف قد تكون أ كثر فرُوعا» 
وقد ذكر الفخر إسماعيل الرجحان ف الأقسة من وجوه كثيرة » فلتنظر » 
وكذلك ذکرها ان عقيل فی موضعین . 

[شيخنا] مأل : إذا كانتإحدى الملتين كثر أوصافا فااقليلة الأوصاف. 
أو"لى» وقال بمض الشافعية و إسماعيل : ه1 سواء » هذا تقل الماوانى وأبى الطاب . 

أله : إذا كانت إحدى الملتين منت عة من أصلين والأخرى منتزعة 

(۱) فى | « قولین » . 


(۲) فى ١‏ « المعتكسة » تحرف . 
(۳) فى ١‏ « الترجيحات فى الأقيسة » . 


۳۷۹ 


من أصل واحد فالْدْر عة من أصاين أولى » وقال بعض الشافبية : 1 سواء » هذا 
تقل الاوانی وامنی وای امطاب والقاضی »› وسیانی . 
[ شيخنا] مسأل : إذا كانت إحداها حسيّة والأخرى حكية أو إحداها 
إتباتاوالخر ی فیا فلا رجیح بذلك » وقالبعض الجدليين رجح امثبتة الحسّية » 
وقال القاضى وغيره : الثابتة أولى » وقال أبو الطاب وغيره : الحكية أولى » 
وقال”" المثبتة أولى » ولم يذ كر فيه خلافا . 
مس کا : إذا كانت إحدى العلتين وَصماً ذاتيا والأخرى حكيا فالوصف 
أولى عند القاضى » وقال أبو الطاب : المحكيّة أولى » وعن الأوليين كاوجين . 
کال : إذا تقابات علتانی أصلو احد مختلفتان فی‌عدد الأوصاففأقما 
فى عَدّد الأوصاف أولى » قاله الةاضى > وأبو الطاب قال لوجهين : أحدها آنا 
تكون أ كر فروعاً وفائدة » الان أن الاجتہاد فبها يسل ويقرب » والتى 
كثرت أوصافما يصعب الاجتهاد فما ويبعد . 
قلت : و قرب هذا قول ف موضع آخر بتقد م المتعد ية على القاصرة . 
وذكر أبو الطاب أن بعض الشافعية قال : ها سواء » وقال القاضى فى 
الكفاية° : رجح إحدى‌العلتين بان کون فروعہا ا کر من فروع‌الأخرى . 


وسا 
قال القاضی فی موضع” “ آخر : إذا كانت إحدى الملتين عم من الأخرى 

ل تكن بذلك أولى » وحكى عن بعض الشافعية آنا أولى » > وطمذا قالوا :ع الم 

أو لى » لأنما أعمٌ من الكيل > واحتج القاضى بأنه لس فى كون إحداها أعَمّ 
0( بذک ر القائل فى [حدى النسختين ٤‏ وکتب جوار « ول » فى | «كذا . 


(۴) فی۱ « مواضم أخر » 


A۰ 


أ کر من کون فروعہا أ کثر » وھذا لا وجب ترجیحا کالعمومین » واحتج 
عليهم بأنهم ل يقدّمُوا امتعدية على القاصرة » وهذا بظاهره يناقض ما قدمناه عنه» 
والذی حکاه هنا عن بعض الشافعية هو اختيارُ ابن برهان » ذكره ف الترجيح » ول 
یذ کر فيه خلافا » وکر فيه أيضا تقد التمدية على اقاصرة » وم بذ کر فيه خلافا » 
وكذلك ذكر أبو الطاب تقديم المتمدية على القاصرة . 
فمل 

فى تقدم أع الملتين على حسما . 

حرره أبو الطيب أجود ما ر الطاب مثله سواء » والقاضى أيضا 
ذکره [ فی ] سؤال امعارضة ؛ فذكر أن المستدل متى عورضت فى الأصل علته 
امتعدية بعلة قاصرة أو بملة متعدية إلى بعض ما تتمذى إليه علة المستدل فقط » 
كن عللل بالطم » فورض بعلة القوت » فمل الستدل حينئذ أقوّى ؛ لأنه يقول : 
لا مار ض بینهما» لجواز تعلیل الح بملتين » وأبو حد والفزال وغيرها بخالفون 
فى ذلك إذا كانت العلة مستنبطة » وهو سؤال الفرق » فإن فقدت إحداها وى 
التى وقعت المعارة ہا کنی وجود الأخرىف الفرع » وأما إن عدت کل واحدة 
منهما إلى ما ل تعد إليه الأخر ی کالکیل مع الطم فيتحقق التعارض » واحتاج 
المستدل إلى إفساد علة امار ض أو ترجیح علته علبها » والوجه ااثانی لبعض 
الشافمية فى ترجيح عا الطام على التکیل کا مثل النانی ٩۵‏ > ثم عاد أو الطاب 
وذکر فی موضم آخر أن الأشبّه عنده أنه لايترجح بكثرةالفروع »مم ذکره‌الللاف 
وذ کر اکر تلا وع متا کر تی رة مل ار تا مسر 
وفرق » وهو اختيار أب الطاب » وحكى عن المحنفية عدم التقديم بذلك 


کقول شیخه . 


(۱) فی ب ھ کا سئل القاضی > ریف . 


۳۸۱١ 


ماله إذا کا نت إحدى العلتين أ كثر فروعا من الاعرّى فحتمل أن 
تقدم » قاله أبو الطاب » لكثرة فواندها > وهذا اختيار القاضى ف الكفاية » وقال 
بض ” لارجح ذلك » قالا, الطاب : وهو الأشبه عندى » واختاره القافى. 
فى العَدَّة . وذكر فى القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين » أحدها : انما 
سواء » والثای تقد رم المتعدية ادف 9 “ فى صحة القاصرة » مخلاف ما حن في ». 
وهذا اختیار ان س تقد المحعدية . 
مكصاألة :و ن کا نتا منأصلين ةا كثرها أوصافا أولى 1 کانت أوصاف 
کل واحدة منہما رجرق ا »> لقوة شمه بالا کثرء قال :“ وفارق تیا 
عل الشبه فى رواية ؛ لأن أوصاف الأصل هناك توجد بها [ فى الفرع r‏ 
وقال ان رهان : تقدم العلة ذاتالوصف الواحد علىذات‌الأوصاف » ولم يقصل » 
وضرب له مثالا بالملتين من أصلين » ركذاك أبر الطاب أطلق ول يفصل ٤‏ 
دک رها فی موضع آخر ومثلما بملتین من أصاین » وقال : محتمل أن تكون قليلة 
الأرصاف أولى » وهو قول أ كثر الشافعية » ومحتمل أن يكون الكثيرة أولى » 
قال : وعندى ها سواء » وبه قال أحاب أهى حنيفة وبعض الشافعية . . 
[ والد شيا : فصتل 
إذا كانت إحدى الملتين لا نظير ما فى الأصول والأخرى ها نظير » فالتى 
ما نظیر أولى . 
[ والد شيخنا] : سل 
وما رجح به إحدى العلتين : أن لا خم أصلما الذى انتزعت مئه » ذكره 


. | كاءة « بعضيم » ساقطة من‎ )١( 
. » فی ب « للخلف‎ )۲( 

(۳) فی ب « حلاف ما أخذ فيه » حريف 
)٤(‏ فی ب هنا زيادة « فى أبو الطاب » 
(ه) ساقط من | . 


TAT 


ان عقيل وأ بو امطاب » قال : وذللك مثل التعليل بالط على التمليل بالكيل عبد 
من موز التفاضل فى القليل ° . 
[ والد شیخنا] : وسل 

ومن ذلك : أر ن یکونحکٍ إحدى العلتينموجودا ممما وح الأخرى يوجد 
قبلما » فتكون المصاحبة أولى . 

قال الشيخ : مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة : إنها أجنبية فأشبهت الْمَضية 
المدة » فهى راجحة على قوم « معتدّة عن طلاق أشهت الرجعية » فالأولى أولى » 
لأن ا لحك يوجَّدٌ بوجودها » هذا قول أعحابنا . ونى هذا الترجيح نظر . 


2ے 
وما بر جح به إحدى العلتين : أن تستوى فى معاولاتما . 


[ شیخنا] : ول 
ومنر ا :أن تسكونإحداها موجودة فى الال » وصفة الأخرى ما جوز وجوده 
فی انی ء کقولا نی رحن اأ « عین لع بيعما » هو راجح على قوم 
» قارَنَ المَقّد معنی دو حب اتتا ”- رح فم دہ فی الثائی .C‏ 


[ شیخنا] : وسل 
وترجح إحدى العلتين :بكون أصلما [ أقوّى؛ مثل أن يكون أصلما ا 
عليه والأخرى أصلما ° ] تلف فيه 
[ والد شیخنا ] : ول 
ورجح إحدی العلتین : بکونما مغر والأخری مجمله »کقولنا فی الا كل فى 


(۱) فی ١ء‏ ب و قى التعليل » . 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من | » ومن الواضح أن اكلام فى حاجة لله 


FAY 


فى الصوم « إنه إفطار بغيرجماع » وقول المنفية « أفطر بأعلى ما فى الباب من جنسه » 
1 أو » أفطر بعمتنع جنسه » ] 


سے } 
وکذلت إن کان مم إحدى العلتين زيادة » بأن تكون إحداها فما احتياط 
للغرض » أو تكون إحداها ناقلة عن المادة والأخرى مَبقية على حك العادة » 
فالناقلة أولى ٤‏ لان معا زيادة حك . 
وتا 
قال أ بو اللحطاب وغيره : لا يصح الترجيح بين الملتين » إلا أن تكون كل 
واحدة مهما طر يھا al û‏ لو أنقردت ¢ لالا يصح رجیح م طريقی عل مالس بطریق 
قلت : فد يقع الترجيح | إذا أمك نكو نهطريةا قبل بوت کونه طريقا » أما محم 
الل بمساده فلا فاو 


ِ 


سے ل 
رج إحدام عوافقة ظاهر الكتاب » وقد مثله أبو الحطاب بقوله ل ولا 
زر وازرة ور خر ى ) فى مسألة عَقل المبد » ولس بيد » أو يوافق سنة . 
فت 
ورجح بوافقة قول صابى » أو كن دليل أصل إحداها أقوّى من دليل 
أصل الأخرى » بأن يكون قطميا والآخر ظنيا » أو نصًا والآخر عوما أو مفوما 
أو تنبما » هذا قول أبى الحطاب » وتقدى النص على التنبيه ليس بجيد » بل التنبيه 
إما مثله أو أقوى منه . 


)١(‏ من الآية ٠۸‏ من سورة فاطر »> ومن آيات خر 


TA 


e‏ س 
و وما آ ن کون أحد القياسَيّن قد د ص ع القاس على أصل کقباں الج 


[ شيخنا ] : زت 

ومنما : أن تَكون إحداها ناقلة عن الأصل أو فما احتياط والأخرى مبْقية › 
فالأولى أولى » قاله أبو الطاب » وقاسه على اللبرين » وبأن فيهزيادة e‏ واحتیاط 
وإفادة > شرعی » وقال بعضم : هاسواء » وهذا کقیاسین تمارَضاً فی إ جاب 
الوضوء من اللامسة . 

فل“ 

ومنما : أنتكون إحداها توجب والأخرىتندب » أو تكون إحداها تندب 
والأخرى تبيح ء فتكون أولى لأن الإجاب فيه الندب وزيادة » والندب فيه الإباحة 
وزيادة » هذا قول ابی الطاب 


المطردة التعكسة أولى من غير التعكسة »كقولنا فى تزويح القصبة للصغيرة 
« مَنّ لا ملك التصرف فى ماما بنقسه لا ملك التصرف فى بضعباء الجن » 
أو من ولمم « من آهل میرامپا فزوجما كالب » فإنه غير منعكس فين الاک 
وج ٤‏ قال - يعنى أبا الطاب - بعد ذلك : ومنها أن يكون الأَخَّذَ بها 
يستوعب معاوها » كقياسنا فى جر ين القصاص بين اارجل والمرأة فى الأطراف بأن 
من أجرّی القصاص بینہما ف النفس أجِرَ ا بينهما فى الأطرا ف كار بن» أل من 
قياسهم بأنہما ختلفان فى بل النفس فلا جرىالقصاص“ بينهما فى الأطر اف کالنل 


(۱) بهامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله» 
(۲) هدا الفصل ساقط من | هنا 


۳A0 


مع المستأمن » فإنه لاتأثير لقو مم فإن البدين وإبٺ تساوياً فى القيمة لامجرى 
القصاص پیہما . 


[ شیخنا] | 
ومن الترحيحات : أن کون وص إحداها ا ووصف الأخرى صفَة » 
فالصقة أولى ؛ لأنها ّمع عليما » هذا قول أبى الطاب . 


2 


٭ سے 4 
ومنها : أن تكون إحدى العلتين تر الفرع إلى ماهو من جنسه کدبن © 
كفارة إلى كفارة هو أولى من كفارة إلى ركاة [ وبه قال الكرخئ وأ كثر 
الشافعية » وابن عقيل والاوانى وغيرم فى غير موضع ] ومنع بعضهم ذلك 


قد أطلتق غير واحد من أحابنا القاضى وأو الطاب وان عقيل وال محلوالى 
وغيرم فى غير موضع أن عَلَل الشرع إا هی أمارات وعلامات تسا الله أدلة 
عل الأحكام > فهى تجرى حَجَرّى الأسعاء » وهذا الكلام ليس بصحيح على 
الإطلاق » والكلامٌ فى حقيقة لمل“ الشرعية فيه طول » ذكر ابن عقيل 
وغيره أنها وإ ن كانت أمارات فإنما مُوجبة لصالم وداقتة لفاس ليست من جنس 
الأمارات الساذجة العاطلة عن الإبجحاب . 


كال : الحكم التعدى إلى القرع بعلت منصوص علا فى الأصل 


(۱) فی د « کدمن کغفارة » (۲) فى | « حقيقة الأمور الشرعية » 
۲٠ (‏ - السودة ) 


۳A 


ولفظ بی الطاب : کل میس على الأصل المنصو ص بدلته المنصوصة فهو 
َر اد بالنص » قال أبو الطاب : خلافا لبعضهم » وذكرها أبو الطاب بعد مألة 
كون‌التعليل إذ تا فى القياس » وهى عندى مبنية على تلاك المسألة » وكلامه يققضىأنما 
مستقاة > وذکر القاضی ما هو أعم من ذلك » فقال : جيم ما مک به من جېة 
القياس على أصل منصوص عليه فهو مراد بالنص الذى أوْجَّب ا لحك فى الأصل »› 
خلافا لبعض الكامين » وكلامٌ أبى امطاب بقعضى الفرق ؛ لأنه قال : إذا قاس 
على عل نهد فبها كان فرعا مراداً بالاجتهاد » فإذا قاس على علة منصوصة 
جب أن يکون فرعما مراداً بالنص . 


[ شیخنا] و ےل 


العلة المنصوصة تارة تكون عامة مورد النص وغيره ؛ وتارة تكون خاصة 
وقد ذ كر ابن عقيل أمثلة العامة التى وج ال فى غير الحل المنصوص قبل 
الأ بالقياس أن يقول : حرمت السكر للاوته » فإنه مثل أن يقول : حرمته 
لأنه حاو » وهذا فيه نظر » فإن هذا مثل قوله : حرمته للحلاوة التى فيه » وهذا 
اللفظ يظمر فيه التعليل؛ بالحلاوة الخصوصة » لاعطلق الحلاوة » مخلاف قوله : لأنه 
حاو» أو لأنه من الحاو . 


[ شیخنا ]صل 


والعلة المستنبطة لا ب من دليل يدل على عتما » وذلك الدليل هو كونها ٠ة‏ 
فى المح » وسلامتها على الأصول من تقض أو مُعأرضة » ويجوز أن حمل وَطْف 
العلة الدا على ال وصقاً نافيا » ومحجوز أن مل وصفا مُثبتا » سواء فى ذلك 
الأوصاف الذاتية والحسكية كا فى قوله « إا لست بنحس » تمليلا لطبارة الاء . 


FAV 


بتار : فى تنقيح الناط . 
وهو : أن ينص الشارع على الك عقیب أوصاف مر فیا ما يصلح 
الاتعايل وما لا يصلح › فينح الجتہدٌ الصالم ويانى ما سواه » وهذا قياس عند 
أابنا » وقد أو به کثیر من منکری القياس » وأجراه أبوحنيفة فى الكفارات 
مع منعه القاس فيه . 
أل : ذهب قوم إلى أنه بشترط قم الأصل على الفرع فى الثبوت » 
وأحسمهم النفية › والصحيح أن ذلك شرط قياس العلة » دون قياس الدلالة ء قاله 
المقدسى وغيره من أعحابنا » وعند أبى الطاب وان عقيل هذا من الأسثلة الفاسدة» 
وهو تأحر [ شرع ] حك الأصل عن حك الفرع . 
]لت : ف ىكون الفحوى قياساء» سبقت فى الفموم . 
اة :ف نوع ثالث »› وهو : أن کون امسكوتعنه ف معنى المنصوص 
عليه » من غير نظر ولا اعتبار » و إن ل قظہر مناسبة کقوله « من أعتتق شرکا له 
نى عبد » فى إلحاق الأمة بالعبد > وکقوله « لا يبون أحدك فى الماء الدائم م 
یغتسل فيه ی إلماتی البراز فی کوز وصبّه فيه » فاختلفوا فى تسميته قيا على 
مذهبین ذکرها ا لجو ينى » وقال : إنه على نحو الاختلاف ف العلة المنصوص علا » 
وذکر أو المطاب فى مسألة التنبيه من ضور القياس نميه عن التضحية بالكوراء » 
وقوله « لا يقغی القاضى بين انين وهو عَضبان » وقوله فى الفأرة تموت فى السمن 
الحديث وكذلك قول ( فإ أن باحَة فعليهن نطف ما كى اللخصنات )0 
إنه لا جور منم من مثل هذا القياس مع [ إيضاح ] علته » وإن نہى عن القياس 
الشرعى »› وهذا بقتضی أنه = مع تسمیته قياس فإنه مستفاد من دلالة اللفظ » 
حى مع النهى عن القياس » فصارت اذاهب ثلاثة . 


(۱) فی اء د« أو صاف جرت فیها - ل » . (۲) من الآية ٠٠‏ من سورة النساء 


AA 


مسال : أفردها ا لجويى » فقال:ذهب النهروانى والقاشانى إلى أن المقبول 
من أإعانظر ف مساك اتون شرن ؛ أده :[ماإدل كلام اشرع صل الیل 
تیب الک علی اسم مشتق من معنى كا ية الربا والسرقة » ويلتحق به قول 
الزاوی « رى ماعر" فرجم » وكذلك فحوی اللطاب » والثانی : إلماق مافی معن 
المنصوص عليه ]4 يع ابتداء من غير حاجة إلى نظر واعتبار » كقوله 
« لا یبول اد کنا الدام " ۴ يتوضاً منه » یلح به إذابال فى كوز ز ثم صبه 
فيه » ووافقہا بوهام » وزاد قسما ٿال وهو: إذا ثبت أ ن لكلف مأمو بطلاب 
شیء واعتاص عليه يقينا » فنع أنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال» وما 
بطلب القبلة عند الاشتباه » والمثل فى جراء الصيد »م أخذ الجوينى فی الرد علہم 
فی الحصر . 


ےتا 


مذ کر بعدها فى فصل مفرد أن الضرب الثانى المذ كور م يكره إلاحشوية. 
لاال بهم داود وأعابه > وأن ابن الباقلانی قال : لا ينرق الجاع خروج 
هؤلاء منه » ولسوا معدودين من عاماء الشريعة » ثم ذكر مسألة بأن هذا القسم 
ملحق بالمنصوص عليه من حيث العنى واختلاف” الأصوليين فى تسميته قياسا» 
وذکر ا ن هذه مسألة لفظية » ورَجّج تسميته قياسا . 
ماله : قال ا لجوينى : قال القاضىأ و بكر: لس فى الأقيسةالمظنونة ت 
ولا تأخیر » وإنعا الظنون على حسب الاتفاقيات » قال : وهذا ناء على أصله فى أ 


. » كلة « به » ساقطة من | » وهى متعلقة بقوله « إلاق‎ )١( 
. فی ب « واعتاض  إلخ » بضاد معجمة - حريف‎ )۲( 

(۳) تقر فى | « طلب الإمساك »> واعل صوابه « وطاب الأمثال ¢ . 
)٤(‏ فی ب « واختان الأصوليين « ریف وخطاً عرية 


۳A% 


لس فى جال الظنون مطلوب هو مشوف الطالبين » فقال به بناء على ذلك “إذا 


لم يكن مطاوب فلا طريت على التعيين > وما المظنون على حب الوفاق » قال : 
وهذه هقوة عظيمة »م شنم تشنيعً عظما عليه . 


تضم العلل العقلية والشرعية إلى ما تور فى معلوهما » و إلى ماي ؤر فيمامغاوطماء 
مثالٌ الأول وجودٌ علة الأصل فى الفرع » فذلك مور فى تقل حکه أيضاً » ومثال 
الثانى الطر'د والكس ” لوصف فى الأصل فذلك مور نى كونه عله حكر الأصل . 
مسا : قال القاضی : لا جور ردٌالفرع إلى الأصل حت تجمعمما علة معيّنة 
تقتضى إلاقه به » وهذا منصوص أحمد » وكذلك قال أو الحطاب: :ل فی القیاس 
من علة وة » قال : وقال بعض الحنفية : لا يعتبر ف ذلك علة معينة » ويجزى" 
الاقتصار على ضرب من الشب“ ) 
ماله : التنبيه ليس بقياس » بل هو من قبل النصوص ٠”‏ نص عليه فى 
مواضع » وبه قالت المحنفية » والمالكية › والقاضى ذ كر التبيه والعلة المنصوصة 
وما کان فی ممنی الأص ل کالسن مم الزيت مسألةواحدة » والحلاف معالشافعية 
واللرزی » وهو قول ای الطاب والقاضى فى الكفابة فى تمن المسألة التى بعدهاء 
وقال أ كثر الشافمية : هو قياس واضح » وحكى ذلك عن أب المحسن المرزى من 
عابنا » وقد حكيناه متقدما عن الشافعی » وبا آنه حمل کالبص فی أ کثر 
أحکامه . 


(۱) فی ١‏ « بانيا على ذلك » . 

(۲) فی هامش هنا « باغ مقابلة على أصله «. 
(۴۳) فی ب « ضرب من السنة » تحرف . 
)٤(‏ فى | «١‏ المنصوص »> . 

(ه) تی ب « گااشہس » حریف کیب ۔ 


P0: 


مسال : إذاعلل الشارع فى صورة بعلن نوجد فى غيرها فال ابت ق 
الكل بحهة النص ؛ لابالقياس » وهذا قول الشافمى » حتى إن ذلك ينسخ وينسج 
به » وقد ذكر القاضى ف الجرد فما“ احتالين » ولفظ أبى الطاب : ان عل 
عة لحك یکن فی المد بالقیاس › و ۔ہذا قال أ کر ال جاءة وأ کثر منکریى 
القياس » هن منكربه النظام والقاشانى والهروانى » ومن مثبتيه الرازئ والكرخئ: 
وأ كر الشافعية » وقال البصرى وجعفر بن حرب والمقدسى وأو سفيان انز 
وبعض شيوخه وجماعة من‌الشافمية - منهم أوحامد الإسفرائی -بأنه قياس لا جوز 
العمل به فى غير الصورة المعللة”» وسواء وَرَدَ ذلك قبل اتيد بالقياس أو بعده > 
أو فرضتاً أن الشرع ل ,رد بالتد بالقياس [ جملا تعليله إذناف القياس » لابعد 
ورود التعبد بالقياس”“] وكذلك ذ كر القاضى المسألة بعد المسأله الأولى » وذ كر 
أو اللطاب فى عن مسألة تخصيص العلة أن العلة المعصوصة“ إذا 1 بر د المد 
بالقياس سحيحة وإن لم تتعدً إلى سائر الفروع » وهذا مخالف لما ذكره هو وغيره. 
من أن الدص على الملة يوجب المد بالقياس » وأن حک الفرع مراد بالاص » 
ولو( برد الأمر بالتمَمّد بالقياس لاقتَصرناً عليه » كا لوقال : أعتق غانما لسواده 

قلت : خالف المشهور عند الأحاب » وقد ذكر فى ّث المسألة وفى النخ 
ما يناقض هذا » وذ کرها ان عقيل فی أواخ ر تابه » وقال : هو عندا لس‌بقیاس 
وكذلك ذ كر جمغر بن حرب وان مبشر من نقاة القياس » وقالوا : هو قياس 
فلا حتج به علی صله » وھذا قول ابی محد“ المقدسی » ولم یذ کر غیره » وکذلك 


. | كلة « فما » ساقطة من‎ )١( 

(۲) فى ١‏ « فى غير الضرورة العللة » . 

(۳) ساقط من ب . 

. فا« المنصوص عامها » وكلتا العبارتين تقال‎ )٤( 

(ه) فی ب « ان عد القدی » .ونی د « أ د والقدسی « 


۴۱ 
جعفر بن مبشر مثله » وجماعة من أهل الظاهر » وقد ذ كر ان عقيل هذه ا 
موضم آخر فی أواخر کتابه بعبارة آخری » قال: الاستدلال لیس بقیاس” عند 

وهو مڏذهب جماعة من الفقاء 6é‏ وقال قوم من الققہاء اهل المرل^: هو قياس س 
ومَثل ذلك ما نوجد فيه العلة المنصوصة > وذ کر عبد الوهاب و بعض عابنا أنه 
قول امور وتوہ » وحکی ان برهان عن ایی عبداللہ البصری إن کانالتعلیل 
کر تحر م کان لذن فی القیاس ‏ و إن کان کر إباحة أو اياب م یکن إذنا 
فی القاس . 


قلت : الفرق بين الحرم والإجاب ف العلة المنصوصة قياس مذهبنا فى 
الأمان وغيرها؛ لأن المفاسد بحب ت ركا كلما ء خلاف المصالح فإنما بحب 
تحصيل ما محتاج إليه» فإذا وجب تحصيل مصلحة ! مجحب تحصيل كل ما كان 
مثلما للاستفناء عنه بالأول » وهمذا تقول بالعموم فى باب الأمان إذا كان 
الحلوف عليه ركا » مخلاف ما إذا كان الجاوف عليه فعلا » وقد ذكر أبو الطاب 
صورة المسألة إذا قال : أوْحَبْت أ كل السكر كل يوم لأنه خأو فإنه مجحب أ كل 
كل خأو من العسل وغيره » وهذا بميد”“ » فإن استيعاب أنواع اللو 
کاستیعاب أقدار السکر » بل الذی يقال - إن صح - إنه بحب کل وم أ کل شیء 
من الحاو كائنا ما كان » وفيه نظر » لأنه بطل إ يجاب السكر » وأما أبو مد 
فإنه قال : قال النظام : العلة المنصوص عايها توب [ الإلاق ] بطريق الفظ 
والعموم » لا بطريق القاس . 


(۱) فی | « عنده » . 
(۲) فى | « وأهل الحديث » . 
(۳) فی ب « وهذا فد ٤‏ محريف . 


.» فى | « أنواع الملاوة‎ )٤( 


۹ 


قلت : لفظ الشيخ أبى جد فى الروضة : فصل » قال النظام : العلة 
الصوص عليها توجب الإلاق بطريتى اللفظ والعموم » لا بطريتق القياس » إذ 
لو فرق فى اللغة بين قوله : حرمت الجر لشدتها » و بين كل مشتدخرء وهذا خطأء 
إذ لا يتناول قول « حرمت الجر لشدتما » من حيث اوضع إلا ریما خاصة » 
ولو م برد اند بالقیاس لاقنصرنا عليه »کا لو قال: : أعتقت غانما لد واده » وكيف 
يصح هذا ولل تعالی أن ينصب شدة الجر خاصة » ويكون فاندة التعليل زوال 
التحرم عند زوال الشدة » ونتيجة ما ذكر اة القياس » قال : وهذا خطأً °۲ 
ثم كر أبو الطاب فى ضمن الفصل الذى بعده - وهو كون فرع الأصل النصوص 
على علته مراداً بالنص - قال : فان قیل : فتی أراد اله من اللكاف ج الةرع 
ونص عليه قبل عند نصب الدلالة على القياس » مع نصه على علة لحك فى الأصل 
ووجودها فی الفرع » قال : و محتمل أن تقول : أراد النص“ على الأصل وعلته فقط » 
وقد يبنا أن ذلك كا فر فى التمبد بالقياس. 
قلت : قلت : ذ كر هذين الوجهين جيب مع قولنا : إن النص على العلة نص على 
فروعما » وقد مى ان عقيل الملة النصوصة كقوله « إنها من التوافين علي 
والظرّافات » استدلالا » وجعله عندنا وعند حماعة من الفقماء لاس بقياس » وعند 
آخرین هو قياس » وقال ابن مدان : هذا الطواف [ يشل ]“ کل طائف 
يتا بالمموم من صاحب الشرع عن أن يمل الك على قياس مستنبط » وإ لاق 
الفأرة بلمرة إلاق الفروع بالأصول إذا كان العموم متتظطا" ها فكانا أصلين 
فى المعنى وصارا كالأجناس الستة . 
قات : هذا فی العلة فة مستقے » وأما فی العلة الجملة مل قول الأعرابى : 


)١(‏ ما بين هنن المءقوفين کله زيادة فی ب. 
(۲) زيادة من عندنا ليفدظم الام . 
(۳) فی ! » مقطا 4\ € 


Yr 

وقت عل أه فی رمضان › فقال : اعت رقبة ( وأن رة أعنقما اة رها 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ومحو ذلك من المواضم الت عل أن ذلك السبب علة 
ف Hi‏ 6 وا تین © ف العلة ھی موم الإفطار أ خصوص الوقاع ¢ وأنه عوم 
التق أم خصو ص المت تحت عبد » فقد سما المنفيون استدلالا » وأخر جوه من 
القياس » وأقرَ به أ كثر متكرى القياس » وأعحابنا وأعاب الشافمى أأزموم سميته 
قياسا فى مسألة جر يان القياس”" فى السكفارات » وأظن هذا القن“ هو الذى سجاه 
أبو امطاب [ هنا ] استدلالا » وجعله نوعا من هذا الاستدلال » فإن <l‏ إذا 
ثبت بقأثیر نوع من الأوصاف فيه نظر نا هل الور [ فيه ] خصوص وطفه أو عومٌ 
وصفه » فإن کان عو وصفه کان من هذا الباب » وإن کان قد آثر وصف فى 
نوع من اجک وظمر أن تأثيره إا هوفى جنس ذلك الحكي لاف خصوصه 

صار استدلالا أيضا . 


مال“ : بصح جم“ الاسم عل [ مستنبطة ] وإن كان علا » نص 
عليه » وهو قول الحنفية فما ذكره الجرجانى » والشافعية فما ذكره الإسفرايينى » 
وذكر أبو الحطاب أن العلة قد تكون صفة ذاتية وصفة شرعية » وقد تكون اسماء 
ولم يذكر الملاف إلا فى الاسماء » وقال قوم : لا يجوز ذلك ف اللقب 
وقال أبو امطاب : وحكى عن بعضمم أنه لا جوز ذلك فی الاسے › سواء کان علا 
أو مشتقا » وذ کر القاضی أنه حکی عن قوم أنه لا جوز مطلقا » وذ کر ابن برهان 
الجواز عندم »> قال : وقال أبو حنيفة : لا مجوز » واتفقوا على جواز كونه علة 


(۱) فا« ولم بین » . 

(۲) فى | د مألة خر القاس فى الكفارات » وليس بذاك . 
)۳( ی ب « لا رصح جعل الخ » ولا تسق مع ما بعده . 
)٤(‏ كلة « إلا » ساقطة من ا . 


۳۹٤ 
. ° منصوصا علا » د کره أو امطاب وغبره ¢ [ واختاره القافى يعقوب]‎ 


مال : جوز إثبات الأاء بالقياس » عند أ كثر أعابنا وأ كر 
الشافمية ء قال القاضى وابن برهان » وقالت النفية وأ كثر اللسكلمين : لا جوز » 
منهم الجو ينى وجماعة من الشافعية وأو الطيب وتَصَرَه » وهذا اختيار أبى الطاب » 
أعنى منم القياس فى الاغة » وذكر أو الطاب فى تمن مسألة إثبات الأعاء قياس 
أنهلاخلاف أن الأسماء الألقاب لامجوز إثبانما بالقياس» تمد كر أن الةريقين قالوا : 
إن الألقاب | توضم على المعنى » و إا وضعت اصطلاحا » حلاف الأسماء المشتقة 
فإنها وضعت على المعنى » وهذا بقتضى الفرق بين الألقاب المَدَية والجنسيةء ثم کر 
فأثناء اكلام مايدلٌ على أن ألقاب الأجنا س كأعلامما » وكذلت أبضاً قد استثنى 
الاستعارة الجازية مثل سمية البليد ارا والشجاع أسدا ولتخ محرا » وقال 
بعضمم - وأظنه فول ابن الباقلانى _ لا جوز التوطل” بالعلل إلى إثبات الأسعاء » 
فأما اتید بوضع اسم لئیء من جهة التعليل فصحيح فصحيح » مثل أن ررد الس بوضع 
بعض الأسماء لشىء بعلة » ويعلى ا لحك عليه لأجل تلك الملة ثم ينظ ر 
فی حال غيره » فإن وأجد ذلك المعنى فيه أجرى الان عليه وعلق الک به ^ . 


مسال : جوز القیاس على أصل ثبت بالقیاس » ولا بشترط کو نه 
جما عليه » وبمذا قالت الشافمية والرازى والجرجانى » وكذلك ذ كر القاضى 
فی تمن مسأل القیاس أنه جوز فى الشرعيات أن يكون الشىء أطلاً لفيره فى حكر 
وفرعاً لنیره فی حکم آخر ¢ فأما فی حک واحلر فلا یتصور ¢ وقال قوم : لا جوز 


)0( بهامش | هنا د بلغ مقابلة على أصله »> . 
(۲) فى ب « والشيخ بحرا» . 

(۴) فی ب. « م النظر فی حال غره » . 
)٤(‏ كلة « به » ساقطة من ب . 
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إلا على أصل ثبت حکمه بدليل مقطوع به من نص أو إجاع » وهذا قول القاضي 
ف مقدمة الجرد» وذكر عن أحجد ما يدل عليه » ال القانى فى القدمة الى ذكرها 
فی الأصول فی آخر اجرد : ولا جوز رد الفرع إلى الأصل إلاأن یئات المح 
فی الأصل بديل مقطوع عليه م من کتاب أو سثة أو إجماع > هلا ظاھ ر کلام أحد. 
فی رواية مهنا » وقد ستل [ هل ٩۳‏ بت میس الرج/ باارأی ؟ فقال : لا » هو أن. 
يسم اارجل الدیث فيقیس عليه » قال : وقد لا بمتنع آن قال إذا ثبت الحم 
فی الأصل می إنه ر ما شارکه فى ذلك المعنى من الفروم" إليه » ثم قال :. 
وإذا ثبت الحكم فی آصل م ن الأصول بكتاب أو سنة واستنبط منه معنى قيس به 

فرع من الفروع* ˆ جاز أن بستنبط من الفرع علة لا تود فى الأصل وبقاس عليه 
فرع خر لاك اللة ء لأن الفرع قد ساوی الأصل فی ثبوت حك الوفاقية وجواز 
أستنباط” المعنى الذى ذكرناه منه » فيصح قياس أحدها على الأخر وإن اختلفا 
فى كيفيّة ذلات العنى الذى ذكرناه . 

فتحرر لأسحابناً فى القياس على مالا نص فيه ولا إجاع - بل ثبت. 
بالةياس ‏ أقوال . 

أحدها : لا جوز مطلقا . 

والفانى : جوز إن اتفتق عليه الحصمان كا اختاره أبو مد وأبو البركات 
وأ كثر الجدليين . 

الثالك : أنه جوز مطلقا [ وإن كانت الملة فى الأصل الحض غير العلة 


. هل » ليست فى ب > والعنى علبها قطما‎ « aک‎ )١( 

(۲) فی ب « أنيقول » . ۰ 

(۳) تي ب و الفرع » . 

(+) فی | « واستنبط منه قياس‌فرع من الفروع » وما أتبتناه موافقا ا فى ب أوضحوأدق . 
() فی | « وحواز استثتاء الممنى » تحريف . 


۴۹٦ 


فى الفرع الحض > بل فى الفرع التوسط علتان ] کا د کر ه القاضى وان عقيل 
والفحر إماعيل . 

والصواب أن ن العلة إذا كانت واحدة فقد يكون فيه إبضاح وإن كانت فى 
مضمونہا » بأن كان أحده قياس أو كلاها قياس دلالة جاز » لأن الدليل 
لا ينعكس » وإن كانا قياس علة م جز » وحكى أو الحطاب عن بعض الثافية 
آنه لا جوز القياس على أصل ثبت بالإجاع > بل مختص ایت بکنا او س 
وستأنى مفردة » واختار المقدسى أنه لاد أن يكون الأصل #ابتا بنص أو باتفاق 
الحصمين » فأما إن كان عع فيه ولا نص فيه فلا يصح |ثباته بالقیاس » لان 
إن كان بعلة تو جد فى الأصل والفرع فذكَرٌ الأصل الحختلف فيه تطويل بلا فائدة » 
وإن كان بعلو لا توجد ف الفرع امتنعت علة الفرع » وهذا حن وأصح » 
وکذلت ذ کر أبو الطاب فى س ؤال القياس”" أن الأصل إذا م يكن فيه ليل 
حه فلا يصح القياس عليه » إذا كان الملاف فيه ”[ كالملاف ف الفرع › 
وكذلك ذكر آبو الطاب أن الفروع ]“ لا يقاس بعضما على بعض » لأنه لبس 
أحدها بأن يقاس على الأخر بأو من المكس فى تمن مأل تأثير العلة فى غير 
أصلما » ثم صرح فى سؤال المارضة بأن الج الذى ثبت بالقياس إنما تس عليه 
لغیر العلة التی بت ہا » فإن قاس“ عليه بعلت التی ثبت بہا کان باطلا » وهذا - 
و عر - إذا قاس بدليل العلة ء قأما إن قاس بعلة لانستازم العلة اة فهو باطل » 
لكن قد صرح أبو امطاب وغيره فى السألة بأنه جوز القياسٌ نير ع الأصل › 
وار تعليل تعليل الم ملين » وإنما جوز القياس بنقيض علة الأصل”“ » وفيا قول 


. » أحسن وأوضح‎ « ١ فق‎ )١( 
. » ق ب « ى أصوله القياس‎ )۲( 
ساقط من ب‎ )۳( 

. » فى ا « فإن قيس عليه - إلخ‎ )٤( 
. > فى ب « بنفيه علة الأصل‎ )۵ 


Av 


ار » وهو أنه جوز القياس على أصل ثبت بقياس إن کانت علتۀ » دون ما إذا 

اختلفا فى العلة؟ لأنه قد يكون ذلك أسْيّل على القاس وأوضح » وقال الك رخى“: 
لا جوز حمل الدرة على الأرز ء بل حملان علىالبرء إذ ليس حل أحدها علىالخر 
بأولی من العکس » لتساو ہما فی أن حكہما ر مر ن ۴ واحدة » وصور 
القاضى فى مقدمة الجرد وان عقيل المسألة بقوله : إذا ثبت | > فی فرع بالقیاس 
على أصلِ جاز أن ْمَل هذا الفرع صلا لفرع ار ا عليه بعلة أخرى على 
أصلنا » قال : و به قال أو عبد الله البصرى » فأما القاضى فإنما جو زه بالهلة المشتركة 
بين الفرعين والأصل » ول يتعرض للعلتين » وتصو بر القاضى هذه المسألة هذه 
العبارة ينای ما ذكره قبل هذا من اشتراط كونه ثبت بص أ وإجاع > ولفظ 
أبى الطاب بقول :إنا متعبّدُون بالقياس على الأصلءو إن م يتصً لنا على القياس 
عليه ؛ ولا [ أجعت ] الأمّة على تعليله »و به قال أ کرم » وقال شر ن غیاث 
اأريسئ : لا جوز القياس على أصل م تجمع الأمة على تعليله » ولم ينص لناا“ على 
الةياس عليه » وقال ابو هاشم : لاقاس إلا على أصل قد ورد النص فيه فى الل » 
فيقاس فى التفصيل » مثل ميراث الاخ مم الجد » وكلامه فى أنناء السألة يقتضى أن 
المعتبر عند الريسئ كون التعليل ثابتا بنص أو إجماع » [ فهو نع من القياس على 
أصل ل ثبت بنص أو 0 أنه معلل » قال القاضى فىمقدمة الجرد : إذا ثبت 
خبر عن الى صلى الله عليه و ل نى حك بالف قياس الأصول | يمز حر أن تبط 
من ذلك انبر معنی حرى فى معلولاتة » إلا أن برد د امبر معاولا بعل فيقاس 


. » فى | « وصدر القاضى  إل‎ )١( 

(۲) ى | « وتصدرر القاضى » 

(۴) كلة « أجمت » ساقطة من ب . 

. ق ب ۵ وم ينص بناء على القياس عليه » حريف‎ )٤( 
. | (ه) ساقط من‎ 


۳۹۸ 


ءليه أو حعصل اتفاق على علته »أو يکون مثالا » مضمون قوله آنه لاا آن نل 
جواز القياس على الأصل المعين بأصل آخر موافق بنص أو إجماع » وإن م يدلا 
ھ 2 ت 

على عين العلة ء ثم قال : وإذا خص العموم جاز أن رستنبط من اللةظ الخصوص 
.معی يقاس عليه . 

قلت : وهذا هو القول الذى حكاه القاضیعن ان حامد» أو قول ان حامد 
خص منه » فإنه يشترط أن تكون العلة منصوصة كا منم آبو هاشم من إثبات 
أصل الحسك بقياس » فكلاها متفقان ف أن القياس يكون ف التفصيل » الأول 
قول فی تعيین الملة » والثانی نی تعيین ا »يجوز القاضى لموافقته ذلك الأصل؛ 
وقد أومأً أحد إلى هذا فى مواضعءوقال أبو الحسن الك رخئ : لا جوز ذلك »وعن 
الشافعية وجبان كالمذهبين » وقال ابن برهان: جوز القياس على أصل ثبت بالقياس 
عندنا » خلافا لأعاب أبى حنيفة وأبى بكر الصیرنی من أعحابنا » قال : وحَرّف 
امسألة جواز تعليل الح بعلتین . 

[ شیخنا ] وسل 

الأصول التى ثبت حكمبا بنص أو إجاع ذ کر أو الطاب آنہا کلہا معلل 
وإما خنى علينا العلة ف النادر منها . 

ولفظ القاضى : الأصل هو تعليل الأصول » وإنما ترك تعليام ا نادرا » فصار 
الأصل هو العام الظاهر » دون غيره » ومن الناس من قال : الأصول منقسمة إلى 
ملل وغير ملل . 

أل : جوز إثباتا دود والسكفاراتوالأًبدال والقَد رات بالقياس 
و به قالت الشافعية»خلافا لاحنفية إلا أبا يوسففقد < عنه كقولناء ومنصوص 


. ى | « والفردات » ريف‎ )١( 


۳۹۹ 


الشافمی کقولناءوقد رد عابم وأبان تنافضہم بکلام مبسوط ذکره عنه الجوینی» 
وعندم يثبت بالاستدلال » وهذا یمود إلى تنقيح التاط » وحكى القاضى عنم أن 
التقدر لاثبت إلا بتوقيف أو اتفاق » قال : وعندنا رشبت بذلك و بالقیاس» و ۳ 
أحمد فى الحدود والكقا رات على ماذکره القاضى » قال فى رواية المروذى - 
سر من الذحب آفل من ربع ديناٍ- : أقطعه » قيل له : إل :لأ ر 
) عر وضا قو شتا بالدرام > كذلك إذا سرق ذهب أقل من دیع دینار قوّمته بالدرام 
خقد ثبت القطم بالقیاس » وکذزك ٥ل“‏ عن المیمونی فی التصرانی إذا زل وهو 
3 : پر » قیل : قال : لأنه زان بعد إحصان » ونقل عنه جعفر بن مد 
فی ہودی مر مؤذن وهو يژذن فقال : کذبت › قال : بقتل لان شتر ءوبەض 
هذه النصوص قد تَكون من باب تحقيتق لاط » ولا خلاف فيه : 

َال : ذکرھا الجو یی بعد اقیاس فی قدٌرات » یتیاس طہارتالنجاسة 
على طبارة الحدث » وهل ها تد أو مَعْقوً المعنى » أو إحداها دون الأخرى 


مألة : رى القياس فى الأسباب عندنأ » ومنع منه قوم 

َال : القاس الر کب أله لس مححة » عند الحققين من الشافمية 
والمنفية » وصار الأستاذ أو إسحاق من الشافمية وجاعة من الطرديينَ إلى حته 
وجواز المسك ه ¢ وهو کثير فی کلام القاضی [ أ يعلى وغیره من ااا ] وقد 
شار إلى الأول آو الطاب ° . 

ماله : مجوز القياس على أصل خصوصرر من جل القاس › وهو الذى 
تسميه الحنفية موضم الاستحسان ” خلافا م فی قوم : : لا جوز إلا أن يكون ممل 


(۱) فى |« يقتل لا يشم » سقط من الناسح . 
(۲) فی هامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 
(۴) ی ب « موضعم الاستحاب » . 


foe. 


أو جما على القياس عليه » أو يكون هناك أطل” آخر بواققه » فیحوز القیاس عليه » 
وقول الشافعية » وبعض المنفية » وإسماعيل بن إسحاق كقولنا » وذكر ى 
أو الطاب وجا كالنفية » وقول أ كثر الالكية كالنفية . 

مّكٌأرة : قال القاضى : الخصوص من حلة القياس يقاس عليه » ويقاس. 
على غيره » أما القياس عايه فإن أحمد قال ف روایة ان منصور : إذا نذر أن يذع 

نفس سه دی سه کیش » فاس مر من نذر دح نفسه على منندذر دح ولده». 
وإن كان ذلك مخصوصاً من جل القياس ونما ثبت بقول ان عباس . 

قلت : بل هو على فق القیاس فى أن در المعصية ينقد » وموحبه البدل“ 
الشرعى أو كفارة بين » وأما قياسه على غيره » فإن امد قال فى رواية المروذى :: 

جوز شراه رض السواد ولا جوز بیمما » فقیل له : کیف تشتری من لا ملك ؟. 
فقال : القیا ” كا تقول » ولكن استحسانا“ واحتج بأن أحاب النى صلى الله 
عليه وسل رَخصوا فى شراء الصاحف وكرهوا بيمما » وهذا يبه ذاك » فقد قاس. 
مخصوصا من جلة القياس ”7 على خصوص من جلة القياس ]<*. 

قلت : مضمو نه أن مو ت الاستحسان جوز أن يثبت بقیاس معدو ل “قوی 
من القياس ال جارى » بأن تتكون الصورة الخصوصة مساوية لصورة ت مخالف O<‏ 
ساثر المور » وبهذا قال أحاب‌الشافمى » وقالأحاب أبى حنيفة:الخصوص من 
جل القیاس لا يقاس على غیره » ولا يقاس عليه » إلا أن يكون معلا كقوله «إنہا 


)١(‏ كلة « وذكرلنا » ساقطة من ب 

(۲) ف |« إذا نذر آن يذ ولده »> وإن کان خصوصا » فلم م قياس یب سقو م 
أثبتناه عن با د. 

(۴) في | « نفد » . 

. » فی به « استحباب‎ )٤( 

() مابين هذرن المةوفين ساقط من ب . 

. » فی ت « معدود‎ )٦( 


e۰١ 


! من الط فين » أو جما على جواز القياس علي هكا0خالف بالإجارة قياسا على البيم » 
م اظ رھم فی قياسه على غيره مفاظرَة من يكر الاستحسان » ولس جید على 
8 واعترف فى أثناء المسأله 2 بأنه لا بقاس على غيره فى إسقاط سک النص 
خلاف قياس غیره عليه . 
أله : إذا منم الستدل حح الأصل 1 ل ينقطع » وله الدلالة عليه عند 
الأ كثربن» وق أو ساق الإسفرائينى بين النم امشہور وان وقال قوم : 
يكون منقطما . 


مأل : لس من شرط الأصل أن يكون منصو صا على علته فى الور 
والملثم » ولات جما على تعلیله » وقال بشر ن غیاٹ: إذا یکن منصوصا على علته 
ولا معا على تعلیله ل جز القیاس عليه » حکاه القاضی وان برهان » وهذا هو 
بشر الر يسى » قال القاضى فى المعدمة الى د كرها فى آخر اجرد : والعلة المستنبطة 
لاب من دلیل یدل“ على حتہا » وذلت الدلیلٴ ھ وکونا مؤنرة فی الحکم وسلامتها 
على الأصو ل من تقض ”أو معارضة . 

قلت : ذ كر الملاف أولا فى الال الستنبطة » ثم فى أثناء الكلام جعل 
الملاف فما علمت بالاستدلال » وموّرد الللاف القطمية » والسة دل علببا بلفظ 
الشارع وإيعاثه لا تتكون قطمية » فكون الأقوال ثلاثة » أحدها : لا بد من 
العلة المنصوصة أو الجمم علا » والثانی : لا بد أن دل“ علا دلیل شرعی وهو 
ظاهر ما قاله ابن حامد » والثالث : يمل اقل تارة و بااشرع أخری › کا اخثاره 


(۱) ف ب « ولیس حبذ » . 
(۲) ی ت « فی إثبات امالك » . (۳) فی د ھ بین لنم الظاهر والنى ٠»‏ 
(+) فق ب » بعر بن عبار € ریف > مم ت کرار هذا الاس . 
(ه) فی ب « أو ممما » . 
(7) ق ب « عن نقض » 
۲١ (‏ - السودة) 


t۲ 


القاضى » وعلى رواية [أنه]لايستدل“ على العلة بالدَوَرَان » ولا بالمناسبة » وإن كانت 
مۇر ٠ء‏ قإن غابة ذلك أن هذا لوصف قد علنا أن الشرع على الح به فی ذلك 
الوضم »فن أن نل أن هذا <I‏ أيضا عله به » هذا محض تمثيل » فكأنه 
إثبات لصحّة هذا القياس جرد القياس » والشىء لايثدت بنفسه » فقد صار لأصابنا 
فى المناسب المؤلر والغروب ثلائة أقوال » وإذا كان هذا ف أَفيتَة العانى والتعليل 
فى أقيسة الأشباه”“والمثيل أولى » ونصه رضى الله عنه أنه لا یقاس الثىء على 
الثىء اذا کان مثله فی بیع أحوالهء بواقق فی قياس المثيل هذه الرواية فى 
قياس التعليل » وأما ما ذ كر عن الصحابة فقصة ایی بکر ھی من باب الأولى کم 
دل عليه لفظېم » وأما الحرام فل مختلفوا فى علة شىء من الأصول » فإن المين <° 
والطلاق اللزين ألقوا الحرام هما حكمما وعلتهما معروفة بالنص » لكن هذا 
الفرع هل معناه معنى الطلاق أو معنى اليين ؟ فاللا فكان ينهم فى ثبوت الوصف 
ف الفرع الذى هو أحدمقدمتى القياس » وهو من باب تحقيتق المناط » لامن تخر جه 
وشسوت الوصف فى الفرع يملل بالاستعباط بلاخلاف »کا م ثبوت الفط فى أعيان 
الأفعال بالاستنباط بلا خلاف » کا قد حتاف فى بعض الألة_اظط هل هو تصرح 
أوكنابة > وكا بحختلف فى وقوع الطلاق بالفراق والسراح » والذى قاله القاضى ل 
وجه » کآن مذشاً الملاف استنباط العلة من الأصول المنصوصة أو تحقيقما فى 
الفروع » ولو فرض أنهم اختلفوا فى علة الطلاق والعين » لكن إنما استفادوا العاة 
من إعاء القران مثل مثل قوله : ل ل حرم ماأحل الله لاك ) أما محرد الاستنباط 
من غير اللظ ففيه نظر » وقد قدمت أن این حامد لا نخالف ف الاستنباط السعى 
کفحوی الحطاب و إيعائه وإشارته وله » و إنما خالف فى أتاً بالمقل نعرف علة 


المج . 


. فى ب « الأسماء » والراد قياس الشبه‎ )١( 
» فى د « فإن النين لتوا المحرام بالمين والطلاق حكهما : . إل‎ )۲( 


[شیخنا] : فصل 


م قال بعد هذا : مسألة فى العلة المستنبطة كملة الربا ومحوها» الشىء الدال* 
على سحتها مخرج على وجين » أحده : أن بوجد الك بوجودها وإزول بزوا لما » 
وقد أوباً أحد إلى هذا فى رواة [أحد بن ] الحسين بن حسان » فقال : القياس أن 
يقاس الشى+ على الشىء إذا كان مثله ف ىكل أحواله » وأقبل به وأدبر ء فأما إذا 
آشپه فی حال وخالقه فی حال ف ذا خط » قال أو بکر : یعنی فی کل أحواله فی 
نفس الج لاف عينه » لأنه لاد من ا0خالفة نما » والوجه الثانى يفتقر إلى 
شيثين : دلالة علبها» ودلالة عل صحتها » وهو : أن يكون الوص ف مورا نى الح 
المعلل » فإذا عرف افتقر إلى سامت على الأصول » وهو أن يسل من تقض 
ومعارضة [ “فإن عارضما قياس مثلما أو أقوى منما وقفت ولم تكن علة » وجه 
الأول أن العلل يستمر”“ ] هذا الأصلٌ فا بدلالة العنى » الوب للكون الحل 
اسرد وجود السواد » فالشرعية أولى أن جوز هذا فما » وقد اتفقت الأمة على أن 
زی حصن هو المعنى الموجب لارجم » لما کان ارجم بحب بوجوده و یعدم بعدمه» 
قال : ووجه الثانی فی أن وحود الج بوجودها وعدمه بعدمما لايد على صحتما ؛ 
ننا قد جمانا عل تحر م الجر وجود الشدة فيه ؟ لوجود ا بوجودها وعدمه 
بعدما » فصارت هذه الملة [ هى العلة ] الموجِبّة لتكفير المستحل للخمر » وإن 
كانت الشدة توجد فى النبيذ ولا يوجد تكفير مستحله » والدلالة © أن 
صحتما تأر الوصف وسلامتما هو أننا ودنا أن التى ها أوصاف مكيل ومطموم 
ومقتات ومَزروع وموزون » وله مثل » وأجمعنا أن العلة هو الوصف المؤلر فى الم 


[ دون غیره ] . 


. | هذا الكلام ساقط من‎ )١( 
. ف ب « ولا دلالة على أن - لاخ » ولیس بشىء‎ )۲( 


[ شیخنا] : وسل 

ذ كر القاغی فى كتاب الروايتين والوجمين اختلافا فى المذهب فى حة العلة 
الستنبطة » فقال : إذا ثبت معنى | -ک مقطوعا عليه بنص كتاب أو سنة أ و إجاع 
رد غیره إليه إذا كان معناه فيه » وهذا لا إشكال فيه » فأما إن كان معنى الأصل 
عرف بالاستنباط مثل عل الر با[ اازاند ] بکیل أو مطعوم فہل حب رد غیره إلیه 
أم لا ؟ فقال شيخنا أو عبد الله : لا حب رد غيره إليه ؛ فعلى قوله يكون القول” 
ببعض القياس دون بعض » وقد أومأً أحمد إليه فى رواية ممنا » وقد سأله : هل 
تقس بارأی ؟ فقال : لا » هو أن يمم الرجل المحديث فیقیس عليه » قال : معنی 
قوله لایقیس بارأی » یعنی ما ثبت أصله بالرأی لا تقس عليه . 

قلت : فکأن القاضى يقول : إن إثبات علة الك فى الأصل هو مثل إثبات 
نفس الح ف الأصل بالرأى » وهذا قريب » وأحد أراد أنه لاإ فى القياس من 
أصل برد لے عليه »› ر يد بذلاث مخالفة ماعليه اهل الرأى من الاستعسان 
اذى انكر علہم» وهو وضع المسائل بالرأى والمناسبة الجردة » ثم التفريع عليما » 
ومثل هذا قوله : إما القياس“ أن يقس على أصل » أما أن تحىء إلى الأصل فتدمه 
ثم تقول قیاس فملی ی شیء قست »ونجد کثیر امن ال كوفيين‌فرعو “على أصول ل 
موضوعة بعال ومناسّبَاتٍ تشبه الاستحسان المقلى" والمصام المرسلة » وقد يؤخذ 
من كلامه هذا إنكار الاستحسان احق والاستصلاح امالك » وكلامه هذا 
موافق لكلام الشافى »و يۇخذ CY oat ge‏ على أصلِ ثبت بالقياس 
کا اختاره طا فة" من الأحاب »وقوله « لا یقاس بالرأی »قد يؤخذ منه نو نی الرأی 
فی حك الأصل و وننى الرأى فىعلة Hl‏ »فان استنباط ااملة قياس" بالر اى » وقوله 


. » فى ب « وتجد كشيرا لا-كوفين فروعا فرعوها على أصول الخ‎ )١( 
٠ » فى | « العقل‎ )۲( 
. فی ب ھ الاستعسان انی » تصحف‎ )۴( 


0 


«أن تسمع الحديث فقيس عليه» إما بتعليل دل کلم الشارع عليه »و إا شك 
بعدم الفارق » قال القاضى : وعندى أنه حب رد غیره إليه »وقد وما إليه فى روابة 
این القاس فقال : لا جوز الحديد والرصاص متفاضلا » قياس على الذهب والفضة › 
قال : فقد قاس الحديد والرصاص على الذهبوالفضة » واللة فى الأصل غيرمقطوع 
علبما » لأن العلة عند بعضهم كونما قم التلفات» وعند ان عباس معنی آخر . 
قال : وجه الأول آنه إذا كان ممنى الأصلعرف بالاستدلال وغااب الظن 
فإذا ردنا غيره إليه عر فتاه بالاستدلال وغالب الظن من غير أصل مقطوع عل معناه 
وهذا لا جوز » وتحرره أن المعنى المستنبط غير مقطو ع على سحته » فل جز القياس" 
عليه » ووجه الثانية أن الله أمَر نا بالاعتبار » و يفصل » بل هذا أولى » فان هذا 
اعتبار که“ » والذى قالوه اعتبار الفرع فقط » فكان بالأمر أخص » وإجاع 
الصحابة أن عر وعليا قالا لأبى بكر :رضيّك رسول الله لدینما افلا ترضاك لدنیانا؟ 
وهذا قياس“ على معتی استنجطاًه . وكذلك قالوا لعمر : نما أنت مدب فلا شىء 
عليك » وكذلك اختلافمم فی الحرام حیث‌فال بعضہم : ین يكفر »> وبعضہم : 
ظمار » و بعضهم : طاقة واحدة » وبعضمم : ثلاث > فک فریتق نما راعى 
معت استنبطه فر إليەنى هذه المادثةءوكذلك اختلفوا ف اجلرقاء على حخسة مذاهب 
على هذا المعنى » ولان الاستدلال إلى القبلة فرض » والناس فيه على ضر بین »من 
کان تر يباً منها بالمعاينة » وم ن کان بیدا بالاجتہاد الدلاثر “۰ رکا علامات 
ستنبطة > كذللك الشرع” يؤخذ نعلا وهو : ماثبت بنص كتاب أو خبر متواتر 
ويؤخذ استدلالاً وغلبة الظنءوهو ما ثبتبأخبار الخاد وكذلك هاهنا : : إذاصح 
)١(‏ فى ب « وإها ثل لعدم الفارق » تحريف . 
(۲) وضع ف | فوق كلمة ابن عباس كلمة « كذا» 
(۳) فى ب « قال وحه الأدلة « تحريف . 
)٤(‏ ی ب « فإنه اعتبار حکه » . 


ل( ه) فی | « بالاحماد ٫الدليل‏ & . 
)١(‏ فى ١‏ « لذلك الفرع » محريف . 


٤“ 


رد الفرع إلى الأصل عرف معذاه قطء ا صح رده إلیه [ و إن کان مناه عرف استدلا لک 
دون‌غیره » وإن کنا تختلف فى التأثير ] فإذا كان الوصف امور معتبراً فلاب من 
اعتباره بالأصول > فان سل من ثقض أو معارضة دل على عتما » وإن وقف فى. 
أحدها ثبت أنه ليس بعلةء حقيقة الاس ما ذكره المراغى”" وقبله افر الى » وقبلمما 
أبو زيد » وهو : أن الدوران هل هو دليل على الملية ؟ فيه وجہان » أحدها ليس 
محجة » و يسمونه الع دكا يسسى الحنفية الطرد الحض الدورَان » وقد جه له ليس 
عة فى أحد الوجمين » والثانى هو قول أبى الطاب وابن عقيل أنه حجة » وأما 
التأثير ببعض له مناسبة ثبت تأثيره فى غير تللك الصورة » ولم بتعرض القاضى 
لامناسبة . 

قلت : هذا السكلام يمود إلى الطرد السام عن المعارضة » وهذا هو القياس 
اذى كثرا ما يستعمله القاضى وأهل زمانه من العراقيين وقبله وبعده » ویسمیه 
أب زيد الطرد وذو الطرديّن » لكن ما أراد به - والله آعم - الطرد الحض 
انىب انتغاء”“ علة الأصل مه » وإنا أراد به الطرد الشبهى وهو مايجوز أن 
يكون متضمتاً للعلة » لكن اشتراط سلامته عن المعارض محتمل شيثين » أحدها : 
تعرّض المستدللذلكء وهو السبروالتقسيم > وهو أن يقال : هذا الوصف قد اقترن به 
المحم طردا» ولیس هنا ما يصلح للتعلیل غیره » والثانی أن لایتعرض له لكن 
العترض ينقض ويعارض » وفى المقيةة فهو سواء فى حق المناظ ر" » وإنما مختلف 
فى ترتيب المناظرة » وهو يعود إلى المع والفرق بمابين الأصل والفرع من الصفات › 
وقوله « دلالة عليها » بريد به التأثير [ “الذى هو وجود الوصف حيث وجد 
المح > فين عدم التأثير ] عندم وجو المح بلا وَطْف ولا علة أخرى »> 


(۱) فی ۱ « وان کان مختلف فی التأثر » . (۲) فى ا« الداعى » . 


(۴) فی ب « ودونه ٩‏ ریف . (£) فى ا « الذى يمل إبقاء - إلح » .. 
)٠(‏ فى | « المشهى > . )٩(‏ فی | ھ مطردا » . 


(۷) فی |» د « فى حق الناظرة » . (۸) ساقط من | . 


¥ 


کانه استغنی عنه » وقوله « دلالة على عتما » بر بد به ااسلامة عن النقض والفرق 
وجمل الأول دليلا علبما » لأن العلة للؤثرة فى الك لا بد أن تکون معه حيث 
ما کان » فہذا أولى ما يعرف به . 

م قال القاضى [ وأبو الطيب”“ ] : فأما إذا نازعه لمم فى وصف عله 
وامتنع من آسلیمه ففسره با و > وكان الف تملا لما فسره به 
قبل منه » کا لو قال : الحج لا قط باوت اانه فعل” ندخل النيابة [ وقد استقر 
عليه حالالمياة فلا يسقط بالوت »كالدّبن » فقيل له : لايثبت لأنه تدخل التيابة °" 
لأنه يقع عن اجاج عندناء فقال : أردت به أنه يأمره عله » و بقصدٌ الأمورّ 
فەله للااسص . 

قلت : فقد فرقو! بين نقض العلة" الذى هو معارضة » وبين المنع » والذى 
ذکرہ ابو مد فی جدله أن له أن يسُر كلامه فى جواب النقض عا يوافق الظاهر 
وما مخالفه » وإ نكان النقض لقدمة قياس الاستدلال الكلى“ . 


[ شیخنا] فل 

ا : ا ال ے اذاق ۹ عا أصا فاما أن ل تأر ذلا 

تلخیص هدا الباب ن الفرع ذا فس على صل فاإما ن ع ر دلكڭ. 
الوصف فى المح الذى فى الأصل بنص كتاب أو سنة" أو إجاع أو غير ذلك . 

أما الأول فلا خلاف فيه عند القياسيين » وإنما الملاف هل دليل” لغوئ” 
مهوم من اللفظ » أو موقوفة على دليل القياس ؟ 

(۱) لیس فی ١‏ 

(۲) ما بين هذرن المعقوفضن ساقط من | » والكلام بقدضيه لا عالة . 

() فى | « بعض العلة » ريف . 

. فى !ا « وإعا الفه » تصحيف‎ )٤( 

. > بهامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله‎ )٠( 


. قق ب « إذا فتش » ريف‎ )٩( 
. ى ب « أو ية تحريف‎ )۷( 


۸ 


وإن عل تأثير الوصف فى حك الأصل بالاستنباط » وكان الوصف مناسبا؟ فإما 
أن ل تأثيره فى غير الأصل بنص أو إجماع ولال له تأثير فى غير الأصل ءفالأوّل 
الناسب المؤ تر واللاثم » والثانى هو الفريب» ولأععابنا فىهذا الباب ثلاثة أقوال» 
أحدها : القول بالجيع كا قرره أبو تمد المقدسى وأبو تمد البغدادى » والثانی نو 
القول بالفریب » کا ذكره أبو الطاب فى موضع » الثالث عدم بالجيم کا 
قال بت اند وع مد يتبين للت أن أ باد والةرالى قبل بنڈخلان فیقسم ال تفط 
المناسب الور والمنصوص المناسب الور » وهو غاط » فإن الأول فيه قياسان »› 
دهذافه تین واحد » وحقيقة الأ أن اميت بالقياس إن کان ہو ا فط 
فهو المنصوص »› وإ ن كان ا وعلة الأصل” فمو امور » وأما الفريب فإثبات 
يجرد المناسبة غير المرة » وحقيقة الأسس فى امور أنه قياسر” هذا الوصف على ذلك 
الوصف ف عاته » فمو إثبات للعلة بالقياس »وعلى هذا فلايشترط فى ا لمر أن يكون 
مناسبا» وأبو تمد جتله من قسم انايب » ونظيرٌ هذا تمليق الىك بالوصف امشتق: 
هل بشترط نيه الاسية ؟ ل جہن > وكلام القاضى والعرافيين يقتضى أم 
لا محتجون بالمناسب الفريب”" ومحتحون با مۇر مناسبا کان أو غير مناسب » ولم 
فی الدوران خلافة» وجي أدلنهم“ تقتضى هذا ء فصار المؤثر المناسب ل حالف 
فيه إلا ابن حامد » وأما ا مور غير المناسب أو المناسب غير امور ففما ثلاثة أوجه 
وقال ابن عقيل : الذى لا شبه له هو الذى يقول الفقماء لا تأر له » ويقول 
المراسانيون : الإخالة له مل امور هو الحل . 
مسأل : إذا اجممتالأمة على جاز القياس علیه‌و إن ل يکن فيەنص »> 
فی قول امور » قاله ان برهان » وةال بعض أصحابنا : لامجوز . 


)١(‏ ق ب « والشافعی » حريف 
(۲) فق ب « وعلته الأصل » ٤‏ 
(۴) قق ب « عناسب الريب > . 
)٤(‏ فى ب « وجيممم أوهم » . 
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سال : إذا كان الأصل الجسم عليه مع على تعليله » بل عله البعض» 
واختلف من علله شم من علل بعل وعلل بعضمم بأخرى » فل إذا فعدت 
إحداها يدل على صحة الأخرى ؟ ذكر أبو الطاب فيه مذهبينء أحه : لايدلء 
وهو ظاهر قول ال جوینی» والثانى : يدل » لأّنها إذا قسدت م م كون القياس والتعايل 
هو الأصل » والتعبد بخلافه » يلم منه تعين“ الأخرى » والأول اختيار أب الحطاب 
فا ذکره المقدس . 

أل : وشهادة الأصول طريق فى إثبات العلة كقولنا الميل: لالجب 
از کاة فى ذ كورها » فلاتجب فى إنائما » والدليل عليه بقية الأصول من اليوانات » 
تفياً وإثباتا » ذكره أصحابنا » وعلل أبو اللحطاببأنه يشبه لير د والمكس » و حكى 
عن الشافعية وجهين . 

مسأل : إذا قلنا بأن العلة تتخصص » فنقضت على" المستدل» لزم أن 
يمين الخصص » وأنه [ يوجد فی الفرع » ذكره أبو الطاب فى مسأل التخصيص» 
وحکی شیخنا فی الجدل قولا آ خر أنه لايازمه ذلك . 

[شیخنا] و ّل 

فأما إذا فد أحد التناظرين عل خصمه م يكن دليلاً على صحة عله » 
إذا كان من الفقماء مَنْ يعلل بغير علتمهما ء كسألة لربا » إلا أن ذلك يكون طريقا 
فی إبطال مذهب خصمه » وإازامه تصحيح علته . 

مسأل : جوز جمل صفة الإبجماعوالاختلاف عل » كقوانا ف التولد بين 

الظباء والفنر ”“ : متواد من أصلين تحب الز كاة فى أحدها بالإجاع » فوجبت فيه » 


. » فى | « عليه اأستدل » ورعاةرئت « علة المستدل‎ )١( 
. فی ب « ل يۆخذ»‎ )۲( 

۳) ف ب « [ دصل - إلخ » . 
(+) فى ب ١‏ بين الظنى والملم » تحريف . 
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كالتو لد بين السام والملوفة ء وكقول المنفية : مختف فى إباحة جه فمل جاده 
بالدباغ > کالسبم > وها قول ال کٹرین »ءوقال بعض العاماء :لوز « لأنالاتفاقن 
والملاف حادث بعد الأحكام . 


وهذا هو الذى ذ كره القافى فى خلافه فى من مألة التبيذ . 


قال القاضيان أبو يعلى وأو الطيب ف العلة المنصوص عامما صر ححا أو إعاء : 
إذا دل کلاء” صاحب الشر يعة على علة الح » فإن كان وصفا مطردا فهو كال 
العلة » وإن انتقض وجب ضع وصفر آخر إليه» وعم أن صاحب الشرع | ينص 
على کال العلة » ونما نص على بعضہا » و وکل الثانی إلى اجنہاد أهل الع . 

وهذا دليل من كلامما على أن العلة المنصوص علمها يطلما النقض أيضاً » 
وقد صرحا بذلك فى أثناء المسألة . 

1 وذكر القاضى فى تمن مسألة قتل الراهب أن تعليل النى بحوز 
مخصیصه ] وذ کر القاضی فیا قولین کا ذ کر أو الطاب » وذ کر أو الحطاب 
أن من قال بإبطال المستنبطة باانقض م ف المنصوصة وجمان » أحدها كا ذكرناء 
والثانی آنا لاتبطل بالتخصيص » مخلاف المستنبطة . 

وأبو تمد البغدادى إنما حك الوجهين فى العلة المستنبطة » فأما المنصوصة 
فلا تنتقض » وأجاب عن النقض بأجو بة » أحدها : منم وجوب الاطراد بعد دلالة 
سحتها » والثانى منعه فى المنصوصة » والثالث تسليمه لكن إذا كان التخلف لفير 
عارض » وهل بحب على المستدل” بيان المعارض ؟ على مذهبين » ذ كر القاضى خط 


. فى ب « إثات المسألة»‎ )١( 
. | هذا الكلام ساقط من‎ )۲( 
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فى التعايل على آخر العدة إذا قلنا لا محتج" بالعلة المقصورة فمل محكم ببطلانہا أوععل 
المتعدية أولى منها ؟ حتمل وجمين . 
مسال - قالا بو الطاب : جوز عند أعابنا أن کون اجک عل ج 
آخر» کقولنا : من صح طلاقه صح ظہاره » وقال بعض التأخر ين : لا جوز 
أن يكون علة » و إا هو قياس دلالة لاعلة فيه» وعلل بو الحطاب بأن علل الشارع 
مارات » وهذه - وال أعل - منازعة فى عبارة » وهذا القول الثانی اختیار ابن 
عقيل فبا يغلب على ظنى » ونغر الدين ابن لمنى [ والتأخرين » فلينظر ] . 
مال - جوز القياس فبا ل بنصعلى حكه[أصلا] كقياس لفظ ا لرام على 
الظامار ء وقال بعض المتكلمين : لا حور القياس إلا فيا نص على حكه فى الجملة » 
وقال : لولا النصٌ على ميراث الإخوة فى الجلة ل أجوز إثبات مشاركتم مع الجد 
[ بالقاية“ ] هذا قول ایی ھاش . 
أل -لا يصح النعليل” بعلة قاصرة على محل النص » عندأ كثر أعحابنا 
والمحنفية » خلافا لاشافمى وأبى الحطاب والمالكية » ووافقنا بعض الشافعية » وعندى 
آنا علة سحيحة » وقد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث علل فى النقدين فى روابة عنه 
باأثنية » وكونه عل بالوزن فى الرواية المشهورة فلدليل اقنضى ذلك ولا يزم منه 
فساد القاصرة » واختيار أبى الطاب كاختيار المقدسى » وذ کر أو الطاب فى 
موضم آخر أن الجيع رجحو المتعدية » ذكره فى مسألة جمل المعلول علة » وهذا فى 
الستنبطه » فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التليل مها وفاقا ذ كره أبو الطاب » مم 
أن تعليل أحد بالقاصرة فى مثل نيه أن يبيع ارج على بيم أخیه کثیر جدا» 
بل هو من أ كر القائلين بذلك » وذكر القاضى فى تمن مسألة العلة القاصرة أن 
العلة القاصرة لا تفيد Hl‏ فلا تعتبر فنقض علته بالهلة المنصوصة › فقال : وأما 
اللة المنصوص علا فيحمل الام فما على أنہا بيان" لعلة المصلحة التى لأجاما 


. | هذه الكامة ساقطة من‎ )١( 
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أبيح أو حظر » وعلَل الصا لا تعل بالاستخراج » و إنا تع بالتوقیف » وکلامناً فی 
ف العلة التى تستخر ج من علل الأحكام وليست متعدة » فقد فرق القاضى بين 
علل المصالم وعلل الأحكام » وكانه أراد بعلل المصالم الح > وهذا بقتضی أنه 
¥ يقول بالمناسب الغريب » وقد لا يثبت القياس فى الأسباب با حك » > ثم عاد 
هدا الممنى و رط القول فى هذه المسألة . 

مأل : لاجوز تخصيص العلة الستنبطة » وتخصيصما تقض ها » نص عليه 
واختلف فيه آسحابنا على وجهين » ذ رها أو إسحاق ابن شاقلا فى شرح ارق ». 
وذ کرها المرزى وأبو حفص البرمكى » أحدها : كالمنصوص » اختاره القاضى 
وأو الحسن”“ بن المرزى » وبه قال الالكية » وأ كار الشافمية > وجماعة من 
المتكلمين» وبعض المنفية » وذ كر القاضى كلام أحد الدالً على منم خصيص العلةمن 
قوله : القياس أن يقاسالشىء على الثشىء إذا كان مثله فى كل أحواله - إلى آخره. 

[ قال شیخنا ] : وفیه نظر » فانه د كر هذا أنه إحدى الروايتين فىمألة قياس 
البه » مع أن التمخصيص لا تم أن يكون الفرع مثل الأصل فى كل أحواله » إذا 
جبر النةض بالفرق » ثم ذ كر أن أبا إسحاق حكى فما وجمين » قال : وقول أحمد 
« القياس يققضى أن لا جوز شراء أرض السواد لأنه لا جوز بَيْما » لوس وجب 
لتخصيص الملة ‏ لأن تخصيص العلة لاع من جنها فى حك خاص » وما ذكره 
أحد إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول فى الح العام » وقد يترك 
قياس الأصول للخبر . 

قلت : هذا أحدالأقوال الجسة » والثانى : جوز تخصيصما » ذ كره أو إسحاق 
ان شافلا [ عن بعض أحابنا ] وقال القاضى فى مقدمة الجرد : وهذا ظاه ركلامه 
فی کثير من المواضع » ول ذ کر غیره » واختاره أبو الطاب [ وقد ذکر الشیخ 
هنا وغيره أن أحمد نص على امتناع تخصيصما . 


(۱) فی د «والمرزى » بدون ذكر الكنية »> وى ب » وأبو الحسينالجزرى » 
(۲) مابین هذن المعقوفین متاخر فی د عما يليه. 
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قلت : وقد ذ كر القافى فى مقدمة الجرد أن القول مجواز تخصدصما هو ظاهر 
كلام أحد فى كثير من المواضم . 
قلت : فصارت على روایتینمنصوصتین]ولفظه : هى عة ححة فاعدا 
الخصوص » وه قالت النفية » وبمض الشافعية » ومالك » كذا قال أصابنا »> 
وأبو الطيب » وأنكر عبد الوهاب صخةَ هذا عنهم » وحكى ابن برهان عن 
الشافمى نفسه والتقدمين من النفي ةكالأول » وره » وقال أبو الطاب : كلام 
أحد محتمل القولين مماً . 
[ قال شيخنا ] : تلخيص قول أبى الطاب فى تخصيص العلة أنه لا جوز 
تخصيصما إلا بدليل شرعى بد على موضع التيخصيص » وسواء كان الحصّص نصا 
أو غير نص » وهذا قتضی جواز تخصيصما و إن م ين فى صورة التتخصيص مانم 
يقتضى استثناء تلك الصورة من مواضع العلة » فهو مخصما بعموم الأدلة لا خصو ص 
العلل » وقال : إن مدعی العلة محتاج إلى تبيين ما يدل عليها فى الأصل » ويبين أن 
الو ضع الذى مخص دات عليه دلالة صحيحة منعت من تعليقه على العلةء فأما إذا 
ا بين ذللت ووٴجدت عاته مع عدم حکما ذ فہی منتقضة فاسدة » وكلامه فى المسألة 
بققضی آنا تحص » لا أن العلة مانمة » لكن يكن فى صحتما وجود المحم ممما 
ف الأغاب > کا یکنی فى صحة الدليل وجود د مدلوله ف الأغاب » وجعل عمدة قوله 
إن العلة أمارة » والأمارة لا مجحب وجود حكما معما على كل حال » وإن كان ترك 
الدليل والعلة لامجوز إلا وجب . 
وهذا القول عندى خطأ » وهو قول من أبى تخصيص العلة » فأما حواز 
تخصيص المانع فلا ينبغى أن يشك فيه » والللاف فيه لفظی اصطلاحی واختار 
أبو مد أنه جوز تخصيص المنصوصة بالدليل مطلقاً كلافظ » وأما المستنبطة فلامجوز 
تخصيصم-| إلا لفوات شرط أو وجود مانع أو ما عل آنه مستٹنی تعدا » وهل على 
اللستدل أن بحترز ف‌الااصطلاح ؟ اختار استسحسان ذلك ف الشرط دون الانع »لان 


(۱) متأخر فی دعا بيه (۲) فی |» ب « هی حجة » 
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الشرط أمر وجودى"” فيصير فى هذا ثلاثة أقوال » واختيار أبى محمد البغدادى 

إشتراط الاطراد إلا فى المنصوصة أو فما استثنى عن القواعد كالمصرًاة والعاقلة . 

[ قال شيخنا ] : الذى يظمر فى تخصيص العلة أن عخصيصما يدل على فسادهاء 
إلا أن يكون لعلة مانعة » فإنه إذا كان لعلة مانعة فمذا فى الحقيقة ليس بخصيصا» 

~ 

وإ عدم لانم شرط ف کہا ¢ فان کان التدصيص دلیل و بظمر ين صورة 
التخصيص وبين غيره فرق مور : فإن كانت الملة مستنبطة بطلت › وکان قيام 
الدليل على انتفاء الج عنما دليلا على فسادها » و إن كانت الهله منصوصة وجب 
العمل عقتضى عمو ما" إلا فى كل موضع يل أنه مستثى إمعنى النص الأخر . 

وحاصل أن التخصيص بغير علةمانم" مبطل لكونها علة » وإذا تعارض نص 
الأصل العلل ونص النقض وهو ملل فلا کلام ¢ وإن ل یکن معللا £ التردد فى 

ٍ م‎ 8 ١ . . . 

الفرع :ھل هو ی معنی الأصل أو هو فى معنى النقض ؟ وود ع تبعه للا صل 
دون النقض . 

وتفخيصه أن العلة لا يحص إلا لعلة“ كا أن الدليل لا غص إلا بدليل » فإن 
كانت مستنبطة فلاب من بيان العلة الخّصة » وإن كانت المله منصوصة كنى 
بیان دلیل #صص › فہذا لن تام حقيقة الأ 

وأخصر منه أن العلة المستنبطة لا جوز تخصيمما إلا املة مانعةءوأما النصوصة 
فيحوز تخصيصما لعله ما نعة » أو دليل عص » وهذا فى الحقيقة قول المتقدمين 
الذن مهوا خصيص العلة . 

وقال القاضى فى كتاب القولين : هل جوز تخصيص العلة الشرعية ؟ وهو أن 

. € ف | عقتضاها‎ )١( 


(۲) فی ب د إلا بعلة € . 
(۴) ی ا « ولدلیل #خصس » . 
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مود العلل ولا حك ؟ قال شيخنا أبو عبد الله : لايجوز » ومتى دخَلّما التخصيص ] 
تكن علة » وقد أومأ إليه أحد فى رواية الحسين بن حان » فقال : القياس أن 
يقاس الشىءعلى الشىء إذا كان مثله ف كل أحواله » فأما إذا شه فى حال وخالفه 
حال فہذا خط » قال: ومن أحابنا من قال : يجوز تخصيصما » فيكون ولال على 
Cı‏ فى عين دون عين » قال : وهو اذهب“ الصحيح » ومسائل أعحابنا تدل 
عليه » قال فی روا بکر بن جد فی المذی : يفسل ذکرہ » کا جاء فى لأر » 
ولو كان القياس لكان يسل موضع المذى » و إيما هو الاتباع » قال : فقد بين 
أن القياس كان يقتضى ءَدْل تفس اوضع » ولكن ترك القياس فى ذلك لدليل 
أوٴلى منه » وهو حدیتعلى »ر إذا كان من مذهبه جوا ترك القياس لدلیلِ أقوّى 
منه جاز تخصیصه فی موضع لدلیل » وذ کر نسّه فی روا آبى طالب والروذى فى 
آموال الكفأر » وفى أرض السواد » لثقته فى قول الصحانى » قال : ومن أع-ابنا 
من مم تخصيص الملة » فقوله 'يفضى إلى ترك قول أحد فى السائل التى ترك 
القیاس فا . 
[ شيخنا] : فل 

القائلون بتيخصيص المله لا تفسد العلة بالنقض عندم » إذا كان التخصيص 
بدلیلِ فما الانمونمن تخصيصما فالنقض مفسد لعلة عندم؛ م تارة يكونالتعليل 
جس الج فیکون كاد » وتارة لمين | O‏ : فإن كانت لإلحاق < 
انقضت بأعيان المسائل » و إن كان التعليل لإئبات حك جل م ينعقض إلا بالننى 
الجمل وإن كان التعليل لننى تمل انض بإثبات مل » أو مَفصّل » وإن كن 


. » فى ا « وهذا اذهب كيج‎ )١( 

(۲) فى هامش أ هنا « بلغ مقابلة على أصله > . 
(۳) ف ب « لير الج » حرف . 

. ٩ فی ب ۲ الا بی ممل‎ )٤( 
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التمليل لإثبات مةصل انتقض بالننى الجمل » و إن كان لني مفصّل ‏ ينققض 
بن مل 
[شيخنا] فص 
إذا كان التعليل لمواز المح م ينتقض بأعيان امسائ ل كقوانا فى مال الصى 
ر از أن تحب ازکاة فی ماله كالبالع » > فلا ينتقض بغیر ا زکوۍ" > وإذا 
کان التعلیل لانوع م ينتقض بعین مسا لز ء کقولنانی لم الإبل“ : نوع عبادة 
تفسد بالحدث فتف د بالا ك ل كالصلاة » فلا ينتقض بالطو اف فإنه يفسدٌ بال حدث 
ولا یفسد بالا کل » لأن الطواف بعض النوع . 
وعندی فی هذا نظر > لان التعليل إن کان لکل : وع أنققض › وان کان 
مطل النوع لم يازمدخول الفر ع فيه»بل يكن الأصلوحده ء إلا أن يقال : إن 
مقصوده إثبات الم فی نوع آخر. 
[شيخنا]: ماله : فىجوازتمليل اکر بعلل ذکر ان عقيل فیمألة 
تعلیل ال الشرعو” بعلتين - لما أورد رد عليه أنه لا تمع" موثران على ر واحد 
کقادرَن وفاعین » فقال : وأماماذ کرت من استقلاها با لحك وأن ذلك ميل 
مساعدة علة أخرى مستةلة باج کالمقدو ر بين قادرين نما تنكر أن تكون 
عند انفر ادها تستقل»ثم | إذا انض إلہا غيرها صارتا جحميعای حلب ا کو طفین 
لعلة واحدة فى التساءر “ وهذا حي » فيا مجعولة تكون عله فی زمان دون 
زمان وإذا كانت حول | تيعد أن يقول : حرمت الان ذه الرأة 
لائض لأجل الحيض » فإذا حرمت حرمت الاستمتاء* مہذن الأمرين جیما : 
الحيض والإحرام » واقدورٌ بين قادرين ليس هو باعل والوضم > بل من أحاله 
)١(‏ يعنى ف لجاب الوضوء من اکل لم الإبل )١( ٠‏ فى ب ١‏ بل يلقى الأصل » . 


(۴) یا « آنه جتمم مؤنران ‏ لخ ٩‏ سمو 
)٤(‏ ق ب « ف الشاهد» . )٥(‏ ی ب « التعة ٠‏ . 


4 
‌ 2 . ۱ . 
عل تنما لمعنى يود إلى ف( ( وذاته ۰ 


قات : وهو فى انى قول من ينم التعليل بعلتين » والللاف فى ذلك لفظى” 
قريب » فإن أحداً لانم قیام وصفین کل منم ما لو انفرد لاستقل بإ 
لكن تقول : هل ° ! مضاف إلہما آم إلى كل منمما أو فى الحل حكان ؟ 
وکلام أحمد فی خنز ر میت وغيره بقتضى التعلیل بعلتین“ واختيار أبى مد جوز 
تە ليله بعلتين ەر تین»أى منص و صتین أو اث علہهما أو إحداهها کذلك ¢ ولامحوز 
عستنبطتين » وهذا قول الغزالى فما أظن » وابن اللحطيب » قال:: والكس عندنا 
۶ب دا کات العاة واحدة ¢ وأا ت تعددها فلا جب ۰ 

قلت : وقول ایی بکر عبد الع زر فى مسال الأحداث إذا نوی اَی 
.يقتضى أنه جتمع فى الجل الواحد حكا العلتين » فيصير للا تعاب فما أر بعة أقو الء 
أحدها : تعليل الواحد العين بماتين مطلقاً » والثانى التفصيل » والثالث أن بجتمع فى 
الحلالواحد حكاها معا » ومن قال‌هذا قال بالمتين » والرابع أن الملتين إذا اجتحة] 
كانتا كوصفين فمما هناك علة » وفى غير ذلك الجل علتان » وهذا جوع ما يقال 
فى هذه المسألة . 

قال أبو الطاب ف تعليل حك الأصل بعلتين : إن لم تكن واحدة من العلتين 
ھی الدلیلعلی حک الأصل » بل کان الدلیل عاي نصا أو إجاءا جاز أن ص“ 
جيعا » وأما إن كانت إحداها دليلاً عل > الأصل دون الأخرى - مثل قولنا 

(۱) فی ب « مود امه نقسه » . 

(۲) ی ب « لا يستقل بإلمى « حرف . 

(۴) كلة « هل » ساقطة من | . 


(4) ف «١‏ وکلام جد ی خير ر رة وغيره بقتضى التعلدل بعتن » . 
(ه) کاa‏ « أحدها » لوست فى | . 
(7) ف اء ب « اص أو لجاع » وفصيح العربية يأباه . 
(۷) فی ۱» ب « أن رصان » . 
( ۲۷ - المسودة ) 


E1۸ 


فى الطلاق قبل الكاح : إنه لا ينقد » لأن من لا ينفذ له طلاق الباشرة لا ينقد 
له صفة الطلاق كالصى » فيقول انى : العلة فى الصبى أنه غير مكلف » فيقول 
المحنبلى : أنا أقول بالعلتين _ اختاف الناس فى ذلا » فقال بعضم :جوز تعليل ک 
الأصل بالءلة التى تدل » وهو أشبه بأصولنا » وقال بعضمم : لا جوز تصحيح الملة 
الت م ثبت با حك الأصل . 

قات : على هذا ينبن القياس على فرع ثبت بالقياس بملة غير عاته » وقد تدم 
أن لأحابنا فيه قولين . 

وقال القاضى فى مقدمة الحرد : إذا اتنزعت علتان من أصلينتلفين » وكانت 
أحكامهما متضادة فى الفروع » فإنه لا جوز القول بهما > بل يقال بإحداها » 
فإن کا نت العاتان غبر متناقضتین“ ولا حصل إجاع على امتناع القول ہما ء جاز 
القول مهما معا . 

قات : خصيصه من أصلين مختافين دلي علىأن الأصل الواحد لبس كذرى. 

مال - يصح أن تكون العلة وصفا عدميًا » [ نى صفة] » و به قالت 
الشافعية » ذ كره ابن برهان » وحكى عن المنفية أنه لا يصح › ثم ذ كر فيه ابن 
برهان فصلا شرطه بعد القول فى اعرد والعكس » وحكى أبو الطاب عن بعض 
الشافعية أنه لا يصح » وفى تعن كلام أبى الطاب أنه جوز أن يكون منصوصاً 
عایه بلا تردد » ونی كلامه ما يقتضى أن المحلاف فى تعليل إ حاب الحج . 


[شیخنا]: ول 


أما تمليل الح العدعى بالعدم فذكر بعصم أنه لا خلاف فيه » وكذلك 


(۱) فی | « غر متنافیتین » . 
9) فى هامش اهنا « بلغ مةابله على أصله » ٠.‏ (۴) ساقطة ٠ن‏ د 
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ينبنى أن يكون » فإن السك ينتف لانتفاء مقتضيه أ كثر ما انق اوچود معاي : 
وأا ا ای اک افو به فالعلل ثلاثة ئة أقسام » أحدها اعرف وهو : مایمتیر 
فيه أن کون دليلا على المح قط » فذا لا ربب أنه يكون عدماً » فإن المدم 
یدل“ على الوجو د كثيرا » وعلى هذ! فيجوز فى قياس الدلالة والشَبّه أن يكون 
العدم عل » والثانى الموجد› فمذا لا يقول أحد إن العدم نوجد وجوداً »لکن 
قد اختلف : هل يكون شرطاً للل أو جزءا منها ؟ وهو مبنى على العلة الكاملة 
والمقتضيّة » وحيث أضيف الأثر" إلى عدم أمر فلا يستازمه وجود ثیء » فإن 
الشىء إذا احتاج إلى أمر ول محصل فعدم حصول الحتاج إ إليه سب ب لضرر الحتاج 
غيه » والثالث : الداعى » فمذا حل الاختلاف » وهى العلل الشرعية ومحوها ». 
والصواب أن المدم الخصوص جوز أن يكون داعي إلى أمر وجودى »كا أن 
عدم فعل الواجبات داع إلى العقو بة ؛ فإن عدم الإعان سيب لمذاب عظے » 
أما المد م املق فلاء ولا بقال مثل هذا فى الوجود » فإن الوجود المطلق قد يكون 
داعيا » وحینئذ فقد صح قول أصحابنا : إن العلة يصح فى الجلة أن تكون وصقاً 
عدمیاء لأن هذا يصح فى بعض الواضم » والخالف إن لإ يدع السلب العام فلا تزاع 
بيننا » و إن اعا أنتقض قوله ولو إصورة 3 » والمسألةمتعلقة بشع بكثرة وحقيقماحسن . 
وقال ان عقيل : وكل علة حادثة فهى تنير المعلول عا كان عليه » ولذلك 
یل لادلا التی فی الفقہ“ علة ء لأا تیر منی الک عا کان عليه » لأنہا 
آظهر ته بعد أن م يکن ظاھ |“» ولذلاک مجر أن يكونالمعدوم الذى يوجدعلة › 
لان ۾ يکن شيا قبل وجوده » فیطلتی عليه التغیر بوجوده » بل وجوده هو هو على 
مذهب أهل السئة . 
(۱) فی اء د « ا)ءروف »> . 
(۲) فی ب د « قد یدل » . 


(۳) فى | « أضيف الأمر » . 
)٤(‏ كلمة « الفقه » ليست ف |. (ه) فی | « بعد أن کان م یکن ظاهراً » ۔ 


* 
[شيخنا] : فل 

عدم التأثير فى قياس الدلالة حب أن لا يؤر لأنه لايازم من عدم الاليل 
عدم المدلول » ذكره أو الطاب فى مسألة عدالة الشهود من الاتتصار ومسألة 
الشكاح بلةظ البة » وهو معنى قول طائفة من الملماءفى الجواب عن ۳ التأثير :إن 
هذا فت افرع من الأصل وتقوية شبهه به » فإن الوصف تارة يكون لتصحيح 
العلة » وتارة لتقريب الشبه > إلا أن هذا قد يكون فى قياس العلة : بأ يكون 
اک علتان » فهنا مسلتان » والقاضی یعتبر ه کثیرا » فی مسائل التعلیی منهانی 
مسألة إزالةالنجاسة ء لا قالت اليفية:مائم” طاهر” مز يل للعين غاز إزالة”النحاسة. 
به کالماء» فقال : قول « ماح » لا تير له ء لأن الام وال جامد سواء عندك 
ونی زا أيضاً اعقبار عدم التأير على أصل الخالف » وقالوا أيضا فى مسألة النية : 
طهارة بلماء فلا تفتقر إلى النية كالإزالة » فقال : قوله « بالاء» لاتأر لهف الأصلء 
إذ لا فرق بين أن تكون بالماء أو با لاع أو الجامد » وقالوا فى مسألة التْمية : 
سبب يتوصّل به إلى الصلاة فأشبه سر العَورة » فقال : لا تأثير هذا عنده » فإنا 
لا توصل إلى الصلاة با لا ذ كر فيه كالصوم والمج وااز کا . 


[ شیخنا] : وسل 
عدم التأثير فى الك مثل قولنا فى مسألة تخليل اتخر: مائع لا يعر بالكارة » 
فلا يطمر بالصتعة كالدهن والأبن » فيقول الخالف : قولك « لا بطر بالصنعة » 
لا آثر له فى اللأصل » فإنه لا يطير بالصنعة ولا بفيرها . 


(۱) ی ب « ف مساثل نى التعليق » ولمل أصله على هذا « فى مسائل من التعليق » . 
(۲) فى ب « فكان إزالة النجاسة ‏ إلخ » . 
(۴) كلة « وف هذا » ليست فى | ء والكلام عتاج إلها : 


١ 


قال القاضى : التأثير يعتبر فى العلة دون ال حك » وقولنا « فل طهر بالصنمة » 
ك الملة 5 

قلت : هذا ضيف > وذ کراو الطاب فيه مڏهبين › ومگله [ مہذاء ومک" ] 
أيضا بقولنا : طمارة ف جز بالل » كالوضوء » فيقال : قولك « بالحل » لا تأثير 
له » فإنما جوز ياء الورد » وهذا المتال فيه نظر . 


[ شیغنا] : و ”تل 
سوال عدم التأثیر إذا کان فى قياس العلة فمو مبنى على تعليل الح بعلتین › 
غإن بين القائس أنه قد خلف العلة عل أخرى فالقياس سحيح بلا تردد > وإن 
کان الوصف الثانی عند عدمہا موجوداً ئی صورتی وجودھا وعدمہا أو مفارئ 
هما فن جوز تملیل الک بعلتین مستنبطتین - وقد ذکروا فی ذلات خلافا إذا کان 
حكر علة عامة - فيل يملل بعضه بعلة خاصة ؟ ينبنى أن لاءرى هذا مفسداً للعلة » 
وأحابنا يقباونه و مجوزون هذا وذاك» والله أعل » لأن غالب الأقيسة المستعملة فى 
خلافہم لا یلتزمون فما تصحیح العلة » فلذلك يقبل عدم التأثير » ولا ريب أنه 
۶ م 
إذا م يقم دلي على حة الملة فعدم اتأثير دليل“ على فسادها » بحلاف 
ما لو انعمكست وقداطردت فإن ذلك دليل تما » فيكون هذا السؤال قادحافىعلة | 
تثبت إلا بالدورّان » وأو مد البغدادئ لا يقبل سؤال عدم التأثير بناء على تعليل 
الح بعلتین . 
[ شیخنا ] : وسل 
عدم التأثير ينبنى أن لا ,رد على القياس النانى » لأن انتفاء الى قد یکون 
)٩(‏ ساقط من | . 


(۲) فى ب ٠‏ اأوصف الاق » . 
(۴) فی د ھ م يم دلیل » . 


AA! 


لاتتفاء علته » أو جزتما » أو لوجود مانم > أو لفوات شرط » فأسباب الانتفاء 
متعددة » مخلاف سبب الثبوت » وف القيقة فأقيسة الننى ترجم إلى قياس الدلالة 
1 ولا تأثير له ] على الصحيح فيه » والقاض ى كثيرا ما يفسد الجح والفرق بعدم التأير 
فی الننی » وهو ضعيف » مل أن يقال فى مسألة لبن الأدميّات : الفرق بين الحيّة. 
واميتة أن لبن الميتة نجس » فيقول : لا تأئير هذا » فإن ابن الرجل والصيد طاهر 
ولا جوز بيعه » أو يقال : إنما ل جز بيع الدمع والعرّق لأنه لامنفعة فيه » فيقول 
الوقف : وأم الولد فيه منفعة ولا جوز بيعه » فمذا كلام ضعيف » فإن عدم الجواز 


له أسبابء وعدم التأثير إنما يصح إذا 1 لف الع عل أخرى . 


[شیخنا] و تل 
الل إذا كانت مؤلرة نى علا » ولا تأثير هما فى بقية المواضم » فقد قيل : إنم 
عدمة”" التأثير ء فلا بد أن تكون مورة مطلقا » وقيل - وهو قول عبد الوهاب 
وغیرہ - إنه یکی تأثیرها نی علا“ كقومم فى الكاب : حيوان فكان طأهراً 
كالشاة » تأثيره فى الميوان إذا مات » ولا تأثير له فى الاد » فإن الياة تور فى 
محل دون حل » وقد تيل : إنه يكن أن تؤر فى بض الواضع » فهذه. 
ثلانة أقوال . 


[شیخنا] وسل 


التأثير من جبة التنبيه معتب ركالتأثير من جهة المخَالفة » مثل قول بعضهم :. 
شهادة على الولادة رجب أن لاتثيت”“ بشهادة امرأة واحدة كللطلة البائن إذاء 
)١(‏ فى ١‏ « عدمية التأثر » . 


(۲) ف ۱ › ب « فی أصلہا» . 
(۳) كلمة « ألا ثثبت » ساقطة من | . 


۳ 


اذَعّت الولادة [ وعند القاس لا فرق بين الولادة وغيرهاء > ثبات العدد 
فى غير الولادة “] أ و كد منه فى الولادة » فإذا ثبت اعقبارٌ العدد فى الولادة فى 
غيرها أولل » أن المرب تار تثبته بالاظ العام » وتارة باللةظ الحاص . 


[شيغنا 1: ڪل 

فی تملیق الک على مظنة الحسكة دون حقيقتما . 

ويسمیه + بم إقامة السبب مقام العلة » وهذا منتشر فى كلام الفقهاء غير 
منضبط » فإنهم بذ ذ كرون هذا فى مسألة الإيلاج بلا إنزال » وسألة الفوم » 
رسالا > ومسألة البلوغ » ومهم من بذ كره فى مسألة مَس النساء » 
وهو أقسام . 

الأول : أن تكون ال مىكة التى هى العلة خفية ء فنا لا سبيل إلى تليق الح 
ہا فإغا يعلى بس با » وهو نوعان : 

أحدها : أن يكون دليلاً عايما كالعدالة مم الّدق » والأوة فى القلك › 
والولاءة [ ودرء القوّد ] فنا يعمل بدليل العلة مام بعارضه قوی منه . 

الثانى : أن يكون حصوفمًا معه مك »كالمدّث مع النوم » والكذب أو الحطاً 
مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة » وإقرار المريض . 

لسع الثانی : أن #كون ظاهرة فى اة[ لكن [I‏ لا يتعای 


بنوعما » وإعا بتعای عقدار خصوص منہا » وهو غير منضبط » فقدرها غير ظاهرء 


. | سقط ما بين العقوفين من‎ )١( 

(۲) فی ا « بفكرون هذا » عريف 
(۴) ساقط من ب . 

€3 فق ب ھ مم عة اأقرابة « ریف 


۱ ساق من‎ )٥( 


٤ 


ویثلون فی هذا بلمشقة مع السفر » والمقل مع البلوغ » فإن المقل الذى محصبل به 
الكليف غير منضبط لنا » وكذزك المشقة الى محصل معما الضرر . 

القسے الشالث : أن تكون ظاهرة منضبطةلكن قد تخفى مثل الإيلاج مع 
الإنزال والس مع اللذة » وهذا فيه نظر » وقد اختلف فيه قبولا وردا» ذکره 
طاثفة من أحابنا وغيرم » ورده أبو زيد ء واعتبرته الالسكية فى مس الذ کر ومس 
النساء » ولفظه السبب يقام مام الملة إذا كان الغالب منه ذلك » وكان التعلى 
بالعلة يؤدى إلى حرج » فأما إم-اك اتجر إلى ثلاث وتحرم اللليطين والانتباذ فق 
الأو عة فقد يقال :هو من هذا القسم » وقد يقال: هومن القسم الأول [للغاء مبادىء 
الإسكار ۳ 

مأل : لس العكس‌شرطا فى حة العلة لجواز الح بعلل » وهذا قول 
أسحابنا » ومقتض ىكلام إمامنا ء وكذلك هو قول جممور [ الفةاء و ] الأصوليين » 
وصرح أو الطاب وغيره بأن العلة إذا كانت منصوصة جاز تماقا بأخرى » 
وقال بعض الأصوايين : لامور تمليل الح بعلتين أو ايد » وإليه ذهب 
اجو ینی وابن برهان » واتقد قول للالكي: . 

«هذا إذا کان التعليل وع الم لالا ۾ » فأما إن کان اليل جنس 
E!‏ فالمكىر شر > مثال الأول قولنا : ارد علة لإباحة الم » فهو صحيح »> 
.ولیس ينعكس» ومثال الثانى قولنا : ارد علة لجنس إباحة ادم » فليس بصحح» 


وات النکس . 


(۲) فی ا « تعقاہا € . 
(۳) فى ب « وقد قدمرا ا)ا[_كية ٩‏ حرف »› ونی د « ومتقدمو الما لكية «. 


0ا 


مسا : انعقد ل علىأن القياس على أصل جع على عاتهباطل وصور ته 
أن تقول فى مسألة مس الذ : مس ذکره فوجب آن يتفض سیر لو مسه 
ر ا دک ھا ان رهان ٩‏ 


تال : جوز الفرض فى بعض صر السالة الول عنها» عند عامة 
الأصوليين » ومن منه بعض العلماء » وقد ذكر فيه أو تمد مذاهب . 

م كال : قال القاضی : الاستدلالمن‌طريق العکس حح » کاستدلالدا على 
طہارة دم السك أنه یکل بدمه » لأنه لو کان جا لا أ کل بدمهکسائر 
الميوانات النحسة دماوها » وكقولنا فى قراءة السورة فى الأحريين : أوكانت سنة 
فما لس المهرٌ بالقراءة فما » ألا ترى أن الأو كيين لما سن ذلك فما سن 
ا مير بقراءتهما» وحو ذلك » وحكى عن الشافدية أن ذلك لا يصح » وكذلك 
د کر أو الطاب فی أول كتاب القیاس أن ذلك لا سمى قياس » وقد ماه بعض 
الفية قياس مجاراً » والمشهور عنهم وعن الحنفية جوا ٠٠‏ و يسمى قياس العكس 


قال شييخنا : والاستدلال قول المالكية فما ذكرهعبدالوهاب » وحكىعن قوم 
من‌أهلالعل ممه » ومَنّْه قول ابن الباقلانیء وکل موضعم يقاس فیه‌قیاس العکس فإنه 
بمكن أن بصاغ [ القياس”" ] صو قياس الطرد » لکن لا يصرح بالك » بل 
يذكر ما يدل عليه » وهو التسو ية بين الحلين : عل اكم الطلوب إثباته » وعل 
خر كساثر الأصول » مثل أن يقال فى مسألة النية : طهارة » فاستوى جامدها 
وماتما فى النية كطمارة المبث» لكن التسو ية فى الأصل هى فى عدم النية وى 
الفرع فی بوتا » وقد کر أو اللحطاب هذا» وذ کر أن بعضهم قول : هذا قياس 
)١(‏ بهامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله »> . 
(۲) مكان كامة « المىؤول » بياض فى به . 


(۴) کلہة » القاس « ساقطة من ا 
)٤(‏ فى اء ب «الحنب » . 


a 


[ فأسد ] لان حک الأصل ضدٌ حك الفرع » والمستدل يقول : قصدت التسو ية 
بين ال جامد والمانم إلى ألخره . 
قات : وحقيقة هذا القياس هى السو ية بين المواضع فى ا جك الاصوص » _ 
وهو يشبه قب التسو بةء وذ كر معه أبو الطاب ما إذا لإيصرح القاس باحك » 
مثل أن بقول : اله تقتل غالبا فأشهت الجدد وجماع هذا أن الک تاره کون 
معيناً » وتارة يكون مهما » وتارة يكون الم قیاساً پستلازم لمكم » فیکون. 
قياس الطرد بتضمن قياساً طرديا يتضمن الك فإنهيثبت بالقياس استوا+ الوضعين 
ثم يقيس أحدها على الآخر فی ثبوت الک ومثل‌هذا أن يکون الم الشات فى 
الأصل یتع دی إلى الفرع بأصل لا بوصفه » کقوم فی مأل الفم : مالان زکانہما 
ربع المشر » فوجب ضم أحدها إلى الآخ ركالصحاح والكسرة“ فإن افيف 
الأصل بالأجزاء وفى الفرع على أحد القولين بالقيمة » وذكر أو الحطاب أن هذا 
القیاس بصححه هو وغیره فی مواضم . 
مسأل : قال انقاغى: الاستدلال بالفقسے حي » وهو أن يذكر أقساماً 
محصور » فيطل بالدلیل جیما إلا واحدا » خینشنرٍ بتعین من غير دلیل مخصه 
بالصحة » ولي ذ كر فيه خلافا » وکذلات ذکره ان رهان من غير خلاف » وقگمه 
إلى ما جوز فى الظتّبّات و إلى ما مختص بالقطعيات . 
مسأل : إذا قال الناظر : سرت وحثت فإ أجد ليلا أو فما آخر» فإنه 
يقبل منة ذلك إذا كان فیمقام الفتو ى والاجتهاد » فأما المناظر فلايقبل منه ذلكعلى 
خصمه » بل بحب على خصه إظمار ذلك إن كانعنده التحصل الفائدة ولا يكون 
E‏ لمل وقاصداً اناد » فإذا [ يظهره دل ظاهراً علىعدهه [عنده“] أيضا » وهذا 


(۱) ساقط من د . (۲) فى د « الخصوص › . 
(۴) فى ب « والمكسورة » . 
)٤(‏ كلمة « عنده » ساقطة من |. 


¥ 


قول الأ كثرين » وذهب بعض الأصوليين - فيا ذ كره الجوینی ۔ إل آنه لا'یقبل 
لبر والتقسم فی‌الظنیات » وذ کره أ بو د عن‌البخارين » وضعف مذهبه [وفصّل] 
فی ذلك . 

َال : قال القاضى : جوز الاستدلال بالقرائن » وذكر له آمثلة » قال : 
ونه قال المزلي » وقال أ كثر الشافعية : لا جوز » وقد قدءناها فى العمومات . 

مسال : ىالقك بالأؤلى » ذكره‌القاضى » وهو المانی نغارا وک ی 
فى الطاب » وسل بأمثلة بعضها منصوص” عن اج د » قال ان رهان : وحقیقته 
وجود د العلة مع زيادة وظمور > وذ کر أمثلته » والتحقيی عندى أن ن الأول ة2 
الواضعة التىيستوى فما الال والعائٌ هی تبیه الطاب کا سبق »› وماحم المنصوص 
كا سبتى » فأما الأولو بة المفية کار لای ک) قاله الشافمى فى مسأل ال1 
الحال وكفأرة المد ء وقد سبق . 

ال : المد والمكس دليل على صحة الل » وبه قال أ كثر الشافعية 
والمالكية» وال جرجانى › وأ و سفیان السرخی › وحکیا عن ابی المحسن‌الکرخی 
أنه لبس بدليل على ذلك » قال ان برهان : و به ال ان الباقلان » والفزالى » 
وبعض أابنا وأسحاب أبى حنيفة » والأول اختيار ا لجوينى " 

اله : الطاد وده ليس بدليل عل عة العلة ء فى قول أعحابنا » 
وظاهر کلام إمامنا » وبه قال ابن الباقلانى » وال جرجانى » وأ كثر الحنفية › 
وال رخىى › وأ كر الشافمية والكامين » خلافا لبمض‌الشافعية »ولبعض الحبفية» 
ومن الشافعية أبو بكر الصيرفى » وقال الكرخى الننى : جوز ˆ السك به جدلاء 


(۱) تی ۱ « نی المثیل »> . 

(») كلة « الأولوية » ساقطة ٠ن‏ | . 
(۳) فی د » وحكينا » . 

. نى | د اأماردوجه » تصحيف‎ )٤( 


۸ 

ولا جوز التعو يل عليه علا » ولا الفتوى به » وأنكره ابن الباقلانى جدا . 
ماله : إذا كر ف الملة وصفا لأر [له] فى الأصلاكن ترز به من 
النقض م بجر ذلك بناء على التى" قبلا » وذ كر القاضى فى مقدمة الجرد » فما إذا 
ادحل فى الملة وصفا لا تأثير له فى الأصل لكن بخترز به من النقض » فهل جوز 
ذلك ؟ على احتالين » وأجازه مَنْ جمل الطرد دليلا على صحة العلة » وقال بعض 
الشافمية : لا » كذا ذكره أو الطاب » وذ كر الجوينى أن الذين ل بجعاوا الرد 
دللا اختلفوا فيه » فالحةقون کقولنا » و بمضمأجازه » واختار الجو ينی[ تفصیلا 
الا » وهو أنه إن فارقت صورة اللقض حل العلة بفرق ففرض دف الزيادة 
قبات › و إلا فاو ] . 

4 سے‎ ٠ 

فأما العلة المنصوصة فلا محتاج إلى تأثيرها فى الأصل » ذ كره أو الطاب وغيره 
ومشله بقولنا فى مسألة الرتدة : كفر بعد إعان فأوجب القتل » أطل رة الرجل . 

قلت : وهذا الَثيل فيه نظر » فإن هذا الوصف مور فى الأصل أيضا » فإنه 
لولا هذا الكفر ميقتل راهب والأعى واد والهودئ والنصرالى الباذل لاح ب 

[ شیخنا] : فصل 

فإن كان فى الملة زيادةوصفر لا تنتقض العلة بإسقاطه [ فلا تأثير له ] مشل أن 
قال فی اج : صلا مفروضة e‏ الان الاما کائر ال ارات » فان کونما 
ون الاس سن قال :ذه ارا لاش ؛ قان نیا ییا مز آل ی ارا ول 


(۱) فی ۱ ١‏ الى قبلا » خطاً . 
(۲) ساقط من ۱ 


۹ 


أن لامحتاج ¢ ولانه لزيد تفر یب الوصف من الأصل ¢ فالأولى ذکره ¢ وذکره رع 


[ شیختا ] : فل 
اختافوا فى الكشسر : هل هو سوال يح ؟ وهو نقض لمنى الملة » فيه 
قولان» أختار بو الطاب أنه ليس بسؤال سحيح » قال : وقد ذكر شيختا فساد 
الكشر »ول سيه كسراء فقال : فى الأسئلة الفاسدة اءتراض امس » وهو أن 
يبدل لفظ العلة بغيره م يفسده» حو قولنا الصا م إذا أ كره على الأ كلوالشرب: 
إن مالا سد الصوم بوه لايفسده إذا كان مغاو با علي كا٠‏ ء» فيقول امرض : 
لس فی کونه مغاوباا کر من کونه معذورا » والمعذور 'يفطر كالريض »قال : 
وهذا فاسد » لأن العذر غير الذلبة » لأن العذر بالمرض لا يسلب الاختيار » بدليل 
من اشكقاء مرض » والمابة تساب الاختيار كن عأبه الو » ولأنه تقل لفظ العلة 
إلى لفظ لخر ثم أفسده » وهذا ليس بفساد للعلة » قال أو الحطاب : وهذا هو 
سر الكسر» وذ كر القاضى ف تعن جواب التسوية أن سوال الكسرصحيح 
وأن جوابه بالتسوبة يصح وفاقا . 
[شیخنا ] : وسل 
من قال « الكسر سؤال حي" » فإنه يازمه أن بحيب عنه بفرق تضمنته 
علقه » نيما" أو م منى » قاله أو الطاب وغيره » وقال بعضهم : يكفيه الفرق » 
سواء تضمنته عاته أو لتتضمنه وھذا قوی فبایظاہر لی»و د کر فصولانشبه‌الکسر. 
مأل : سوال الطالبة بتأثير الوص ف حي يازم الجواب عنه »فى قول 
)١(‏ فى | « وهذا هو تفسير الكسر » . 
(۲) كأة « ضيح » ساقطة من | . 


(۳) فى | « قطما أو ممنى » . 
)٤(‏ فى |« فصل » مكان « مسألة » . 


° 


الأ كثرين » ولم يذكر أبو الحطاب [ فيه ] خلافا » ولا القاضى . وقال بعض 
العاماء : لس بصحيح < ley‏ يقبل ما بقدح فيه أو يەارضه » وکأن“ هذا قول 
الطرديين . 

جع فيه ان هارن وأبو الطاب وال جوینی والقدس* والقاضى طرق 
إثبات العلة . 


خر قبيل الاعتراضات » ذ كر فيه الفرق بين العلة والسبب والشرط . 

مَتالة : إذا تقض على العلل علله ففر ها“ حلاف ظاهرها كتفسير 
العام بالحاص“ لم يقبل » لأنه ,يد وصفا م يكن» ذكرهالقاذى وأبو الطاب »لكن 
مَنلاه مثل قوله مكيل حرم فيه التفاض ل كالأر بعة ا منص و صةءفتنقض عاته با جنسين 
قال : وقال بعضهم : جوز ذلاك له » كا جاز مثله لصاحب الشر يعة ءقال أب الطيب: 
هذا قول بعض من لا حل هذا العل » واختار مثل الأول 

ہہ ماله : إذا احترز عن اقض بشرط ذکره نی الک كقوله : 
حُرّان مكلفان حقو نا الدم فوجب أن بت القصاص” بينهما فى العمد كالسلمين » 
فقيل : لايصح ذلك » لأنهاعتراف“ بالنقض ؛ فإن الأوصاف للذ كورة قد تحاف 
ا لحك عنما فى الطأ » وقال آ خرون:بل ذلك ححيع » لأن الشرط المؤخر فى الافظ 
مُقَدّم من حيث العنى » از ذلك »ا يجوز فى السكلام تقد الول على الفاعل 

وغير ذلك » وقال أبو الطاب : وهذا هو الصحيح عندى . 


(۱) ی ب « فخرها » . 

(۲) وقعت هذه المسألة فى د متأخرة إلى ص ۳۹) . 
(*) فی | « بشروط ذ کرها» 

:(£) فی | ھ اعتراض بالنقض » . 


۳١ 
فڪتل‎ 
إذا قال المعترض : لا أعرف مذهى فى الأصل » فلامعترض أن يبين مذهبه‎ 
. أو یدل عليه‎ 
2 سال : إذا تقضت علة الستدل فزاد فما وصفا ليحترز به من النقض‎ 
: قبل منه » وانقطعت ححته التی بد بہاء. کره ان عقيل » وأو الطاب » قال‎ 
وقال بمض أهل ادال و بض الشافعية : لا يعد انةطاعا إذا كان الوصف معهودا‎ 
معروفا فى العلة » و إا ت ركه سوا أو بى لسان » فإن لم يكن معروفا فاتفتوا على‎ 
. عدم قبوله‎ 
» مسأل : جواب التسوية لدقع النقض صحيح » قاله القاضى » والاوانى‎ 
والحنفية ء خلافا لاشافعية » مثل قوله فى الس : منقطم ا لجنس وقت العقد موجود فى‎ 
حل » از السل فيه » جا ل وكان موجودا وقت العقد » فإذا تقض بال جواهر وحوها‎ 
قال : قصدت وهى حاصلة » وقد ذكره ان رهان فى الأجوة الفاسدة عن النقض»‎ 
» واتار ابن عقيل كالشافعية » واختار أو الطاب الثالى إذا م جز تخصيص العلة‎ 
. اما إن أجرناه فلا شكال فى جوازه‎ 
از : إذا كان التمليل لاجواز ل ينتةض بأعيان المائل» ك ه القاض‎ 


OM. 4 ٤ 
وا ر الطيب ¢ وأمثلته مس وره‎ 


مأل : إذاأجاب عن النقض ينع وجود العلة فى صورته » فإن كان 
منم & انقطم الناقض » وإ ن كان مع وصف ) يتقطم»وله أن یدل عليه » و يناظر 
فيه » ذ کره ابن برهان » وأبو الطاب » وان عقيل » وقال بعض الناس : إذا منم 
وجود الوصف انقص أً.ضاً » إلا أن بدعى أن دليل وجوده فى الفرع بقتضى وجوده 


1۶ فى هامش أ هنا « بلم مةابلة على أصلة »> . 


Aa! 


فى الأصل'“ فيكون نقتا دلبل وجود الماة ء وكذلاك لو فرق بين الأصل والفرع. 
بوصف فنعه اتدل“ بثبوت ذلك الوصف إءا فى الأصل أو فى الفرع » فللممترض 
أن يثبت ذلك الوصف بدلله » ذلك استعمله القاضی فی مُناظر ته > وذکر عن 
صاحبه أنه منعه من إتباته . 

ما : لا يقبل على الحصم أن ينقض عال المستدل بأصل نقسه» ذكره 
اصحابتا والشافمية ٠‏ وأجازه بض أحاب أبى حنيفة فما إذا متعه الاسم الشرعی 
قاله أبو اإطيب الطبری » وکان الجر جانی یستعمله » وسئل عنه ان الباقلانی فقال : 
له وجه محتمل » فعلى هذا إن سأمه اللص » و إلا فله الدلالة عليه ءلأنه البانى »کا له 
الدلالة على أعل المسألة وكذلات ذ كر أبو الطاب أنه اس لعترض أن ينز °> 
التأثير على أصله . 

مأل : قالالقاضى وأو الطب :لا جوز لأحد أن یازم خصجه مالايقول 
به » إلا التقض » فأما غيره كدليل الطاب أو القياس أو الرسل [ و حو ذاك ] فلاء 
ولم یذ کر خلافا » وکذات قال أبو الحطاب : ليس لامعترض أنيازم امعلل مالايقول 
به إلا التقض والكسر على قول من النزممما » فأما بقية الأدلة مثل” المرسل 
ودليل اللحطاب [والقياس] وقول الصحابى فلا جوز أن يازمه ذلاك وهو يعتقد فاده 

قالشيخنا: وتحقيق الأمر إذا تقض المعترض على اأستدل مذهب‌المستدل وحده 
فقداتفقاعلى انتقاض العلة أو الدليل ء هذا ينقضما محل النزاع»وهذا بصورة التقض » 
لكن تفاقمما على اتتقاضما اتفاق على فسادها ء فيو بمنرلة اتفاقمما على حك الأصل» 
وهذا دليل جدلى » لا على » لأن موافقه أحدها للا خر على ححة المقدمة أو فسادها 
لا یوجب لہ أن یکون عالا بہا » فعلی کل منہما فی تفس الأمر أن یون له مستند 
فى صحة المقدمة أو فسادها » و إلا فالعلة إذا قام دليل سحتها من نص أو إجاع أو 


(1) فی «١‏ فى النقض » . 
(۲) فی ب « آن یق » تحریف . 


As 


إیاء أو تأٹیر ونحو ذلك فہی دلیل شرعی بحب على کل منہما طزد ھا › فی حجة 
على هذا فى صورة الاستدلال وعلى هذا فى صورة النقض» فترك أحدها لإثباته ايس 
مبيحا للا خر الترك إذا قام موجِبّه » كا أن موافقة أحده للا خر على مالا مل حته 
لس مبیحا له العمل إلا إذا قام موجه » وكذلك أيضا لونقض الملة بصورة مسلمة 
منهما» الکن هذا دفع جدلى بمرلة حجة جدلية يقول له : أنت لا يصاح لك أن 
تأمرنی باستشهاد من نمتقد كذبه أنا وأنت » وأما أنا فما بینی و بین الله فذاك شیء 
آخر حکی فيه ککك م لو اتی ونفسك باتباع موجب هذا لاستقام > کاأن 
أحد اللمصمین لایصاح له أن یکون حا کا ولا شاهدا على خصمه » وإن کان على 
انلعم فى الباطن أن يتبع الى ۾ فا دام المعترض“ معتقدا عة الاننقاض لا بصلح له 
آن یام باتباع قول متتقض» فإذا توقف عن هذا الاعتقاد أو قال « أريد أن نتناظر 
حتی نعل حة الانتقاض أو فساده » توجَّه منه ذلا » فيقبل منه هذا السؤال فى 
مناظرة المشاورة » لا فى مناظرة الجادلة » سواء كان المقصود المشاورة فى ححة الدليل 
أو فى صحة ا > وفرق بين المشاورة والمعاونة التى مقصودهًا استخراج مالم بعل » 
و بين الجادلة التى مقصود ها الذعاء إلى ماقد عل > والأول يدعو إلى حت مطلق »> 
والثانى يدعو إلى حق معين » وعلى هذا فإذا عارصه المعترض عا هو دليل" عند 
الملتدل“ وحده فمو فى الى مثل النقض عذهب المستدل » فإن النقض معارضة 

ى اليل » كا أن المعارضة اة معارضة فى السك » وكانه يقول : هذا الدليل 
انی ذ کته موقوف باتفاق منى ومنك » أما عندك فلانه معارض بہذا الدليل »> 
وأما عندى فلتخاف مدلوله فی صورة المزاع » ويقول له : هذا لس بدلیل سال 
عندك » فأنت لاتعتقد حته » فكيف تازمنى بمدلوله ؟ والذى يقوله المستدل فى دف 
هذه الممَأرضة بقوله المعترض فى دفع الاستدلال » ألا ترى أن المعترض لو عارض 
بدليل عنده أو نقض بصورة يعتقدها فمما سواء ؟ وى ذلكقولان تار أحابنا مَنعه 
وما المستدل إذا استدل ما هو دليل عند مناظره فقط فمو فى المقيقة سال معارض 


( ۲۸ س السودة) 
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ناظره بمذهبه » وهو سوال وارد على مذهبه» وهو استدلال على فاد أحد الأمرسن 
إمأ دليله أو مذهبه » فينبفى أن يعرف وجوه الأدلة والأسثلة » وهذا فى القيقة 
استدلال" على فساد قول النازع با لا يستازمسحة قول المستدل » عنزلة إظمار تناقضه» 
وهو أحد مقاصد الجدل » قال _ يعنى القاضى _ لأن إإزامه يكون تجا ما لايقول 
به ومشیتا Sl‏ بغير دليل » لاف الناقض فإنه غير حتج باللقض » ولا مثدت zl‏ 
ه» ومن ا حرر بنذ القض عق اتفاقمما على العلةء أماعلى أصل العلل 
فيصورة الإازام > وأم' على أصل مه فیمحل الماع » وأما فى غير ذلاك فقد اتفقا 
على اطراح الأصل الازم » أما أحدها فلا راه ليلا حالءوأما الأ خر اانه لما خالفه 
حل على أنه قد ترك لدلیل عنده” أقوی منه » و إذا حصل الاتفاق عل رکه هاهنا 
بطل إازامه » وكذلاك ذ کک القاضى وأبو الطاب أن لامستدل أن ينقض ء1 السائل 
لاه تبين له ہا فاسدة عنده » فلا جوز أن تج عا هو قاسد عنده . 
[قالشيخنا] :قلت : وهذا التعليل“ يدخل فيه عدم التأير على أصل العلل أيضاء 
ولفظالقاضىوأبى الطاب : إناستدل [بملة] فعارَصّة الساثل [بعلة] فنقضم ا أستدل 
بأصل نفسه جز ذلا » خلافا للجرجانى و بعض الشافعية » وكذلك بحث المألة عل 
أنالساثلعارَض المستدل بعلة منتقضة على أصل المستدل » وكذلك كانت فى خبط 
الجدءوهذا قريب » وكذلكقال الكيااهر اسى:لونق ض كلام السائلنىممارضته مسأل 
منم الساثل » وأراد السؤول أن يدل على النقض » أجم ا جور أنه لامجوز من 
حیث إنه متتقل» مخلاف ما ذا منع حک الأصل الذى قاس عليه فإنه يقبلمنه الدلالة 
عليه » وحاصله الفرق بين الأصل المنوع والنقض الممنو ع » فأما أن الساثل ينقض 
علة المسةدل [ بأصل نفسه فہذا لا بقوله محل » فإن هذا ينع الاستدلالء ألا ترى 
آم جروا امستدل ] أن يستدل ما هو دلیل عنده إذا تبين ته » ون ن السانل 
لس له أن يعارضه عا هو دليل عنده » لاأعند المستدل » وقد ذكر الحد هذه 


(۱) فی ۱ ھ لدایلی غیره قوی منه > وف د« لدیل آخر لځ « 


to 


السألة » فان القض من المعترض بأصل تفه منرلة القياس على أصل نفسه » 
وحاصل أن مقدَّمة الدليل الممارض منوعة » وهذا ليس ببعيد »كا جوز ذلك 
للمستدل ؛ فإنه - بتقد ر عة مذهب العترض ‏ لا یکون دليل المستدل سالا عن 
امعارضة » وهو يبه أن يستدل الستدل بقياس أو مسل » من غير أن يدل عليه » 
وذاك ينيد إظبار درك » لا رر" السائل » وذلك يفيد جودة بيانه وسلامة 
أصوله » لا انقطاع ممه » وذلك ينيد أنه ليس واحد منهما مغاوبا » ولس هذا 
مثل وقف المعترض دليل املستدل . 


[ شیخنا ] : وسل 
لا جوز للسائل أن يعارض المستدل“ ما ليس دليلا" عند السائل » مثل علة 
منتقضة على أصل السائل » مخلاف نةض عل المعلل عا لا براه المعترض فإنه جوز » 
وقال يعض الشافعية : تجوز معارضته ما لا يمتقده السائل » كا تجوز مناقضته ا 
لا يمتقده » وفرَض أو الطاب الكلام فى معارضة السائل للمستدل بعلة منتقضة 
على أصل السائل » وقاس على معارضته لسار .الأدلة التى لا يقول با كدليل 
الطاب والقياس” . 
قال شيخنا : قلت : إن كان المعارض قَصْدّء إثبات مذهبه ل جز ذلك » وإن 
كان قد إبطال دليل الستدل جاز ذلك » لأن الستدل إا يتم دليله إذا سل عن 
العارضة کا لا یتم حت پس من المناقضة » فإذا كان المستدلً ‏ م الدليل له كيف 
ازم به غیره ؟ 
[شیخنا] : وسل 
إا تقض على المستدل مسألة فقال : لا أعرف الرواية فيا »كن ذلك فى دفع 


(۷) فى | د عا ليس دلا - لغ » . 
(۳) فى ١‏ « كذلك أبو الحطاب » حريف . 


۳ 


التقض » ذكره أو الطاب وغيره » قال أو الطاب : فإن قال المستدل :نا أجل 
هذه المسألة صل مقتضىالقياس» وأقول فبا كالول فى مسأل الملاف» فإن [ کان ۲<“ 
صاحب المذهب ,رى تخصيص العلة | جز ذلك » لأنه لا مجحب الطرد عنده » وإن 
کان [ ممن ]“ لا رى التخصيص احتمل أن جوز ذلك » لأنه مرد علقه » 
واحتمل أن لا جوز > لاله جوز أن يكون صاحب الفرع يعتبر علته فلا يثبت له 
مذهباً بالشك » قال : وهذا هو الأظهر عندى . 

قلت : هذا إذا م تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب . 

قلت : وله أن يقول من جة العنى إن كان فى مسألة النقض خلاف أوله 
يعرف حكما إن كانت صورة النقض مساو ية للفرع - طردت القاس فلا ثقض ». 
وإ ن كانت مخالفة ها فقد ثبت فرق » فيكون التيخلف لانم . 

فإن فر المعذل لفغ عا يدفع اللقض » وهو ظاهر اللفظ ء كنى ذلك فى دفعم 
القض » و إن فسّره عا فيه عدول عن ظاهر اللفظ ل ”قبل أن يسر العام لماص » 
وكذا إذا قال : علات لما سألتنى عنه » فيجمل سؤاله من تمام العلة » وهى مذكورة 
فی خط المد . 

مسأل : ليس لمعترض أن يمارض المستدل“ بعلة منقوضة على أصل 
الممترض » خلا لبعض الشافمية » ولنا أنه قد حصل اتفاقيما على تقضها لن تدر 
کا ینا . 

مسأ : النقض با مدوخ وجا کان خاصا لانې صلی الله عليه وسل : هل 
قبل ؟ على مذهبين » ذكرها أو الطاب وان عقيل فى العلة ما . 


. كدة « کان » ليست فى ب‎ )١( 
. | كلاءة « عن » ليست فى‎ )۴( 


EV 
ےد ل‎ ۰ 

التقضبا ار خص الثابتة على خ-لاف مقتضى الدليل لامحوز » ذكره جماعة من 
آحابناو غور م فی ”عن مسال الحلاف» وکذا بیان عدم[ قال شیخنا :وذ کرأبو الطاب 
: ا اه . ac er Ma‏ 
آنه هل تنققص العلة بعوضع الاستحسان” “ ] فقال : بمحتمل وجمين » ومثله عا إذا 
سوى بين العمد والسمو فنقض با كل الصاثم » وعلى ما حررته إ ن كانت العلة فيه 
مستفبطةانتقض بذلك » إلا أن مين مانا > وإن كانت منصوصة | تنتقض ذلك . 
اة : وإن ورد النقض ثم عاد فنع وجود العلة م يقبل منه » ذد كره 
فصتَّل [ شيخنا ] : إذا م يسل التقض فقال الناقض : إنا أدل“ على 

حت ل جز ذلك » إلا آن ببین”" مذحب مانم » ذكره القاضیان”“ . 
اة : إثبات الدلة بتقر ر مناسبتها و إحالما لحك مع سلامتہاعن‌النواقض 
ومطابقة الأصو ل ها دليل“ حيح عند الحققين » قاله الجوينى » وتکم فی ذلك 
وقرّره وأجاب عن شه من يكره » وذكر أبو الطاب فى مألة الر با من الاتتصار 
مَنعّافی بوت(“ العلة با مناسب الغريب » وهو الذى م يعرف تأثيره فى غير الحل 
المعلّل > وهذا قول أبى زيد الدبوسى” وغيره من المنفية » والمسألة فى الروضة وجدل 
ابن النى وغير ما » ول يذ كر متقدمو العراقيين من أحابنا وغيرم مثل القاضى 
وأبى الطاب الناسبة فى طرق إثبات العلة » وإ نما ذكروا شمادة الأصول فقط » 


. | ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(۲) فى ب « إذا أدل » محريف . 

(۴) فی ب « أن ينبغی » تحريف . 

. » فى هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله‎ )٤( 

)٠(‏ ف | د معنى تأثير ااملة - لخ وقد ألتق بهامشما كلمة « فى » ومجوارها علامة المحة 
خصارت العبارة عندها «معنى فى تاثير العلة» وهذا يرجح أن الأصل کا أثبتناء موافقا لما فىب»د ء 


E۳۸ 


وإنما ذد کرت ف یتب متأخریېم ومتقدمی المراسانیین » وهذا یمود إلى نی 
الناسب الغريب » فإن المناسب امور إنما صح تأثيره فى غير الأصل » ولم یکن 
مناسباً فلا انا فى المناسب ثلانة أوجه » وهذه المسألة تشبه القياس على ما ورد 
عا لاقياس » فإن النفية مَتعوه إلا أن تكون العلة منصوصة أو حسما علها » 
أو یکون له نظیر آخر» لاله إذا م يكن كذلك كانت العلة مناسبة لم يعرف تأثيرها 
فى غير ذلك الحل » وفى الوضعين خلاف بين أحابنا . 

مأل : إثبات العلةبالنص صر اء أو إماء منصوص الشافمى وأحد. 
وغیرها » ولاینبغی أن کون فيه خلاف . 

مأل : ترتيب الحكم على اسم مشتق بدل على [ تأثیر ]2 مامنه 
الاشتقاق علة » فى قول أ كثر الأصوليين > وهو اختيار ابن الى » وقال قوم : 
إن كان مناسبا فكذلك > وإلافلا » واختاره الجوينى › وهو اختيار أف 
الطاب » ذ كره فى مسألة تعليل الربا من الانتصار » وهو الذى فى الروضة). 
واختيار الفزالى . 


مَسَاألة : المغاسبة لا بعال بالمعارضة » وقال بعضمم : قبطل . 

مسأل : اختلف القائلون بفساد الملة التى اققضت التأير فى 
الأصل“: : هل من شرط تما أن ت کون مؤثرة فی أصاب ° أم فى أصلٍ من 
الأصول المتبرةنى الشرع فى ابجلة ؟ فذحب أبو الطاب وان عقيل وأ كثر الققين 
[والمحنفية] إلى اشتراط تأثيرها فى الأصل القس عليه » وذهب عبد الرحمن المحاواى. 


(۱) فی ۱ ھ ومنقدمو ال راسانیون » خطاً . 

(۲) فی ب « صر ما أو ہا » حرف . 

(۳) كلہة « تأثر » ساقطة من ب » وسقوطها لايغير المعنى المرأد . 

. فا « تلف » القئلون‎ )٤( 

) ف د ه الملة المؤثرة فى الأصل » . (1) فى | « مۇرة فى أصلنا  »‏ 
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7 منا ] وأبو الطيب الطبرى من الشافمية إلى أنه يكن“ أن تكون مؤرة 
فی صل ما[ وقد تکام ابن عقيل بکلام کشر جداء والملوانی » وتکلم 
ان عقيل على الأسئلة القياسية فی أوائٰل الثالی بکلام شاف واضح کثیر] . 

مأل : إذا منع الستدل المح قد ذکره ان عقيل فی أواثل 
الثانى » وأو الطاب » وأن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذه ب كا قلت ». 
وأن الذى منعتنيه قول“ ضعيف » وملا ذلك بأن يازم لحن أن من أ حرم مطلقا 
وعليه فرض" وقع عن فرضه » فیقول : لال ذلاك » فإن امسن ن زياد رَوّى 
عن أبى حفيفة أنه لايقم عن فرضه» قال ابو الطاب وان عقيل“ : فال جواب عنه 
أن يمين سحة رواية التسام وآنبا مى المذهب المعوّل عليه إما باختيار شيوخ المذاب 
أو غير ذلك . 


مسأل : وز لمستدل أن يستدل عا هو دليل عنده › وإن ) يکن 
دلیلا فی مذهب حَيه » ودل على کونه ديلا إذا منعه » کالنبلی“ يدل 
اغوم على الننى » أو بالقياس على الظاهرى » وو ذلك » ذكره القافى 
وأو الطيب وأو الطاب فى أول أسثلة القياس » وحكى القاضى”“ وأبو اليب 
عن ابی على الطیری صاحب الإیضاح؟ آنه إن کان ذا أصلا مشہور 
کدلیل الطاب والقیاس على الظاھری وحوہ جاز › و إن کان خفیا | بز حت 
بستشف من خصمه تسلیمه ولا فتی مَتعه إباه کان منقطما ء ولم یکن له تبیینه › 


. | كاہة « یکنی » ساقطة من‎ )١( 

(۴) هنا ذ كرت المسألة الى نهنا إلما فى ص >٠١‏ . 

(۳) فی به «فذ کر ان عقيل » . 

. » د قال ان عقيل وأو الطاب‎ ١ ف‎ )٤( 

() فی | « وحکیا عن ابی البرى » ونی ب « وكتبا القاضو. وأبو ااطإب - لخ » . 
)٩(‏ فى ب « صاحب الإفصاح »> . 

(۷) كلةه ذلاك » ساقطة من . 
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وشل ذلك بأن بقول فی موت من عليه المج : حق ثبت فی ذمته واستق وهو 
م تدخله النيابة فل يسقط بالوت كالدين » فإذا منم خصمه كونه تدخل النيابة 
اطم » ول يكن له تقل اكلام إليه ء ولا الدلالة عليه » إلا أن يکون قد استل 
ذلك منه » قال أبو الطيب : والصحيح قول ساثر أعحابنا » يعنى فى جواز ذلك 
فی انی وغیر انی . 

مال : لا جوز لمعتتض أن يزم المستدل“ مالا يعتقده » وإن اعتقده 
امرض » ويجوز أن يعارض خبره الست بالمرسل“ » وهو لا برى المرسل» 
ولبس للمعترض أن يقول : سامت أن المرسل ححة » وإلا رد ذلك عليه » كذا 
ذكر القاضى وأبو الطيب وأبو امطاب » وذکر ارانی فما قولین » ورجح 
الجواز ؛ لأنه بالمعارضة كالمستدل . 

والتحقيق أن المستدل“ إن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض › وإن 
بمكنه ‏ ينقطع واحد مهما > فيكون الاستدلال فى ملة النظر فى المعارض » 
[بخلاف ماذكرنا فى الستدل] » ومثله أبو الطاب بأن يعارض بدليل الحطاب وهو 
لايقول به » و بأن يستدل بعموم » فيقول السائل : هذا خصو ص بالقياس » فيقول 
الستدل : ليس محجة عندى [ أو يقول : المموم عندى لامخص بالقياس » فليس 
للسائل أن يقول : القياس عندى حجة ]" وأنا أدل عليه » أو القياس عندى رة 
عه العموم وأنا أدل على ذلك » لكن تغريق أبى الحطاب ينما“ يقتضى أن هذا 
ف المعترض السائل » مخلاف المعترض احج عليه ابتداء . 

ماله : سوال ا لمعارضةسؤال سحي مقبول»ف قول ال مور » وقال الغزالى 


)١(‏ فى | « خره المرسل بالمسند» 
(۲) فی ب ١‏ اراسى » ريف . 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من | . 
)٤(‏ فی ب ۵ تفربق ابن الطاب » وف | ۵ تقرر آبی الطاب پینہا » . 


٤١ 
. الكيير الذى هو من المشاخ وحماعة: لس بصحیح ¢ ولا يقبل‎ 


[ شیخنا ]فل 
اقب نوع من المعارضة » قاله أبو الطاب وغيره » وقأل بعض الشافعية : 
هو إفساد » ولس ععارضة » فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه ما يتكلم على 
العلة المبتدأة . 


الأءارضة نوعان : مه ارضة فى الفرع » فلايد ما من أصل ترد إليه » ويكون 
قد عارضه بقياس ينع ثبوت الحكم اذى أثيته المستدل » ومعارضة فى الأصل › 
وهو الفرق » فلا لو إما أن تكون الهلة واقفة » وعلة المستدل جاربة » أو كلاها 
جار ”يتن » فالأول مثل تعليل أصحابنا ظپار الذع بأنه شخص يصح طلاقه فصح 
خہار/ہ كالمل > فيقول الجالف : انى فى اسل آنه يصح تکقیره » فیقول 
المستدل* : هذه علة واقفة » وهى لا تصح » وإن كان ممن يصححما قال : قول 
بالعلتين فى الأصل » لأن حكر هذه العلة لا ینای علتی » فلا متنع تعلق الم 
جما » بل يعاق المحكم کل رأة نبنا الأسل ء وتكون اني متعدية إلى 
الفرع + وغير متنمر أن يثبت المكم بعاتين » وليس من شرط العلة الهسكس » 
غإن قل المعترض : قد أقررّت بصحة علتى » والحكم يستةل بها » فإن ادعيت علة 
أخرى فعليك الدليل ء قيل : هذا مطالبة بتصحيح العلة » وكان جب تقديه » فإذا 
عارضت ثم عدت فطالبت حرجت عن مقتضى الجدل » هذا کلام آبى الحطاب » 
وقد تقدم فى أعم العلتين مثل”“ هذا عن بى اليب وغبره » وكذلك إذا عورض 
المعلل بالوزن بالمنيّة وقال : أنا أقول بالعلتين » وهذا الكلام مبئٌ على تعليل 


. فى ا« نقل هذا‎ )١( 


3I 


الأصل [ بعلتین ٩]‏ وهزا) سحیح فی الجلة »> لكن ليس لأحد أن يدعى أن 
كل واحد من الوصفين علة إلا بدليل » بل جوز أن تكون الملة موعمما » 
لكن متى أثبت المستدل عة العلة امتعدية م ضر امعارضة بالقاصرة » وهذا هو 
الذى أوجب أن قال بعض ااناس إنه لا جوز التعليل بملتين مستنبطتين » و جوز 
منصوصتين » لكن العلة الموماً إلها والمنبه علا" . 


[ شیخنا ] وتلل 

وإن عارضه بعل معلو ما داخل” فى معلول علته ل يصح » مثل أن يعارض ءل 
الطعم بملة القوت › أو بعارض من علل بعموم القتل فى منم الإرث بالنهمة فى 
القتل وتحو ذلات » هذا قول طائفة من أحابنا وأحاب الشافعى ١٠نم‏ أبو الحطاب 
وأبو الطيب » لأن علة المعترض داخلة فى علة لمعلل . 

قات : هذا مثل معارضة المتعدبة بالقاصرة ¢ وهذا الذى قاوه لاس اح ما 
يستدل* على ححة علته » ومتى سحت علة المستدل فلا تخرها المعارضة بعد هذا حال 
لإمكان العمل مما » فالصواب أنه متى عارضه بواقفة أو خاصة أخص من علته 
أو مخالفة ها فهى معارضة سحيحة » إلا أن يدل على ححة علته » وكلاممم إا هو 
إذا دل على حة علته » فإنه عكنه القول ٤وجب‏ العلة الواقفة أو الحاصة » وقد 
لا بمكنه القول وجب العلة الخالفة . 


[ شیخنا] وسل 
وإن كانت العلة المعارض بها متعديةً وهى سحيحة عند المستدل أيضا 2 بمكنه. 
الطعن فيا » لكن عليه أن ببين أن عله متضمنة هما إن أُمكن : بأن يكون. 
)١(‏ اة « بعلن » ساقطة من | . 


(۲) فی | « وهو یح » . 
(۴) فى هامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 


Er 


جنسمما واحدا» أو إحداها مستلزمة للأ خرى »كا إذأ قال فىالطلاق قبل النكاح : 

مر لا ملت الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالجنون » فإذا عورض بأنه 
ت 

غير مكلف » قال : وهذا غير مالا » وھا فی الشرع سواء » وإن تكن صحيحة 


عنده فلاب من إفسادها أو ترجيح علته علا . 


ع ر (0 
ول 
قال أبو الطاب : المعارضة بعلة فى الأصل لا تحتاج إلى أصل ترد إليه . 


[ شیخنا ] و کے ا 
قال أبو الحطاب : ليس من شرط عة المعارضة أن يعكسما فى الفرع » و جوز 
أن يذ كر فى الأصل علة وفى الفر ع علة أخرى » لأن العلة قد تتكون صفة شرعية 
أو سكا هو مسكوس على أصله لا على أصل المستدل » والوصف فى الفرع قد يكون 
ابتا فى الأصل على أصله » وقال بعضم : إن لم يعكسما فى الفرع لم حصل . 


[شيخنا ] : تل 
الانتقال من السائل انقطاع عند امور » وكلام القاضى فى المْدّة يقتضى أنه 
اس له ان يقل عن السؤال قبل ا4 فان فعل أقطع ¢ وها دعيد › وقال 
الباح 7 : لاس بانقطاع » بل هو ساتم » له قصة اراھ وللا ولين عنما جواان 
فان قال السائل : ظننت آنه لازم فان خلافه گنوی من سؤال آ خر » ففیه 
خلاف » قال : والأصح آنه كن منه إذا كان اثْحدَاراً من الأعلى إلى الأدلى » 


. سةط هذا الفصل من أصل ١ء وألقه الناسخ مامشها‎ )١( 
» د وفل الناشىء‎ ١ فى‎ )۲( 
» فیا« بل هو سائ بقصة راه‎ )۴( 


٤ 


فإن کان رقا من الأدنى إلى الأعلى _كا لو أراد الترقق من العأرضة إلى المنع - 
فقيل : لا هكن منه » انه مکذب لنفسه»وقيل : مکن» لان مقصوده الاسترشادء 
قال : والسئول حكن من الفرضءولو أراد المدول عن دليل إلى دليل لا يؤيد الأول 
كان منقطما » ورك الدليل الأول لمجز السائل عن ممه لا يعد انقطاعا » وعلى ذلك 
قات قصة براه » وقيل : يكون انقطاعا » لأنه النزام نقيضه» وقال ابنعقيل: 
إذا دخل السائل دخولا يلزم بعد تحقق الللاف بينه و بين المسثول فلا جوز له أن 
برج عن سن الإازام إلى أن يتنهى إلى بحقيتق أنه لازم » فكلا حاول الحم أن 
رب منه رده إليه » قال : والانتقال عن الدؤال هو اروج عا يوجبه أوله من 
ملازمة السنن”" فيه » مثل أن يقول : مادليل حدوث الأجسام ؟ فيقول الجيب : 
الأعرَاض » فيقول : وماحد الأعراض ؟ أو يقول :مامذهبك فى الجر هل هو مال 
لهل النمة ؟ فيقول: هو مال فم ء فيقول السائل : وماحدًٌ لمال ؟ فمذا انتقالء قال: 
فإن أجابه عن ذلك فقد خرج معه أيضا » وهذا كثيرا مار بين اللخلين 
بآداب الجدل » قال : وإذا خرج المسثول من دليل إلى دليل خر قبل إتمام الأول 
کان انتقالا منه » و إن خرج بعد الام“ فليس بانتقالنى حك الجدل » وهذا الفول 
أقرب » فإن السائل نوعان : مطل » ومستمل » فالمبطل هو مقرر للفساد كا أن 
الستدل مقر للصحة » وتعديده للا سثلة کتعدید الستدل للادلة » لكن الانعة 
الحضة ليس فبها إبطال » وإنما الإبطال ف المعارضة والمناقضة . 


قال : والانتقالات الق ينقطع مها أربعة أقسام : انتقال” من مذهب إلى 


(۱) فی ب « الرم تفېمه » وفی د « تفهیه » . 

(۴) ف | « السق » 

(۳) فی | ھ مارعر » والکلام بعده برجح ما أنبتناه موافقا لما فی ب . 
)٤(‏ فی ب « بعد أن آقام » 


é0 


وذكر ابن عقيل أن يعضمم رأى أن الانتقال من دليل إلى غيرهلس بانقطاع 
ولا خرو ج عن مقتضى الجدال وال محجَاج_» احتجاجا بقصة إراهم > وأجاب عنه 
أن اليل | يكن ا نتقال لجز »لان هكان قادرا أن حقى مع مرود حقيقة الإحياء 
والإماتة » وهو المستدل بالنجوم وغيرها» لكنه لما رآ غبيا"“ أو متفابيا انتقل 
إلى الدليل الأوضح" فى باب يمجزه عن دعواه المشاركة لباريه فل بُوجَد فى 
حقه العحز . 
قات : غاصأه أن الانتقال لمصلحة جوز » وليس انقطاعا » دون ما إذ اكان 
عجرا فإنه اتقطاع : 
مأل : المارض هلله بعد المعارضة أن يتأوّلخبرالمستدل ؟اختلفوا فيه 
على مذهبین » ذ کرها ان رهان . 
مسأل : سوال القلب حيح » و إن يقاب تفس حكالمستدل » بل مايازم 
منه قلبه » كقلب التسوية » وك إذا قال المستدل : ُبث" فى مکان مخصوص فل 
يكن رب بنفسه كالوقوف بعرفة » فيقلب عليه فيقال : فل يكن الصوم شرطاً فيه 
كالوقوف بعرفة » وما أشبه ذلك » ذكره القاضى وأبو الطاب وكثير من الشافعية 
منم أبو الطيب » وحكاه أبو الطيب عن أبى على الطبرى فى القلب المذ كور ثانياء 
و بابو » وقال بعض الشافعية : ليس بصحيح » لاأنه معارضة فى غير الح الذی عل 
به المستدل » واستدل عليه القاضى بالشركة فى دلالة النصوص كقوله : لاضرر 
ولا ضِرَارَ » ومهم من فصل فقال : لا يجوز قلب : [ التسوية ] لأن حكر الأصل 
فيه خالف حکم افرع » و جوز القلب الآخر » وهو: أن يصرح حكر يستوى فيه 
الأصل والفرع » ويازم”"“منه محل النزاع“ . 
N)‏ « لا رای عا » 


(۲) فى ١‏ « إلى الدليل الواضح › (۴) فی د « ویستوۍ یه »۰ 
)٤(‏ فى هامش | هنا « يلغ مقابلة على صله > 


Ix 
ورس‎ 

محوز أن يكون الحم العلل علة ءوالعلة معاولا »بأن يقول : من صح طلاقه 
صح ظہاره »> ومن صج ظپاره صح طلاقه » وهذا وع ثالث من الاب لا يقسد 
العلة عدد أابنا و كثر الشافعية ¢ وقالت اليفية و بعص العكامين : ها دقسد 
الل . 

سإ : لا جوز أن يعتدل قياسان [ أو أمارتان ] فى الأ الواحدة» 

± 4 ا 

أو خبران مختلفان على شىء واحد » بأن يوجب أحدها الحظر والآخر الإباحة » 
بل لابد من وجود المزية فى أحدها» فإن ظمرت للمحتمد صار إلا » و إن خفيت 
عذه وجب أن عد ف طلہہا و قف إلى أن E‏ 0 وهذا قول عابنا القاضی وان 
عقملوأبىالحطاب وغيرم » و بهذا قات الشافعية والكرخئ وأو سفيان‌السرخسى» 
وحکاه الإسفرائینی عن أصابه » وقال أبو بکر الرازی وال جرجانی والمباٹی وابنه 
وان الباقلانی وزعم أن هذا حك عن الحن البصرى وعبد الله المدرى" وأن 
أ باحنيفة حك عنه التخييرٌ فى وجوب ز كاة اميل وت ركه » وقال : إن هذا قول من 
بقول کل محتهد مصیب » وهو قول الأشعری ذكره فى كتاب الاجتهاد » قال : 
کر ونی وقترٍ خر ع آ خر ٬‏ بل يام اح القولين » وذ کر أن هذا قول 
هؤلاء ٤م‏ هل يتعين عليه وعلى الائ إذا خير بين المغتين أحد الأقوال بالشروع 
غیه کالكفارات أو بالالزام كالنذور ؟ م فیا قولان . 

قلت : ها نظير الوجمين لنا فى جواز انتقال اللإنسان عنه . 


وذكر بو اللطاب أن الأمة عة أنمسائل الاجتهاد ليس انجتمد خي اء 


(9) فى ب « هذا فيد الملة » خطاً . (۲) ف د « عبيد الله النرى » . 


EV 


و يعض المتكامين جوز ذلاك » وإذا تساويا فى نفس الجتهد خير فى الأخذ بأ يما 
شاء» وھذا قول ایی على الجبای وأ هاشم > حکاه ان عقیل » قال : الأول 
تال الفقماء » وكذللك حكاه عنه أو الطاب » وهذا قول ن عقيل فى تمن مسأل 
القياس » فإنه قال : ولسنا نع تسكافؤ الصفات اق یقیس' ہا ر ن و کون 
الصغة [ ها ] دلالة على تعلق اک ہا نی حق من غلب على ظنه منہم أن | ک 
تعلق ہما » دون ما عداهاء وأن تكون أحكام الله فى الحادثة وتعليل حكه خدلفة 
فى حقوق الجنمدين وفرضه علبم ف ذلاك مختلف » لأن ذلك ليس مستبعد » وستورد 
ذلك مابقتضیه نی موضعه حتی إنه إذا تسا يا عنده تساو يا 5 معه اتر e‏ 
لحد یراک خير المكفر » ثم كر قول أعحابناء تم ئم قال فى أمناء المسالة : 
فيل : قد بشبه الفرع أصلين متضادى ا أحدها حلال والأخرحرام » و با ك 
کل“ واحد منہما فى صفة من الصفات يقتضى عند الجتهد ال فا حکہما جیا 
فا الذى ضتمون فيه ؟ ل : کون عندنا مرا فی a‏ بأ ما شاء على ما نبینه 
بعد [ إن شاء الله ] ثم آنا وكل من بقول « إن المحى فى جمة واحدة » ولاس 
کل تېد مصدبا » رم 1 کږ القياسين عنم من تكافؤ القياسين » وأما من قال 
بالتساوى كه التخيير » وإ نما جىء على قول من بقول « كل نهد مصيب » 
وحکی اجرجانی قول الكرخئ » وقال : هذا خلاف ما قاله أو حنيفة فى سؤر 
اجار لما تساوى فيه الدليلان نوقف فيه 


قلت : وليس هذا بصحيح » لأن أبا حنيفة لم خير فى الأخذ بأيمما شاء » بل 
عمل بالأحوّط » وجمع بين الدليلين حسب الإمكان حيث قال : يتوضأبه و يتيمم» 
والقول بالقكاف والتخيير قول أب هائم من المعتزلة » ذكره ان رهان 
وأو الطاب ¢ بعد مأل « کل ګېد مصاب ) . 


(۱) فی ١ءد‏ ھ الى ينعا القاسون » 


۸ 


وقال القاضى فى مسألة تعارض البينتين : وأيضاً فإن البينة ححة ف الشرع »4 
والحجتان إذا تعارضتاً وم يكن لإحداها مزية على الأخر ى كان حظما السقوط » 
كالنصين والقياسين ذا تعارَضاً . 

وقال أيضاً فی حديث ى موسی لماروی فيه أنه سے 2 قيام البینتین » وروی 
أنه لايينة هما » فقال : وإذا تعأرضت الروايتان سقطتا » وكذلت قدي ذ كر مثلهذا 
فى كثير من الروايات الختلغة آنا تتساقط فمذا إن أخذ على ظاهره صار قرلا 
الا » بأن‌الأدلة تتكافاً فتتساقط » وقدجعله حل وفاق مع المنفية وغيرم » فكيف 
والحلاففى التكافر والتوقف والتخيير مشهور » والتوقف المشور من قولنا فى الأدلة 
هو إحدى الروايتين عن مالك وقول للشافمىق‌البينات » و إنتأوَّل هذا على تعارض 
حدیثین معینین أو قياسین معینین س مم أنه لا بد له ف المسألة من دليل غيرها 
يعمل به = فہذا مکن » وحمل علی‌حدیثین أو قیاسین لیس مع أحدها مار جيه 
لكن هذا يمنع الترجيح بدليل منفصل » وبوجب أنه إذا تعارض دليلان متكافن. 
وعلمنا بثالثٍ كان لسقوطمما لا ارجحان أحدها فهو مشكل أبضاً » الهم إلا أن 
یفگر رجح أحد٥ا‏ بسقوطمما » لکن هذا رم عليه ما ذکره فی البینات من 
الفرق بين التساةط والترجيح . 


[شيخنا] فصل 
اتفقوا على أنه لا جوز تعادل الأدلة القطمية لوجوب وجود مداولاتما » وهو 
حال » وكذاك الأدلة الظنية عندنا » ذكره القاضى وأوالطاب » وه قالالكر خر 
وأبوسفیان السرخسى وأ كثر الشافعيةء وقال الرازیوا ر جانی وال مبان وابئه: جوز 
ذلك › وذهب قوم إلى جوازه ف القط يات 6 ذکره وسف ن الجوزى ¢ وقد ذ کر 


(۱) فى ب « آنها تتناقس » وكذلك فا بعده . 


۹ 


القاضى فيا اختصره من أصول الدبن والفقه رأيته مخطه : لا جوزت كاف الأدلة فى 
أدلة التوحيد وصفات الله وأسمائه والقضاء والقدر » وأما دلائل الفروع مثل الصلاة 
والصيام والحج و ال كاة وغير ذلك فيجوز أن تتكافاً ؛ وقال بعد هذا : وامجنمد إذا 
داه اجتهاده إلى أمرين متناقضين كه حك العام بحب عليه أن يقد غيره › 
ولا جوز القول بالتخبير . 

قلت : وكذا حب أن يقال إذا تكافأت عنده وتجز عن الترجيح » فعلى هذا 
يكون التقليد بدلا لا يصار إليه إلا عند العجز عن الاجتهاد . 

مسال : إذا تمادلت الأدلة عند ال جتهد كه الوقف » عند أعحابنا ء قال 
صالم :كنت ت اع اکتا بأل عن الشىء فيقول : لاأدرى › ورا قال : سل 
غیری » ومن‌قال مجواز تعادل الأمارات قال: يخير بين الاعتقادین کا حبر العا 
بين المفتيين إذا اختلنا . 

قال أو الحطلاب : وأما القبلة فلا جوز أن تتساوىالأمارات عنده[فيما] » ومتى 
وجد ذلك جملناه منْزلة الأعی‌یقتدی بنیره فیہاء ولا بتضیر [ ی ا مہات شاء »کا 
تقول فی مسألتنا : إذا ساوت عن وف حتی بذ اکر غیره أو یکر فتترجح عنده 
إحدى الأمارتين » ولايتخير] و إن م التخيير فى جات القبلة فلن حم القبلة 
أحَفٌ» ومذا جوز تر كه مع الل فى حال السايفة وفى النافلة » وقد ذكر ان 
عقيل فی موضع أنه إذا اعتدل عنده القياسان یر > ولكن : هل جوز تساو يما 
فی نقس الأمر ؟ لان عقيل فيه قولان » وقياس ماد کر م أو الطاب فى القبلة أنه 
بقلد إذا ستو يا عنده »كأ قلنا _على وَج إنه يقل عند ضيق الوقت » وقد ذ كرت 
لأعابنا كلامًا فى ذلك عند مسألة التقايد . 

وذکر أو العالى أنه إذا تكافاً عنده وها الاجتهاد فكل واحلر من الصو بة 


. مابين هذرن المعقوقين ساقط من أصل | » وقد ألقه الناسخ بهامشها‎ )١( 
( ب المسودة‎ ۹ ) 
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والمحَطمة اختلفوا : هل ةلد عالا أ كب ركالماعى » أو يتوقف » أو يتخير ؟ على 
لائةاً قوال . 
[ والد شيخنا ] مأل : وز للمحتهد أن 2 فى الحادثة وإن ۾ e‏ فہا 

قبله » وهل الأفضل به ذلاك أو التوقف إذا وجد غيره ؟ اختلف أصابتاً فى ذلك › 
فيا حكاه عنهم ابن حامد » فذهب طائفة منهم إلىأن التوقف أفضل مطلقاء وذهب 
بعصم إلى أن ما کان من الفروع ك فيه وما کان من الأصول توقف [ فيه ] » 
وذهب ابن حامد إلى أن الأفضل أن حك فى الجيم مطلقا » وتعلتق الأولون بقول 
أحمد فى رواية الميمونى : إياك أن تتکر بكلمة واحدة لبس لك فبا إمام » وتعلق 
الأخر ون بغير ذلك » وتعلیل کلقول فنہذيب الأجو بة لابن حامد»وقد دک ٩<‏ 
ان‌عقيل والدينورىعن أحد رواية أن کل مجتهد مصیبمن دلالته‌علی استفتاء غیره. 

قلت : ويؤخذ ذلك أيضا من قوله للذى صنف ما فى الحديث من الاختلاف 
[ والأحاديث ] التضادة » وسماه «كتاب الاختلاف » قال : لا سيه كتاب 
الاختلاف » ولكن سم هكتاب السَّعة » وروى الملال ذلك عن طلحه بن 
مصرف » وقال عمر ن عبد الع زز : ما حب أن لى باختلاف حاب ر ج 
انعم » وقد بسط ابن عقيل ذلك . 

مسال : لا جوز لمجتمد أن يول فی شىء واحدر ووقت واحد بقولین 
مختلفين » وحك عن الشافسى أنه أجاز ذلك › ذکره فی مواضع من کتبه » وقسم 
أو الطيب ما كان منه إلى أربعة أقسام . 

مسأل : الصال الرلة لامجوز بناء الأحكام عليهاء قاله ابن الباقلانى 
وجماعة العكامين » وهو قول متأخرى أعحابنا أهل الأصول والادل»وقال مالاك : 
جوز ذللك » وقد ذكر أو الطاب فی تقسے الأدلة الشرعية أن الاستنباط قيا “ 


(۱) فی د « وقد خرج » . (۲) کذا ی ۱» ب »> ونی هامش ب « الشفاء» 
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واستدلال » والاستدلال یکو ن بأمارة أو علة ويكون بشادة الأصول »والاستدلال 
العلة أو الأمارة هو الصا » قال ابن برهان : المت ما قاله الشافمی » قال : إن كانت 
اة لأص لكل من[ أصول] الشر يعةءأو لأصل جلى جاز انا بناه الأحكامعليهاء 
وإلافلاء قال : وسنبين أن ما لكا لا حالف هذا المذهب » وقسم القدسى 
ی ذلك تقاسم کثيرة) وأنكر بعض أسحابنا أن يكون فما مذهب ثالث » وذ كر 
مثل قول مالك قولاً قدا لاشافمى » وحكى ذلك عن أهى حنيفة . 

مال : الاستحسان كان و حنيفة وأعحابه يقولون به » وأنكره الشافعى 
علم» و بط أو الطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة » قال القاضى عبد الوهاب 
الالكى : ليس منصوص عن مالك » إلا أن كتب أعحابنا كملوءة من ذكره 
والقول به » ونص عليه ان القاسے وأشهب وغيرها . 

وفسره الماوانى بأوجه » ومحتمل عندى أن يكون الاستحسان ترك القياس 
ا جى وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره » أو رلك القياس لقول الصحابى فيا 
لا محری فيه التیا س کا تقدم . 

وهذا ظاهر کلام أمى الطاب فى كتاب المداية فى مسألة العيتة حيث قال : 
لا جوز استحساناً » فلينظر إن کان ذكر ذلك آحد ٬‏ ثم إنى رأيت الفخر إماعيل 
فی کتابه الجدل قد کر هذا الذی ذکر ته بعينه فى تفسير الاستحسان » أعنى ترك 
القياس للحديث الخالف لاقياس » الاق بتفسير الاستحسان ما ذكرته ثانيا من 
ترك القياس مخالفة الصحابى له » أعنى فها لا كير ى فيه القياسء فإن المنفية وافقو ا 
فی ن الصحابی إذا قال قولا لا دى إليه القيار” مل على أنه قاله توقيناً 
والشافعية خالفونا فى ذلك » وكذا الحنفية وافقونا فى الاستحسان › والشافعية 
خالفونا» وهذا وجه حسن إن شاء الله . 

[ قالشيخنا] وقد أطلتقأ حمدالقوٴ ل بالاستحسان فىمواضم ءقالفى رواية الميمونى: 
أستحسنأن تيمم لكل صلاة » والقياس أنه عزلةالماء بصلى بحت تد ث أو مجد الماء » 


tor 


وقال فى رواية بكر بن مد فيمن غب أرضا فرعا : الزرع ارب الأرض » وعليه 
النفقة » وهذا شىء لا يوافق القياس » ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته » وقال 
فى رواية الروذى : جوز شراء أرض الكواد » ولا جوز بيعهاء فقيل له : كيف 
یشتری من لا ملك ؟ فقال : القياس کا تقول » ولكن هو استحسان » وقال. 
ف رواية صالم فى اضرب إذا خا فاشتری غير ما أمره به صاحب امال : فار ع 
لصاحب المال » ومذا أَجِرَّ 3 مثله » إلا أن يكون ارع یط بأجرَة مثله فيذهب » 
وكنت أذهب إلى أن ارج لصاحب الال » ¢ استحسئت . 

وبه قال أعحاب. أبى حنيغة » وذ كر عن إيإاس بن مُعأوية » وكتب مالك 
مشحونة بالاستحسان » وكذلك قال الشافمى : أستحسن فى النعة در ثلاثين 
درا“ وقد أنكر الشافمى وأعابه القول الاسعحسان » وقال أحمد فى رواية 
ی طالب : أسحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيا خلاف القياس قالوا : نستحسن هذا 
وندع القياس » فيدعون ما بزعمون أنه الى بالاستحسان » وأنا أذهب إلى كل 
حديث جاء ولاأقس عليه » قال القاضى : هذا يدل على إبطال القول بالاستحسان. 

قال أو الحطاب : وعندى أنه أنكر علمهم القول بالاستحسان من غير دليل » 
وهذا قال « يتركون القياس الذى زعون أنه الحتى بالاستحسان » فا و كان 
الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه | يتكره » لأنه حق » وقال « آنا أذهب إلى كل 
حديث جاء ولا أقيس عليه » معناه أنى أترك القياس بانلبر» وهذا هو الاستحسان 
بالدليل » وفكله فصولا » أحدها فى أن هذه التسمية صحيحة » الثانى فى حده » قال : 
والذى يقتضيه كلام أسحابنا أن يكون حَدٌ الاستحسان العدول عن مُوجَّب القياس 
إلى دليل هو أقوى منه » لأنه ) ,رد لفظه » إلا ف أنه ترك القياس للاستحسان » فأما 
فی ترك لیل آ خر فل رد ء قال : وده شییخنا بأنه ترك امک إلحک هو أو 


(۱) فی |« بقدر ثلاين ذراعا » ريف . 
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منه » قال : ولیس بشیء » لان الأحکام لا يقال : بعضہا أولى من بعض »ولا بعضہا 
آقوی من بعضِ < jy‏ الةوة للادلة . 

قلت : هذه مناقشة لفظية . 

وحَدّه بعضهم بأنه ترك القیاس [“ إلى قياس قوی منه» قال: وهذا باطل » 
فإنهم إذا ت ركوا القياس“ ] لنص أو تذبيه كان استحسانا . 

وحَدّه بعضمم بأنه ترك طريقة تالم إلى [ طريقة ] أخرى أولى منما لولاها 
لو جب البنيان"“ على الأول . 

وحده اللكر خر بأنه العدول عن أن آن حک نی امسا ثل ما حکہ فی نظائرھا 
الوجه هو أقوى من الأول . 

قال : وهذا معنی کی قبله » ویازم عليه أن يکون العدول عن العموم إلى 
التيخصيص استحسانا » [”" والعدول عن العموم إلى اللصوص استحصانا ] 


[ شیخنا ] : وکل ^ 


قال أبو الحطاب : ومعنى الاستحسان أن بعض الأمارات تكون أقوى من 
القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس » وهذا راجم" إلى مخصيص العلة » قال 
وشيخنا منم من تخصيص العلة و ينصر القول بالاستحسان » ولا أعرف لقولهوجماء 
وقد أورد القاضى على نفسه هذا فى مسألة تخصيص الملة » وفرَق بين تخصيصما و بين 
ترك قياس الأصول للخبر » قال : ولأنهم قد يعدلون فى الاستحسان عن قياس وعن 
غير قياس » فامتنع أن يون معناه تخصيصا بدليل . 
)١( )‏ مابين هذرن العقوفين ساقط من | ولاشك أن اكلام لا يستقم بدونه . 

(۲) فى ب « لوجب الثبات على الأولى » 


(۴) ساقط من أ . 
)٤(‏ بمامش أ هنا « بلغ مقابلة على أصله > 
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: اذام تقل بتخصيص العلة أخذ من موضع الاستحسان قيدا عله قيدا 
ا تلاك لم تكن علة تامة » كا بتبين با حص ص آنا تكن 
عامة » فلا فرق بين القول بتخصيص العلة وعدم خصيصا ¿ وهذا الذى قاله 
أو امطاب يوافق قول ابی المسین وابن اللطیب وغیرها . 
وفسر الحاوانى الاستحسان أنه « تركالقیاس <^ دیل أقویمنه من كتاب 
أو سنةٍ أو إجماع » قال : وفسره بعض ن اناس بانه ترك القیاس ] ما تنه 
يعض الناسمن غير دليل ؛ وأنكر الكرخى هذاء وقال :هو المدول حك المسألة 
عن نظاثرها لدليل مخصما » وقال بعضم : هو القول بأقرّى الدليلين » وقال خيره : 
هو تخصيص العلة » وقد أومَأ مد إلى [ كلام بقتضى] أنالقولبالاستحسان باطل» 
و به قال الشافمی » ثم ذ كر فى أثنا ءكلامه فى قوله « مارآء المسهون حَسَتا» أنه عام 
فى جميعهم وف بعضم » وقال : الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين وأشمما 
با می وإن خالف ما جوز أن حمل دليلا على ا جم » وذ کر أن الاستحسان هو 
القول بأقوى الدليلين فيا حكنا" بصحة كل واحد من الدليلين » قال : ومساثل 
الحلاف بين الفقماء لا حكم بصحة أدلة من خالفنا» بل نمتقد فسادها » فامذا ). 
يطلق على جميع مساثل الملاف اسم الاستحسان . 
قات : وهذا الكلام منه يقتضى أن الاستحسان ترجيح أحد الدليلين 
على الآخر » وهذا معنى قول القاضى » ولفظ الاستحسان يويد هذا › فإنه اختيار 
الأحسن » وإنما يكون فى شيئين حسَتَيّن » و إا بوصف القولٌ بالحسن إذا جاز 
العمل به لو لم یعارَض »ثم رأیت‌هذا الذی ذکره ال موانی قد ذ کره بعینه القاضی؛ 
فالاستحسانع:ده أ ماهو عند ای الطاب ٠‏ فتارة يقول : هوأقوی القياسين› 
وليس بعام » فإنه ذ كر الاستحسان بالكتاب والسنة والإجماع » كشهادة أهل 


. » ساقط من | » وسقوطه يفسد الكلام . (۲) فی د « فہا حکینا‎ )١( 
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الذمة والزرع فى أرض الغير »و إسلام النقدين فى الموزونات » وتارة بقول : هو أقوى 
الدليلين » وهذا أعم منه» وقول أب امطاب دليل أقوى من القياس الذى عارضه . 


9 سر 4 
۶ 
ذكر فيه ابن برهان انقسام الأحكام فى علاما إلى أربعة أقسام كلما راجع إلى 
اتقسے فی الک التى م ی الظان» 1م كر الأقسام الأربعة فى فصل آخ ركذلك] 
وکذلات ذکر الجویی [° ى أريع قوام أقساماخسة » ثم ذكر مسألة ر جم ماف 
الكلام على الكتابة الفاسدة » و بس كلام كشيرا فى أشياء حو ثلاث قو قوام قبیل 
الاعتراضات" ] . 
مسال التقليد ¢ والاستصحاب ¢ ونحوعا 
ال :+ مرفة الله لا ۶ب قبل اسم مع القدرة عايما الدلائلء قله 
القاضى » قال : وقد قال أحمد : لس فى السنة قياس » ولا يضرب هما الامثال » 
ولا تدرك بالەقول › 8 هو الاتباع : 
ت : ليس فى هذا اكلام ما يننى وجوب المعرفة والتفكر قبل الرسالة » 
را س الرسول لا تقف على المقول » خلافا لهعتزلة . 
وذکر أو الحطاب أن هذه المسألة مبنية على المقل » فإن قلنا « لا حك للمقل » 
کان كذلك » و إن قلنا « له ذلاك » وجب على كل عاقل الإ مان بالله والشّكر له . 
فت 
قال ان عقيل : لا يتأنى أن يكون الإنسان مطيعا فى نظره الأول الذى هو 
مقدمة العرفان » عند أهل التحقيق » وذكر دليل ذلات ودَخَلاً عليه وجوابه فى آخر 


(۱) فی ب د راجع الى التفسير فى الح التى هطالب » 
(۲) ساقط من د . 
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كتابه » فى قولم « عليه أن يعرف ذلك قبل أن برد السمع » فإن لم يفعل فم وكافر 
مماند » وقالوا : المراهق إذا بم حدا ييز ويعةل وجب عليه أن يعرف الله تعالى » 
فان لم يفعل فمو افر معاند . 

قال أو المعالى : الصى بتصر ر منه الاجتهاد ‏ ويصح منه» وعند المعتزلة مجحب 
عليه إذا ميز الإتيان بالمعارف العقلية » حتى إذا مضت مدة بمكن فا الاستدلال 
ولم يأت بالمعارف ما تكافرا » قال : وقد حكى عن أحد أنه قال : الصبي الميز 

٤ 
٤ مکاف» وادعی فيه الإجاع ۾ قال: وقطم القاضی بأنه غیر مکلف‌وادی‌فیه الإجاع‎ 
» قال : وتكليقه از عقلا""» وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غير قطع‎ 
: فإن الإجاع المدعى م يتحقق عندناءوقد صار أحمد إلى تسكليفهءوقال ابن سرج‎ 
مجحب عليه الصلاة وجوب مثله » ولسنا تقطع بإجماع الصحابة على عحة إسلامه‎ 
ولا ردته » ولا منعپما » ولا نقطم بانتفاء المةاب عنه فى الأخرة » وحديث «رفحَ‎ 
. الق مظنون‎ 
٤ قال القاضى : الط ريق إلى حصوطا[أدلة] شة بشترك فبما العا والعاع‎ : 

وهى أمور عقلية » وهى_كسبية مختارة للعبدوموهبة من الله تعالى » ولا تقع ضرورة » 
وذ كر عن أحمد كلامًا يدل على هذا » وهو أنه قال : معرفة اف فی القلب تتفاضل 
فيه » وتزید » قال : وهذا يدل على نها كسبية » لامها لزيد بز يادة الأدلة »> ولو 
کانت ضروربة م تزد کا ٣‏ لا ,زید عل الضروریات » قال : خلافا لن قال : 
المعرفة موهبة تقم ضرورة ولا يتوصل إلمما بأدلة العقول » قال : وريا ذهب إلى 
هذا قوم من أصحابنا » قال : والمذهب على ما ذكرنا» وقد قال أحمد فى رواية 

(۱) ف د « غير جاتر عقلا » 


(۲) فی ب « لم ترك » ریف . 
(۳) فی ۱ د کا بزيد علم الضروريات » بسقوط حرف التنى » خطأً . 
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مدان“ بن على : المرجئة تقول : إذا عرف ربه بقلبه وإن م تمل جوارحه » 
هذا کفر » بلس قد عرف ربه فقال : رب ما آغو“ّ نی" 4 قال : فقد نص 
على حصول المعرفة لإبليس » ولوكانت موهبة م تحصل له . 

هذا الذی ذکره القاضی لا ینانی ما حكاه عن بمض أ عابنا » لأنه مبنى* على 
آنا ضرورة عنده » والضرورة لا تزيد » وكلنا المقدمتين منوعة » فإنهم إعا بقولون 
أصل المعرفة باللّه ورسوله ضرورة » وأما الز يادة الحاصلة بقد بر القرآن ونحوه فاأظنهم 
يقولون هى ضرورة » وأما الثانية فإن القاضى يقول : إن العقل علوم ضرورية “ وهو 
عنده لزید وينقص » فالز يادة فى الضروريات » وأما طعن أحمد على المرجئة معرفة 
إبلوس فهى العرفة الفطرية » وما مانم من أن تتكون هذه مَوْهبة من الله ؟ بل 
ذلك أقَوّمٌ فى الحجة عليه من أن تكون حاصالة بكبه » ولو حصات بكسبه 
لا ثبت علا » فأما المعرفة الإعانية فل حصل له » ومن قال « المعرفة ضرورية » 
فقد أراد الفطرىة » وف إرادته هذه نظر . 


سال : قال القاضى » وان عقيل » وأبو الحطاب » وال وای : مسال 
الأصول المتعلقة بالاعتة اد فى الله » وما جوز عليه [ وما لا جوز ] ؛ وما حب له » 
ويستحيل عليه » لا جوز النقليد فا » وكذلات أطلق الماوانى أن الما لا جوز 
له التقلید فی أصول الدن» وک عن عبداله ن الحسن المنبری آنه جوز ذو“ 
قال ابن عقيل : وسمعت الشيخ أا القاس بن البقال يقول : إذا عرف الله وصدق 
رسوله » وسن قلبه إلى ذلك » واطمأن به » فلا علينا من الطريتق » تقليدا كان 
أو ظراً أو استدلالا » حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة الله تعال ى كنى » 


(۱) فی | « ان دان بن على . . إل » 
(۲) من الآية ٠۹‏ من سورة الجر . (۳) فی د « عبيد الك ۰ 
(4) فى بت « أنه لاجوز ذلك » بزيادة حرف الننى » وعلى ذلاك لا يكون قولا آخر ۔ 


OA 


فاو قال : آنا اعرف اللہ من طریتی آنی دعوت وما فی غرض لی »> فکان ذلاف 
الفرض » وما دعوت سواه ؛ فدلنى على إثباته » وذ كر مثالا آخر . 

م قال ان عقيل ف آخ ركتابه : لا جوز لعا أنيةلر فالتوحيد والنبوات » 
قال : وهذا مذهب الفقماء وأهل الأصول والسكلام » ثم فسر ذلك بأنه إنما حو 
حدوث امال » وأن له محدثا » وأنه مستوجب لصفات مخصوصة » مره عن صفات 
مخصوصة » وأنه واحد فى ذاته وصفاته » خلافا لما حك عن بعض الشافعية آنه أجاز 
تقليده فى ذلك » وكذلك أو الطاب مله إلى هذا الكلام > وذكر أبو الطاب 
[ ما بعدہ أیضا"؟ ] » قال ابن عقيل : ول محتلفوا فی آنه لیس له آن يقد فى أصول 
التسريعة كوجوب الصاوات وأعداد ال ركمات . 

قال شيخنا : قال أحد: إنه لامجوز ° التقليد فما يطلب فيه ال جزم ولا يثبت إلا 
بدليل قطمى » و جوز التقليد فيا يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظنى »› ولا اجتهاد 
فى القطعى » و يازم شرعا کل سم كاف قأدر معرفة اله بصفاته التی تلیقی به » 
والإعان ما صح عن الله ورسوله صلی اه عليه وسل» التعزيه عن التشبيه والتجسے 
والتكييف والمثيل والتةير والتأو يل والتمطيل » وکل" نقص» وهی أول واجب 
لنفسه“ [ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو اكبير! ] 


تار ”: المامئ الذى ليس ممه آل الاجتاد"“ ف الفروع جوزل التقليد 


. | ساقط من‎ )١( 

(۲) فى ١‏ « إنه جوز النقليد » وما يعده صمررع الدلالة على أن حرف النفى لازم هنا . 

(۴) ی ب « وکل بعض » ریف . 

» فی ب « لتعيينه‎ )٤( 

() هذه المسألة وقعت فى | متأخرة » قبل « فصل التقليد قبول القول . . إاخ » الوارد 
فی ص ٤٦۲‏ الاتية . 

(1) فى ١‏ « الى لهالاجتهاد . . إلخ » وما أنبتناه عن ب أوفق . 


t0۹ 


فما عند الشافعية وال مور » قال أبو الإطاب : و جوز له الرجوع إلى أهل المحديث 
فی انبر وکون سنده سحیحاً أو فاسدا » ولا یازمه أن تمل ذلك بالإجاع » فأولى أن 
وز له تقليد العام > وذكره القاضى وسائ ر أصابنا وإمامنا »> وسواء فى ذلك 
۶ سوغ فيه الاجتہاد ومالا بسوغ فيه الاجتہاد » وصرَّح به ابن عقيل » قال : 
وهو قول الأ کثرن » وقال قوم من المعتزلة البغداديين : لا جوز له أن بقلد فیدينه 
وعليه أن يقف على طريق الجک» [ فإذا سأل الما فما يسأله أن يعرفه طريق 
ا ]فبا عرفه عل به » وقال أبو على من الشافعية : لا پجوز ل التقليد فا 
لا يدو غ فيه الاجتہاد خاصة » وكذلك کی ابن رهان [ الذهب الثانى عن 
یی على ال جبانی أن عليه أن ی کل مألة بدلیلما"“ ] قال : ومن الناس سن قال : 
حب عليه ذلك فى اأسانل الظاهرة دون اللحفية . 
قال شيخنا : أول أركان الإسلام ومبانيه الحسة قولا وفعلا وملا فى حق كل 
مكلف الشادتان » نطةا إن أمكن » واعتقادا جازما عوجهما ومقتضاها » وقيل : 
والتزام أحكام اللة » وإشارة مفهومة من الأخرس ونحوه » وما معاومتان عرفا » 
ومن جهايما تشر يما » ثم الصلاة »ولا تصح بدون طارة شرعية مع القدرة علماء 
ولا يحب تحصيل” شرط الوجوب والإيجاب »بل بجحب تحصيل شرط أداء ما وجب. 
كالوضوء والمُدلوإزالة النجاسة والتيمم » ونحو ذلك » للصلاة الواجبةعليهقبلذلاكأ 
قال المصنف : قات : وهذا مناقض لما حكيناه عنه صر محا أن له التقليد فى 
الةروع قيا يسوغ فيه [ الأجتاد ومالا يسوغ فيه ذلك“ ] » وحکايته التفصیل 
فی ذلك عن ابی عل الشافمی » وذ كر بو الطاب حوه » فقالقأصول هذه ال بادات:: 


. | ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 


a 


إن الناس أجعوا على آنه لا يسو غ فما التقليد » لأنه ثبت وار » ونقلته الأمة 
خلفپا عن سلفہا› فعرفة المائ به توافق معرفة الما كا تتفق معرقتہما بأخبار 
التواار فى الحسيات » اختاره الفاضى وابن عقيل وأبو الخطاب . 

قال والد شيخنا:الذى ذ كره القاضىآنه لا جوز التقليد فى معرفة الله ووحدانيته 
والرسالة » ولا فى السمعيات المتواترة الظاهرة كالصاوات ووجوب الزكاة وصيام 
شر رمضان وحج الوت » لاستوام الئاس فى طرق عل ذلاك » وهذا مطابق ا 
ذکرہ ان عة عقيل » فأما الفرو ع التى ليست متواترة ظاهرة فيسو غ التقليد فبهاءوإن 

کان فیہا مالا يسوغ فيه الاجنهاد لإجماع غير مشهور أو نص يعرف الحاصة - مثل 

وجوب الشفعة » وكمّل العاقلة دية الخطأً »وكون السو اف والوقوفركنين فى الحج 
وتفاصيل صب الزكاة وفاضا » وقطع الى من يد السارق » وتنجس الدهن 
موت الفأرة » إلى غير ذلك من أحكامر جع علا لا تمد ولا تحمى» جع علا 
لايسوغ فما الاجتهاد والاختلاف » ومع هذا فى غير ظاهرة ظهُور أصول 
الشرائم- فيسو غ فيما القليد » لأن تكليف الماع معرفةالفرق بين مسال الإجماع 
والاختلاف بضاهى تكليفه درك ک حو ادثه‌بالدليل »وطمذا يكفر جاحد الأحكام 
الظاهرة اجيم عليها . وإن كان عامياءدون الخفية ؛ فا فرق بينهما فى القعكفير فرق 
فى التقليد » وكذلك أبضا منم النقليد فى جميع مسال الأصول فيه نظر » بل المحتق 
ما ذكره القاضى وابن عقيل أن ا منم فى التوحيد والرسالة فإنمما ركنا الإسلام » 
وفاتحة الدعوة » وعاصمة الدم » ومَنأط النجاة والفوز » فأما تكليف عوم الناس 
درك دقاق المسائل الأصولية بالدليل فهو قريب من تكليفمم ذلك فى الفروع » 
فليميز الفرق فإن راج هذه المسألة مختلفة فى كلام أحابنا وغيرم . 

قال شيخنا: وكذلك قال أبو الخطاب: الذى لایو غ٩‏ التقليد فما هومعرفة 

(۱) فی | « کا یتوافق » 


)( فی ا » الذى اسوغ € ساط حرف الى ¢ ولیس لڈیء > ومابعده م٠ن‏ الكلام بدل 
.على سحة ما أثيتناه موافقا لا فى ب . 
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الله ووحدانيته » ومعرفة صحة الرسالة » وذ كر أن الأدلة على هذه الأصول الثلاثة 
يعرفه کل احد OS‏ 
الشافعية أنه لاس لكلف اس 1 قل یوجوب الصلا والصوم عليه وو ذلك 
فأولى أن لا جوز التقليد فى الوحدانية والنبوة » ثم ے قال : وكذلك أصول العبادات 
کالصاوات انجس وصیام رم‌ضان وحج الببت وال ركاة » فإن اناس أحعوا على أنه 
١‏ لسو ع ۶ فیہا التقليد > أنه يت بالتواتر ¢ ونقلته الأمة كلما لها ع ن سلفہا £ 
أطاق أو الخطاب أن الما لا جوز له التقليد فى مسائل الأصول» وقال فالبحث 
مع این سرع :لو خثى الكل نيوت 0 حن له التقليد فى معرفة الله والوحدانية 

الت ٠‏ النقليد فىالأصول يتکا فيه فی مواضع» أحدها : هل يجوز لامقلر 
فی ااتصدیتی ما یجب به التصدیق › الثانی : لو لر بجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو 
استدلال فاسلر » هل يصح الإمان و يعاقب على تر" ك الواجب أم لا يصح ؟ الثالث 
التقليد"“ فبا لا يحب الإمان به ابتداء »> لكن لا جوز القول فيه إلا بالحق 
كسائل الخلاف الدقيقة . 

وقد استدل ان‌عقیل وغیره بآیات ذم التقليد »وهی إنما ذمّت من قلد فىباطل» 
واستدل“ بالاشتراك فى طرق الأصوليات ونما عقلية مشتركة“ كاشتراك الجمدين 
فى السمعيات » وهذا لیس على إطلاقهء بل فی بعضہا من الذموض أ کٹر ما فی كثیر 
من االسمعيات ¢ وححد ذلك مکارة ¢ ۶ سا وعندنا أن مَدارك الصفات السمم 
وهو قد جعل ا رك العقل فةط ¢ 1 رد د على ان الب“ س سسشن : أحدها أن 
الطمأنينة لا صل إلا بطریقہا » الثانی أن الطریق أ كثر بدن إذ هو رأس 
العمل فى حصيل الع . 

| كلمة « التقليد » ساقطة من‎ )١( 


(۲) نى ب « وآنْها عقلية متبسرة » . 
(۳) ف د « ابی الیان « ولمل الأصل ھ أبن الى » فإنه شکر ر کشرا : 
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شیخنا]: فصل 
التقليد : بول القول بغير دليل » فليس المصير إلى الإجاع تقليداً »> لأن 
الإجاع دليل"» وكذلك 'بقبل قول ارول صلى الله عليه وسل ولايقال له: تقليد › 
مخلاف فتّوى الفقيه » وذكر فى ضمن مس-ألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابى 
لس بتقاید لاله ححة » وقال فما : لما جاز له تقل الصحابة زمه ذلك »› وم جر ع 
له أن مخالفه حلاف لأعل وقد قال أحمد فى روابة بى الحارث : من قلد لر 
رجوٽ [ له ] آن يسل إن شاء الله » فقد أطلق ا التقليد على من صار إلى اللبر 
وإ ن كان ححة فى نفسه . 
ال :للعامي أن يقلد فی الفروعأى ئ المجہدن‌شاء»ولا يازمه أن متمد فى 
أعيان الجتهدن » فى قول القاضى وأبى الطاب وجماعة من الفقاء » وذ كر القاضى 
وأو الطاب أنه ظاه ر کلام أحمد »كا ذكر القاضى أن العاعئ” ‏ بتخير بين المفتين » 
ولا بازمه الاجتہاد › قال : فإن قل فہلا قل بازمه الخد بقول من غا کا قان : 
إا تقایل فى الحادة دليلان أحدها حاظر والآخر مبیح ؟ قیل له : فرق پنہما » 
وقال ابن عقيل : لا يخير » بل يازمه الاجتاد فى أعيان المفتيين الأدين والأَوْرَع 
ومن يشار إليه أنه الأعل » وقال : ذکرهأحد» ولإ حك فى المذهب فيه خلا « 
وذ كر القاضى أو الحسين ابن القاضى أبى يعلى ابن الفراء فى العاعى : هل يازمه 
الاجتهاد فى أعيان الفتين أم له الأخذ بقول أمہم شاء ؟ على روايتين » إحداها مثل 
قول القاضى وال جور منا » والثانية مثل قول ابن عقيل » ذكر ذلك فى الإتمام“ 
لكتاب الروايتين والوجہين » و ذا قال ابن سرج والقفال » وکذلك ذکر 


(۱) ھا وقەت فى | السألة الت نبنا الها فى ص ۸ (۲) ف اه وځ ع زه خالفته » 
(۴۳) ف ب « أن القافى » 
)ى ى المام € 


۳ 


این رهان هم الوجهين » وذكره الحرقق فقال : يقد الأعى أو ممما فى نفسه» 
وذكر أبوالحطاب فى تمن مسألة تعادل الأمارات فما وجهين » أحدها بجنهد فى 
أعيان المفتين » و يقلد أعاممما وأدينهما عنده » وأخذ أصحابنا أن له أن يقلد من شاء 
من أهل الاجتهاد من قوله فى روابة الحسن بن زياد" وقد سأله عن مسألة فى 
الطلاق فقال : إن فعل حنث » فقال له : یا آبا عبد اه إن أفتانی إنسان - بعنی أن 
لا محنث _ فقال : تعرف حلقة المدنيين - حلقة بلرصافة - فقال له : إن أفتونى به 
حل ؟ قال : نم » قال : وهذا يدل على أن الماى خير فى المجتهدين » وذكر 
بوا نطاب قول من قال يازمه أن تمد فى أعيانہم امم أعل > وقد أوماً الحرقق 
إلى نحو هذا فى مسأل القبلة » ووَجّه أبو الخطاب الأول بالإجماع » و بأن معرفة 
الأعل تتعذَرٌ على المامى » قال أبو الخطاب : فإن اجتهد فى العلماء فاستوى عنده 
.م : فإن 0 أن وحب عیه تقدرع الأدين عل أحد الوجمين» وعلى الوجه 
لاخر جا سواءء فان کان حدما غم والأآخر أذ » فقال بعضمم : ۵ سواء» 
وقال آلخرون : يعتمد الأعل ء فإن استووا عنده فى العم والدين کان عبرا فی 
الأخذ بأى“ أقاو يلم شاء » لأنه له س إعصمم بقبول قوله أولى من عض › قال : 
:وان فتاه ائنان واختلما فهل غير ہما 0 وقبل مع التساوى عثذده ٠‏ أو دأ خذْ 
بأغلظمما أو أشدها أو بأخفمما أو بأرجحہما دلیلاً أو بقول أعلہما وأورعہما 
والأعم أو الأورع أو أل مفتيا آخر فيعمل بقول م من وافقه منہما »وقيل أو من 
خالفه فيه وجه د ذکرت 


قال شیخنا ه قات ء عض هده الوجوه إا ھی فیا اسب إلى الإمام من 


> فى | « المحسن بن بشار الخزوى » وى نسخة عدب « المسين بن زياد‎ )١( 
. | کاہة » معرفة € ساأفطة من‎ )۲( 
تی ب « فکان حدم . . الخ‎ )۳( 
« یا « بقلد الاعم‎ )٤( 
| 


a 


أفواله » لا فيا يقلده الما من أقوال الملفاء الختلفين » وأبن اختلاف أقوال 
الواحد إلى اختلاف القاناين ؟ 


[شیخنا] وتلل 


جب على لما قطعا البح ث ‌الذى به يعرف صلاحالمفتق للاستفتاء إذا [تكن,. 
قد تقد مت مەر فته بذلا > ولا جوز له استفتاء من اعہزی إلى الل و إن انتصب 
فی منصب التدريس أو غيره » و جوز استفتاء من توارَ بين الاس أو استفاص 
فم كوه أهلاً افتوى » وعندبعض الشافعية نما يعتمدعلىقولهإذا كان أهلاللفتوى › 
لأن النواتر لايفيد المل إلا فى الحسوس » ورُب شهرة لا أصل هما » و جوز له 
استفتاء من أخبر المشهور الم كور عن أهليته » وأطاق أبو إسحاق الشيرازى وغيره 
أنه يقبل فيه خبر الواحد اذل » وينبغى أن يشترط فيه أن يكون عنده من العم 
والبصر ما میز به لبس من غیره » قال آبو عرو : ولا ینبنی أن یکن فی هذه 
الأرّمان جرد تَصدّيه للفتوى واشتاره مباشرتها » لا بأهليته ها » فإذا اجتمع, 
ائنان من جوز استفتاؤم » فل بحب عليه الاجتاد فی أعياہم ؟ فيه وجہان » 
أحدها - وهو عند العر اقيين قول" الأ كثر والصحیح - أنه لا جب » الثانى أنه 
حب » قاله ان سرح والقفال ۽ وكحه صاحبه القاض حسين › والأول صح 
لكن متى اط على الأوثو ی متا فالأطپر آنه یازمه تقلیده دون لخر » کا جب 
تقدم أرجح الدليلين » فيقدم أورع ۶ العاين ء و اعم الوّرعين » و الأعر أولى من. 
الأورع ف الأصح »> وهل جوز له أن تخر وقلرأي مڏهبٍ شاء ؟ فإ ن‌کان منتسبا 


(۱) فی ب » د « قد عدمت معرفته » حرف مفسدد للاعنی . 
)۲( ی ا » وان م ینت بلتصب فی صب التدروس « 
(۳ )ی « |1 الحسوسات « 


0 


إلى مذهب معين انبستى على أن العام هل له مذهب ؟ فيه وجہان » حكاها 
أو الحسين ؛ أحدها : لا » فله أن يستفتى مَنْ شاء من أهل المذاهب » الثالى - وهو 
أصح عند القفال وال روذی - له مذهب » فلا جوز له إن كان شافعيا أن يستفتى 
حنفيا » ولا مخالف إمامه » قال أبو عرو : وقد ذكرنا فى المغتى المنتسب ما جوز له 
مخالفة إمامه»وإن | یکن‌قدانتب إلى مذهب معین انبیعلىأ نه : هل يازمه اذهب 
مذهب‌معین ؟ فيه وجهان ذکرها ان رهان»أحدها : لايازمه ذلك » قال أبوعرو : 
فعلی هذا هل له آن یستفتی على ای مذهبٍ شاء أو يازمه أن يبحث حتى يمم عل 
مثلر أ المذاهب وأصكَما أصلاً فستفتى أهله ؟ فيه وجان ك) فى أعيان المغتين 
والثانى : يازمه ذلك » و به قطع الكيا» وهو جار فی کل من لم يلغ رتبة الاجتهاد 
من الفقماء وأرباب ساثر العلوم » قال : فى هذا ليس له أن يتبع فى ذلك جرد 
الى والمیل إلى ما وَجّد عليه باه » ولیس له اقذحب عذهب أحد من أعة 
الصحابة وإن کانوا أغل ؛ لأ نهم لم بتفرغوا”" لتدوين الوط أصوله وفروعه» 
فليس لأحد منهم مذهب » ونما قام بذللك من جاء بعدم» م کر رجحان مذھب 
الشافمی على من قبله ء قال : م م يوجد بعد من بلع عله فی ذلك » فإن اختلف 
عليه فتوى مفتبين فيه أوجه » أحدها : الأغلظ » والثانى:الأخفةء والثالك :نہد 
فى لأف فيأخذ بفتوى الأعر الأو رعو اختاره ااسمهانى الكبير » ونص اشاقن 
على مثله فى القبلة » والرابم : يسأل مُفتيا آخر فيعمل بفتوى من وافقه" 
وانلامس : يتخير فيأخذ بقول أمهما شاء » وهو الصحيح عند بى إسحاق»واختاره 
ان الصباغ فما إذا تساوى عنده مفتيان » قال أبو عمرو : والختار أن عليه الاجتہاد 
فى الأرجح فيعمل به“ » فإنه حك التمارض > ولس هذا من الترجيح الختاف فيه 
(۱) فی | « واليل على ماوجد - الخ > 

(۷) فی ب « لأنهم م يتقدموا » 

(۴) فی ب « من بوافق » 


(4) كلة « به » ساقطة من ب 
( ۰ - المسودة) 


٦ 


عند الاستفتاء » فليبحث عن الأوثقمن الفتيين فيعمل بفتواه » فإن لم يترجح عند 
أحدها استفتیآخرفیعمل بفتوی من و امه الآخر » فإن تعذر ذلات وکان اختلافميا 
ف الاظر والإباحة وقبل الممل بذلاك اختار امغر ء وإن نساويام نكل وجه خر ناء 
ينهما » و إن أبينا التخيير فى غيره » لأنه ضرورة ؛ ولا مخاطب بهذا ا لفون » 
وأما العام الذى و ق له ذلاك كه أن يأل عن ذلا ذينك المغتيين أو غيرها. 


[ شیخنا] فل 
ومن جوز لاعا تقليد لأعر فإنه جوز لهأن ترك تقلیده » وبعمل على اجتہاد 
نفسه » ذ کر القاضی با يقتضی آنه علوفاقی » قال : مخلاف المامى ؛ فإنه جبعليه 
اارجوع إلى قوله ¢ ورجح ان عقيل بلاک ۾ فمال : ولا خلاف يننا أنه حور ترك 
اح اد بره ٤‏ والتءويل على اجاد سه ¢ وإن کان الغير اع مله 


[شيخا ]وَل 


قال أبن عقيل : اختلف الأصو ليون والفقماء فى تقليد العا لقول ميت من 
[ جتهدى ] السلف إذا ل ببق مجتهد فى العصر يفت بقوله : هل جوز أم لا؟ فذهب 
قوم إلى أنه لا جوز تقلید مذاهب المونى[ذ كره ان عقيل] . 


ماله :فان اسسَر يا [عنده] الل والدينفله التخيير بينهما »و إن استويا 
وواحد منہما أدبن فعلی ما ذ کر نا ن ال چپون نان ن « لايتخير » وكان أحدها 
أعلل والآخر دين فہل ها سواء فيتخير أو يقدم الأعل ؟ على مذهبین » ذکرها 
أبو الجطاب . 


(1) فی اھ فصل € مکان 2 مسال € ها 


1Y 


فإن ل يكن فى البلد إلا عام واحد رج إليه »> وسةط عنه فرض الاجتہاد فى 
طب الأعل والأورع > ذکره ان عقيل فى أواخ ر كتابه ؛ ول حك فيه خلافا . 
أل : واذا اسكفى عالمين فأفتاء أحدها بالإباحة والآخر باكلظر فلأن 
پأخذ بقول أمما شاءء ولا يازمه الأخذ بالحظر » هذا کلامه ئی رواية الحسن ن 
ياد" لا سأله عنمسآلة فى الطلاق » فقال: إن فعل كذا حنث > فقات : إن أفتانى 
انان لا أحنث ؟ قال : تعرف حاةة المدنبین ؟ قات : فإن أفتونی به حل ؟ قال : 
»> وقال عبد المحبار [ ن أحمد ] وبعض الشافعية : يازمه الأخذ بالا حوّط» وهذه 
ا فا إذا اتر يا عنده فى العلل والدين . 
قال والد شيخنا : فأما إن كان أ حدها عل فمو على الملاف المتقدم » وذكر 
بو الحسين بن الفڙاء فى هذا وجهين . 
ال : فإن قلناد بازمه ذلاک »فاطر بقه ؟ اختافو ا فيه » فقا بممهم: 
قا من اننشر صیته » وظمر علمه واشتمر » وقي : أله ویبنی على قوله » ومن 
من قال : محلف على ذلك . 
مَسَألةَ : وإذا استفتى العام عالانى ناقا م حَدّث له حکمثل ذلك 
ازم العا ان تد هما احتہاداً ثانیاً » ولا يفتی ما أفتى أولاً فيكون مقاداً لنفسه » 
ولزمه إعادة الاستفتاء » ولا يكتنى بالأول » وكذلات الجا ا یکر ر الاجتهاد عند 
کل حكومة » وکذلات الجنهد نى القبلة عند كل صلاة »> ذكر ذلا كله القاضىی 
وان عقيل» ولي ذكرا خلافاء ولاشافعية وجہان ذکرها ان رهان وغيره » أحدها 


» امسن بن بشار‎ «١ فى‎ )١( 
» وفرض الأة فا إذا استويا  الخ‎ « ١ فى‎ )۲( 
» فى | « اختلمنا فيه‎ )۳( 


EA 


کذلاک » والثانى جوز للعامي أن يكتنى بالفتوى الأولى »› قال أبوعرو: وهو 
سے ولاجتمد آن يبنى على اجتہادم السابق مم کونه شاا فی الال » وخص 
ابن الصباغ الملاف ما إذا قزر حیا » وقطع فیا إذا کان خبراً عن میت أنه لا ازم 
العا“ تجديد السؤال » قال أو عرو : والفتى على مذهب ايت قد يتغير جوابه 
على مذهپه . 

مسال : لاجو زللمجتہد تقلید جنه آخر » سواء فی‌ذلات ضیق‌الزمان 
وَسَمَتَه» نص عليه فى روابة الفضل بن زياد » ذكرها ان بطة أن أحمد قال له : 
ا أب العباس لا تقلد دينك الرجال فإمم م يسوا من أن يغلطوا » وقال فى رواية 
ای الحارث : لا تقار مرك أحداً مہم > وعليك لار 1 والاجتاد ] قال 
Co)‏ 


القاضى : فقد منع من النقليد وتدبة إلى الأخذ بالأثر [وإنما يكون هذا فيمن له 


معرفة بالأثر والاجتماد] قال أو امطاب : وعن ألى حنيفة [فى‌جوازه] روايتان» 
إحداها جوارّه » والثانية النم منه » و به قال الشافعى والصيرفى وابن أبى هربرة 
وأبو يوسف وإسحاق » وقال أبو حنيفة ود : جوز » حكاه أبو سفيان [ عنهما ] 
ف مسائله » وكلامّهم ف امسألة يد على الأعل فقط » ولم يفرق بين أن يكون الزمان 
واسعا أو ضيقا» وكذلك ذكر هذا ابن حامد فى أصوله عن بمض أعابنا و بعض 
المالكيةء واختاره” “ان سرج مم‌ضیق‌الوقت» وحکی عن تمد أنه أجازه أنهو اع 
مئه » ول نجزه لن هو مثله أو دونه» وکذلك جر م به عنه ابن برهان وأبوالطاب » 


» وهو الأصح‎ «١ ى‎ ١ 

(۲) فی ب «قد مین جوابه » ولعلا قرب 

(۴) وقعت ہنا فی ١‏ السالتاں المتعلفتان بحت می تمن بريد أن يستفتيه » وعا واردثان 
عا لما فق ب ف ص ٤١١‏ الاتية 

(4) كامة « والاجمهاد » ساقطة من ب 

| ماين هدن المعقوفي ساط من‎ )١( 


» فى |« وأحازه ان سربچ‎ )٩( 


۹ 


وا يذكر عن أحد تقليد اساوى مم الم 

قال والد شیخنا : وحکی الماوانى عن أبى حنيقة وتحد أنه جوز تقليد من هو 
ع منه » ولا جوز تقليد من“ هو مثله » قال : وحکی عن سفیان الثوری وإسحاق 
آنه جوز له تقلید غیره کل حال » قال بو الخطاب : وروی[عن ]ابن سرج مثل 
قول تمد الأخير» وروى عه أنه جوز مع ضيق الوقت لامع سمه » قال : وقال بعض 
الشافعية : إن م جتد فله أن بقلد على الإطلاق » وإن اجنهد لم جز له التقليد » 
قال : وقد حك عن أبى إسحاق الشيرازى أن مذهبتاً جواز تقليد العالم لاما ء 
وهذا لا نعرفه عن عابنا » وقد پینا کلام صاحب مقالتنا“ » وهذا الذی ذکره 
أبو الخطاب يدل على أن الجر بن على الإطلاق جروا التقليد بعد الاجتباد° 
حيث جمل التفصيل““ قولا » ثم ذكر فى ناء المسألة أن الجتهد لو اجنيد فأداه 
اجتاده إلى خلاف قول من هو أعل منه م جز ترك ريه والأخذ برأى ذلات النير» 
فوجب أن لا جوز وإن | جتهد لأنه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتہاده إلى 
خلاف ذلات القول » فقد جعل المح من تقلیده بعد الاجتہاد حل وفاق . 

قال شیخنا : قات : هذا [ فى ] تقليد ااصحاءة عند من" جعله من صوّر 
امسألة لس بصحيح > فإن الملماء صر حوا جواز ذلاك وإن خالف رأينا » وفى 
کلام بعضہم ما يدل على أنه مكانوا يرون فى مخالفة رأهم » وأما وقوع هذا 
بالفعل من أتباع الأمة فكثير لا ينحصر . 

وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لاخلاف فى أنه جوز ترك قول الأعل لاجنپاده» 


(1) فى | « وهذا لان رفه عن بعض‌وقد بينا مقالتنا » 
(۲) كلمة « على » ساقطة من | ٠‏ 

(۳) فى | « بعد الاحمال » 

» حث جعل التقلد‎ «١ فى‎ )٤( 

() كاءة ١‏ فى » ساقطة من ب 


¥* 


نم كر بعد هذا أن قول الصحابى ليس من صوّر هذه السألة » فإنه مجحب عليه 
ترك اجتهاده لقول الصحابى عند مر" جله حجة » ولا بحب عليه تقليد غيره » 
وحكى بو المعالى ف ىكتاب الاجنهاد عن الإمام أحد قال : فأمّا تقايد الصحاة » 
قال أحمد : العالم قبل اجتہاده بقل الصحای ” و بتخیر فی تقلیدہ من شاء مهم » 
ول جوز تقليد التابعين » واستثنى عر بن عبد العزبز » وجوز تقليده » وهذا غريب 
قال : وقال الشافی فى القدرم : قول الصحانى ححة » وبحب على الجتہدس ° 
السك به » ثم قال : بقدم على القاس الجى واللنى » وفى رواية : على الخنى دون 
الجلى » وظاهر مذهبه فى الدع أنه حجة إذا ( يظهر خلاف فى الصدابة » ونقل 
عنه قى القديم : إذا اختلةوا فالقسك بقول الخلفاء أولى » وقال فى الجديد : لاحجة 
قى قول الصحابى » والاختيار عنده إذا انطبق على القياس | يكن ححة » وإذا 
خالف القياس الملل فلا بخالفه إلا عن توقيف » قال : وقد نينا على هذا مسائل 
فى الفروع كتغليظ الدية بالرمات الثلاث » قال : وعلى هذا جب أن يقال : بحب 
على بعض الصحابة الأخذ بقول البءض فى عل لا قياس فيه » فإذا اختلغوا فهو 
كاخبار متعارضة » وعند القاضى قوله لس ية وإن خالف القياس” . 
[شيخنا] وٿل 

ذ کر أو اابخطاب فی کلامه مع ان سرع آنه لا جوز له التقليد مع ضيق 
الوقت » قال هو والقاضى وان عقيل : لأن الاجتهاد شرط فى عحة فرضه فى الحادثة 
[وعلى الاستدلال فى الأصو ل] فل ةط مخوف فوت الوقت كاثر الشروط مثل 
الطہارة والستارة فى ااصلاة » وقاس”“ ان ءقيل على الاستفتاء فى حق العا 


(۱) فی ب « لاما قبل احنهاده تقاد الصحالى » 
(۲) فی ١‏ «ھ على التعبدين » 

(۳) فى هامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله > 
)٤(‏ فى | د وقال ابن عقيل » 


44] 


[ وعلى الاستدلال فى الأصول ] وقال أبو اللخطاب أيضا ما قيل له إنه لا عكنه 
ذاه فرض اجتهاده » قال القاضى : لا جوز اعتبار المتمكن الماجز »ا لا جوز 
اعتبار من م جد الماء والسترة عن يقدر عليهما »> ولكنه بخاف فوت الوقت إن 
استعمامما » قال أبو الخطاب : لا َا الوصف » لان فرضه رديه بعد اجتهاده » 
قال : إن كانت العبادة ما جوز تأخيرها للعذر جاز هاهنا ؛ لأن اجتهاده عذر له فى 
التأخير» وإ ن كانت ما لا جوز تأخيرها كالصلاة وغيرها فإنه يفعلما على حسب 
حال وبعيد » وكذلاك من حبس ف موصعم جس بصلی ویعید . 

قال شيخنا : قات : هذا الأصل المنصوص فيه عدم الإعادة » وكذلك إحد 
الروايتين أن الرجل لا حب عليه صلاتان » فعلى هذا يصلى فى الوقت ولا يعيد › 
وهذا قول این سرج بعینه“ فثبت أنه ظاهر مذهبنا » وعلی قیاس قول ایی مد 
فی القبلة أنه مجتهد ون خرج الوقت تفوت العبادة » وهذا لاعمشىءفإنه قد يكون 
أحد القولين وجوب فعاما فى الحال» والآخر تحرح فعاما » فكيف يصنع مثل هذا 
إلا التقليد ؛ فالصواب قول ابن سرح . 

والدشیخنا : أل »قال ابن عقیل : ولا جوز للعامی أن يستفتق فى 
الأحكام الشرعية مَنْ شاء » بل بحب أن بيحث عن حالمن بريد سؤاله وتقليده » 
فإذا أخبره أهلٌ النقة والبرة أنه أهل” لذلات علا وديانة حينئذ استفتاه » وإلاً فلا». 
وقال قوم : لا حب عليه ذلك » بل يسأل مَنْ شاء . 

قال شيخنا : وقال أو الطاب : لا جرز لهستفتى أن يستفتى إلا من يغلب 


| ساقط من‎ )١( 

(۲) ی ب *« قول ابن سرخ نفسه )€ . 

(۳) كامة « ى القلة » ساقطة من ب ب 

(۳) هذه المسالة وقعت ف | مقدمة على المسألة التى أشرنا عندها فى س۸٦‏ + 
)٠(‏ كاءة « إلا »ساقطة من ١‏ . 


VY 


على ظنه أنه من أهل الاجتهاد با براه من انتصابه للفتوى مشمد من أعيان العلماء 
وأخذ الاس عنه » وإجماعيم على سؤاله » وما يبدو منه من عات الدين واللير » 
فما مر لابراه مشتغلا بالعل و ری عليه سیا الدین فلا جوز له استفتاؤه جرد ذلك 
وقال أبوألعالى : إذا تقرر عنده بقول الأثبات إن هذا الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد 
خینشنر ستفتیه » ثم قال القاضی : له أن يمول“ على قول عَذ لبن » وقال : 
لا ستفتى إلا من استفاضتٍ الأخبار بباوغه منص ب الأجتهاد » والأمر هنا مظنون . 

مأل : ذهب بعض أعابنا و بعضٌ الشافعية”" إلى أن العا إذا 
انَل مذهباً لا جوز له الانتقال عنه فى سائر الأ شياء » والذى عليه الور منا 
ومن سائر العاماء أن المامة أئ الا قاو يل آخذوا" فلا حرج فى ذلك . 

مسال : فإن کان لجتہدخصومة کہ الما ک فما ما بخالف اجتادة فإنه 
تد ف الباطن < الماک وبترك اجتہاده » سواء کان ا لنفسه أو على 
تفسه » ذ کره القاضی وان رهان » فعلی هذا عل له خد ما کان حراما فی نظره» 
و بحرم عليه البح عنده » وهذا أشر الوجمين لا عابنا ء والثانى : يعمل ف الباطن 
عقتضى اجتهاده » ذكره أو الطاب فى الانتصار . 

ماله : لا جوز خاو عضر من‌الأعصار”" من ته جوز لعا تقليده 
و جوز أن يول القضاء » خلافا لبعض الحدّثين فى قوم : ۾ ببق فی عصر نا مجتهد » 
هذا تقل ان عقيل . 

قال شيخنا : ونی كلام القاضى فى الإجماع السكوتى” إشارة إليه ءوالا ول قول 


(۱) فی ب « له أن يقول » حريف . 
(۲) ى |١‏ « وض أعحاب الافمى » . 
(۳) فى ١‏ « أى الأقاويل انتحلوا» . 
(£) ی ب وھ کر الماک » . 


(۰) فی ب « خلو موم الأعصار » . 


V۳ 


عبد الوهاب المالكى وطوائف من تکاق‌أصول لفقه » ذکروه فى مسائل الإججاع 

ماله : لاممكر بفستق الخال مسائل أصول الفقه » وه قال ججاءة من 
الفقماء والمتكامين » وقال بعض المتكلمين : إنه ك بفسقه » وهذا نقل الماوانى . 

اة : ثبت مسال الا صول بر الواحد والقیاس والا مارة المؤدية إلى 
لبر الظن » و به قال أ كثر الفقہاء العكلبين » وال بعض الا شر ية - وهو 
أو تمد بن اللبان لا يثبت إلا با يؤدى إلى القطع » فلا يصح إثبانما مخبر الواحد 
والقياس المؤدّى إلى غلبة الظن » هذا نقل الحلوانى . 

مسال : العقل لا مسن ولا يقبح » ولایخظر ولایوجب » فقول أ کثر 
آسعابنا القاضى وان عقيل » وهو مقتضى أصولنا »وه قالت الا شعرية وطوائف من 
الحيرة وه اتلهمية" قله أبو الخطاب » وقال أبو الحسن الّيبى : يوجب ورم 
ويقبح ومحسن كقول المعنزلة واألكرامية والرافضة » واختاره أبو الخطاب » 
وقال : هو قول عامة هل الم من الفقماء والككامين وعامة الفلاسفة . 


.س إو 


فى الفرق بين قولنا بتقبيح العقل وحسينه » وبين قولنا بأن التحسين والتقبيج 
للشرع » وفواند الخلاف ف دلاك ۰ 

ماله : شك انعمو اج بالشر عفقولنا وقول أهل الا ر والأشعرية » 
وقالت المعنرلة : حب عقلا . 

قال والد شيخنا : وذ كر أبو الخطاب أن هذه مَبنية على القل هل يوجب 
ويخظر ألا ؟ نن قال لاقال هنا لاء ومن قال بلى قال هاهنا كذهب المعتزلة . 


(۱) فی ب « أبو د اللبان » . 
(۲) فى ب « الميمية » حريف . 


۷٤ 


مسال : الا عیان النتفح بہا قبل الشرع ”على الظر » فی قول ابن‌حامد 
والقاضی واللوانی» و به قال این ی هر رة» حکاه عنه القاضی بو بعل وأبو الطيب 
وذ كر أحاب الحظر من أعحابنا وغيرم _ منهم الحاوانى _ أن ما تدعو إليه الحاجة 
من التنفس والتنقل وأ كل ما يضار إليه من الأطعمة جائثز » وإنما النع ما لا تدعو 
إليه الحاجة [ فإن الق“ لا منم هذا كا أن الشرع لا عنمه » وأعاد ذلك مرة ثانية 
وقال : لا يقبح تناول هذه الاشياء عند الحاجة وخوف الضررء والمعترزلة البغداديون 
والإماميّة] وقالت النفيةفا ذ كره أبو سفيانوأهل الظاهر وابن سيج وأبو حامد 
اأروذى الشافعيان والمعتزلة البصر يون وأہو هاشم الجبالى ووالده : مى على الإباحة» 
وحکی ان رهان أن هذا قول ابن ایی هررة من أعحامم «٤‏ وهو ظاهر کلام أحد 
فى رواية أهى طالب وقد سأله عن قطع التخل فقال : لا بأس به» ل( نسمع فى قط 
النخل شيا ء س بالإاحة حيث م رر د مع محظره » قال الةاضى: هو ظاه ركلام 
آیی الحسن القیمی » لاٴنه نص على جواز الانتفاع قبل الإذن" من _ الله > وهذا 
اختيار القاضى فى مقدمة الجرد » وهذا اختيار أبى الخطاب » وقال أبو الحس“ 
الخرزى من أحابنا والا شعرية : هى على الوقف » قال أبو الخطاب : وأراه أوّى 
على أصل من قول : إن المقل لامَذْحَل له فى المحظر والإباحة» وهو قول أ كثر 
أحابنا » وهو قول الصيرفى وأبى على الطبرى الشافعيين » قال أبو الحسن صاحبنا : 
من قال كانت على الإباحة فقد أخطا » وذ كر القاضى أن القائل بالوقف موافق 
للقائل بالإباحة فى التقيق » لان من قال بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه. 
ولا يام بفعله » وما هو خلاف فى عبارة » وقال ابن عقيل : بل القول بالوفف. 
أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة . 

. >» قق ا « قبل المسع » وهو حرف عن « قبل السمع‎ )١( 


(۲) فى ب « قل الأمر » . 
(۳) ی۱ « وهذا اختيار أبى الطاب الرزى » بسقط صر الاين واحدا » ومال بالكلام 


Vo 


قال شیخنا : قلت : کلام آی اسن اارزی افق قول ابن عقیل » لان 
محتج على الفتتوى بالإقدام علا کا محتح الاظر والمبيح » يعنى بالتناول . 

قال شييخنا : قلت : هذا على قول من قر الوقف بالشك دون الننى » مم أن 
کلام ان عقيل أنه ابت على التفسيرن . 

قال الصف : قلت : وهذا ليس بثىء » لأنه ليس معنى الوقف أن القائل به 
يتشكات فى الإباحة والحظر » بل يقضى بعدممما شرعا » و يقطم بأن لا م EE‏ 
كفعل الميمة » وكذلك ذكره جاعة على ما سيأتى . 

قال والد شيخنا: وقال ابن عقيل : الأليَى مذهبه أنيقال : لاتدرى LIL‏ 
وقال ان عقيل : لاح هما قبل الّمْم » وهذا هو الصحيح الذى لامجوز علىالذهب 
غیره » وهذا اختیار أب تمد أیضا » لکن آبو مد بقسّره بننی الک مطاق» 
وبعدم الحر مكاختيار الج » وكذلك فر ابن برهان مذَهَب الوقف فقال : هى 
على لوقف عندنا لا بوصف عظر ولا إباحة ولاوجوب › بل ھ یکافعال الہاے 
وكذلك قال أو الطيب : تفسير الوقف أنه لا يقال : إنها مباحة ولا حظورة» إلا 
بورود الشرع > ماورد بالإذن فيه فهو ماح > ومأورد بانع منه فو حظور »وذ کر 
فى أثناء كلامه أنه كفعل اليمة > وأن الواقغة مون بأن لانم قبل الشرع » 
وقال أو زيد فى جماعة من متأخرى المعنزلة : لاحك هاقبل السمع » وبعد ما ورد 
السممتبينا آنہا کانت مباحة » حکاہ ان برهان » وذ کر أوالطیب فى آخراا ال 


. فى أ « بفتى » بالتناول‎ )١( 

(۲) كامة « أنه « ساقطة من | . 

(۴) كامة « مطلةا » ساقطة من | . 

. فی | « مى على لوقت. ناعند»ه‎ )٤( 
. >» فى | « كفعل اهام‎ )٥( 

. بأن الإ قبل السرع » خطاً‎ « ١ فى‎ )٩( 


2۷٦ 


أ کر ما ذکره القاضی من الإشکال وجو!ه » وذ کر داود استدلال بض أحابه 
به » والقاناون بالحظر اختلفوا فى ادر الى لا تقوم النفس إلا به كالتنفس فى 
المواء وشر"ب الماء وأ كل الطعام نىيىك اَم : هل هو محظور أو مباح ؟ على 
قولین » والذی ذ کره القاضی أنالتنق- والانتةال فى المحبات إذا كان لاجة جاز» 
لأن الإذن قد دحَإ“ فيه من جمة العقل » قال: فنظيره أنيضطر إلى أ كل طعام غيره 
فيباح » لأن المقل لا منم من هذا كا لا منم الشرع من ذللك عند ال حاجة » وإن ( 
تكن به حاحة منعناه » وادعى ذلك مرة ثانية » وذ كر أيضا فى اللامع أنه إذا كان 
السمع هوالاظر والبيح فالسمع ورد مفصلا ‏ برد حاظرا» ثم ورد مع خر مبيحا 
أو ورد مبیحا ثم ورد مع خر حاظراً » وأجاب عن قوله : ¥ خلق کہ ما 
الأرْض ر م قل :ساء اعبار ل وتلاف »رال قوت : ( ایل م 
الطيبات 4 بأن معناه ما هو داع إلى فعل الو اجب» و جوز أن يقال : الطيبات 
ھی الملال ‏ م ہو مُعَارض بقولہ : ل وَنہی الس عن ن الْهَوّى 4" . 

قال شيخنا : قلت هذا أحد الاحتالين فى ااروضة » وأحد قول أحابناوغيرم» 
أن ما قبل السمع هل يستصحب إذا قامت الأدلة السمعية على عدم الإباحة إلا 
ما استثناه الدليل ؟ قال القاضى : واحتج الواقف بأ ن كونه على الحظر أو علىالإباحة 
آنا تمم على قول قبل الشرع بالقل » وما عل حكه بدليل لامجوز أن برد الشرع 
خلافه » مثل شكرالنعم وقبح الظل » » قال: والجواب أنه کذلات فیایعرف بائ 
المقل وضرورات المقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلٍ » فأما مايعرف” بٹوانی 


. من سورة البقرة‎ ٠۹١ من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية ٤‏ من سورةالائدة . 

(۴) من الآية ٤٠‏ من سورة النازعات . 

. فی ب « آنه كدذلك فلتعرف بيد أن العقل - إل » حرو عجبب‎ )٤( 
. € فی ب « فاما ما تعلم‎ )٥( 


۷ 


العقول استنباطً واستدلالاً فلا ينم أن برد الشرع مخلافه ء لأنّا قلنا على الحظر 
وجوّرنا أن يكون على الإباحة » أو على الوقف» ولكن كان هذا عندنا أظهر 
فصر نا إليه » فإذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالاً مع تجو رز غيره » ثم 
أجاب بأن ورود الشرع إذنّفى التصرف » وورود الإذن فى الثانى لا منم حَظرا 
متقدماً » وذ کر أنه حظور لمعتی » لا لمينه » [ فلا تنم ورود الشرع خلافه“] 


[ شيخنا] :° فل 

اختلف جواب القاضى وغيره من أحابنا فى مسألة الأعيان مم قومبأن العقل 
لا سحظر ولا یح فقال القاضی وأہو الحطاب والماوانی : إا علمدا أن التَفّل 
لاحظر ولا يبيج بالشرع » وخلافنا فى هذه المسألة قبل ورود الشرع » ولايتنع 
أن تقول قبل ورود الشرع : إن العقل بحظر ويبيح إلى أن ورد الشرع هنع ذلك » 
إذ ليس قبل ورود الشرع مانم ذلات » قال ال حاوانی:وأجاب بعض الناس عنذلاك 
بنا علمنا ذلات من طريق شرعى » وهو الإهمام من َل الله لعباده بحظر ذلك » 
وهذا غير متنم ٤‏ کا آم أو بكر وعر : 

قال شيخنا : قات : كلا الجوابين ضعيف على هذا الأصل » وكذلك ذكر 
القاضى اواب الثانى » فقال : وآد قیل : إنا قد عامنا ذلا من‌طریق شرع › وهو 
إلمام من الله لمباده تحظر ذلك وإباحته كا الهم أبا بكر أن قال : الذى فى بطن 
أ عبد جاريةء وكا ألم عر أشياء ورد الشرع موانتتها . 


(۱) ى ب « أو على الزمن » 

(۲) هذا اكلام ساقط من ١‏ 

(۴) فى مامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 

(4) ف أ هناه كلازيادة جلة وتصها ما أصلحمءا القافى » 
(۰) ف د « آم عبد امه @. 


VA 


قات : صَرّح القاضى بأن عَدَّ حک العقل معلوم بالشرع”“وهذا إا استدل 
عليه بالنصو ص » وحكى فى الإمام : ھل هو طریی“ شرعی" قولین . 

قال الةاضى:الأعيان انتم بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فبها » فذ كر 
شیخنا رضى الله عنه أنها على الحظر إلى أن برد الشرع بإباحتها » قال : وقد أوماً 
أحد إلى معنى هذا فى رواية صالم ويوسف بن موسى : لا متسس الس ۾ ما معنا 
أن الى صلى الله عليه وسل س السب » وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس 
الاب لأنه ) بر د عن النبى صلى الله عليه وسم شرع فيه » فيبتى على أصل الحظر . 

قال شيخنا : قلت : لأن الكاب قد استعمّه القاتل” بالشرع » فلا مخرج بعضه 
عن ملكه إلا بدليل » وهذا لس من مو ارد النزاع . 

قال : وكذلك ةل الأثرم وان بذينا فى الل يو جد لقطة » فقال : إا جاء 
الحديث ف الدرام والدنانير » قال : فاستدام أحمدالتحر م ومَتّم الاك على الأصل » 
لأنه ا برد شرع فى غير الدرام . 

قات : لأن الاقم ها مالك › فتقلا إلى الملتقط محتاج إلى دايل » ولس هذا 
من جنس الأعيان فى شيء » وقد حتج للقاضى بأن أحد مَنّم من التخميس وتلا 
النقمّة لمدم الإباحةء وأماقولأهل الإباحة فقال : أومأإليه أحمد فى رواية أي طالب 
وقد سأله عن قم النخل » فقال : لابأس به » لم نسمع فى كفاع النخل شيت » قيلله: 
قاق » قال : لیس فیه حدیث حیح » وما بمجینی قيلمه » قلت له : إذا لم یکن 
فيه حديث حيح فللايعجبك ؟ قال : لانه علی کل حال قدجاء فيه كر اهة » والنخل 


(1) فى ب ١‏ معلق بالشسرع € . 

(۲) فى أ « بالنصوص والإلمام » وعلى هذا هل هو طريق شرعى - إأخ » . 

(۳) هذه الجلة ساقصة من ١‏ » ولكن السؤال الى بءدها يدل على وجودها فى كلام 
اعد الأول . 


۹ 

لم مجىء فيه شىء » قال القاضى : فقد استدام أحد لاإباحة فى كع النخل لأنه 
ل برد شرع عظره . 

قال شیخنا : قات : لا شك 3 أف بعدم الپاس لكن محوز أن یکو ن 
لاسموميات الشرعية » وبجوز أن يكون سكو ت الشرع عفواً » وحوز أن يكون 
استصحابا لعدم التحرم » و جوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية » مع أن هذا 
من الأفعال » لا من الأعيان . 

قال - یعنی القاضی' _ وھذا ظا رکلام بی السن التیمی » لأنه نصر 
جواز الانتفاع قبل الإذن من الله تعالى . 

قلت : وهذا من القاضى قتضى أن الأختلاف بعد مجىء السمع إذا م يكن 
إذن عام أو خاص » وقد صرح بذلك » وأما اتمرزى فإنه قال فى جزء فيه مسال : 
الأشياء قبل مجىء الشرع موقوفة على دلالما» فا ورد الفصع به عمل به » وما( 
رد به النصٌ رد إلى ما فيه النص » ومن قال إا كانت على الإباحة فةد أخطأ . 

قلت : هذا أبضاً يقتضی أنه لا شك باستصحاب بعد مجىء ااسمع » بل 
تقس المسكوت على المنصوص . 

وأما ابن عقيل فةال : الذى يقعضيه أصل صاحبتاً أن مال رد ت فيه محظر 
ولا إباحة لا يو صف حظر ولا إباحة » إذ ليس قبل السمع على على أصله خسن 
ولا مقبّح » والألْيَى عذهبه أن يقال : لال ما الك » قال : وقد أخذ 
شيخنا من خلافه فى مسال الفروع روايتين : الحظر » والإباحة » قال ابن عقيل : 
وهذا إنما يصح مع ن تحسين العقل وتقبيحه » وأن السمع نّا ورد حطر أفعال 

فی أعيانر » وإباحة أفمال فى أعيان رجمنا إلى مقتضى السمع فيا سكت عنه 
من إاحة أ و حظر محسب ما نذكره من الأدلة الستفبطة من السمع أوما ثبت 


س 


. نى بعد ذلك » ريف‎ la 
. | عبأارة « بى الفاضى » ست فى‎ )۲9 


EA: 


بدليل العقل » هذا معناه مع تعطيل المقل عن الإباحة والحظر . 

فقد جعل ابن عقيل موٴرد الحلاف الذى ذكره القاضى فيا سكت عفه السع 
بعد جیه » فصار ف فاندتہا ثلانة أقوال : أحدها عند عدم ااسمع » والثالى بعد 
جیء السمع » والثالث يعمہما . 

قال شيخنا : قال القاضى : ذكر أو المحسن القيمى فى جزء وقع إلى مخطه فيا 
أخرجه من أصول الفقه › فقال : الأفمال قبل مجىء السمع تنقم قسمین » منپا 
حسن » ومنما قبيح » فا كان [ منما ] فى المقل قبيحاً فمو محظور لا جوز الإقدام 
عليه كالكذب والظل و وفر نعمة الثمم وما جری مجری ذلك › لانه یکتسب 
بفعله الذم والاوء” وأا لسن من القل يقم قسسين أيغاء ھام جب فی 
ومنہا ما لا مجحب فعله » أما الذى بحب فعله فيو مثلٌ شک نعمة لنم والقذل 
والإنصاف وما جرى مجرى ذلك ماف معناه من الجسن فإنه واج" لاوز 
الانصراف عنه » ری الین مالاب فمل وان کان م مث التفضل ور 
الناس وةرّى الضيف وإطعام الطعام ونحوه . ٤‏ 

قال شيخنا : ولا جوز أن بر د المع عحظر ما كان فى العقل واجبا نحو 

شر النم والعَدذل والإنصاف وجوه » وكذلك لا جوز أن رد د بإباحة ما كان 
فى المقل محظورا نحو اللكذب وال إ وكفر نممة منم ونحوه » وما برد بإباحة 
ما كان فیالمقل محظوراً على شرط َة بحو إيلام بض الحيوان - يعنى بالج - 
لا فيه من المنفعة »كا جاز لنا إدخال الآلام علينا بالقصد والحجامة ورب الأذود ية 
الكرمهة للمنفعة وإن ] حر ذلك لفيز منفعة » وما أعطيناه من أمواانا بغير 


(۱) فیا « جسپا» . 


۸۱ 


استیحقاق لفقراء أو غيرم من يطاببدفعه إلمم الثواب من الله أو الج من الناس 
والثناء ۽ الي“ ؛ فإن هذا وما أشهه جر جر ى الالام التى تطلب بها"النافم من 
القصد والححامة وشرب الأدوبة » وقد يرد السمم محر ما م يكن له فى العقسل 
منزلة فى القبح نحو الأ كل والشرب والتصرأٌف الذى لا ضر على فاعله فى فعله فى 
ظاهر أمره » فالواجب أن تجرى أحكام الأفعال على مناز هما فى المقل » فإما أن 
تكون قبيحا فى العقل فيمتنم منه » أو يكون واجبا ف العقل فيازم أمره وبحب 
فعله » أو أن بكون حََنا لىس راجب فيكون الإنسان ميراً بين أن يفعله وبين 
أن لا يفعله من حو | كتساب المنافم بالتجارات وما معناها » فإذا ورد السمم 
فها الإنسان فيه عير كش السمعم عن حاله وبين أمره فإما أن يله فى جل 
الحسن الذى بحب فعله أو فى جلة القبييح الذى لا جوز فعله . 

قال القاضى : وهذا م نكلام أبى الحسن يقتضي أن العقل يوجب ويقبح » 
قال : وقد ذكرنا فى الجرء الأول من المعتمد خلاف هذا » وحكينا [ خلاف المعتزلة 
فى ]“ هذه المسألة» وبينا قول أحمد فى روابة عبدوس : ليس فى السنة قياس » 
ولا صرب ها الأمثال » ولا تدرك بالعقول » إا هو الاتباع » واستدل بدليلين . 

قال القاضى : وقال أو الحسن : والحظر والإباحة واتللآل والمرام والحن 
والقبح والطاعة والعصية وما حب وما لا مجحب » كل ذلك راجم ” إلى أفمال 
الفاعلين » دون المفعول فيه » فالأعيان والأجسام لا تكون محظورة ولا مبآحة » 
ولا تكون طاعة ولا معصية . 

قال القاضى : وهذا كا قال أبو الحسن » وقد يطلق ذلك فى المفعول توشًعا 
واستعارة » فيقال : العصير حلال باح ما( سد » فإذا فسد وصار خمراً کان 
حراما ومحظوراً » ولد کی حال" ومّباح » واليتة حظورة » وهی حرام » برندون 


AY 


أن شرب المَصير حلال ومباح ما [ یقسد؟ ٤‏ وأ کل الم نکی حلال' ومَباح › 
وبطلقون ذلاك والراد به أفمام . ٠‏ 

قال شيخنا : ممت هذه المسألة فى السموم » والصحيح أنه حقيقة فى 
فى الأعيان أيضا . 

فى حقيقة قول ابن عقيل [ "الذى صوّره على المذاهب ] ف الأعيان 
قبل السمع . 

قد كتبت قوله « إن مققضى أصلنا آنا لا ثوصّف عظر ولا إباحة لأن 
ذلك لا يثبت عندنا إلا بالشرع » فإذا م يكن شرع فلا حطر ولا إباحة » ثم قال: 
والأليتق ذهب أن يقال : لا نعل ما ا حك » فهذا يقينى وهذا شك » م قال : فإذا 
کان مذهب صاحبنا أن المةل لا وجب ولا محظر وأن عاد الأوثان لا يعاقبون 
على شىء نما اعتقدوه ولا على شىء من الأفعال > وأن لا عقو بة ولا عذاب قبل 
المع » فلا وجه للقول بإباحته قبل المع أو حظره » فهذا أصل لاينبنى أن يغفل » 
لأنه من أصول الدن » فلا سقط حكه عذهب ف أصول الفقه . 

قال : وإذا ساغ لشيخنا رضى الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو إباحة من 
هيه تارة فيا | برد فيه مم كقطم السذر » وتارة فى إباحة كمجو يزه قطع النخل 
فل لا یأخذ م ن کلامه الذی لا محمی : لا" أدری ماهذا ء ماسحعت فیه شیٹا ء آنا 
أجبن عن أن أقول بكذا ؛ فيؤخذ منه أخذ مذهبين إما الوقف أو الإمساك عن 


» فی د « مام یشتد‎ )١( 
.. ساقط من ب‎ )۲( 
ا لمل الآتية عبارات نقات عن الإمام أحد رضى اله عنه‎ )۳( 


AF 


الفتوى رأسا . وأن يقال فيا | برد فيه مع : لا مذهب له إلا الإمساك » فافيم هذا 
الأصل فإنه يستمر على قوله فى المتشابه من الآيات وظواهر الأخبار وأا لا تفسر 
ولا تول ولا وجه للقطم بالإباحة أو ا حظر مع عدم السمع وعدم قَضيّة المقل . 

قال شیخنا: قلت : هذا السکلام من این عقيل مع ما تقدم من آن صاحب 
اوتف آقربً ار لانه نح عن نتوی" بالإاقدا کار ی أن ن اذهب 
ا ل بک کا یکت ارہل سی اکم قیال بر تک 1 أن يقف فيبقق 
الجظر والإباحة عند نفسه أوفى امارج » ففرق بين أن يقال : ليست عندنا محظورة 
ولا مباحة » أو ليست فى الحارج كذلك » وإذا نفاها فعنده أنه لا يأذن فى الإقدام 
لأن الإذن إباحة » وهذا تجو بز منه ذهنا أن يكون ى الباطن فبها مفسدة راجحة» 
وهذا يتوجه إذا نى حك القل ول ينف صفة المقل فيقال : مانمل آنه لا حك لاقل 
بل تحور أذهاننا أن للعقل صفة » وإن ل تكن لاعقل صفَة › إذفرق بین نی 
الدليل وى المدلول » و بين التجو بز الذهنى الذى برجم إلى عدم الع وبين التجو رر 


فكلام ابن عقيل مسعمر إذا فر ت العقل بننى دلاًلنه» لا بن صفة العقل 
وجوز جوازاً ذهنيا أن يكون لامقلصفة » وإن 2 یثبت جوازها فی ال حارج » ینذٍ 
يقال : لا حظر ولا إباحة لانتفاء دليله ء والنقل لا يثبت ذلاك » ول عل أيضا انتفاء 
أن يكون فى الفعل ضرر أو ذم م ن اله م نقف عليه ببقولنا » و يكشف لا مم » 
فمذا شك فى ثبوت صفة الأفعال > لان عل العقل ما » وقد بقالأيضا : ماعامنا أن 
المقليدرك ذلك »فتن م نعل أن لتقل صفة » ول نعل عدم ذلك » ولو کان ثي صفة 
فر ندل أن العقل ید رکما أو عامنا أنه لا يد ركا فيازم من ذلك انتقاء ار رال باحة 
والتوقف فی : فى الج مطلقا » ومن بكم الق بين نى الأدلة وننالمداولات 


A 


وبين الجواز المينى والجواز العقلى » وإلا اختبط كثيرا فى أمثال هذه الأشياء » 
ولمذا قال ان عقيل فى أثناء المسألة : لا جواب هذه المسألة على التحقيق إلا قول 
السثول :لاع ما کار ن الح قبل الشرع › » إذ لا طريق لنا إلى ادر ب 
وکلامه کل دل عل نیام شوت حک ر ولا تیه » ولا دلیل عليه 
أصطلاً ا لا دليل على المتردد » مخلاف التافى فعليه الدليل » فمو لا بعل بوت 
المح ولا ائتفاءه . 
فل 

قال شيخنا : من" قال من أححابنا « إن للأفمال والأعيان حكا قبل االشرع »» 
اختلفت آقوافم فا جوز تغييره [ بالشرع وما لا جوز ؛ فقال أبو الخطاب : 
میت اقل قم قسمین + فا کان من واچیا یه ] کشکر الم والإنصاف 
وقبح الظم فلا يصح أن ررد الشرع مخلاف ذلك » وما وحب لملة 1 دلیل مثل 
الأعيان التى فیا الخلاف فيصح أن رتفم الدليل والعلة فير تفع ذلك الج العقلى. 
كغروع الدين المنسوخة: : وقال القيمى :لا جوز أن ررد الشرع فى الأعيان ما 
خالف حك اقل » » إلا بشرط منفعة تزيد فى المقل أيضا على ذلا الم كبح 
المیوان ؟ والبط ء ولتد » فم هذا نع صل الدليل ء وقال عنەىموضع :لا جوز 
أن برد الشرع' محظر موجبات العقل”" أو إباحة تحظوراته > وقيل : إن الشرع 
رد با لا تيه اقل إذا كان المقل لاعيله » ذكر هذه الثلاثة أبو الخطاب» 
وقال الحاوانی : ما يرف يدال امقول وضروراتما فلا جوز أن برد الشر ع“ 


(۱) فى ب « فا جوز لفيره بالشرع » محريف > وما بين المعقوفين ساقط من | . 
(۲) فى ب « كفرو ع العين » تحريف . 

(۳) ف « موحبات المقول » . 

. » فى « برد السمع‎ )٤( 
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مخلاف مقتضاه ءفأما ما يعرف بتولد القل"“ استنباطاً واستدلالا فلا تع أن رر د 
1 الشرع بخلافه ] . 
[ شیخنا ] : فقتل 

قال القاض ء فى مسألة الأعيان قبل الشرع : : وإما يتصورٌُ هذا الاختلاف 
فی الأحكام الشرعيات من حرم لم المەر و إاحة لم الأنمام وما يشبه ذلك 
ما قد كان جوز حظره وتجوز إباحته » قأما مالا جوز له اليظر حال كعرفة الله 
ومعرفة وَحدانيته وما لا جوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره 
فلا بيقع فيه خلاف » بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقاب » وإعا الاختلاف 
فیا ذکرنا. 

وأما ان عقيل فطرَد خلاف الوقف فى اجيم > حتى فى التثنية والتثليت 
والسجود لاصم وصرف العبادة والشكر إلى غير الواحد القدم الذى قد عرف 
وحدته وقدمه . 

قال - يعنى القاضى - و جب الةول باستصحاب الال المقلى » مثل أن يدل 
الدليل” المقلى على أن الأشياء على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك 
فو تصحب هذا الأصل حتى يدل دليلالشرع على خلافه ؛ وأما استصحاب الشرع 
مثل أن ثبت + فى الشرع بإجاع ثم وقمالحلاف ف استدامته كالمتيم إذا رأى 
الاء فى الصلاة فالقول فيه عتمل » أنه غير مستصحب» ومحتمل آنه مستصحب ل 
الإجماع حتى يدل“ الدليل على ارتفاعه . 

[ شیخنا 1 تل 
ذ كر قوم أن الكلام فبها عبث » لأن بنى آ دم م خلوا من شرع » وقد أوماً 


. » فى « بتولد امقول‎ )١( 
. فا « من حرم الجر » وما أئبتناه »وافق لا نى ب » وهو المناسب لا يليه‎ )۲( 
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آحد إلى هذا فى رواية عبد الله فيا خرجه فى محبسه إذ يقول" » المد لله النى 
ّل فى كل زمان فترة من الرسّل بقايا من أهل العا » فأخبر أن كل زمان ‏ َل 
من رسولٍ أ وعال دی ه. 

قال أبو اللخطاب : وصور هذه المسألة فى قوم | تشېم الدعوة » وعندم 
نمار » وف موضع آخر » وهو أن يقول : إن هذه الأشياء لو قَدّرناخلو ال ع 
عن حکہا ما ینبنی أن یکون حکہا› ٹڈ فی الفق آن کل من“ حرم شیا أو 
أباحه قال : قد طلبت ف الشر ع دليلاً على ذلك فل أجد قبقيت على حك الأصل » 
وهو الأصل » فإن قيل « لا حكر اقل » تقل اكلام إلى ذلك الأصل . 

وكذلك قال ان عقيل : من شروط المفتى أن يعرف ماالأصل الذى ينبنى عليه 
استصحاب الحال : هل هو اللحظر أو الإباحة أو الوقف » ليكون عند عدم الأدلة 
متس كا بالأصل إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله . 

وقال القاضی : واعل أنه لا جوز إطلاق‌هذه العبارة ؛ لأن من‌الأشياء مالامجوز 
أن يقال : نما على الحظر كعرفة الله تعالى ومعرفة وخدانيته » ومنها ما لا جوز 
أن يقال : إنها على الإباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بتنى التوحيد» وإغا 
بتكا فى الأشياء التى جوز فى العقول حظرها وإباحتا كترم الخازر 
وإباحة لم الأنمام » وتتصَورٌ هذه الألة فى شخصٍ حلقه الله فی ریت لایعرف 
شيا من الشرعيات » وهناك فوا كه وأطعية : هل کون تلك الأشياء فى حقه. 
على الإباحة أو على المظر حتى برد شرع . 

قال شيخنا : قلت : وهذا يقتضى أن السألة تم الأعيان والأفعال . 
(۲) ف ب «ھ خلو شرع » . 


(۳) فی ب « ویفید فی الفقه » . 
(4) فب « قل الكلام » . 


AY 


وقال القاضى :دقل مش من کل هله المسألة: : إنالكلام فما تكلف 
لأن الأشياء قد عرف حكما واستقر“ أمرها بالشرع » وقال آخرون: اوقت ماخلا 
من شرع قط لان الهلامخى اوقت من شرع يعمل عليه » لأنه أول ماخلق آم قال 

(اشكن ات وزوجكالمنة » وَکلاً منہا رغد حیث شتا » ولا قربا هذه 

اشر 4 فأمرھا ونہاھا عقب ما ممما » وکذلاف کل زمان » وإذا کان 
كذلك بطل أن يقال : ماحكما قبل ورود الشرع بها؟ والشرع ماأخل محكماقط » 
فملی هذا لایتصور الملاف إلا فی تقریر أن الأشیاء لو م ررد بها شرع ماحكما؟ 
فالحكر عندنا على اتلظر » وعند قوم على الإباحة » وعند آخرين على الوقف . 

قال : وهذه الطريقة" ظاهر كلام جد لانه قال فی رواية عبد الله فیا خرجه 
فى محبسه : المد لله الذى جل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل الل » 
فأخبرأن فيه قوناً من أهل الم . 

قال القاضى : أًبو الحسن الحرزى ذكرها أمام قوله « إن الأشياء على الوقف » 
قال : !نشل الأم قم من حجة ء واستدل عليه بقوله $ اسب الإنسان 
باركَسدّى 4 والفدّى : الى لا وؤمر ولا ينہىءوقال تعالى ل ولقد بع 
فى كل أمة رسولا 4 “ وقال تعالى # وإن من امه إلا حلا فما ذر4( ر 
اله لما خلق آدم أمره ونهاه فى الجنة . 

قال القاضى : وقال قوم : هذه المسألة لا تفيد شيثا فى الفقه » وإما ذل ك كلام 
قتضيه المقل » قال : لبس كذلت » لن ها فاثدة نی اتقه» وهو أن من حرم شبغا 


. من سورة البقرة‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
. » في ب « وهذه الطريق‎ )۲( 
. من سورة القيامة‎ ٠٠ من الآبة‎ )۳( 
. من سورة النحل‎ ٠٠ من الآية‎ )٤( 
. من سورة فاطر‎ ۲١ من الاأية‎ )١( 
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أو آباحه فقال : طلبت دليل الشرع فل أجد فبقيت على حك العقل من تحر أو 
إباحة » هل يصح ذلك أم لا ؟ وهل يازم خصمه احتجاجه بذلك أم لا؟ وهذا ما 
محتاج إليه الفقيه » و إلى معرفته والوقوف على حقيقته . 
كال : استصحاب أصل ٣َراءة‏ الذمة من الواجباتحى يوجد تالوج جب 
الشرعئ دليل سحيح»ذ كره أسحابنا القاضى وأبو الطاب وابن عقيل » وله مدان 
أحدها : أن عدم الدليل دليل على أن الله ما أوٴحَبّه علينا » لأن الإمحاب من غير 
دليل حال" » والثانى : البقاء على حك العقل المقتضى لبراءة الفمة [”“ أو دليل 
ر ,ع لمن قبلنا » ومن هذا الوجه يزم بالناظرة »قال القاضى : استصحاب براءة 
لذمة”] من‌الواجبحتی‌یدل دلیل شرعی عليه هو ت بإجاع هل الم کانیالوتر 
قال شیخنا : قوله «استصحاب فی ننی الواجب”'» احتراز من استصحاب نی 
التحرم أو الإباحةءفإن فيه خلافا مبنيا على مسأل الأعيان قبل الشرع »وأما دعوى 
الإجماع على ننى الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر » فإن مَن يقول بالإ جاب العقلي 
من أسحابنا وغيرم لا يقف الوجوب على دليل شرعئ » الهم إلا أن براد به فى 
اللأحكام التى لا تحال للعقل فما بالاتفاق _كوجوب المَّلاة والأضحية ونحو ذلك 
قال القاضى :هو حيح بإجماع هل الل » وقال أبو الطاب" :هو حيح بإجاع 
الأمة » قال : وقد ذكره أسحاب أنى حنيفة والقاضى أبو الطيب »› وذ كرهأ بو سفيان 
وقال : عدم الدليل دليل » ثم قال : وحكى أبو سفيان عن بعض الفقہاء أنه يأ 
هذه الطريقة ف ‌الاستدلالءوقد ذ كر امن رهان ما يقارب ذلك»وحكاه أو الحطاب 
عن قوم من الكامين » مع حكابة أبى سيان عن بعض الفقہاء » وكذلاف ذ كر 
أو الخطاب فى أثناء مسأل القياس قال : ل و كانت النصو ص“ وافية حك الموادث 


» ما بين هدن العقوفين ساقط من | . (۲) ف د « فى الإجاع‎ )١( 
. أبو الطب » كن ما يلى من اكلام يژيد ما فى ١ء د‎ ١ کذا ف ۱ء وف ب‎ )۳( 
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لا افتةر أهل الظاهر فى كثير من الحوادث إلى استصحاب الال وأدلة العقل » فإن 
قیل : فیرجم إلى استصحاب ا حال وحك المقل ء قيل : لال أن ذلك دليل 
ىالشرع » جواب” آخر أنالحوادثنعطر الصحابة ل بر جوا فبا إلى استصحاب 
المحال ولا أدلة العقل ؛ وإنما روا إلى القياس على ما يتا » فدل على أن ذلاك 
لا موز »هذا کلامه . 

وظاهره أن ذلك لبس بدليل للحكر الشرعى حال » إلا أن يتاول على أ 
لس بدلیل 2 القاس ٤‏ وفيه نظر . 

قات : وینبغی أن هذا الدلیل لاینبتی اعتقاده والعمل به فی الحال » بل بعد 
وع سار ومحث کا ولا على رواية ف العموم ¢ لكن هلا أضَف من العمو © ¢ 
خلا ینبغی أن یکون فيه خلاف . 

قال شيخنا : جعل القاضى استصحابة الال الذى طريقه الق مثل أن يقال 
أجعنا على راءة الذمة » فن رَعَّم اشتفاها بزكاة الحلى فعليه الدليل » فقال : نص 
أحمد على هذا نى رواية صالم ویوسف بن موسی : لا سس السب » لأن النيَ 
لى الله عليه وسل لم بخمسه » قال : فقد جعل الأصْل دلالة على إسقاط انجس متى 
ل الدليل” عليه » وكذلك نقل حنبل فيمن أ كل أو شرب : عليه القضاء 
ولا کفارة ¢ لان الى صل اه عليه وسل 1 يأمره بالكفارة . 

قات : أما الأول فإن النى صلى الله عليه وسل قضى للقاتل بالسَلّب » وهذا 
اللفظ يعم جحي جيم السلب » فكان هذا مسك ر ٣‏ الفظ » فالذى | به النی 


2َ 


صل الله عليه وسل »۽ بل رل سه ¢ نھ ف استحقاق جمیعه ؟ وهذا أ بل 


» فى ب « ضعف من المموم‎ )١( 
. » م يقم الدليل‎ ١ فى | د متى لم يعم الدليل » »> وفى د‎ )۲( 
كلمة « فى » ساقطة من ب‎ )۴( 


۹° 


من الاستصحاب ٤‏ فان هنا ربع مراتب : 3 أو أمره م یضاد الوجوب کا 4 
بأن يعْطى القات ل جي السب فإن هذا يضادٌ وجوب أخذ انجس » الثانى : عدم 
ص ابی صلی الله عليه وسل م قيام القتضی » فہذان تمان فی عدم الوجوب » 
والثالث : عدم دليل السع الوجب فإنه لاو جوب إلا به » فعدم الوجب ملزوم 
عدم الوجوب » الرابم : استصحاب ماکان قبل السمع > وكذلك عدم الحرم » 
تارة يثبت بقوله أو فعله ما يتان التحرح » وتارة بعدم یه مم قيام امقتضى ؛ 
وهذا الذى يسمى تقررا» وثالثا بعدم الحرم » ورابعا بالاستصحاب » فهذه الدلائل 
العدمية ول على عدم الوحوب والاستصحاب والت حرم والكراهة ¢ وبەضا 
مستازمة لدليل ثبونى ؛ ومن هذا فعله للشىء : هل هو دليل" على الحل الشرعى. 
أو دليل على عدم الحرم مطلقا محيث يكون النهى بعد ذلك نسخاً عام“ أولا 
کم یکون نسسخا لأن الثابت إنما كان عدم الحرم . 

ی ا : جوز الأخذ بأقل ما قیل ونی مازاد » لانه جم حاصله إلى 
استصحاب دليل العقل على براءة الذمةفما ل يثبت شغلا به » وأما أن يكون الأخذ 
بأقل ماقيل أخذاً وتمسكا بالإجماع فلا ء لأنالنزاع فى الاقتصار ”عليه » ولاإجاع 
فيه » قال بعضهم : هذا نوع من أنواع الإجماع يح لاشك فيه » وقال قوم : بل 
یأخذ با کٹرما قیل » ذکرھا ان حزم » وقال بعضہم : لیس بدلیل" حح . 

قال شيخنا : قلت : إذا اختلفت الجينتآن فى قيمة الل فمل بوجب الأفل 
أو بسقطمما ؟ فيه روايتان » وكذلك لوا ختلف شاهدان » فہذا يبين أن فى إبحاب 


(۱) قی ب «ھ فہذان نس » ۔. 

(۲) ق ب « لعدم بينة » . 

(۴) كامة « دلبل » ساقطة من ب . 
)٤(‏ ف ب » د « نسخا خاصا» . 
(۰) قى ب « الانتصار عليه » عريف . 
(1) كلمة « بدايل » ساقطة من | . 


۹۱ 


الأفل بهذا السك اختلافا » وهو متوجه » فإن إيجاب الثلث أو الربم ونحو ذلك 
لاب أن يکون له مستند » ولا مستنر ° على هذا التقدر » وإعا وقع الاتفاق عل 
وجو به اتفاقا » فهو شبيه بالإجماع اركب إذا أجعوا على مسألتين مختلفق الأحَذ 
ويعود الأمرٌ إلى جواز انعقاد الإجماع بالبحث والاتفاقات » وإ ن کان کل واحدمن 
الجمعين لس له مأخذ حيح » وأشار إليه ابن حزم . 


a 
صل‎ 
. يتعاتی بالقول بأقلٌ ما قيل وضابطه دليل ظاهر لفظى أو عقلى‎ 
انعقد 3 على عدم اعتباره مطلقا » إجماعا مغردا أو م ركبا » وهو إذاأكان‎ 
اللفظ العام أو المطلق مدا مح وقد اختلفف حده»فمل جوز الاستمساك بعمومه‎ 
فما زاد على أقل الحدود كمموم أ يةالر قة » فإنه قد اتفى‌الفقماء على آنا خصوصة.‎ 
بنصابٍ » فمل لمن يقطع با زاد على الثلائة الدرام أن بحتج بعمومه فيا بين الثلالة.‎ 
والمشرة » أو يقال فى نصاب هذا ما قد يستدل به طائفة من الفقماء ؟ وقد استد(“‎ 
الالكية وأحابنا ثل ابن أبى موسى فى شرح المرق على المنفية فى مسألة أ كثر‎ 
الحيض بإطلاق قوله ( ويسئاونك عن الحيض” ) على أنف اللفظ عموماً من كونه‎ 
أڏّی» وهذا لو ثبت فلا رَبّ فى هذا الترتيب عندنا وعند امور أن له قدرا‎ ٠ 
و حب احتناب الحالثض مع وجود احیض وړ“ أ وکثر إا‎ ٠ : مخصوصا ء قال أعحابدا‎ 
ماقام دلیله » وقد قام الدليل عندا » وعند أبى حنيفة أن ما نقص عن اليوم واليلة.‎ 
لس محیض › وبق ما زاد على على ذللك على حك الظاهر » نم إنهم آجابوا عن احتجاج‎ 
مالك بالآية فى القليل والكثير يما يطل حجتهم على أبى حنيفة » فركبوا هذا‎ 


. » كلمة « ولا مستند» ساقطة من | (۲) فی د « يتلق عامر‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲۲١ من الآية‎ )۴( 


۹۲ 


) الدليل تارة وأبطاوه أخرى » وهذا قريب من مثل هذا فى البرَّاءة » مثل أن يقال 
فىمألة ا ميض ؛ الأصل براءة ذمتها من الحيض » وقد اتفقنا على عدم شغلمافى اليوم 
السادس عشر » فن قال بالشفل قبل ذلك فعليه الدليل » وقد يُمأرض بأن دلاثل 
ااسمع العاءة قد اقتضتوجوب الصلاة على كل مكلف » حرج منه العشر فما دو نما » 
فبقى فما زاد على السموم » وهذه العارضة أقوّى ؛ لإزالة الدليل السمعى للبراءة 
الأصلية » لكن القذح فيه أن الدليل إغا تناول غير الحائض » و يستعمل مثل هذا 
فی الرکاچ » وهذا الدليل فيه نظر » فإن العم بأن هذاالظاهر | بر د منه المعكام 
إلا قدرا مخصوصا إمنع أن يكون قصد به العموم » وإذا علمنا أنه م يقصد به العموم 
امتنع الاستدلال ره »ومن هذا اوج قد بفرفق بينه وین الاستص حاب ۰ 


[ شیخنا ] و ےل 

فأما إن ثبت أن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب مزل على نوع دون نوع» 
فمل جوز الاستمساك به فما عدا النوع امتفق على خروجه ؟ هذا أقوى من الأول» 
وهو فى الاستصحاب أقوى منه فى اللحطاب » وذلات لأن صاحب التحديد بالثلاثة 
مثلا لا ب له من دليل مختص به على التحديد مها »كا أن صاحب العشرة لاب له 
من دليل على التحديد بالعشرة » فتكاف فى ذلك » فل بجر لأحدها الاستدلال 
بالظاهر[ وحده [ لعدم Ê‏ الظاهر وحده عل مڏهبه ¢ وأما النوع فالد ليل ارج 
له من العموم يتفقات فيه » فمن أراد إخراج نوع آحَر فعليه دليل ان » 
وحاصله أن خروج نوع یتغقان فی الدلالة عليه کا اتغقا فی حکه » وخروج ما بینهما 
من المقدار لا يتفقان فى دليله کا لا يتفقان فى حكه » ونما هو إجاع م ركب » فهو 
نظيرالقياس على صلم ركب » وأضحَف[منه] » ومثل ذلكن الفروع " الاحتجاج 


(۱) ق ب « وأصحب » . 
(۲) فی ب » فی النوع » . 


۹r 


بعموم ية السرقة فى سارق ما أصله الإباحة وما برع فسادة ء ولولا ذلك لما جاز 
الاستمساك بمام مخصوص » وإغا يقبح ذلك إذا كثرت الأنواع الخصوصة » 
محيث يكون النوع الروك أقل“ من الأنواع الخرجة » فهذا فيه تفصيل ونظر » وهذا 
قد يتعارض فيه الإعار والتتخصيص » [” فقيل : ها سواء » وقيل : التخصيص 
أولى » ويتعارض فيه الجاز والتيخصيص“ ] وهذا البحث قد يقح فى الاستمساك 
بأقل ما قيل » لأن القائل بوجوب" ثلث ية السلم لاب من دليل غير الإجاع وغير 
راءة الذمة » إذ ليس الثاث بأؤل من الربم ومن اس“ » والناظرة إا هى 
مع ذللت القائل الأو ل لا مع الثانى والثااث » وإجماعم على وجوب الثلث نوع 
من الإجماعات ال ركبة > فإن وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجيع › 
فالقائل بوجوب النصف يقول : إما أوجبت النصف لدليل » فإ ن كان حيحا وجب 
القول به » وإ ن کان ضعيفا فاست موافقا على وجوب الثلث » كا يقال مثل ذلاك. 
ى حل" الصغيرة وعشر الحضروات الراجية و إجبار بنت نخس عشرة لكن 
القولان المركبان قد یكون كل واحلر منهما أعي من الآخر | فى هذه النظائر » 
وقد يکون أحدھا هو العام كاف نصاب السرقة » وكا فى التقابض » فإن بعضهم 
يستعمل مثل هذا» وفيه نظر » مثل أن يقال للام مع الأحَون : اتفقوا على وجوب 
السدس » واختلفوا فما زاد عليه » والأصْل عدمه » فإن القائل بالثلث كذلات » 
فېذا يشبه القول اقل ما قيل » بل هو هو » ولو قال أبضا : قد اتغقوا على توریث 
الجد واختلفوا فى وريث الإخوة » لكان ضعيفا » لأن القدر الذى اتفقوا عليه 
إنما هو ما م يقل إنه حق الخ ٤‏ إلا أن محتج على ميراث الجد بص » و بئفی ميراث 


(۰) ما هن امعتوفين ساقط من | . 
(۲) فى ب « القائل ثلث دية اللسلم € 
(۳) ی ب « من مسین » . 

. » ف ا « وإجبار بنت عشر‎ )٤( 
. ی ب « أعم من الأخص » خط‎ )۰( 


٤ 


الأ بالأصل » فمذا نوع آخر » وقد يقال : القتضى لتوريث الج اجيم ثاب 
بالإجماع » وإنما لانم منه الزاحة » وهى منتفية بالأصل » فهذا قريب من السك 
باقل ما فيل » بل هو أقوی منه » لان الجاع على استعحقاق اجيم عند عدم الزاحم 


وهنا مسال كثيرة من الظواهر السمعية والمقلية التى قد عل بالنص أو الجاع 
أو المقل أن دلاها ليست مطلقة » وغال ب كلام امتنازعين فى هذا النوع من اء لأدلة 
1 وهو محتاج إلى تحقيق وتفصيل » إذ الكلام فى أنواع ار ]م فی آنواع 
اتقييدات من جهة التقدير والتدو يع والتلة والكثرة وغير ذلك » والله أعل . 

وقد رأیتهم یستعماون مثل ما ذ کر نا آولا نی القیاس » کقوهی فی کار المیض: 
دم نع فرض الصلاة وجواز الوطء از أن بزيد على العشرة كالنفاس » وهذا 
عندى من أفسد ما يكون من جة أن الحسك فى الأصل ليس حك الفرع » ومن 
جهة أن لا عكنه أن بقول : مقتضى القياس الاستواء مطلقا » وإنما خالفناه فما زاد 
للإجاع »لان معارضة الإجاع للقیاس فی مقتضاه لیل على فساده » مخلاف معارضته 
لص أو 'لاستصحاب » وأيضا فإن وجوب طرد القياس ليس كنيره من الأدلة 


مسأل : والناى للحك عليه الدليل » ذكره أبو الحسن الى » والقانى » 
وابن برهان » وأو الطيب الشافمى » وجماعة » وقيل :7 عليه الدليل فى المقليات 
دون الشرعيات » وقيل : لا دليل عليه فما [ ذكره ال ماوانى عن بعض الشافعية ] 
والأول اختيار أبى الطاب وجممور الملماء . 


. |١ مابين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
كاءة « ليس» ساقطة من |ء د.‎ )۲( 
. فى | « وهل عليه الدليل » خطاً‎ )۴( 


0 
مسال 
أحکام الجنهد وا لمقلر » وغير ذلك 

أل : الصيب فى الأصوليّات من الجتهدين واحد » وهو قول الجاعة » 
وحكى عن عبد الله العنبرى [ أنه قال : الجتهدون من أهل القبلة مُصيبون 
مع اختلافم م ] . 

قال شيخنا : قال أو المعالى : وما انى مذهب العَنْبرى مذهب أقوام قالوا : 
اللصيب واحد فى الأصول » ولكن الخطىء معذور » ويستحق الثواب » لأنه ذل 
مده » فتجرى أحكام الكفرة على الكفرة وأيقاتلون فى الدنيا لأمر الشارع 
بذلك » ولكن 'يتابون فى الأخرة إذا م يكونوا معاندين » وقد يتمسكون فى هذا 
الذحب بقول الله تعالى : ( إن الذين منوا والذين هادوا 4" الأية . 

وقال الجاحظ وثمامة : المعارف ضرورية » وما أمر اربخ الق عرفته » 
ولا بالنظر » بل مَنْ حصات له المعرفة وفافا فيو مأمور بالطاعة فن عرف وأطاع 
استحتی الثواب » ومن عرف ولم يطم خاد فى التار» وآما من حمل الربً فليس 
مکلفا ء فان مات ° جاھلا ل عاقب » ثم منہم من قال : بصیر ترابا» ومنلہم من 
قال : يصير إلى الجنة » فعوام الكفرة أحسن حالا من فَسَمّة العارفين بالله » وشنم 
على هذه المذاهب بعد شناعه على العنبرى . 

قال : والخطىء فى الأصول لا شك فى تأثيمه وتفسيقه وتبديعه وتضليله » 
واختلف فى تكفيره » فال بعض متنا إلى أن كل من قال قولاً قود إلى 
ماهو كفر بالإجماع بکفر » کن قال « إنه لیس با » يكفر » فن قال « لس 
له عل وقدرة » يكفر » ومال البغدادى إلى هذا القول » وحکاه عن أبى الجسن فى 
مواضم » وكان الإمام أبو سهل الصعلوك لا يكفره » فقيل له : ألا تكفر من 


. من سورة البقرة‎ ٠۲ من الآية‎ )١( 
فی ب « فإن تاب جاهلا » خطا.‎ )۲( 


۹٩ 


كفرك ؟ فعاد إلی‌القول بأنهکفر > وهذا مذهب المعتزلة ؛ فهم يكفرو ن خصومېم » 
ويكفر کل“ فریقی منهم الآخرين . 

قال : وصار مضل أسحابنا إلى ترك التكفير لمن قال قولا بود إلى الكفر 
ويازمه » وقالوا : إا يكفر من جهل وجود الرب » أمامن e‏ وجوده ولکن. 
َر فملا أو قال قولا أجمت الأمة على أنه لايصدر إلا من كافر فلا ء ومعظل کلام 
أهى الحسن يدل على هذا » وهو اختيار القاضى فى كتاب | كفار التأولين . 


[ شیخنا] وسل 

ذ كر أبوالعالى أنالمسائلقسمان: قطمية » ويد فبهاء والقطمية عقلية وسمعية.. 

قالىقلى : ما أدر ك بالمقل » سواء کان الا يدرك إلا به اکوجود الصانم وتوحیده. 
وکونه متکلا 

قلت : الوحدانية مهم من ”يبنا با السمع وطائغة قليلة لاتشيتما إلابالعقل ». 
وأما الكلام ف کرم على أنه يثبت بالسمع »> وکثیر منم قول : لایشبتہ 
إلا بالسمع ۔ 

قال : أو کار ن ما يدرك بالعقل والسمع کا الرؤ ية ولتق الأفعال .. 

وأما الشرعية فا عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سنة متواترة: 
أو بإجاع كوجوب الصاوات » وكتقديم خبر الواحد على القياس » إذأكان نم . 

واجتهدات : ما لبس فيه دليل مقطوع , به . 

قلت : تَضبّن هذا أن مایعل بالاجتہاد لا یکون قاط » ول سالأمركذلك. 
فرب دلیل خنی قطمی . 


(۱) فی ب « أو من ءلم وجوده » خط . 
(۲) فى ا« لا يثبتما إلا بالسمع » وليس بذاك . 


4 


قال : وقدتسكأُّوا فى الفرق بين الأصول والفروع » فقيل : الأصل مافيه دليل 
قطمى » والفرع خلافه » فعند هؤلاء الأصل ماعدد ناه قطمياً » وعبرعنه القاضىبأن 
كل مسألة حرم الملاف فبا مم استقرارالشرع ویکون مُمتقد خلا فماجاهلا فی 
من الأصول » عقلية كانت أو شرعية » والفرع : ما لا بحرم اللاف فيه » أو 
مالا بام الخطىء فيه . 

قلت : كثيرمن مسائلالفروع قطە* وإ ن کان فا خلاف » و إن کان لاام 
الخطىء فا » للفاء الدليل عليه > كا قد سامه فها إذا خنى عليه النص . 

قال : وقيل الأصل مالا جوز لتد به إلا بأسى واحد أو ما يع من غير 
تقد م ورود . 

أل : وكذلت فالفروع الج عند الله واحد» وعلی‌ال جمد طلبه » فإن 

أصانه توفْرأجُرّه » وإن أخطأه فالمؤاخذة موضوعة عنه » وهو ماب م ع كونه خط 
نص عليه یمو اض ولابقطم مخطأً واحدر بعينه فىذلك» وہذا قال أ كارالشافعيةء 
وذكر أو الطيب أنه مذهب الشافمى وكل“ مصبف”“ من أعحابه اللمتقدمين 
والتأخرين » وأن المزنى استقصى القول فيه وقال : إنه مذهب مالك والليث › وإن 
ابا علی الطبری آنتکر على من نسب إلى الشافمی خلاف ذلك › بعد ما ذ کر أن 
قوماً نسبوا إليه ما قدمناه عن الحنفية » فأبطلذلك » وش النكير فيه » وكذلك 
ذكره عبد الوهابعن أعحانه وأ كثر الفقماء » ورواه ابن وهب عن‌مالك والليث» 
وذكر عن مالك نصوصاً صر عة بذلك » حى قارب مذَهَّب المؤّمين » و«وقوله 
ليس كل واحد مُصيباً ا كلف » وإنه ليس الاختلاف بِسَة » وقد روى عن أحمد 
أنه ّى الاختلاف سَعَةَ » ومن المعكامين بش الریسی وان عة وال وأ کثر 
الأشعرية منهم ابن فورك وأبو إسحاق الإسفرائينى وغيرها » و بالغ أبوالطيب الطبرى 
فقال : أعل إصابتنا #لحق » وأقطع مخطأ من خالفنا » وأمنعه من ال باجتهاده » 


(۱) فی د « وكل منصف ٠»‏ بتقدم النون . 
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غير أنى لا أونمه ولا أفسقه”» وقد حكى ان رهان عن بشر المرسى وإحاعيل 
ان علية و الأصم وأهل الظاهر المأو بأن الصيب واحد والح فى جة واحدة » 
وما عداه ضلال وبدعة وفسق » وحكى أو الطاب عن الأعم وان علية والمرسى 
أن الح فى جة واحدة » وعليه دليل كلف الممكلف إصا به ء فإذا داه اجتهاده 
[أ نه وصل]إلیه یقیفاً » و ینقض حک من‌خالفه » وحکاه بعضم عن‌الشافمی” واختاره 
الإسفرائيی وأو الطيب » قال : وقد أومأ إليه أحمد فى مسألة القياس”"وأنه لم يصب 
باجتهاده ما كلف » وأنه لاب فى المسألة منأمارة هى أقوى ء ق کلف طابہاوا لک 
ہا » وقال فی موضع آ خر :كلفوا الک عند اله » قال القاضى فى كتاب الروايتين: 
الح عند الله واحد » وقد صب عليه دليلا» وكلف الجتهد طلبه » فإن أصابه فقد 
أصاب الي عند الله وى السك » وإن أخطأه فقد أخطأ عند الله » وهل أخطأ فى 
ا أیضاً ؟ على روایتين » إحداها أنه خطیء فی الک إلا أن اطا موضوع 
عنه » والثانية هو مصیب فی الک » وهذا الذی ذکره ابن عقيل عن حنبلی _أظنه 
2 8 ی 1 سر 
تسه - لا قال من نصر الصو بة : معاوم أن الله قد كلف من خفيت علمم القبلة 
الاجتهاد فى طلبها » ومن عدم للماء الاجتهاد فى تحصيله » ومن أب منه المبدٌ الذى 
ى ر وم سے 
غصبه الاحتاد E‏ طلبه 6 ک م مصيبون Ul‏ كلوه وإن ٤‏ يصبوا الميلة ولا الاء 
ولا العبد » فقال المنبلى : ما من شىء ذكرتوه إلا وفيه خطأ » لأن المصيب مر“ 
إصادف القبلة » والباقون مصيبون فى باوغ وسشعمم كازعمت » لاف إصابة القبلة التى 
هى عند الله قبلة الإسلام » [ تالالقاضى ] : وقد أوماً أحمد إلى هذا ف روابة بكر 
ان تمد عن أبيه عنه فقال : الجى عند الله فى واحد » وعلى الرجل أن متمد » 
ولا يقول الفه : إنه عطىء » وقال بعده كلاما : وإذا اختلف أعاب مد 


. فی ب »› د « ولا أ نقضه»‎ )١( 
. » فى ب « عن الشافسة » . (۴) فی اء به الغلس‎ )۴( 
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صلی الله عليه وسل فى شىء فأخذ رجل بقول بعضهم وآخذ رجل آخر عن رجل 
خر مهم فالحئ واحد » وعلى الرجل أن مجتهد » ولا يدرى أصاب المي أم أخطاًء 
قال : فظاه ركلامه فى أول السألة أنه مصيب ف الك » لأنه منع من إطلاق اللطاً 
عليه ىال » وآخ ركلامه بةتضى إطلاق ذلاك عليه ء لأنه قال : عليه أن نهد » 
ولا یدری أصاب المت أم لا » فأطاتى الاطاً عليه . 


ووحەقو ل من‌قال« کل واحد مهم مصیب ف الک » إقرار الصحابة بم 
عضا » وتسويغ استفتاء کل واحد للعامی » ولأنه ل وکان المِی فی واحلر من 
القولين لنصب عليه دليلا يوب العم كا قلنا فى م ثل الأصول » فما يتصب 
دلیلاً وجب امل ثبت أن الح فما یمتقده فی حقه دون غير . 

قال شيخنا : قلت : أحد إنما فرق لأن الأولين كل منهما استدل بنص 
والآخرين لانص مع واحد منهماء فملى هذا من استمسىك بنص لابطاتی عليه الاطاأی 
الحسك كالملى إلى القبلة امنسوخة قبل عامه بالناسخ » ومن لانصً معه يقال : هو 
خملیء I‏ عازلة الذى ليس‌هو على شر يعة [ ول تبلغه شر يعة] فصارت الأموال 
ثلاثة » والفرق هو المنصوص . 

قال : وقد اختاف أعحابتا فماجرى بين على ومماو ية وطلحة والز بير وعائة : 
هل کل واحل منہم مصیب فی ذلك أم حدم مصیب ؟ ك شيخنا أبو عبد الله 
عن أسحابنا فی ذلاك وجهين » أحدها أن كلا ممما مصيب فى الك » والثانى أن 
أحدها مصيب والأخر غخطىء لابمينه › والمالث أن أحدها مصيب ودو على » 
والاخر خطىء وهو من قال . 

قال القاضى : و حب أن يكون القول فى ذلك مبنيا على الأصل الذى تقذم » 
وأن الحتق عند الله فى ذلك فى واحد مهما » فإن أصابه فقد أصاب عند الله وف 
الح » وإن أخطأ عند الله » فل هو عطىء فى +l‏ ؟ على روايتين » إحداها 
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أنه مصيب » والثانية أنه خطىء» وقد نص أحمد على الإمساك فما شر ينهم ء وترك 
القول فيه بخطأً أو إصابة » فقال الروذى : جاء يعقوب رسول اللليفة يسأله فما كان 
بين على ومعاوية » فقال : ما أقول فم إلا بالحسنى » وكذلاث نقل أحجد بن 
ا لجسن الترمذى وقد سأله : ما يقول فيا كان من أمر طلحة والز بير وعلى 
وعائشة ؟ -ققال : ن آنا حت آقول فی آحاب رسول اله صله عليه وسل » کان 
نهم شیء» اله اع به » وكذلت قال فى رواية حنبل : قال الله تعالی ل تل 
أمة قد حل ت ماما کسبت » ولک ما کسبم » ولا لون عا کانوا يعملون ° 4 
ققد صرح بالوقف . 

واستدل القاضى على الوقف ومقتضاء إما تصو يما أوعدم تعيين المصيب . 

قال شیخنا : قلت : حدم ررد الوقف الحكى » وإعا أراد الإمساك عن 
النظر فی هذا والکلام فيه › کا نی النی صلی اللہ عليه وسل عن عن التفضيل بين 
الأنبياء » وعن تفضيله على يونس » ونحو ذلك من الكلام الذى وإ ن كان حقا 
فى نفس الأمر فقد 'يفضى إلى فتنة فى القلب » وإذا كان الأموات على الإطلاق 
ينبغى لنا ألا خير بيهم إلا لاجة » فالصحابة الذين أمر نا بالاستففار مم وي أل 
أن لاجمل فی قاو بنا غلا مم اوی > والكلام فبا شر بيهم 'يفضى إلى الل 
الذموم » ولمذاعلل بأنها أمة قد سفت هما ماکتیت واج اکم » وحن 
, إن عانا انوع | ن أ حد الختلفين ىء فاءس علينا أن نعامه بالشخص » إلا مسأل 

تتعلق بنا » فأما اثنان اختافا فى مأل غص ااا فلا حاجة بنا إلى الكلام 

ى عين الخطىء » وهذا أصل مستمر » ويدل على هذا أن أحمد بى مسائله فى قتال 


. » تقل الحسن الرمذى‎ « ١ فى‎ )١( 

(۲) من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 

(۴) ف ب »د« عن موس ». 

. أى ويأن فسأل ات ألا حمل ف هوبنا غلا‎ )٤( 
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آهل البنى على سيرة على » ولا نكر ابن ممين على الشافعى ذلك قال له أحمد : 
وبحك ! فماذا عسى أن بقول فى هذا امقام إلاهذا ؟ بريد أنا لما أردنا أن نتکل فی 
ش ذلك العمل لأجلنا ينا الصيب والخطىء » وأما الكلام فى عين علا 
لا لأجل علنا فلا حاجة لنا فيه » فإ إن أ کثرمافیه نوع عل يقترن به غالبا من غل 
القلب مايص فيكون إمه أ كبر من نفعه كالفيبة مثلا . 

قال القاضى فى رأس المسألة : الح فى واحد عند الله وقد صب الله على ذلك 
دليلا إما غامضا وإما جلما وكأ الحنهد طلبه وإصابتةُ بذلك الدليل » فإذا اجنبد 
وأصابه کان مصیبا عند الله » ونی الك » ول أجرّان : أحدها على اجہاده» 
والآخر على إصابته » وإن أخطأه كان طا عند الله وفى الح » وله أجر على 
اجنهاده » والحطأً موضوع عنه » ورد هذا العنى . 

ثم قال فى ناما : فإن قيل كيف يستحق الجر وقد أخطاً فى ال 
وف الاجہاد ؟ قيل : هو مصيب فا فعل من الاجتہاد » خطیء فی رکه 
لازيادة على ما قله » فو مأجور على مافعله » مففور له رکه ما ترك 
من الاجنهاد . 

وقال أيضا فيها : وأما ممه من العمل ما أدّى اجنهاده إليه فلا يعنع منه » لأن 
فرضه أن بک باجنمادہ و ا يصح عنده » فلا يصح منعه . 

فقد أخبر أنه كلف إصابة ال العين » وأنه كلف الى باجىپادە 

وإن کان قد أفضى إلى غير المعين فى الباطن » وكلا القولين سحيح » و به 

ينح الإشكال . 

وقالت الحسفية : كل جمد مصيبة لما کلف من حک الله تعالی » والمیٴ 
واجد عند الله » وهو الأشبه اذیاو نص الله على ال لص عليه » ولا شك أنه 
واحد» وذ کر أ بو الطاب آن هذا 3 فق قولناء إلا ار ن اللكلف ل يكلف إصابته ء 
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بل کلف ماهو أشبه فی ظنه ونظره » وحکاه بعضهم عن الشافمى » وحكى رواية . 
عن الجباى » وقالت المعنزلة وأبو اليل وأبو هاشم : کل مجهد مصيب »م 
اختلفوا : هل هو عند الله حک واحد مطلوب آم لا؟ هنهم من أثبته کقول الحنفية 
ومهم من قال : لیس هناك فی الباطن حک لہ » بل حکه فی کل مجتېد ما يودب 
اجنہاده إلیه » ولیس على التق دلیل مطاوب » وما کلف غیر اجنہادہ وحکی عن 
أبى حنيفة » وهذا قول ابن الباقلاى » وك عن أب المحسن الأشعرى فا 
قولان » أحدهما كاختيارة » والذى حكاه ابن رهان عن الشافمى نفس هكذهبنا » 
وكذلك عن أبى المحسن الأشعرى »فيكون قوله الأ" . 

وذ كر أو المعالى أن القائلين بأن لا حک انی الباطن ولا واجب ولا مطلوب. 
ولا دلیل م مم اللعكلمين » نهم من قال : حب الاجتہاد کان الباقلانی » 
ومهم من قال : ما سبقتا فيه بالاجتهاد فلوس علینا أن نجتهد فيه » بل لنا أن تحير 
من أقوال الملماء فنأخذ با اردنا » واستنبط ابن الباقلانى ذلك م ن كلام الشافمى . 

والقول الثانى لامصوبة أن التق عند الله واحد » وعليه دليل منصوب هو 
الطلوب بالاجنهاد » ولم يكلف الجتد الإصابة » وإنما كلف الاجتهاد فقط » وهو 
مذهب أبى حنيفة والمزنى واختاره . 

وقال قوم منم : هو مأمور بطلب الأشبه عند الله » وليس مأموراً بإصابته » 
رى إلى أبى بوسف ومد وابن أبان والكرخر" » فالأشبه هو أولى طرق العلة 
عند الله » وقيل : هو الذى لو ورد النص لما ورد إلا به » وقيل : هو معتّى فى القلب: 
لا يقبل البيان بالاسان . 


وقال معظم الفقہاء : لصب واحد ¢ والمطلوب ف کل مأ الور على ح 


(۱) ف« فبکون | قولا آخر «. 
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هو الک عند الله » وعلیه دلیل » وما یؤدی إلى خلافه فليس بدلیل » واجتېد 
مكأف بإصابة ذلك a‏ المتعين عند الله وساوك طريقه وإصابة دليله » فإن 
أصاب فله أجران » وإن أخطأ عذر ؛ لغموض المدرك ووعورة المسلك › وله أجر 
واحد » ولأنه قصد طلب التق » وهذا هو المعرّوث إلى الشافى“ وهو مذهب 
مالاك وأحمد و إسحاق والأوزاعی 6 و٥ن‏ المعمكلمين المحاسي" وعید اه س سعیك . 

وقال قوم : المصيب واحد » وبس م دليل منصوب عليه » بل هو كااشىء 
الكنون بتفق العثور عليه . 

وقال دوم : الخطىء 1 غير معدذور ¢ وهو مذھب‌داود ونقاة القياس والمرسى 

قال : وقال الجبالى : بتخير الجتهد فى أقوال الجتهدن » حرق الإجاع النعقد 
على وجوب الاجتاد على الجنهدين » ویدانی هذا قول موسی بن عمران : كان 
لانی صلى الله عليه و سل أن يفتى فى الحوادث ما يشتهى » والآن الصالى الأمة أن 
یفتوا فی الحوادث با بشتہون من غير اجتہاد . 

وقال قوم :کل* من أ شتی l>‏ 2 بريد الَةب به إلی‌الله فو مصبب» 

وطرد قوم هذا فى مسالاك العقول » وحكى اابغدادئ هذا اذهب عن داود 
وأسحاب الظواهر » وهذا رد علىالنبرى » لأن ذاك صرب كل عند فى الأصول» 
وهدا القاتل وب کل من هی شی ٥ن‏ هذا وان يکن تدا بعد ما بذل 
وسعةه ۰ 

[شیخنا] : وٽل 


ذا ثبت أن الأصيب من الخلفين واحد ¢ مل نقطم رة فو لنا وخطاً 


>» فى | » ب « العزى » والعربة تقتفى ما أبناء ونظره د الفزو » والمدعو‎ )١( 
۰€ تشد ید الواو - اسم مفعول فعله عرزا ودا . )۲( ف د ھ کل من أفتی شی“‎ 
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احالف » أم جوز أن يكون الح“ فى غير ما قلناه ؟ قد تقل عن أب الطيب الطبرى 
آنه يقطم مخطأً مخالفه » وينقض حكه » قال آبو الطاب فى اليد : وقد أومأً إليه 
آحد فی روایة ابن الح » وذکر سه عل تقض < من سک بأن ااشتری 
أسوة الفرماء » والصحيح أن السائل تنقسم قسمين : إلى ما يقطع فيه بالإصابة › 
وإلى مالا ندرى" أصاب التق أم أخطاً > بحسب الأدلة وظمور السك للناظر 
7 ولا أظن مخالفف هذا منفممه » وعلى‌هذا ينبنى نض e‏ الجا i‏ وغيره" ] 
ومن ذلات قول أبى بكر فى الكلالة » وقول عر وغیره » وعلیه ینبنی حلف 
الإمام أحد فى مسال منها المينة“ » وجبنه عن المحلف فى أخر كالشفعة للحار 
وغير ذلك » وهكذا قال ابن حامد فى أصول الفقه فى باب كتابة العلل وججعه 
وتصنيفه » قال : قال الحلال على المذهب : إنه لا رى الرد على أهل المدينة » قال 
ابن حامد : وإنما ذلك على أصل إمامنا فى مخطئة أهل الاجنهاد »> وهل يسوغ لنا 
القطع بالطأً أم لا ؟ فأهل المدينة قد قال أحمد : إنهم للاثار تبون » وإن 
من اجنهد بالأثر فالحق واحد » والآخذ بائلبر الأخر معذور » فأما أهل الرأى 
فلا خلاف عن ابی عبد الله أن أخذم باارأى مع اللبر مقطو ع على خطئه » فمو 
الذى ررد عليه وبين عن خطئه . 
[شیخنا] فل 

ا تأوّل احالف أن قوله « إذا اجتهد الحا ك فأخطأ فله أجر » لبس عاداً 
إلى الحطا فى الاجتهاد وإصابة الحسك بدليله ء لكن إلى كون الجحكوم له يقتطم 
مال خصمه أو حقه بذلك الك لكذب الشمود أو منالطة الحم بکو نه اخم 


(۱) ف ب « وذ کر هيه » . 

(۲) فی | « وال ما ندری ‏ إلخ » : 
(۴( ما ون هذن العقوفن ساط من | 
)٤(‏ فى ا « ما العقيقة » . 
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ون كا جاء [فى] الحديث » وهذا النوع من اللطا هو الذى يستحق الما فيه أجر 
اجتهاده » و إصابة حك الشرع حيثقضى بالبيئة بظاهر المدالة » وحرم أجر تحصيل 
ا حى لمستحقيه حكه »كن يست المضطر ماء لا يم أنه مسموم > فله أجر قصله ٠‏ 
اريم واستنقاذه من تلف العطش » ولكن حرم لواب إحياء نفسه بإسقائه » حيث 
ٰ محصل له ذلك بإسقانه . 

قال ابن عقيل : الجهالة بكذب الشمود وما شا كل ذلك من إقرار الحصم على 
سبیل النہّی » وجو ذلاف » ما لا يضاف إلى الحا ك به المطاً > وهذا من جمل 
نجاسة ماء فتوصا به بناء على حك الأصل أو أخطأً جهة القبلة مع اجتهاده و بعلم 
لا ينقض لوانه ولا أجر عله » لحديث عر فى الميراث. 

قالى شیخنا : قلت : : الح نومان : إنشاء » وإبداء » فالإنشا ءكالحك فيمن 
نزلوا على حکه Ese‏ فى الفرائض » وفى لفظ الحرام »> وفى موجبات العقود » 
و نحو ذلك » فمذا مشل افيا سواء » الثانى : الإبداء » وهو الک عمو جب البيئة 
والإقرار والدعوىمم کذ ما ف‌الباطن » وهذا الذیدل عليه حديثأم سلة » وهو 
لوعن : أحدها أن يعتقد البينة عدولا ولا تكون عدولا » أو يعتقد اللفظ إقرارا 
ولا يكو ن كذلك › فہذا کاعتقاده فیا لس بدليل على ا حك أنه دليل » الثانی أن 
تكون البينة عَدلا لكن أخطأت » واللفظ إقرارا لكن أخطأ امقر » وأحدها 
آظھر حبَته والآخر سکت عنہا » کا دل عليه حدیث أم سلمة » فہذا کا وح 
بدلیل وکانت دلالته ختلفة ؛ خديث أم سامة يدل على هذا . 


[ شیخنا ] وسل 
قال ابن عقيل : الأمور المنظور فيا وللستدل بها على الأحكام على ضر بين : 
منظور فما يول النظر الصحيح" فما إلى الع حقيقة المنظور فيه » فمذا دايل على 


. » وإصابة حك الفرع » . (۲) فی د « فى المزاب‎ « ١ فى‎ )١( 
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قول اماعة » والضرب الأخر أمر بوصّل النظر فيه إلى اظن وغالب الظن » فيوصف ' 
بأنه أمارة من جهة الاصطلاح » وقد ذكر فى الجزء الأول فيه اصطلاحين » قال : 
وهرادنا بقولنا فى هذا الضرب الذى يقم عند النظر فيه غالبا الظن أنه طريق لظن 
أو موصل أو مد إليه أنه ما يقع الظن عنده مَبتداأ لا أنه طريق كالفظر فى الدليل ' 
القاطع اذى هو طريق للع بمدلوله » وإما يتجوز بقولنا بوصّل و یؤدی وأنه 
طريق لاظن . 

قال شيخنا : قات : هذا موافق لقول من قال من المعنرلة والأشعرة كان 
الباقلایی «إن کل جنهد مصوب» وإن الظنيات ليست فى نفسما على صفات نوجب 
الظن كالملميات » والصواب عند الجمور خلافه »> وهى مسألة اعتقاد الرجحان 
ورجحان الاعتقاد . 

مسال : : جوز عقلا للنبى صلى اله عله وسل أن بحتهد ء وک بالقياس » 
فی قول امور » وقال بعضهم : لا جوز ذلاكٌ . 

مال : فأما شرعا فاختاف أعابنا > فقال بعضہم : کن معدا به 

كات » اختاره القاضى وأبو بوسف وأ كثر الشافعية وان بطة » وقال بعش 
عابتا منهم العکیری : | يكن متعيّدا به » و به قال الجبالى وابنه و بعض الشافمية» 
وقال عبد الجبار [ بن أحد ] و ذلا » ولا أقطع به ء لأنه لبس فى المقل ولاف 
السمع أنه تعبد بذلت » ولا أنه م تعد به » هذا نقل أبى اللحطاب » واختار الأول 
والثانی هو الذى فی الجرد » قال : فأما الاجنہاد یعنی للا نبياء فما يقعاق بأمر الشرع 
فالمةل غير مانم منه > وأما ورود التعبد به شرعاً فظاهر کلام أحد ما کان م 
ولا کانوا متمبدین به » قال ف روابة عبد الله : [ وما ينطق عن موی 4 وذ کر 
انه وزم ن بجتمدوا فيا يتعلق بعصا الدنيا وتدبير المحروب » وذ كر أبوالجطاب 
والجوينى مسألة اجتهاد النى صلى الله عليه وسل مسألتين » إحداها : أنه جوز له 


. من الآية ۳ من سورة الحم‎ )١( 
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أن نہد و ك بالقياس من جهة القل » وقال بعضهم : لا جوز » وحكى الجوينى 
عن الجباى أنه جوز ذاك فى الآراء والمروب » دون الأحكام » الثانية : هل كان 
متعبدا بالاجتہاد فبا يتعای بأمر الشرع ؟ اختاف أعابها فيه » وذ كر ثلائة أقوال » 
اثالث قول عبد الجبار » وهو اختيار الجو يى : جوز ذلك » ولا أقطم u‏ لاله لاس 
فی العقل ولا فى السمم ما يدل على أنه تعبد بذلات ولا أنه | يعد بذلك . 


قلت : هذا الللاف فى وقوع ذلك . 


[ شیخنا] : وھ تل 
ووز أن تكون علة الأصل معلومة عنده » ذكره أو الطاب » قال : 
وقيل : لا نقطم نحن ولا هو على عل & الأصل > و إن جاز أن نقطم على عل 
> الفرع . 
مال : قد کان جوز لنبینا صلى الله عليه وسل آن > باجتماده فيا 
يح إليه فيه » ذكره ابن بطة والقاضى وان عقيل وأبو الطاب » وأومأً إليه 
أحد » وه قالت المنفية وأ كثر الشافعية » خلافا لامتكلمين من المعتزلة الجباى 
وابنه وكثير من الشافعية » وقد حك الشافمى فى أول رسالته فيه خلافا » والأشعربة 
وأ حفص الکیری من عابنا » واحتج بقوله ( إن هو إلا وح بو حى ٩<4‏ 
و حدیث د که > وکذللف ذکر أنه لا جوز لانی صلی اله عليه وسل أن يقضی 
برأی واجتہاد » هذا قول أهل التی کافة : إنه لا بجوز أن حك و يقضى ف دين الله 
إلا بوحی » وأحبه کلام أ عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدن » وعن 
الشافعية كالمذهبين . 
قال شيخنا : قال اسن بطة فما كتب ه إلى أبن شاقلا فى جوابات مسائل » 
وقال : والدلیل على أن سنته وأوامره قد کان فا بغیر وحی وآنہا کانت بارائه 


. من سوة النجم‎ ٤ من الأية‎ )١( 
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واختیاره آنه قد عوتب على بعضما » ولو مر مہا لا عوتب علا »> من ذلاف کله 
فی أُساری بڈر »> وأخذه الفد ية » وإذنه فى غزوة بوك لامتخلفين بالعذر حت 
تحاف من لا عذر له » ومنه قوله ل وشاو ر ف الأمر فلو کان و 
م بشاورٌ فيه . 

قال القاضى : وقد أوماً أحد إلى ححة ما قاله أو عبد الله بن بطه فى رواة 
الیمونی » لما قیل له : ھا هنا قوم بقولون : ماکان فی القرآن أَحذتً به » قال : 

فف القرآن حرم لوم الحمر الأهلية ؟ والنى صلی الله عليه وسل بقول «ألاً إلى 
أو نيت اللكتاب ومله معه » وما عللّم عا أوتى . 

وأما ابو حفص الم کبری فإنه ذ کر فی باب التسعیر قوله « لایسألنی الله عن 
سنة آحدانہا فیک لم یأمرنی اللہ بہا » قال : هذا يدل على أن كل سنة سنا 
رسول الله صلی اله عليه وسل لأمته فبا الله » و بهذا نطق القرآن . 

قلت : كلام أحمد لا يدل إن دل إلا على القول الثانى » لأنه استدل بقوله 
« أوتيت الكتاب ومثله معه » والذى أوتيه هو السنة »› فل یکن عند. أحمد شىء 
مجتهد فيه » و إنما أجنهاده فى الأمور ال جز ية قوليّة أو عليّة » من باب تحقيق ألنأًط 
وهذا لاخلاف فيه » وقصة داوّدَ من هذا الباب» و بحب الفرق بين الأحكام الكاية 
العامة و بين أحكامه الشخصية الحاصة . 

وأستدل القاضى بالقياس على أستدلاله بالظواهر والعموم » والصواب أن يقال : 
إن استدل؟ ہہا على حک عام فمو معصومٌ فى ذلك » وله اختصاص لیس لغیره › 
وإ ن کان الاستدلال على حکر شخصی فلا فرق ببنه وبين القياس » و بالْملة القياس 
الذى نستفيد به الأحكام قطعى فى حقه وظنى » فأما الةطعئ از » وأما الظنى فمو 
محل التردد . 


. من سورة آل عمران‎ ٠١١۹ من الاية‎ )٩( 
. » فی ب ھ هنا فقیه یقولون‎ )۲( 
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واختلف القائلون مجواز الححكم له بالاج تاد فی تمان اللطاً عليه فيه » فقال 
أحابنا وذكره أبو الحطاب فى مسألة تصويب الجتهدين وأ كث الشافعة وأهلُ 
الحديث : جوز ذلك » لكن لا يقر“ عليه › وسل ان عقيل وغيره امتناع الحطأً فيا 
أخبر به عن الله » وفها جعت الأمة عليه . 

قال شيخنا : قلت : هذا فى الأمة مب على مسألة ةراض العصر › وأما 
فى التبليغ فنى جواز مالا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سببه حديث السو . 

قال اللحطابی فی ممال الحديث :أ كثر العاماء متفقون على أنه قد جوز على 
الى صل الله عليه وسل الط فيا م بزل عليه فيه حى » ولكنمم مجمون على أن 
تقريره على الحطاً غير جاتر » وذ كر ذلك عذراً لقول عر فى الكتاب الذى أراد 
أن يكتبه واستشد بقوله « إا آنا بشر أغضب كا يغضب البشر » أي عبدر 
لعنته أو سبته فأجعل ذلك له صلاة وركأة » . 

ومن ذلك : مُراجعته فى بعض الأمر حتى يعزم عليه » خینئذ ‏ يکن له أن 
باجم ¢ وقال بعض الشافعية : هو ممصو م عن اطا ¢ ولا جوز عليه ¢ وکذلاك 
قال بو الحطاب : إن حكه أن يصير ممصوماً بعصمته وإن صدر عن الظن 
كالإجماع » م ذ كر أنه إذا أفر عايه م يكن إلا صوابا . 

قال القاضى فى ضعن مسألة تصو يب الجتهدين » لا احتج بقصة داود : فإنقيل: 
کیف قم الحطأً على الأنبياء ؟ قيل : جوز عل م كا جوز على غيرم » ولمذا قال 
الى صلى الله عليه وسل «إءا أنى لأَسنَ» وإما الفرق بيننا ويينهم أنهم لا مرون 

ثم قال فى مسألة اجتهاده » لما احتج الخالف بأن الاجنماد يودّى إلى غلبة الظن 
وهو قادر على ا لمكم بالعل من طريتق الوّحى » فقال : ال جواب أن النصٌ من الل 
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مفقود فى الحال » وعلى أنه معصوم فى اجتاد هكالأمة فلا يقول إن طريقه غلبة 
الظن » واحتج بأن مَنْ رد قوله فر » فلو جاز آن مک بالاجتہاد | جر تكفيره 
لأن الاجنهاد حك من طريتى الظن » وهذا لامجوز #-كفيرء لإجاع الإسامين على 
عدم کفیره » والجواب أنه یکغر بکونه مکذبا لارسول فی خبره » وقوم « إن 
الأجتهاد يؤدى إلى غالب الظن » فلا يصح لأن النى صلى الله عليه وسل معصوم فى 
اجتهاده من اطا والزال » مقطو ع بإصابته الح ودرك الصواب » وكذلك فى 
مسألة انقراض العصر فى أسثلة الخالف إن الرسول لا برجم عا کان عليه لاّنه بین 
له المطأء و إا ررجم بأن قول : كنت على الصواب ولكن قد سخ عنى ذلك 
وأمرت بغيره » ولس كذلك الجمعون» لام برجمون عا کانوا عليه لانه قد تبین 
مم اطا فما كانوا عليه » ولم منم القاضى ذلك . 

م اة : تر جما ان رهان ذه العبارة» فقال : جور أن تعد الله نيه 
صلی الله عليه وسل بالعمل بالقياس كنيره من أمته » وأنكرت طائغة ذلك . 

أل : قال القاضى [ وان عقيل ] : جوز أن يقول الله اتبيه صلى الله 
عليه وسل : احکم ما تری » أو ا شئت » فإنك لا کر إلا بصواب » قال 
القاضى بناء على الألة قباما : وإنه كان جوز لنبينا صلى الله عليه وسل أن مجتېد 
فيا يتم بالشرع » واختاره الجر جانى » وهو قول الشافعية وجممور أهل المديث › 
ذکره ابن عقيل » ومنم منه أبو سفيان » وجماعة من العبزْلة » وأو الاطاب» وذ كر 
أنه قول أ كثر الملماءء وحكىعن الشافمى حو الأول » وحكى عن ونس بن عمران 
والنظام جواز ذلك للنى ولنيره من اجتهدين . 


[شیخا ] فل 
قال الخالف : اتفاق الصّذّق فى الستقبل لا يقم منا» كذللت اتفاق الصواب › 
فقال القاضى: غير مقزع أن یقع فیالأمرین معا کا تقفق أمو ركثيرة على طر ية واحدة 
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کا بقع فى العلوم » وقال : جوز أن يبعث الله رسولا وحمل له أن يشرع الشريعة 
كلما فما كن الوصول“ إليه من طريق الةكر والرأى إذا عل الله أن المصلحة فيه » 
کا جوز أن یح لهأ كل ما شاء إذا ع أنه لاختار أ کل الحرام » وجو زبالنوعین 
۴ ك فیه باجتاد واستدلال وما یقوله إذا حطر بباله من غير اجتاد اعم الله 
أنه يصب ما هو المرا د عند الله » لان التعبد قد ورد عثله فی العا نه یری تقلید 
من شاء من العلماء » ویكون ذللت > الله عليه من غير أن جم إلى أصل يستدل 
به » واحتج يما حرم إسرائيل على تفسه » واحتج بالخير والمطلق » وهو ضعيف . 
مال : جوز لن‌کان فی زمن النى صلى اله عليه وسل ا ن تمد سواء 
كان غائباً عنه أو حاضراً معه » وبه قال أ كثر الشافعية » ومنم قوم منه لن حضرته 
أو قریباً منه » وحکی الجر جانی عن أعابه إن کان بإذنه جاز و إلا فلا » هدا قول 
القاضى وان عقيل » وهو قول أبى الطاب » وهو مقتضى قول أحمد» لأنه حمل 
القياس إا جوز عند الضرورة كا تقدم فى مسألة القياس » وقال قوم من المتتكامين 
لا جوز ذلك لمن فى حضرته » حاضراً کان أو غاا عنه » حكاه ان عقيل » وهذا 
هو الذى فى مقدمة الجرد » إلا أن يكون غلم أنهلا جوز لن حضر أو غاب » والأول 
اختيار أبى الطيب>٠‏ وقال بعض أعحابنا وقوم من المتكلمين : لا جوز الاجتهاد 
محضرته» لان حك بفالب الظن مع إمكان الم » وهذا هو الذى حكاه القاضى 
فی تاب الروايتين عن ابن حامد » فقال : هل جوز الاجتهاد حضرة النى صلى الله 
عليه وسل أو فى جاه ؟ قال شيخنا أو عبد الله : لا جوز » وعندى أنه مجوز » 
وعلل قول شيخه بأنه رجوع إلى غالب الظن مم قذرته على اليقين » وجماہما 
أو الحطاب مسألتين » فقال : مسألة مجو أن غاب عن النبى صلى الله عليه وسل 
الاجتهاد فى الموادث » وقال بعضهم : لا جوز » ثم ذد کر فی المسالة الثانية أنه فى 
الفيبة به حاجة ؛ لأنه لا بمكنه سوال الرسول » وإن أخر الادئة إلى وقت لقا 


بطل المحسك وضاع الناس . 
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ال شیخنا : قلت : و ہہذا يظمر ماجاء فى حديث معاذ من توقفهعن ال زكاة ء 
ومن حکه بالاجتهاد » فیفرق بین ما يقرب وما لايقرب . 

ماله : فإ ن کان 2ر ته أو و ت مکمە سۇ اله الخاد ثة قبل ضیقی رقنا 
جاز له الاجتهاد » بشرط أن يأذن له أو يسمع حكه فيقرّه عليه » وهوقول النفيت 
وقال المبالى وابته وغيرها : لا جوز » وقال شيخنا وأ كثر الافمية : جوز بدون 
الشرط المذ كور » [ وتقل ادس كتفصيل أبى اللحطاب فى مسألة واحدة ] . 

[ شيخنا] وٽل 

وللمفتی أن رد الفتوى إذا كان فى البلد من يقوم مقامه » وإلا ازمه النظر فيا » 
وقال أبو عرو بن الصلاح : إن ل يكن فى البلد إلا هو تعين عليه الجواب » وإن 
كان فى الناحية انان واستفتيا معا فالجواب واجب علما على الكفاية » وإن 
ل حضر غیره » وعنداخلیمی‌یتعین عليه بسؤاله جوابه » ولیس أن يله على غيره. 

[ يخا ] وکل 

فإ نکان فی البلد مَنْهو معروف عند العوامً[ بالفنّيا] وهو نى الباطن جاهل تعين 
على هذا الجواب » والأَظبّر أنه لايتعين عليه مذلاك لحديث ابن أب ليلى » وإذا سأل 
المایئ عمال يقع لم تحب جاو بته . 

ماله : هل ازم العا أن مختص بمذهب معن و بحب عليه الأأخذ 
برخصه وعزاعه ؟ فيه للشافمية وجپان . 

[ قال والد شيخنا ] وكذلك تحرج لنا بناء على العا إذا كان مقيداً عذهب 
فهل بحب عليه الأخذ بر خصه وعزامه أم جوز له العمل بغیره ؟ فيه وجہان ء 
الا كثرون على الجواز . ٍ 

قال شيخنا : وكذلك قال أبو السين القدورى : المقلد إذا غلب على ظنه أن 
بعض المسائل على مذهب فتيه أقوى فعليه أن بقلد فما ذلات الفقيه » وإذا أفتى با 
عا كيا مذهب من قلده جاز » وقال أبو الطيب الطبرى : لاحك لظن واستحسانه ء 
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رکانا قد ثلا عبن قد فقا فاستیحسن »سائ فی مذهب غيره » هل جوز له أن 
يةد صاحب السائل ويعمل بما ؛ وإذا ئل عن تلاك السائل بفتى بها على سبيل 
الإخبار على مذهب ذلات الفقيه ؟ 

مأل : جوز للعای أن رسل إلى العا م : ن الله و قبل خر ذا 
کان مووا مخبره » و جوز للعاعئ الاعتاد على خط الفتى إذا أخبره ثقة أنه خط أو 
کان يعرفه » ولم يشك ف کون ال جواب مخطه » هذا قول أبى عرو بن الصلاح . 

[ والد شیخنا ] وسل 

و جوز للعالم أن برشد الما إلى عالم آخر ليسأله وإن كان حالف مذهبه » 
نص عليه . 

قال شيخنا : قال القاضى : نقلت من المزء الأول من مسال الفضل بن زياد: 
معت آبا عبد الله » وسل عن الرجل يسل عن‌الشىء من السائل » فيرسل صاحب 
امسأ إلى رجل یسأله » هل علیہ شیء فی ذلك › فقال : إن کان رجلا مما 
وأرشده إليه فلا بأس . 

مسال : ولا يقف الاستغتاء والتقليد على إمام ممصوم » بل من عد 
علمه وعد الته کان تقليد ه جازاً ء خلا للشيعة فى قوطمم : لا جوز إلا تقليد الإمام 
العصوم » هذا تقل ابن عقيل . 


[ والد شیخنا ] وسا 


ويستيحبة للمفتى أن ل الستفتى بأن هذه المألة فمها خلاف إن كان كذلك . 


فى صفة ا جوز له الفتوّى أو القضاء 
قال أبو على الضربر : قات لأحد بن حنبل : ك يكنى الرجل من الحديثحتى 


) الأودة‎ — Tr ) 
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عمکنه أن يفت ؟ يكفيه مائة لف ؟ قال : لا » قات : مائنا لف ؟ قال : لاء قات : 
اة ألف ؟ قال : لا قلت : أربمائة ألف ؟ قال : لاء قلت : خسمائة آلف ؟ 
قال : أرجو » وقال المحسين بن إماعيل: قيل لأحد» وأنا امع » ف ذكر مثل ذلك 
وعن ابن معين مثل هذا » وقال أحد بن عبدوس : قال اد ٻن حنبل: من ۾ حم 
ع الحدوث وكثرة طرقه واختلافه لا حل له ال على الحديث ولا الفتيا به » 
وقال أحمد بن تمد بن النضر : سل أحمد حتبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث 
یفتی ؟ قال : لاء قلت: فائّی ألف حديث ؟ قال:لا » قلت : فثلمائة لف حديث؟ 
قال لعل » وقال أحد بن منيع : مر أحمد بن حنبلجانباً من‌الكوفة وبيده خريطة » 
فأخذت بيده » فقلت : مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة » إلى متى ؟ إذا كتب 
اارجل بيده ثلائین الف حدیث ل یکفه» فسکت »ثم قلت : ستین آلفا » فسکت » 
فقلت : مائة ألف » فقال : حينثذ يعرف شيا » فنظر ناء فإذا أح د كتب ثلائة ألف 
عن بر » وأظنه قال : وروح بن عبادة » وقال أحمد بن المباس النسالى : سأات جد 
عن اارجل يكون معه مائة لف حديث يقال : هذا صاحب حديث ؟ قال : لاء 
قال : عندہ ماتا آلف حدیث يقال : إنه صاحب حدیث ؟ قال : لا » قات له : 
ثلهائة ألف حدیث » فقال بيده کذا» ,روح بيده نة وة » وأوماً اللؤلؤ ىكذا 
وکذا» یقلب يده . 


قال القاضى فى العدة : مألة فى صفة المغتى فالأ حكام الذى مرم عليه التقليد 
فذ کر نحواً ما ذكروه فى صفة القاضى : أن يكون عالما باا-كتاب والسنة والإجماع 
والأدلة من ذلات » [ وبالاغة”“ ] » وبالقياس » قال : وإذا كان ذه الصفة وجب 


عليه أن يعمل ف الأحكام پاحنپاده ¢ وحرام عايه ليد غبره ¢ إلا أن يکون ذللک 
کا بحب له أو عليه فيحتاج فى صل ای حا کج جک پینہما باجتہادہ ءو إذا صار من 


(۱) ایست فی | 
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آهل الاجتہاد عا ذكرنا ) حب قبول قوله فيا يفتى به » إلا أن يكون مه مأمونا 
فى دينه » فإذا كان مهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه › 
وذكر ألفاط أحمد فى صفة الفتى »كقوله فى روابة صالح : ينبغى لارجل إذا كمل 
سه على الفتيا أن يكون عالا بوجوه القرآن»عالا بالأسانيد الصحيحة »ءال بالسان » 
وقال فى رواية حنبل : ينبنى لن آفتی أن کون مالا بقول من تدم > و إلا فلا يفت 
وقال فى رواية بوسف بن موسى : لا جوز الاختيار إلا ارجل عالم بالكتاب والسنة . 

قلت : الاختيار غير الإفتاء ؛ لأن الاختيار ترجيح قول على قول » وقد يفت 
بالتقليد الحض . 

ثم ذکر ما قله عبد الله : سألت أبى عن الرجل بريد أن يسألعن الثىء من 
آمر دين ما يبتلى به من الأعان فى الطلاق وغيره وف مصره من أسحاب الرأى ومن 
أسحاب الحديث لامحفظون ولا يعرفون الحديث الضميف ولا الإسناد القوى » لمن 
يأل ؟ لأعاب الرأى أو مؤلاء أعنى أسحاب المحديث على ماه فيه منقلة معرفتهم ؟ 
قال : أل أعاب المحديث ولا أل أعاب الرأى » ضعيف المديث خير من 
رأی ای حنيفة . 

قال القاضى : فظاهر هذا أنه أجاز تقليدم وإن | تكل فم الشرائط الى 
ذکرنا » ول بتأوّل ذلك » فظاهره انه جماہا على روایتین . 

قال شیخنا : قلت : قد يقال قول أولا « لاينبنى » ليس بصرج فى الحرم › 
فيجوز أنه أراد الكراهة » وقد يقال : هؤلاء إنما أجاز استفتاءم وإفتاءم للحاجة 
والضرورة » کا كرت تخو ذلك من كلامه فى القضاء لا أشار على المتوكل من 
أشار لأجل الحاجة » وذلاك لأنه ليس فى المصر إلا من ةلد أبا حنيفة أو من لد 
المأثور عن النى صلی الله عليه وسل والصحابة والتابعين و إن كان فيه ضعف» وتقليد 
المتبمين مذه انار خيرمنتقليد المتبعين لارأى المعين » ففيه جواز الإفتاء والاستفتاء 
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عند الحاجة لفير الجتهد إذا كان عالما بأقوال الى صلى الله عليه وسل . 

م دک ر کلام آحد أنه لا یکون فقیہا حتی محفظ عفظ أربمائة ألف حديث »قال : 
وظاهرهذا الكلام مئه أنه لا يكون من أهل الاجتباد إذا | محفظ هذا القدر » قال: 
وهذا حول على الاحتياط والنغليظ فى الفنيا » أو أن يكون أراد وَصْف أ كل 
الفقّماء » فأما مالاب منه فالذى وصفنا ودل“ عليه قول“ أحد أز ن لامر الت دور 
عنما الع عن النی صلی اله علیہ وسم ینبنی | أن يكون أك » أو ألا ومائتين . 

قات : لفظطٌ المحديث عندم بدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وطرق اتون 
كالكتب المصنفة . 

ثم ذكر عن ابن شاقلا أنه لما جلس للفتيا ذ كر هذه المسألة » فقال له رجل :: 
فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتى هو ذا تى الناس ؟ قال : فقلت له : عافاك الله 
إن كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار فإنى هو ذا أقى للناس بقوّل من كان مفظ 
هذا المقدار وأ كثرمنه. 

قال القاضى : ولس هذا الكلام من أبى إسحاق مما يققضى أنه كان يقلد. 
أحمد فیا یفتی به ؛ لأنه قد نص فى بعض تعاليقه الدالة على منم المي بنیر عل وله 
ولا قف ما ليس لك عل وتوا ( قر شاغوق فا لي لك 
بر عل 4 . 

قلت : إذا أخبرالمفتى بقول إمامه فقد خير بعلء وهو فى المقيقة ميلغ" لقول 
إمامه ٠‏ فم مرج عن الع » وظاه ركلامه تفليد أحد » إلا أن حمل على استفادته 
طرق الملل منه . 


)١(‏ من الآية ۳٦‏ من سورة الإسراء 
(۲) من الآية ٠١‏ من سورة آل عمران 
(۳) فى | « المستفتى » وتقرأً بصيغة المغعول . 
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وذ کر عن ان بط أنه لا مجوز له أن يفتى بجا مع م مم من مُفتر » إنما جوز أن 
تلد لته » فأما أن يلد لفیره [ ویفتی به ] فلا 
قلت : هذا تصرح بقول القاضى برل أن اتاب . 

م ذکر .e‏ ن أ حفص أنه مع أبا على التجاد أنه مع المحسن بن زیا 
بقول : ماعب على رجلِ فط لأحمد جس مسال استند إلى بعض سَوّاری 
السحد يفتى الئاس ما . 

قال القاضى : وهذا مبالفة منه فى فضله . 
قلت : هو صرح بجواز الإفتاء بتقليد أحجد" » فقد صار لأعحابنا فيما ابتداء 
.وجمان“ ء» فإن لم جز عند الحاجة ٠‏ طلقا » وإلا صارت الأفوال ثلاثة . 
ثم قال القاضى : فأما صفة المستفتى فمو: العا الذىليس معه ما ذكرنا من آله 
الاجنهاد » وذ كر قول عبد الله : سألت أبى عن الرجل تكون عنده الكتب 
المصبّفة فيها قول رسول الله صلىالله عليه وسل واختلافُ الصحابة والتابعين » وبس 
لارجل بصّر بالحديث الضعيف والمتروك » ولا الإسناد القوئ من الضعيف » فيجوز 
آن یعمل با شاء ویتیخیر ما أحَب منها فیقی به ویعمل به ؟ قال : لایعمل به حی 
يسأل مايؤخذ به ملا ؛ فيكون يعمل على أ حي » يسأل عن ذلك أهل الع . 
قال القاضى : وظاهر هذا أن فرضه التقليلد والسؤال إذا لم يكن له معرفة 
بالكتاب والسئة . 


قلت : قد قسم عبد الله المحديث إلى ضعيف متروك » وإلى ضعيف وقوى » 


. زيادة فى د‎ )١( 

(۲) فی ۱« ان بشار » خطاً . 

(۳) ى | « تقلبدا لأحد» . 

() فی | « قولان » وهو أوفق معقوله « صارت الأقرال ثلاثة » . 
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ولا شك أن من ل يعرف هذا | جز له أن يتقلد من الكتب ما شاء» لا علا ولا 
إفتاء » وصر حه يقتضى أنه إذا سأل مأيؤخذ به منها عمل به » وأما الإفتاء فسكوت 
عنه » ولس هذا مُا لا قاله فى أهل المحديث الذين لايمرفون الضعيف » لأن 
أولئك أهل المحديث لسواأهل كتب مجردة » ومثل هؤلاء يعرفون المتروك › 
لكن لايعرفون الضعيف المطلق الذى هو الحسن ؟ فغاينهم أن يفتوا به » وهو خير 
من رأى ممين » بخلاف المحديث المتروك فإنه لاخير فيه بحال 


[ شیخنا] فصل 
الذى ليس محتد له أن نهد فى أعيان المغتين يلا ريب » وهل نهد فى. 
أعيان المسائل الى يقد فما » حيث إذا غلب على ظنه أن بمض المسائل على 
مذهب فيه أقوّى فليه أن يقلده فبا ويقتى إخبارا عن قواه ؟ قال ذلك 
أبو المحسين القَدورى » وقال أبو الطيب الطبرى : لبس لماي استحسان. 
الأحكام فا اختلف فيه الفقاء » ولا أن يقول : قول فلان أقوى من قول 
فلان » ولا حک لما غلب على ظنه » ولا اعبار به » ولا طريق له إلى الاستحسان » 
کا لا طريق له إلى الصحة . 
[شیخنا] : وسل 
إذا جوز لعا أن يقد من شاء » فالذى يدل عليه كلام عابنا وغيرم أنه 
أنه لا جوز له تتم الرخص [ مطلقا" ] فإن أحد أنر؟ مثل ذلك عن الكآف 
وآخبر به فروی عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : معت حيبي القطان قول : 
لوأن رجلا عمل بكل رُخصَة : بقول أهل المدينة فى السماع» يعنى فىالغناء » و بقول 


. | ساقطة من‎ )١( 


(۲) فى ١‏ « حك مثل ذلك » والمعنى واحد . 
(۴۳) فی | « راضیا به » . 
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أل الكوفة فى النبيذ » وبقول أهل مكة فى المشعة - لكان فاسقا» ونقلت من حط 
القاضی قال : تقات من جوع ابی حفص البرمکی قال عبدالله : معت أب » وذ کر 
2 وه" “ ء وقال اطللال ف کتابہ : ا یی بن طالب ب الانطا کی ٹنا تخد ن مسەود 
شنا عبد الرزاق نا ممْمر قال : لوآن رجلا أغز يقول أهل المدينة فى السماع 
- يعنى الغناء -وإتيان النساء فى أدبارهن » وبقول أهل مكة فى اة والمرف » 
ويقول أهل الكوفه فى المسكر » كان شر عباد الله عز وجل » وقال سلمان التيعى 
او أخذت برخصة كل مالم - أو قال برل كل عا - اجتمع فيك الش ر كله » وف 
العنى آكار عن على وان مسعود ومعاذ وسَلمان » وفيه مرفوعا عن النى صلى الله عليه 
وسل وعن عر . 

قال اقاذی » بعد ذكر كلام الإمام أحد النقول « ن خطه : هذا #ول 
على أحد وجمين : إماأن يكون من أهل الاجناد وا يؤده اجنهاده إلى احص 
فهًذا فاسق » ; " لأنه ترك ماهو الج عنده واتیم الباطل » أويكون 
عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فمذا أيضا فاسق" ] » لأنه أخر“ 
يمضه وهو التقليد » فأما إن كان عاميًا فقلد فى ذلك ل يق ؛ لأنه قد من 
وع اجنهاده . 

[ شیخنا] : و صل 


إذا أفتى أحد الجتمدين بالظر والآخر بالإباحة » وتساوت فتر ا عند الماح 
فإنه““ کون يرا فى الأخذ بأيما شاء » فإذا اختار أحدها تمين القول الذى 


. أعاد نفس الكلام الذى فى رواية عبد اله عن أببهعن بحي القطان‎ ١ فى‎ )١( 
. » فی | «ھ قال بقول‎ )۲( 

(۴) ما بن المعقوفين ساقط من | » ولا يم الكلام بدونه . 

. » فى | « فإن المستفق‎ )٤( 
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أختارة حظرا أو إباحة “ ذكره القاضى فى أسثلة الخالف ما يقتضى أنه عل اتفاق» 


وأ بمنعه . 


[ شیخنا ] وصتل 

قال أو اللمحطاب وغيره : أ كثرالفروع لا نص فبا من القرآن ولا من السنة 
التواترة ولا من الإجماع > وإعما يتنا وما أخبارٌ الأحاد وقياس » وما منها قد تاوما 
الآيات فتلت الآيات قد قابلما أخبار آحاد ومقاييس خصصتها » وقد ذكر أو المعالى 
وطائغة أن أ كثر الحوادث لانص فما حال» وإنما الدليل فبا هو القياس» ركذلا 
قال أو مد فى مسألة القياس » لما قيل له : كن التنصيص على المقدمات الكلية »› 
ويبتى الاجتهاد فى القدمات ال جرئية » فقال أبو حد : هذا إن تصور فليس بواقم » 
غإن أ كثر المحوادث لبس منصوص على مقدمانما الكلية كيرات المد مم الإخوة 
فيقتضى العقلٌ أن لا تخلو عن حك » ذكر هذا ف تقرر وجوب التعبد بالقياس 
عقلاء قال : إن تعمے الک واجب › ولو لم یستعمل القیاس لأفصی إلى خا کٹر 
من المحوادث عن الأحكام لقلة النصوص » وكون الصور لا نهابة ما » وكذلك 
قلت : حاجته إلى القيا س كالواجد لماء لا يجوز له التيم » [ والمتصوص 
عن الإمام أحمد رحه الله أن الأثار وافية بمامة الموادث » وأن القياس ” ] إغا 
تاج إليه فى القليل » وفى كلامه ما يدل على أن فتاوى الصحابة أحاطت لفغ 
أو معز ° بالحوادت » فإنه قال : وما تصنع بالرأی ونی الحدیث ما يغنيك عنه ؟ 


(۱) فی د « تعين الآخر » . 

(۲) فی د « حل وفاق » . 

(۴) ما بین اامقوفین ساقط من | . 

. فى | « افظا ومعنى » والقام لاو » لا للواو‎ )٤( 
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والواج اَن ن یقرف بین أعال انلا ى الواقعة وين السائل امولدة لأعالم المقدرة 4 
وأا م فعاستّها فما نص » وأما المولدات فيكثر فما ما لا نص فيه > وزم 
الظاهر 7 © وغیر م أن النصوص عيطة جميم الحوادث مطلةاً . 


اله : إذا استفتى عتداً فأجابه » وا يعمل بفتواه حتی مات الجتېد » 
فهل جوز له العمل مها ؟ محتمل وجهين ذكرها أبو امطاب » وذكر فى صن مسأل 
منم التقليد أن تقليد اميت لا جوز » ذكره حًا به فی أن عنان م برط عليه 
تقليد أب بكر وعر » > لآنہما کانا میتین » وم 4 ب القاضی هذا » بل من اجو بته 
جوازه » استدلالاً بقوله « اقددوا باللذن من بعدی ایی بکر وعر »کا استدل 
على أقوال الصحابة وبقاميا بعد موتيم قول « أحا ى كالنجوم » بأہم تدم 
اهتدیم » وهذا يقتضى أن قول امیت عنده باق » کا صرح به فى مسألة إجماع 
التابين على أحد قولى الصحابة » وطريقة أخرى وهى أن مَنْ قال قولاً ومات غك 
قوله باق » ولاشافعية فى تةليد الميت وجمان » أصحُمما الجواز » لأن اذاهب 
لا موت موت أححابما » ومذا يعت بها بعدم فى الإجاع والللاف » والقول الآخر 
جوز فی الأعصار امتأخرة » قال ان مدان [ ی أدب المفتى والمستفتى ۳ ومن عمل 
فتوی مفتٍ مسل مکلفر عدل-وقیل أو مستور الحال-حر أوعبد » ذكر أو أتى» 
ناطق أو أخرس فم إشارته أ وكتابته - وقيل : أو عدو أو حا ك » وقیلفمالايتعاق 
بالقضاء كالطمارة أو فاسق أفتى نه فقط استمر عليه » ول بتفير عنه بتغير اجتهاده 
إن جملنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له » وقیل: بل قال من عنده » إن )| مجعله 
مذهبا له » ف وكان نى صلاة فاستدار الإمام لتغير الاجتهاد تبه فى لافس » والاأولى 
مُقارقته وإتمام صلاته » وقد سبق محوه » وإن صلی فی ثوب غسل من تجاسته محل 
وأعتقد طارته بدليل ثم أعتقد نجاسته بطلت صلاته وف الأموم خلاف سبق » 


(۱) فی ۱ « وزعم أبن حزم وغیره .. . وكذلك سار نفا ااقياس من الظاهرية » . 
(۲) ساقط من | . 


orr 


ولو روج بلاول » واعتقل ته بدلیل » > م اعتقد فساده بدلیل غیره ¢ ل ارف 
الزوجة أ ¢ û} f‏ 4 > ¢ وإلا فار قا ا الجتد ¢ وف امقر غلاف » والغارقة 
أصح . 

وقیل : إن عل برجوعه قبل عله بفغیاه | یعمل مہا وان عمل با قبل 
ر<جوعه بدلیل قاطم " 3 عل ه نةَض عله وعمل بالفای ¢ وإلافلا. 

وخالةة ال تی نص إمامه الذى فار له كخالفة ال تی اص الشارع 6 فان تمل 
بفتیاه ف إتلاف فبان ؤه ندلیل قاط نه ¢ وإن إن م یکن‌أهلا لوی فوجہان. 
وذكر ابن الّلاح عن أبى إسحاق الإسفرائينى ا إذا بان خطاؤه وأنه خالف 
القاطم تمن إن كان أهلا للفتوى » و إلا فلا يضر ° 

[ شیخنا ] فصل 

جوز تقليد [ الجتهدين ] الموتى » ولا ببطل قومم وتم كإجاعمم 
وکالشاھد إذا دی شہادتہ ومات قبل الک بہا فإنہا لاتبطل ٭ بل مک I‏ 
الذى عا منه » و إن ازم الفتى تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة و إعلام القلر له بتغير 
اجتہاده » وازم امقر تجديد السؤال بتحدد الحادثة له انيا » ورجوعه إلى قوله الثانى 
فيه احتال » لا حتال تنیر اجتہاده لوان حيا » وقيل : إن مات المفقى قبل 
العمل“ بہا فلہ العمل ہا » وقیل : لا »کا سبق » وإ نکان قد عل ہا ل جز 
ترك قوله إلى قول غيره فى تلك الخادثة » وقال أبو المالى فى مسأل تقليد المالم العا 
[ الاختيار أنه جوز فى العقل ورود التعبد بذاك » ولكن لإ يقم دليل وجود 
ذلك » بل ثبت بالإجماع أنه جب على الجتد أن بجتمد » فمذا الوجوب لايزول إلا 


.» ى | د إن علم المقلد برجو ع المفتى‎ )١( 
. فق ۱ « ولم يضمن إن م یکن أهلا»‎ )۲( 
. | ساقط من‎ )۳( 

. عبارة « لو كان حيا » ساقطة من د‎ )٤( 
. » ف د « قبل عمل المستفت بفتياه‎ )٥( 
. متأخر فى د إلى ما بعد القيل الثالى‎ )٩( 


or 


بدليل» وماقام عندنا دليل” قاطم على أنه جوز الآن فى الشرع لعا تقليد المال ء فإذا؛ 
کان الأمران مستو بين ف العقل وقدتبين بالشرع جوب أحدها ول برد فى الثائى. 
شرع نيا وإثباتا وجب السك ما وضح مساك الشرع فيه . 
قال شيخنا : قلت : هذا ضعيف » فإن اعتاده على الإجاع » وم( جمءوا على 
وجوب الاجتهاد عينا » بل الجوز للتقليد يقول: الواجب إما الاجتهاد »وما اسخییرء 
کا و اختلنوا فی فريضة ما بین آرم حقاق أو نخس بناٽ لبون ية قوله 
التوقف فى المسألة . 


2 


[ شيخنا ] :مکل 

فال ان جرا من عذده : من احتہد ف مذهب إمامه م بده فی فی جگ 
ودليله فياه نه عن نفسه لاعن إمامه فېو موافق فيه ء لا تابع له » فان قوی عنده 
مذهب غیره أفتی به وأعَ1ٍ الال مذهب إمامه وأنه ما أفتاه به » فإن كان غرض 
ااسائل مذهب إمامه ) فته لغاره وإن قوی عنده ) ولانه حیث ٰ يقو عنده فإن ڌر 
مامه فی حکه ونی دلیله أو دون دلیله فتاه به عن إمامه إن جاز تقلیده میتا » و إلا 

فعن نفسه إن قدر على‌التحر ر [ والتقر ر" ] والتصو بر والتمليلوالتفريع والتحر ج 
ا والقر" HF‏ کالذی ¿ يقلرەقىپما » فان ر عنذلك أو مضه ففتياەعن إمامه» 
لاعن نفسه » وكذلك ا رع عل أو مسألتمنه » مُه فبهما أظهر » وقيل: 
من عرف المذهب دون دليله جاز تفلیده فيه » وقیل : إن ل جد فی بلده غیره وتز 
عن افر إلى مقت ] ی موصعم بعير ¢ فان علمهة ف بده وغیره فله > ماقبل 
الشرع من إباحة وحظر ووقف» ومن أفقى ك أو سمعه من مفت] فله العمل به » 


. | كلة « ابن مدان » ساقطة من‎ )١( 
. | ساقطة من‎ « )۲( 

(۳) فیا « والتفريق » . 

. ما بين العقوفين ساقط من د‎ )٤( 


orê 


لا فتوی غیره › لأنه حكايةفتوى غير وإنما سثل عما عنده . 


فصل [ شیخا ] 

لا یازم ااساتلالهمل‌بالفتویءإلا أنیانزم ہما وبظما حقا» وقیل : و بشر ع2 
فی العمل ہما ؛ فن م جحد مفتیا آخر بخالفه ازمه العمل ہا مطلقا »الو حک عليه بها 
حا ك » وذ كرابن الصلاحعن أبىالظفر السمعانىإذا مم المستفتىا واب" من الفتى ] 
يازمه العمل به إلا بالتزامه » و جوز أن يقال : إنهيازمه إذا أخذ فى العمل به»وقيل: 
انه يازمه إذا وقع فی نفسه حه > وهو أولى الأوجه » قال : ولم أجده لغيره 
والذى تقتضيه القواعد أنه ما يازمه الأخذ يياه إذا م جد غيره سواء التزم أو 
يزم » أو برجحان أحدها » أو مک حا . 

مسأل : مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه ما محرى رى القول من 
تنبيه أو غيره » فإن عدم ذلك م جز إضافته إليه » ذكره أبو الطاب . 
وقال أيضا : مذهبه ما نص“ [ عليه ] » أو به عليه » أو شملته عليه التق 
علل ہا . ١‏ 

مار ٠‏ واختلف أحابنا فى إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله» 
فذهب الللال وأو بكر عبد المزبز إلى أنه لا جوز ذلك » ونصره اللوانى » 
وذهب الأرم والمرق وان حامد إلى جواز ذلك . ) 

مسسألة : إذا ص الجنہد على ج مسألة » م قال « لو قال قال بكذا 
أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهباً له » » [ فإنه لا کون مذهبا له )قال 


. فى ا « وقيل يرع العمل اء‎ )١( 
. » فیا « هذاقول أ الطاب‎ )۲( 
. ساقط من د › انتقال نظر‎ )۴( 


oro 


آو الطاب قال : وقال بعضهم : يون مذهباله » وهذا محتمله كلام أعابناق. 
مسال القصر. 

مسأل ” : إذا عل الإمام ا جد فى حك بعلة تود فى مسائل أخ ركان 
مذهبه فى تلك ااسائل مذهبّه فى الألة المعألة » سواء قلنا بتتخصيص الدلة أم لاء 
لأننا وإن قلنا به فإنما يصار إليه بدليل » ول يبقل من كلامه خصص » فأشبه العام 
الوارد من الشارع . 

قال والد شيخنا : وذهب قوم من أحابنا إلى أن ذلك لا جوز . 

مسأل : فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشمما شبما جوز أن مخنى. 
على بعض انجتهدين ”م جز أن تجمل‌الأخرى مذهبه بذلك» هذا قول أبى الطاب » 
ما ما لا مخنى [ الشبه ينما على بعض ال جتمدين ] فلا يفرق الإمام بينما" وهذا 
فی ظاهره متناقض » فيحمل على مسألتين يتردد فهما هل ها ما حى الشبه [ على 
بعض الجنمدين ] بينهما أم لا[ خنى ] وقد ذ كر فى المدألة بعد هذه أنه لوقال : 
الشفعة لجار الجار ولا شفعة فى ال ركاه ( » فلا ينقل حك إحداها إلى الأخرى» 
قأما إذا م يصرح فى الأخرى حك فالظاهر اما على نظيرتما » وهذا يقتضى القياس 
على قوله إذا م يصرح بالمعرفة » ونما تكون هذه فيا خفى [ على بعض الجتمدين ] 
قال ابن مدان : ما قس عل ی کلامه فېو مذهبه" [ وقیل : لاء وقیل : إن جاز 
تخصيص الملة وإلا فو مذهبه ]“ وقال من عنده : إن نص علبما أو أومَاً إلا 
أو علل الأصل بها فهو مذهبه » و إلا فلا » إلا أن تشد أقوالة وأفعاله أو أحوالةُ 


. هذه المسألة مقدمة فى | عن الى قبلها‎ )١( 

(۲) فی د « خنی على نهد » . 

(۴) فی د « پبنه » . 

. » فى | « لو قال الشفعة ف الدكان فلا يئقل ى إل‎ )٤( 
. | ما بين المعقوفين ساقط من‎ )٠( 


o۲ 


للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين » قال ابن حمدان : فعلى قولنا « إن ماقوس علىكلامه 
مذهبه » إن أفتی فى مسألتين متشاممتين حكين مختلفين فى وقتين جاز تقل ا 
وتخرمجه من كل واحدة إلى الأخرى › وقیل : لا جوز » کا لو فرق هو بينہما » 
أ وقرّب الزمن » قال من عنده : إن ع التارخ ولم حمل أول قو ليه فى مسألة 
واحدة مذهبا له جاز تقل الثانية إلى الأولى ف الأقس ولا عکس إلا أن عل 
أول قوليه فى مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ » و إن جهل التا رخ جاز تقل 
[Fz]‏ أقر هما من ڪتاب أو سنة أو إجاع أو أثر أو قواعد الإمام وحو ذلك إلى 
الأخرى فى الأقس » ولا عكس إلا أن بجعل أول قوليه فى مألة واحدة مذهبا له 
مع معرفة التارخ » وأولى ؛ لجوا زكونما الأخيرة دون ااراجحة . 

وإذا توقف الإمام أ حد فى مسألة تشب مسألتين أو أ كثر أحكامما غختافة : 
فل تلق بالأخف أو بالأئقل أو عيرالقلد » قال [ ان حمدان ] من عنده : 
بحتمل أوجما ثلاثة » والأولى العمل بكل منها ن هو أصاح له » والأظر عنه هنا 
التخيير ؛ ومع منم تعادل الأمارات فلا رقف ولا تخيير ولا تساقط » وإن اشتهت 
مسأل واحدة جاز إلاقما بها » وإن كان حكما أرجح من غيره » وقيل : إذا نص 
فی مسأل على حل والأخری نشبا شما قد حى على بعض الجتهدين م تجمل 
الأخرى مذهبه » قال من عنده : وإن أشهت ما يقتضى الظر والإباحة جاز 
الاجنهاد فما مع عدم نص أو إجماع . 

ال : قال أبو امطاب : فإن نص فى مسألتين متشابمتين على حكين 
ختلفين » ولم يصرح بالتفرقة » ) جر أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى » وأجازه 
بعض الشافعية . 


قال والد شيخنا : وهو قول بعض أصحابنا» ذ كره ان حامد فى تمذيب الأجوبة . 


ov 


الہ : فی اروایتین عنإمامنا ؟إذا ل بعل تار مما اجتهدنا فى الأشجّه بأصوله 
والأقوی ف الحجة مجعلناء له مذهبا » وکنا فی الأخری شا كن » وإن علنا التار غ 
غذهبه الأخيرة عند بعض أعابنا » منهم أبو الطاب » ومتهم من قال : لا ترج 
الأولى ع ن كونما مذهبا له إلا أن يصرح بالرجوع عنما » وقد ذ كروا ذلك فى مسألة 
التيمم » وهذا تقل أبى الطاب . 
قلت : وقد تدبرت کلامَهم فرآیته یقتضی أن قال بک وسا مذهبا له » و إن 
صرح بارجوع > قال أبو سفيان المستملى : سألت أحد عن مسألة » فأجابنى فيا » 
فلا كان بعد مدة سألقه عن تلك المسألة بعينا » فأجابنى واب خلاف الجواب 
الأرل »> فقلت له : أنت مثلٌ أبى حنيفة الذى كان بقول فى المسألة الأفاو يل » 
غار وجهه » وقال : ياموسی [ لس لنا مثل أ حبيقة ۴( أبو حنيفة کان قول 
بارأى » وأنا أنظر فى المحديث » فإذا رأيت ما هو أحسن أو أقوى أخذت به 
وتركت القول الأول › وهذا صرح فى ترك الأول . 


فل : 1[ شیا ] 

قال ابن مدان : إذا تقل عن الإمام أحمد فى مسألة قولان صر حان مختلفان 
فی وقتین وتعذر جم بينم ما » فإن م تارب فالثانى مذهبه » وقيل : والأول إن 
جهل رجوعه عنه » وقیل : أو عل » وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدلیل » وقال من عنده 
فيمما لا على التخيير ولا التعاقب ولا معاً فى حى شخص واحد فى وافعة واحدة فى 
وقت واحد من مفتٍ واحد » ولا على البدل »> ولا مطلقا » بل إا قلنا « لا يازم 
الجتهد بحديد الاجنماد بتجدد المادثة ثانيا ولا إعلامه المقلد له بتغير اجهاده قبل 
عمل القاد به ليرجع عما أفتاه به ء وأنه لا يازم القلد تجديد السؤال بتجدد الادثة 
ثانيا » ولا رجوعه إلى اجتهاده الثالى فيما قبل عله بالأول » فلا ينقض الأول 


. | ساقط من‎ )١( 


oA 


بالا نی وإِن کان ارجح منه » ولا یترك الثانی بالأول و إن کان ارجح منه ظنا »کن 
صلی صلاتین إلى جهتین باجنهادین مختلفین فى وتتين ول يتبين له اللطاً جزما » 
ولقول عر فى المشركة فى جوابه ثانيا : دال على ما قضينا وهذا على ما تقضى » 
فالمفتى بأحدها بدليله م مخرج عن مذهب الإمام حيث قاله بدليل لم يمطع بخلافه ء 
ون ده أن يستمر على القول الأول الذى عل به » ولا يتغير عنه بتغير أجتهاد 
من قلده فى الأقس > و جوز التخرع منه والتفريع والقیاس عليه و یون مذهبه 
إن قلنا « ما قيس على كلامه مذه له » و إلا فلا » و إن قانا « يازم الجتهد تجديد 
اجتهاده فيا أفتى به لتجدد الادثة له ثانيا و إعلامه امقلد له بتغير اجتهاده فا فتاه 
به ليرجع عنه » وبعد ما عمل به حيث حب نقضه » وإن املد له يازمه السؤالٌ 
بتجدّد المادثة له ثانیا ورجوعه إلى قوله الثانی قبل عله بالڈول أو بعده إن وجب 
نقضه » لم يكن الأول مذهبا له فلا يعمل به القلد » و إن کان عمل به فلا يستمر 
عليه إذاً لتغیر اجتهاد من قلره فيه › ولا بخرج منه حک إلى غیره » ولا باس عليه 
اذ > وإن بان لفتى أنه خالف ما جب العمل به من إجاع أو كتاب أو سنة 


ص 


تقض فتیاه ¢ وأعل المستفتق بذلاك یرجم . 


[ شیخنا] و تل 

وإن جهل التارخ فذهبه أقر بمامن كتا أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواءد 
الإمام أو عوائده أومقاصده أو أدلته » وقال من عنده : إن | حمل أولقوليه فى مسأل 
واحدة مذهباً له مع معرفة التارخ فيكون هذا[ هو ] الراج حكالتأخر فما ذكرنا إذا 
جل رجوعه عنه » قال من عنده : ومحتمل الوقف لاحتال تقدم الراجح» فإن جعلنا 
أوهَما مذهبا له فنا أولى جوا زكون‌الراجح متأخرا » وإن اسار يا تقلا ود ليلا فالوقف 
أولى » قال من عنده : و محتمل التخيير إذا والتساقطاً » فإذا انحد حك القولين دون 
الفعل كإخراج الحقاق أو بنات الابُون عن ماتی بير وکل“ واجب موسم أو خير 


e۹ 


خير الجتهد بنهما »[ وله أن خير المقلّد ينما ]إن لم يكن الجتمد حأكا » وإن 
نا مادل الأُمارات - وهو الظاهر عنده - فلا وتف ولا تخيير ولا تاق أيضا ء 
وعمل بالراجح واه بكثرة أو رة أو ع أو ودع أو دلیل أو معی ¢ ويقدمالأعل 6 
وقیل : الأورع » فإن واف أحدً القولين مذهب غيره فمل هو أولى أم ؟ قال 
من عنده ٠‏ محتمل وحہین › و انعم تار أحدها فہ وکا لو جہل تار ممما ¢ ومحتمل 
الوقف » وقيل : إن أفتى فى واقعة ذهب إمامه ثم وقعت له مرة أخرى وذكر 
حکما ودلیله أفتی به » إن ل یظر له خلافه > وإن نسۍ أو جہل حکما ودلیل 
وقف حتی یعرفہما أو ضدها » وقيل : إن أفتى یقول میت لم حب نجدید نظره . 


[ شیخنا ] : وص( 
وما أنقرد به مض ارأُواة عن الإمام وقوىئ دلیله فو مذهبه ¢ وقیل :ل ٤‏ 
بل ما رواه جماعة أنه خلافه أولى . 
[شیخنا] : فل 
وحص کلامه مخاصة فى مسأل واحدة » وقيل : ١‏ ¢ وما دل کلامه عليه فو 
مذهبه إن ) يعارضه أقوی منه . 
[شيخنا] : وسل 
قوله « لایصاح » أو « لا ينبغى » للتحرح » و « لا بأس » و « وأرجو أن 
ل باس » للاباحة»› و «أخثی »أو « أخاف أن يكون » أو « لايكون » 
ظاهر فى المنم » وقيل بالوقف » وقوله « أحب كذا » أو «أستعبّه » أو 


«أستحسنه» أو «(هو أحسن» أو« حسن 4 أو « لعمحبى ) أو هو اغب ف « 


(۱) ساقط من | 
(۲) ی ا » ہل الأول ما وأفقه أو خاانه » . 


o» 


للندب » وقیل : للوجوب » وقوله « أ کره کذا» أو « لا پعجبنی » أو « لا أحبه » 
أو « لا أستحسنه » للتار يه والكراهة » وقيل للتحر م > وإن قال « أستقبحه » 
أو « هو قبیح » أو قال « لا أراه » فو حرام » وإن قال « هذاحرام » 
ثم قال دأ رهه » أو « لا یمجبنی » رام » وقیل : بل مکروه . 
[ شیخنا | : ول 

فإن آجاب فی شىء ثم قال فی حوه « هذا أهُوّن » أو «أشد » أو «أشتم » 
فقيل : ۵| عند سواء » وقيل : لا » قال من عنده : إن اتحد اممنى أو كر التشابه 
فالتسوية أولى » وإلافلا » وقيل : قوله« هذا أشنع عندالناس » يقتضىالمنع » وقيل: 
لاء وإن قال « أخير منه » فمو للحواز »وقيل : لاكراهة » قال من عنده : والتظر 
إلى القراثن أولى فى الكل . 


[ شیخنا ] : و ے | 
وما جاب عنه ‏ بکتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه » 
لأن قول حدم عنده حجة على الأصح » وما رواه من سنة أو أثر وجه أو حَكنه 
أو رضی بسنده أو دونه فی کتبه و( بره ول بغت خلافه فېو مذهبه » وقیْل : 
لا کا لو أفتى بخلافه » قيل أو بعد » فإن أفتى > فاعترض عليه فسكت فليس 
رجوعاً» وقيل : بى . 
[ شیخنا] : ول 
وإن ذكر عن الصحاءة فى مسألة قواين فذهبه أقرممما من كتاب أو سنة 
أو إجاع » سواء عللمما أو لاء إذا ل برجح أحدها ول ختره”" أو محسّنه » وقيل م 


(۱) فی | « جاب فبه » 
(۲) ف د ھ أو غیره » 


or" 


لا مذهب له منما عي > کا لو حکاها عن التابعین فن بعدم > ولا مزيةً لأحدها 
ما كر » لجواز إحداث قول ثالث » مخلاف الصحاة » وقيل بالوقف » وإن علل 
أحدها [ واستحسن الآخر أو فملہما فى أقو ال التابعين أو من بعدم فاا 
مذهبه ؟ فيه وجمان » و إن أعاد ذكر أحدها أو فرع عليه فمو مذهبه » وقيل : لا 
إلا أن برجحه أو يفتى به » وإن نص فى مسألة على حك وعاله بعلة فوجدت فى 
مسال أخر فذهبه فى تلك امسائ ل كالمسألة العللة » سواء قلنا بتخصيص الملة أم لا 
کا سبق » وإن نقل عنه فى مسألة قولان دليل” أحدها قول النى صلى اله عليه 
وسل ودليل الآخر قول صعابى ”° [ وهو أخص منه ء وقلنا إنه ممن به الوم 
فأبہما مذهبه ؟ فيه وجېان» وإ ن کان قول النی صلى اله عليه وسل ] أخصہما أو 
أحوطّہما تمین » و إن وافق آحدھا قول صعابی آحَرَ » والآخر قول تابمی واعتدٌ به 
إذاء وقيل : وعضده عو م كتاب أوسنة أو أثر فوجان»و إن كر اختلاف‌الناس 
وحَسّن بعضه فو مذهبه إن سكت عن غيره » وإن سثل مرة فذكر الاختلاف 
ثم سثل مرة ثانية فتوقف» ثم ثالثة فأفتی فیها » فالذى أفتى به مذهبه » و إن أجاب 
بقوله « قال فلان كذا » يمى بعض الماماء - فوجان » وإن قال « يفعل الساثل 
کذا احتیاطا » فہو واجب » وقیل : بل مندوب » وإننص على حك مسألة م 
قال « ولو قال قال أو ذهب ذاهب إلى کذا - ينی حک) 7[ مخلاف مانص عليه 
کان مذهباً » لم يكن ذلك مذهباً للامام أيضاً » كا لو قال : وقد ذهب قوم إلى 
کذا » قال من عنده : ومحتمل بلى ]“ كا لو قال : تحتل المسألة قولين . 


() ساقط من | 
(۲) ساقط من ۱ 
(۴) ما بن المعقوفين ساقط من ١‏ 


ot¥ 


[ شیخنا ] وسل 
وهل مل فل أو موم کلامه مذهاً له ؟ على وجہین ¢ فإن حملا اوم 
مذهبا له فنص فى مسألة على خلافه بطل المفموم »> وقيل : لا » فتصير الم-ألة 
على قولين إن جعلنا أل قوليه فى مسألة واحدة مذهباً له . 


[ شیخنا ] وسل 

الروايات المطلقة نصوص للامام أحد » وكذا قولنا « وعنه » وأما التنبہات 
بلفظه فقولا « أوماً إليه همد »> أوأشار إليه » أو دل كمه عليه » أو نوقف فيه » 
وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخر حم إن كانت مأخوذة ”“[ من قواعد 
الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تمليله أوسياق كلامه وقوته»و إ ن كانت مأخوذة](° 
من نصوص الإمام أو عَرّجة منها فى روايات خرجة له أو منقولة من نصوصه 
إلى ما يشما من ن السائل إن قلنا « ما قس على کلامه مذهب له » وإن قلا لا 
فهى وجه لمن خرجّما وقاسها » فإن خرج من نص وتةل إلى مسألة فيا نص 
مخالف ما خرج فيها صار فا روابة منصوصة ورواية مخَرّجة  »‏ [ منقولة من 
نصه » إذا قلنا الخر من نصه مذهبّه » و إن قلنا لا فما روابة لامد ووجه لمن 
خر ] و إن م يكن فما نص بخالف القول الخرج فا من نصه فى غيرها فمو 
وجه لمن خرّجه » فان خالفه غیره من‌الأصحاب فی !< دون طریق التخرع فما 
م وجمان » وعکن جملہما مذهباً لامد بالتخرح دون النقل » لدم أخذها من 
نصه » و إن جملنا مستندها فليس أحدها قولا حرجا للامام ولا مذهباً له محال 
من قال من الأصحاب هنا « هذه المسألة روابة واحدة » أراد ذه > ومن قال 


» فا روایتان Q‏ فإحد اها اص والأخرى بإماء أ و خر من ن صخر له أو :نص 


(۱) ساقط من | 
(۲( ساقط من د 


or 


جېله منکرة » ومن قال « فما وجہان » أراد عدم نصه علهما » سواء جهل 
مستنده أم لا ول جمله مذهباً لحد » فلا يعمل إلا بأصح الوجمين وأرجحمماء 
سواء وقعا معا أو" لاء من [شخص] واحد أو أ كثر » و-واء عل التارخ أو جُهل . 

وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عايهما كا ذكره أبو بكر عبد العزبز 
فى زاد المسافر أو نص على أحده وأومأ إلى الأخر » وقد يكون مع أحدها وجه 
أو تخرح أو احتال حخلافه . 

وأما الاحتال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى مأ خالفه » أو لدليل 
مساو له . 


وأما التتخرع فهو قل حك مسألة إلى ما يشما والتسو بة يينهما [ فيه ]. 
وأما الوقف”" فو ترك الأخذ بالأول والثانى والننى والإئبات › إن 
يكن فما قول لته ارض الأدلة وتعادها عنده » فلي ما قبل ااشرع من حظر 


أو إباحة أو وقف . 


[ شیخنا ] سل 
ومذهبٌه : ماقاله بدلیل‌ومات قائلا به وفما قاله [قبله] بدليل مخالفه ثلاثة أوجه : 
انى » والإثبات » والثالث : إن رجم عنه وإلا فہو مذهبه کا يأنى » وقيل : 
مذهب کل واحد عرفا وعادة : مااعتقده حزما أو ظا بدليل » ویعل ذا من قوله 
وخطه وتأليفه“ وينقل إلينا جزما أو ظنا » وقوله وخطه وتأليفه إما نص أو ماجرى. 
ج راه ما خرج على زصه العام ولا ری تخصيصه أو لطا ولا ری تقییده أو یذکر 


(۱) فی ۱ « سواء هل مستنده» أو عل أو م مجمله مذهيا لأحد» . 
(۲) د فى« «التوقف 

(+) فى « رك العمل » 

| كلة « وتألغه » ساقطة من‎ )٤( 


ort 


علة ا حك ولا رى تخصيصها ء > أو يعلقما بشرط بزول زواله » > آویذکر حک 
حادثة وغيرها مشلا شرعاً کسر ًاية عق اموسر بعض عبد نفسه له أو لفيره » 
والأمة مثله » وما بت بالقیاس والاجتہاد فن دن الله وشرعه » لا من نصه ولا من 
نص رسوله . 


[ والد شیخنا] : ومسل 

قال أبو الطيب : فأما مخريح القولين فى المدألة فإنه على أربعة أضرب 

أحدھا : ن یذ کر فی القدیم قولا فیہا » م ب ذکر فی ال مدید خلافه » فییکون 
هذا رجوعا عن الأول » ويكون مذهبه الثانى . 

الضرب الثانى : ذكر فى الجديد قولين فى موضع واحد » ودل على ختياره 
لأحدها“ » فيكون مذهبه هو الذى اختاره » والأخر لس ذهب له » ودليإ” 
اختياره لأحدها أن يقول : هذا أحنما إلى » وأشمهما بالحتق عندى » وهذا 
مما أستخير الله فيه » أو يقول : هذا قول مدخول » أو قول متكر » أو يفرع على 
أحدها و يترك التفريع على الآخر . 

والثالث : أن يذكر قولین فی موضع واحد » م یعید السألة فى موضع آخر 
وی ذ کر أحدها فقط » فيدل علي اختیاره له » وهذا ذکره اأزنى هكذا » وخالغه 
أو إسحاق المروذى » وقال : هذا لا يدل على اختياره لأنه حتمل أن يكون ترك 
ذ ره اکتفاء بماد گرّه » والذى قاله الزن هو الصحيح . 

والرابع : أن يذكر قولين فى موضع واحد » ولا يدل على اختياره لأحدها » 
فہذا لا نمرف مذهبه فا » لأنه لا جوز أن يكون مذهبان له » لأن الح واحد 
ونسبة أحده بعينه إليه لا جوز ؛ لأنه ‏ يميه » قال أحابنا : ووجد له مثل ذلك 


. » فى | « لأحد القواين‎ )١( 


ero 


تة عش موضعاً ٬قالوا‏ : ومحتمل أن يكون قد تعين له الحتق منما ومات قبل 
بیانه » ومحتمل أن لا یکون قد تعين له وان متوقفا فهما » فإن قال قائٌل : 
إذا کان طری انتولین ما ذکرته ولم یکونا مذهبین له » فلیس ل ذکر الفولین فی 
موضع واحد واختياره أحدها معنى » وكذلك إذا م بين له |2 فما فایس 
ل ذکرها معنی » وکیف ذکر الشافعی مالا يفيد شا ؟ فالجواب أن الشافعى ذكر 
القولين ليع أحابه طريتى الاجتهاد » واستخراج الملل » وبيان ما يصححما 
ويفسدها » لأنه حتاج أن يبين فروق”" الأحكام كا محتاج أن يبين الأحكام » 
فكانتفاندة ذكر القولين هذا» دون ما قدّره السائلمن كون القولين مذهبا له » 
ولأنه إذا ذكر القولين ولم بين احق" منهما أفاد بذكرها أن ما عداها باطل » 
وأن الح أحدها » ولأن اللبر عا هو متوقف فيه مفيد حسن ٠‏ فلا يصح ما قاله 
هذا القاثل . 


[ شیخنا ] : فصل 

فی قول الشافمی رضی الله عنه « إذا وجدتم فی کتابی خلاف سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقولوا بسنة رسول الله صلی الله عليه وسل ودعوا ما قلته ¢« . 

قال أبو عرو بن الصلاح : عمل بذلك كثير من [ أعة ] أسحابنا ء فكان من 
ظفر منهم عسألة فما حديث ومذهب الشافمى خلافه عمل بالحديث » وأفتی به 
تالا : مذهب الشافمى ما واف ال حديث » ول يتفق ذلك إلا نادرأ » ومنه ما تقل 
عنه قول موافق » ومن حك أنه أفتى بالحديث ف مثل ذلك أو يعقوب البو ىء 
وأو اقام الداركن » وهذا الذى قطع به أبو الحسن الكيا ىأصوله » قال أبو عرو: 


(۱) فی د « لم بین الح فما » . 
(۲) فى ١‏ « تفريق الأحكام ¢« . 
(۴) ى «١‏ الج منهما» . 


o۳۹ 


ولیس هذا باهین » فاس کل فقیه بسوغ أن يستقل بالعمل ما راه ححة من 
الذهب » وفيمن سلك هذا من عمل محديث ب رکه الشافعی عدا على ع منه لصحته 
لانم »> کابی الولید بن ال جارود [ من حبه ] فى حديث « أفعار الاجم والحجوم » 
وعن ابن خزمة أنه قيل له : هل تعرف سنة ارسول الله صلى الله عليه وسل ی الحلال 
والحرام لم يودع الشافعئٌ كتابه ؟ قال : لا » قال أو عرو : وعند هذا أفولٌ : 
من وجد من الشافعية حديثاً حالف مذهبه فإن كات فيه آلات الاجنهاد مطنقا 
أو فى ذلك الباب أو فى تلاك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك المحديث »> 
وإن ل كل آله ووج فى قلبه حزازة من مخالفة المحديث بعد أن تحث فل جحد 
خالفته عنه جوابا شافيا » فإن كان قد عمل بذلات الحديث إمام مستقل فله أن 
يتمذهب عمذهبه فى العمل بذلك المجديث » ويكون ذلك عذرا له فى ترك مذهب 
إمامه [ فى ذلك ] » والله أعل . 
) قال : والفتیالنتست إلى مذهب مام : هل له آن يفتی بمذهب آخر ؟ إن کان 
ذا اجتهاد فداه اجنہاد © إلى مذھب إمام ار تع اجتهاده » و إن کان اجتهاده 

مَشوبا بشیء من التقليد نقل ذلك الشَوّب [ من التقليد ] إلى ذلك الإمام الذى 
داه اجتپادہ لیے »> ثم إذا آفتق بين ذلك فى فتواه » وذكر العمل مثل ذلك 
عن القفال والمروذئ » وال انى“ أنه أنكر مثل ذلك على الغزالى . 

قال : وإن م یکن بی على اجتهاده فإن ترك مذهبّه إلى مذهب هو اسل 
عليه وأوْسَم فالصحيح امتناعه » وإ ن کا ن رکه اسکون الا خرآحوط الذهبین فالظاهر 
جوازه › ثم عليه بيان ذلك فی فتواه » قال : ولس له أن بتخیر من القولین(“ 


(۱) فی | ھ إن کان اذا اجتهد أحاه اجتهاده - إل » . 

(۲) ق | « إلى مذهبه » . 

(۳) الظاهن أنه سقط من الكلام « وذ كر أنه أنكر _ إلخ › . 
)٤(‏ فى «١١‏ ولیس له نتب إلى الشافعى أن بتخير ‏ الخ < . 


ov 


أو الوجهين » بل عليه فى القولين أن يعمل بالمتأخر منہما کال مديد مع قد » وإن 
يتقدم أحدهما عمل عا رجحه الشافمى » فإن م رجح شيثا مهما فعليه البحث على 
الأصح منهما متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز فى الترجيح قواعل مذهبه 
إلى غیرها إن کان ذا احتہاد فى مذهيه اهلا لتخ رح عليه » فإن ] يكن أهلا لذلك 
فلينقله عن بعض أهل التخريح من أهل المذهب » و إن م جد شيئ من ذلك فليتوقف 
کا مَل الماوردئ وشيخه الصيمرى وشيخه ان القاص” وشيخه أو حامد المروذى 
فى مسألة الناسى فىالمين» والوجهان فلابد من رجي أحدها ثل الطريق المذ كور » 
دون التقدم والتأخر » سواء وما معاً فى حال واحدة من إمام منأعة المذهب أو من 
إمامين واحد بعد واحد » والةصوص من القولين راجح على احرج إلا أن يكون 
ارح حرجا من آخر لتعذر الفارق » قال : ومن أكتنى بأن يكون فى فتواه 
أو عله موافقا لقولٍ أو وجه فى المسألة من غير نظر فى الترجيح ولا تيد به فقد 
جهل وخر ق الإجاع . 

وذ کر عن ابی الولید الباجی أنه ذکر ء ن بعض أصحابہم أنه کان يقول : 
إن الذى لصديتی عل إذا وقعت له حکومه أن أفتيه ٠‏ بالروابة التی توافقه » وذ کر 
أن بعضهم سلوا عن مسألة فأفتو ا فما ٤ا‏ يضر صاحبها » وكان غاباً » فلما عاد 
سام فمالوا : lele‏ أ نپا لاك › وأفتوه بار وابة لأنری الى تواقه » قال 
بو الوليد : وهذا ما لا خلاف بن المسهين ممن يعتد به فى الإجماع أنه 
لا جوز . 

قلت : التخيير فى الفتوى والترجيح بالشموة لس عنزلة خير العا فى تقليد 
أحد المفتين » ولا من قبيل ”“ أختلاف المغتين على اأستةتى » بل كل ذلك راج 
إلى شخص واحد وهو صاحب الذهب » ف وکا ختلاف الروایتين عن النى صلى الله 


. » فى ا « وايس ذلك من قبيل - إل‎ )١( 
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عليه وسل » راجم إلى شخص واحد وهو الإمام » فكذلك أختلاف الأنمة راجم 
إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسل » حى إن من يقول « إن تمارض الأدلة 
بو جب التخیبر » لا يقول إنه محتار اکل مستفت ما أَحَبً » بل غايته أنه مختار 
قولاً يعمل به ویفتی به دانما » فبین ما آنکره أبو عرو وبين ما أذكره أبو الوليد 
فرق » قال أبو عبرو : فإن اختلف أعة المذهب ف التصحيح على من لس أهلا 
للتر جي فينبنىأنيفزع فى التر جيحإلى صفاتمم الموجبة از يادة الثقة بآراممم فيعملبقول 
الأ كر والأعل والأورع » وإن اختلفت الصفات قدم الذى هو أخْرَّى بالإصابة 
فیقدم لأعر الورع على الأورع المالمء قال:واعتبرنا ذلك فی هذا کا اعتبرناترجيح 
الأخبار بصفات زتها » وكذلك إذا وجد قولین أو وجهين ل يبلغه عن واحد من 
الأمة بيان الأو ضحمنهما اعتبر أوصاف ناقلما وقا٠لمما‏ ؟ ها رواهالزنى أوالربيع معدم 
على ما رواه حرملة والر بيع الجيزى » و يرجح منهما ما وافق كثر ية اذاهب 
الشمورة » وذ كر القافى حسين أنه إذا اختلف قول الشافمى فىمألة وأحدها وافق 
قول أبى حنيفة » فقال أو حامد : ما خالفه أولى » لأنه ولا رأى فيه معنى خفيا 
لما خالف » وقال القفال : ما وافقه أولى » وكان القاضى حسين يذهب إلى التر جيجح 
بالمعنى » قال أو عرو : وقول القفال أولى » والفتيا على الجديد » إلا ف نحو عشرين 
مسألة يفتى فيا بالقديم على خلا فى أ كثرها . 
[ شیخنا] ول 

فى ترجيح امقلد أحد الأفوال لكثرة عدد قائليه من الفتين حالة الفتوى . 

قال الوزير أبو المظفر يى بن محمد بن هبَيْرّة : الصحيح فى هذه اأسألة أن 
قول من قال « لا جوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد » فإنه إا عى 
به هنا مأكانت البالة عليه قبل استقرار ما أستةر من هذه المذاهب التى أججمعمت 


. » ما خالت أبا حنيفة‎ « ١ فى‎ )١( 
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الأنمة عل أن کو منها جوز العمل بلا نه مستند إلى امررسول الله صلی عليه وسل 
أو علی سبیل معه › فالقاضی فی هذا الوقت و إن م یکن قد سی فی طلب الاحادیث 
واتتقاء طرقما وعرف من لغة الناطق بالشر بعة صلى الله عليه وسل مالا يەوزە معه 
مرفة ما محتاج إليه فيه » وغير ذلك من شروط الاجتهاد » فإن ذلك ما قد فرغ 
له “منه » ودأب‌فيه سواه » واتنهى الأس من هؤلاء الأعة الجتهدين إلى ما أراحوا 
به من بعد » واحصر الح فى آقاويلم » وتدوّنت العلوم » واتتنهت إلى ما اتضح 
فيه الح » فإذا عملالقاضیف أقضيته مايأخذ عنمم أو عن الواحد منهم فإنه فى معنى 
من کان باجتهاده إلى قول قاله » وعلى ذلك فإنه إذا حرج من خلافمم متوخيام و اطن 
الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً با لزم » عاملا بالأولى » وكذلك إذا قصد فى مواطن 
الملاف توخي "ما عليهالاً كثر منهم » والعمل عا قاله امور دون الواحدمنهم فإنه 
تدأخذباتلزم والأحوط والأو"لى »مم جواز أن يعمل بقول الواحدإلا أثنى أ كله 
أن يكون ذلك من حيث إنه قد قرأ مذهَب واحلر منهم أو نشا فى بلدة ل يعرف 
فبا إلا مذهَب إمام واحلٍ منم » أو كان شيخه ومعلنّه على مذهب فقيه من 
الفقهاء خاصة يقصر تفه على اتباع ذلاك اذهب » حتى إذا حضر عنده خصمان 
وكان ما نشاجَرًا فيه ما يفتى الفقماء الثلاثة فيه 2< واحد نحو الت وكيل بغيررضا 
اتلم > وکا الماک حنفیا »وقد عل أن مالكا والشافعئ وأحمد اتفقوا على جواز 
هذا الت وکیل دون ای حنيفة فل عا أجمم عليه هؤلاء الأعة الثلاثة إلى ما ذهب 
إليه أو حنيفة جر د أنه قاله فقیه هو فی اة من فقهاء الأتباع له من غير أن شرت 
عنده بالدليل ولا أده اجتهاده إلى أن قول أبى حنيفة أولى ما اتفق عليه الجاعة 
فان أخاف على مثل هذا أن يکون من !تبع هواه » وأنه لا يكون من يستمعون 
القول فيتبّعون أحسنه » وكذلك إن كان على مذهب مالاك فقضى بتطيرالكلب 


(۱) فی | ۵ فرع منه غبړره » (۲) فی د « قوخه » . 
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وكذلك إن کان على مذهب الشافمى فقضى فى مترو السمية 7 عر الل 
خلافا للثلاثة » وكذلت إن كان على مذهب أحد فقال أحد الحصمين : كان له على 
مال و قضيته يقضى عليه بالبراءة من إقراره مع علنه حلاف الفقاء الثلائة » قإن هذا 
وأمثالّه إذا توح فيه انبح الأ كثرين [فأمره عندى”] قرب إلى الملاص وأرجح 
فى العمل » و بمقتضى هذا فإن ولايات اكام فى وقتنا هذا ولايات حيحة » وام 
قد سدوا من غر الإسلام ما سده فرض كفاية » ومتى أهلنا هذا القول و ن ذكره 
ومشینا علی طریق التغافلالتی ٤ش‏ فا من مشیمن الفقماء الذین یذ ک رکل منم 
فی کتاب إن صنفه أو كلام إن قاله أنه لا يصح أن یکون أحد قاضیا حتی کون 
من أهل الاجنهاد ء ثم ذ کر فی‌شروط الاجنہاد أشياء ليست موجودة فى الحكام 
فإن هذا كالإحالة وكالتناقض » وکأنه تمطیل للاٌحکام وسدا لباب السك > وألا 
نفد لأحد حق » ولا یکاتب به » ولا تقام ببنة » ولا يثبت لأحد ملك » إلى 
غير ذللك من القواعد الشرعية » فكان هذا الأصل غير صحيح » و بان أن ا لكام 
اليوم حكوماتهم #يحة نافذة » وولايانم جالزة شرعا» فقدتضمن هذا الكلام أن 
تولية امقلد تجوز إذا تعذر تولية الحتهد » وأنه انمقد الإجماععلى تقلي د كل واحد من 
[ هذه ] امذاهب الأربعة ء وأن إجماع الفقباء الأربعة ححَة لا خرج الق عنهم » 
وأنه ينبغى الاحتراز من الاختلاف » فإن ۾ يکن فاتباع الا كثرأولى » ویکره 
تقليد الواحد الخالف للا كثر لأجل تقدم ووه . 

وقال أيضا فى أول شرح المديث :كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ 
ساغ له ذلك » فإن خرج من الللاف فأخذ الأحوط كتحرٌ به مسح جيع رأسه » 
وأخذ فما لا بممكنه الإروج” من الملاف فيه كسألة البَسْمَلة بقول الأ كث ركان 


(۱) ليست ف د . 
(۲) فی | ھ وألا ینمقد ۶ » . 
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هو الأولى » قال : وعلى هذا أرى ما استمر من الللفاء الراشدين - يعنى خلفاء 
بغداد - من ترك ال جر فى ال جوامع » لأن الطباء قد يكون فم من يمتقد مذهب 
الشافمی إلا نم استمروا على ذلاك لما ذكرته» قال : وهذا هو الانع لى من الجر 
لأ كون مع الأ كث فأمأ ا جمد فإنه إذا ثبت عنده حى" عقتضى ما اداه اجتهاده 
إليه فى مسألة » فإن فرص ما أدّى إليه اجتهاده » على أن الجتهد اليوم لا يتصور 
اجتہاده فی هذه المساال الى قد حررت فى اذاهب ؛ لان المتقدمين قد فرغوا من 
ذلك » فأما هذا ال مدل الذى يقم بين أهل اذاهب فإنه أوفق ما حمل الأمر فيه 
بأن تخرح مخرج الإعادة والقدرس » فيكون الفقيه به مُعيداً حفوظه ودارساً مايعامه 

فأما اجماع م الم مم م تحادلین ف مسال 4 مع أن ن کل وأحدذ مم لا بطمم ین 
ج حصه إليه | ن إن ظہرت ته ٤‏ ولا دو 2 إلى حصمه إن ظہرت ححته 
عايه ¢ ولا فره عندم فابدة جم إلى موانسة ٤‏ ولا إلى استحلاب موده › ولا إلى 
توطئة القاوب لوَعى الحتى » بل هو علىالضدٌ من ذلات؛ فإنه ما قد تکل فيه الملماء» 

وأظهروا من عذره ما أظپروا کان بط وان حامد فی جر ولا یاری فی أنه 
عل ر متحدد ¢ وأا تعیین الدارس ر اسماء فقماء منین فان ل اُری به بأ ¢ 
حيث إن اشتغال الفقماء ذهب واحد س غيرأن مختلط بم فقیه فی مذهب آنذر 
بثير اللاف ممم و يوقم النزاع فإنه حكى لى الشيخ محمد بن حى عن القاضى أب 
دی آنه فصده قەه قرأ عايه مذھەب امد فسأله عن بده فأخبره ¢ فقال له : إن 
أهل بلد ككلم يقرأون مذهب الشافمىفاماذا عدت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقاله: 
إما عدلّت عن الذحب رغبةً فيك أنت » فقال له : إن هذا لا يصلح » فإنك إذا 
كنت فى بلرك على مذهب أحد و بات أهل البلد على مذهب الشافمى ل تجد أحداً 
يمد مەك ولایدارسك» رکفت خليتا أن تثير خصومة وتوقعنزاعا » ب ل کو نك 


(1) فى أف من موره » . (۲) فى د « بعد عك » 
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على مذهب الشافمى حيث أهل بلرك على مذهبه أولى ؛ ودله علىالشيخ أبىإسحاق 
وذهب به إليه » فقال : سمْعاً وطاعة » أفدمه على الفقماء [ وألتفت إليه » وكان هذا 
من عامہما معاً» وکون کل واحد منهما ر بد الأخرة] وعلى هذا فلاينبفى أن يضيق 
فى الاشتراط على المسامين فى شروط المدارس » فإن المسامين إخوة ٠‏ وهى مساكن 
تبنی لله » فینبنی أن یکون فی اشتراطا ما یتسم لمباد الله » فإتی امتنمت من‌دخول 
مدرسة شرط فا شروطٌ | أجدها عندى ولعلى منعت بذلاك أن أسأل عن مسأل 


[ شيخنا ] : فصل 

قال أبو الطاب : أجمع الناسٌ على أن النجتہد إذا حک فى حادثة ك ٠‏ 
جاءله مثلم » آنه لا يقنع بذاك الاجتاد » بل مجتہد انيا » وما عليه دلي" قطعى” 
لا محتاج إلى ذلك » كن عرف التوحيد والتبوة » قال : وفيه نظر . 

وقال أبضا : إذا سل الفتى عن مسألة فإ ن كان قد تقدّم له فيما اجتهاد وقول » 
وهو ذا کر لطريق الاجتہاد وا لمحم > جازله أن 'يفتى بذلك » وإلا ‏ فلا » 
فان ذکر الم دون طریقی الاجتہاد ازمه أن يذ كر طريتى الاجتهاد » و يميد 
الفظر فى ذلك » فإن أذّاه اجتہاده إلى ذلك المج أفتى به » وإن أداه إلى غيره 
أفتی به أيضا . 

وکذلك ذکر ان عقيل . 

وذکر أو عرو بن الصلاح أنه إذا وقعت المادثة مرة ثانية » فإ ن کان کر 
القن الأولى متها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى 
مذهبه إٍنکان منتسبا إلى مذهب ذی مذهب أفتى بذلك › وإن تذ کرها دون 


(۱) فی ١‏ « وان م یکن قد تفدم له فھااجتہاد م جز أن يفتق حت نهد » ف مکان 
« ولا ظا . 
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مستندها ول بظهر ما وجب رجوعَه عنها » فقد قیل : له أن يفتی بذلك » والأصح 
آنه لا یفتی حتی جدد النظر ¢ ومن ) تكن فتاه حكاية عن غیره ل یکن له 
بد من أستصحاب الدليل فما . 


[ شیخنا ]سل 
إذا حدثت مسألة ليس فبا قول لأحدمن العلماء جاز الاجتهاد فيهاء والححك» 
والفتوى » لمن هو أهل لذلك » للحاجة » قال : وقد أومأً أحد إلى المنع منه » كقوله 
للميمونى : إياك أن تكل فى مسألة ليس لك فيا إمام » وقيل : جوز ذلك 
فى الفروع دون الأصول »وهو أولى » قإن سأل عا عن مسألة | تقع جاز إجابته » 
وقيل : بستحب إن قصد معرفة ا لحك » لاحتال أن يقع له أو لغيره أو لاتفقّه فيه » 
وقیل : [ کا سبق ] یکره ذلك مطلقا . 


[ شیخنا] ومتل 

قال أو الحطاب : وإن أف“ باجتہاده » ثم تغير أجتهاده » فإن كان المستفتى 
قد عل با أفتاه لم يازم المغتى أن يعرفه بتفير اجتهاده»ول يزم امستفتى تقض ماعله » 
وإ ن کان م يعمل با ازمه ذلك إن أمكته » لأن الما يعمل بذلك الحم لأنه 
قول ذلك الفتى » ومعلوم آنه ليس هو قوله فى ذلك المال » فإن ل يفعل ومات ا مفتى 
فهل جوز للمستفتى العمل ما أفتاه ؟ فيه أحتالان » أحدها لا جوز لأنه لا يذرى 
آنه لو کان حیاً کان قائلا بذلا الحم وطر بقة الاجتهاد فيه أم لا . 

قلت : على هذا فل وکان حيا لم بحرن يعمل بالفتیا ثانیا حتی ستفتيه مرد 
ثافية » وهذا بعيد » وهو قول القاضى كا تقدم » و محتمل أن جوز » لأن الظاهر أله 
قوله حتی مات » وموته قد أزال عنه التكليف »والذى ذكره أبو رو بن الصلاح 
عن مذهبه أن المفتى إذا رجح قبل العمل با جز العمل بها لستفتى » وكذلك 
لو نکح بفتواہ أو استر على نکاحھ تم رجع لزم مفارقنہا ا لو تغیر اچتہاد من 
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له فى القبلة فى أثناء صلاته»و إن رجم بعد عمل المستفتى فإ ن كان مال [لقاطو °2۲ 
ازم ااستفتى تقض عله ذلك » وإ ن كان فى محل الاجتهاد ل بازمه تقضه . 

قال أو عرو من عنده : وإذا کان 3 تى عذهب إمام معين فرجوعه الف 
نص إمامه قطعاً وجب تقضه وإ ن كان فى عل الاجتهاد » لأن نص الذهب فى حقه 
كنص الشارع فى حق الجتمد ء وإذا م بعل الستفتى رجوعه اله على ماکان » 
ويلزم المفتى إعلامه 'رجوعه قبل العمل وبەده حيث بحب النقض . 

[شیخا] : وَل 
فی کیفیه الفتوی 

إذا سل الجتهد عن ا جکر ل عرزل أن يفتى بمذهب غيره » لاله إا ثل عا 
عنده » فإن سثل عن مذهب غيره جاز له أن محكيه » لأن العا جوز له حكاية 
قرل خوره » ولا جوز له أن یغتی ما محده فی تب الفقہاء » ولا عا يفتيه به فقيه › 
هذا قرل أب الحطاب . 

رقال ايى والويانى : لا جوز للمقلد أن يفتى ما هو مقلد فيه . 

وذ كر أبو مد الجو ينى عن القفال والمروذى أنه جوز لن حفظ مذهَب صاحب 
مذهب ونصوصه أن تی به » و إن م يكن عارفا بَوامضه وحقائقه . 

وقال أو تمد : لا #وز أن يفتى عذهب غيره إذا م يكن محرا فيه عالا 
بغوامضه وحقاتقه »ا لا جوز لاعاى الذى جع فتأوى المغتين أن يفتى بها ء و إذا 
کان متبعراً فیه جاز أن یفتی به . 

قال أو عرو : وقول من قال لا جوز معناه أنه لا یذ کره فی صورة ما يقوله 


من عند نفسه » بل يضيفه إلى إمامه الذى كيه عنه » قال : فمل هذا من عددناه 
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فى المغتين من المقلدين ليسوا فى القيقة من امفتين » ولكنهم قامُوا مقامم » فعدوا 
۶ھ ,۽ . ر . ٠‏ . 

معهم » وسبیلم م نيووا مثلا : مذهب فلان کذا › ومقتضی‌مذهبه کذا » [ومنېم] 
من ترك إضافة ذلك إلى إمامه | كتفاء بدلالة الحال . 

وذ کر الماورٴدئ فی المحاوی ی العامی إذإعرف حک حادثة بى على دليلما 
ثلاثة أوجه أحدها : أنه حور أن یھی به ¢ وور تةلیده فيه ¢ والثالی : حور 
ذلك إن کان دلیلما من الكتاب أو السّة » والثالث _ وهو الأصح - أنه لا مجوز 
ذلك مطلقا . 


[ شیخنا] وسل 

وذكر ابن عقيل أن العام لا جوز له التقليد إلا لجتمد » وكذلاك التزمأنهلابد . 
ی کل عصر من هل جور للعای تقایده ووز أن بول القضاء » وهدا تی 
أن الفتى لا جوز أن يفتى بالنقل ع غيره من الجنهدن التقدمين » وان عقيل 
إعا عنى بذلك الاجتهاد المطلق . 

سے 

ولیس له أن یفتی فی کل حال يقير خلقه و يشغل قلبه » محیث عه من 
التئبت »كالفضب أو الجوع أو الماش أو الزن أو الفرح الفالب أو اعاس أو الل 
أو امرض أو ار المزعج أو البرد المؤ م أومدافعة الأَحبَثيّن › وهو عل بنفسه » فإن 
فی فی شیء من هذه الأحوال وهو [ بعلم و ]وى أن ذلك عه من إدر ك 
اواب سحت فتياه » و إن خاطر ا . 

قال یعنی ان الصلاح - والأولى بالقصدّى للفغتوی أن يقارع ما » وحور 
له أن برتزق على ذلك من بت الال » إلا إذا تعن عليه » وله كفايته »> فظاهر 
المذهب أنه لا جوز » وإذاكان له رزق فلا جوز له أخذ الأجرة أصلاء و إن م يكن 
له رزق فايس له أخذ أجرة من أعيان من فتيه > کالما ک على الأصح › واختال 


۴١ (‏ ااسردة) 
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أبو حاتم القزو ينى فقال: لو قال له إما يازمنى أن أفتيك قولاً وأما ذل الط فلاء 
فإذا أستأجرّه على أن بكتب له كان ذلك جانزا . 

وذ کر ابو لقا الصيمرى أنه لو اجتمع أهل البلر على أن جعاوا له رزقا من 
أموالمم ليتفرغ لفتاويهم جاز ذلك . 

وأما المدية قأطلت أبوااظلفر السممانى جواز قبوهماءمخلاف الاك » قالأبو عرو 
وینبقى أن يقال : إنه حرم عليه قبوهما إذا كانت رشوة على أن بفتيه ما رد . 

وذ كر أبو عرو بن الصلاح أن المفتى ينقسى قسمين : مستةل » وغيره . 

فالستقل : الجنهد الطلتق » وهو القام ععرفة أدلة الأخكام من الكتاب 
.والستة والإجماع والقياس » وما التحق بها على التفصيل » وهى مُفَعَلة فى _كتب 
الفقه ء الما يما يشترط فى الأدلة ووجوه دلانما وكيفية اقنباس الك منها » وذللك 
ف أصول الفقه» الذى شرف من عل القرآن والحديث وعل الناسخ والنسوخ والنحو 
واللمة واختلاف العلماء واتناتېم بالقدر الذى يتمكن نه من الوفاء شروط الأدلة 
والاقتباس منها ذا دربة وارٌتياض فى استمال ذلك » عالما بالفقه ضابطا لأمات 
مسائله وتفاريعه امفروغ من يدها > فمذا هو المفتى المطلق المستقل الذى يتأدّى به 
فرض الكةاية ولا يكون إلا جتمدا مستقلا » وهو الذى يستقل بإدراك الأحكام 
الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد . 

قال : وما ذ کرنا من کونه حافظا لسائل الفقه ( بعد من شروطه ف یکثیر من 
الكتب المثهورة » بناء على أن الفقه من نرات ؛ فلا يكون شرطا» واشترطه 
أو إسحاق الإسفرائينى وصاحبه أو منصور البندادى وغيرها . 


قال : واشتراط ذلك فى المغتى المذ كور“ هو الصحيح » وإن ل يكن کذلك 
ى صفة الجنيد المستقل على تجرده . 


. » ه الى الى يتأدى به فرض الكفاية‎ ١ فى‎ )١( 
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قال : وهل يشترط فيه أن يعرف من المحساب ما تصح به المسائل الحسابية 
الفقهية ؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لاحاب » والأصح اشتراطه 
وهذا إنما يشترط ف المفتى فى جميع أبواب الشرع . 

اقم الثانى : المغتى الذى ليس مستقل » ومنذ دهر طوى بساط المفتى المستقل 
والجتهد المطلق » وأفضى أمرٌ الفتوى إلى الفقاء المنتسبين إلى أعة المذاهب المتبوعة . 

وللمفتى المنتست أحوال أربع : 

أحدها : أن لا يكون مقلداً لإمامه لا فى المذهب ولا فى دليله » وإنما انتسب 
إليه لساوك طریقه فی الاجتہاد » وذ کر عن أب إسحاق الإسفرائینی أنه حکى عن 
أصحاب مالاك وأحمد وداود وأ كثر أصحاب أبى حنيفة آنهم صاروا إلى مذهب 
أمتهم تقليدا لمم » ثم قال : والصحيح الذى ذهب إليه الحققون ما ذهب إليه 
أصحابنا » وهو أنه مصاروا إلى مذهب الثافمى لاعلى جة التقليد له » لكن لاهم 
وَجَدوا طريقه ف الاجتماد والفتاوى أسد الطرق 

قال ابو عرو : ودعٌوی انتفاء التقلید عنہم مطلقا من کل وجه لا تستقے › إلا 
أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتاد المطلق » وذلك لا "يلام المعلوم من أحوالمم» 
أو أحوال أ كثرم » وذكر بعض الأصوليين من أصحابنا أنه م يوجد بعد عصر 
الشافمى مجتهد مستقل » وحكى اختلافا بين الحنفية والشافعية فى أبى يوسف ومحد 
والمزنی وابن سرح : هلکا نوا مستقلین ام لا ؟ قال : ولا یستنکر دعوی ذلا 
بهم فى فن من الفقه » بناء على جواز حرو منصب الاجتهاد » ويبعد جريان 
الملاف فى حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرم الأبواب كلما » وفتوى المنتسبين 
فی هذہ ال محال فی حک فتوی الجتہد الستقل المطلق : يعمل مها » ويمتد r‏ ف 
الجاع والللاف . 

الحال الثانية : أن يكون تدا مقيداً فى مذهب إمامه » يستقل بتقر ر مذهبه 
بالالیل » غیر أنه لا شجاوز فی أدلته أصول إمامه وقواعده » ولابد أن یکون ءالا 
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بأصول الفقه » اكنه قد أحَل“ ببعض الأدوا ت كالديث واللغة » فإذا استدل بدليل 
مامه لا یبحث عن معارض له » ولا يستوق ادر فى شروطه » وقد اذ نصوص 
إمامه أصو لا يستنبط مما » كا يفعل الجتهد المستقل بنصوص الشارع » والعامل 
ihe‏ هذا مقا لإمامه 

قال : والذى رأيت من كلام الأعة يشعر بأن رض الكفاية لا يتأدّى ثل 
هذا » قال : وأقول : يتأدى به فرض الكفاية فى الفتوى » ولا يتأدّى به فى إحياء 
الماوم التى منما أستمداد الفتوى » لأنه قاثم مقام المطلق » والتغريع على جواز 
تقليد الميت وهو الصحيح » وقد يوجد منه الاستقلال فى مسألة خاصة » ا باب 
خاص» و جوز له أن يفتى فيا م جده من أحكام الوقائم منصوصا لإمامه با رجه 
على مذهبه » هذا هو الصحيح الذى عليه العمل » وإليه مَفرّع المغتين من مدر 
مديدة » وهو فى مذهب إمامه مزل الجتمد فى الشريعة » وهو أقدر » والمستفتى فما 
یفتیه من تخر حه مق لإمامه » لا له » مم به بو المعالى » قال : وأنا أقول : ينبن 
أن تخر ج هذا على خلافر حکاه أب إسحاق الشیرازى [ فى أن ما خر جه أصحاب 
الشافمی‌على مذهبه هل جوز أن ينسب إليه أم لا ؟ والذىاختاره أبو إسحاق أنه 
لا ينسب إليه » قال : وتخر مجه تارة من نص معين » وتارة تخر مجه على وفتق أصوله 
پان جد دایلا من جنس ما محتج به مامه . 

والأولى إذا وجد نص بخلافه يسسى ما خَرّجه قولا رجا » وإن وقم الثانى 
فى مسألة قد قال فما بعض الأصحاب غير ذلك يس وَج . 

وترطً اخربع أن لا تير ين السأتين قارفا » وإن م يمل العلة الجاءمة 
کلام مع المبد ف‌السراية » ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين م جز له على الأصح 


(۱) ساقط من د . 


۹ 


التخرع » وازمه تقرير” النصين على ظاهرها » وكثيرا ما مختلفون فى القول بالتخرج 
فی مثل ذلك › لاختلافہم فی إمکان الفر“ق . . 

الال الثالئة : أن يكون حافظا لمذهب » عارفا بأدلته »> لكنه قصر عن 
درج الجتهدن فى للذهب » لقصور فى حفظه أو تصرف أ معرفته بأصول الفقه » 
وهى مرتبة المصنفين إلى أواخر امائة اللامة » قصروا عن الأولين فى ميد الملذهب 
وأما فى التو ىفبطوا بط أولئك » وفاسواعلى المنقول والمطور غير مقتصر ين 
على القياس ال جلى [ وإلفاء ] القارق 

الحال الرابعة : أن محفظ المذهب » ويفممه » فى واضحات المساثل ومشكلاما 
غير أنه مرف تقر ر أدلته » فہذا متمد قله وفتواه فى نصوص الإمام وتفربمات 
أصحابه الجتهدين ف مذهبه » ومالم يجده منقولا » فإن وجد فى المنقول ما بعلم أنه 
مث من غير فصل يمك نكالأمَّة بالنسبة إلى العبد فى سراية المتتق » أو ع ع اندراجه 
حت ضابط تقول بب فى المذهب جاز له إلحاقة به والفتوی به » و إلا فلاء قال : 
ویندر عدم ذللت »> کا قالأ بو العا : يبعدأنتقع واقعة | ينص‌على حکمافی المذهب 
ولا ھی فی معنى شىء من النصوص عليه فيه من غير فرق » ولا هى مندرجة حت 
شىء من ضوَابطة » ولاب“ فى هذا أن يكون فقية النفس يضور مسال على وجههاء 
وينقل أحكامما بعد استتام تصو برها لبها وخفبما . 

قال : ولاتجوزالفتوى لير هؤلاء الأصناف الجسة كا قطم يهأ بوا لمعالى ف الأصولى“ 
الاهر المتصرف فى الفقه أنه مجحب عليه الاستفتاء 

قال أو عرو : وكذلك المعصرف الْظارٌ البحاث فى الفقه من أنة الحلاف 

م ذ كر مسألة تقليد المقلر وفتياء كا كتبتها قبل » قال : فأما امتفقه الةاصر 
الذیقرا کتابام ن كتب‌الذه بأو كرو صف بصفةا حدرمن| غين المذ کورن 

فإن كان العام جد السبيل إلى أستفعاء“ مُفت فى غير بلده فعليه التوصّل إليه 


» ف | « اسفتاته‎ )١( 


سب إمکاند على أن بعض أصحابنا كر أن البلدة إذا شرت “عن الغتين 
ر امقام ب بها » فإن تعذر عليه ذ كر مسألته للقاصر المذ كور »فإن وجد مسأل 
بعينها مسطورة فی کتاب ر مووق بصحته وهو من قبل خبره نقل له حکما بنصه » 
وکان العامى فى ذلك مقلّراً لصاحب المذهب . 

قال : وهذا وجدته فی ن کلام بعضهم » والدلیل یعضده » م لا یمد هذا 
القاصر من الفتين . 

و إن لم يجد مسألته بعينما مسطورة بنصّها فلا سبيل له إلىااقول فبما قياسا على 
ماعنده من المسطور و إن اعتقده من‌المسطور › وإن اعتقدهمن قبيل قياس لافارق » 
لأن القاصر معَرّض لأن يعتقد مالس من هذا القبيل داخلا فى هذا القبيل . 

فإذا ل جد صاحب الواقعة مفتيا ولا ناقلا فى بلره ولا غيره » فمى مسألة 
فترة الشر يعة » فى كا قبل ورود الشرع » والصحيح أن لا حكم هما فلا يؤاخذ 
جشیء » واستدل عليه محدیث حذ يف رضی الله عنه . 

| شیخنا] ول 
فى أدب العا 

قال سعید بن یعقوب : کت لی“ أذ بن حتبل : بے اله الرجن الرحي » 
من أحد ن مد » إلى سميد بن يمقوب » أما بعد فإن الدنيا داء » والسلطان داء » 
والعامم طبيب » فإذا رأيت الطبيب بجر الداء إلى نفسه فا حذره » والسلام عليك » 
فيه التحذر من استفتاء من برغب فى المال والشرف من العاماء . 

وقد کتب ف‌الفقه : هل یشترط ف‌القاضی أن‌یکون زاهداً رعا » أو ورعافقط» 
أولا رشترط إلا المدالة ؟ فيه ثلاثة أوجه » ومنم المداء ماهو مُبأح لنيرم نظير 


. شغرت _ بالغين المعجمة - خات‎ )١( 
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کراهته مم تر قیام اليل ء وهذا فيا لا حتاج إليه من مال وشرف » وما د کر 
عنه وعن ابن لبأرك بوافق ذلك » فإنه أخبر أن العا الصادق هو الزاهد » ومثل 
ذلك عن الحسن البصرى » وروى ان بطة عن جعفر بن د عن أبيه مرفوعاقال: 
« العلهاء وره الأنياء » وأماء الرسل : مالم بدخاوا فی الدنیا » قالوا : یا رسول الله 
وما دخومم فى الدنيا ؟ قال : « اتباعيم الساطان وحُمهم الأغنياء » فإذا فماوا ذلك 
فاحذروم على دمائكم » فإن الله بطل حسناتهم » . 
[شیخنا] وت | © 

الحلاف فى فرض المسئول فى الجواب والدليل مذ كور فى كتب الجدل » 
والذی ذکره ابن عقيل ف الجدل الكلامى أن الجواب إذا ل يكن مطابقا للسؤال_ 
بأن كان أعم منه » أو أخص » كا لو سئل عن المطبوخ » فقال : أنا أحرم كل 
مسكر » أو أحرم مطبوخ القر - ل بأت مجواب مُطابق » لأنه معدول عن الطلوب 
فى السؤال » قال: ونما ضر بنا لك الأمثلة لأن قوم يبون مثلما ويعد ونما أجوبةء 
وكذلكفما إذا سُثلعن‌المذهب فذ كر الدليل عليه فليس مجواب محقق » كا لامخاط 
السوال عن المذهب بالسوال عن دليله » وهذا إذا قال : مذهبى كذا بدلالة كذاء 
فأما إن قال : والدليل على ذلك کذا » کان قذ اتی بجواب دد » إلا آنه فى 
بأخبار عا م ينأل عنه » [ قال : والإتباع جواب مالم بأل عنه كاطلاط ] . 

[ قلت : الصحيح خلاف هذا » وعليه عمل أ كثر الجادلين ] 

[ شیخنا] : ومتل 

وحصر ابن عقيل الأسثلة فى أربعة كا فعله الكيا فى جد له متبعا لمن ذكره 

من مت-كامى العثزلة وغيرم . 


. هذا اأفصل وقم ف ابمد الفصل الذى ذكر فيه آداب العاى مم المفتى‎ )١( 
. | ساقط من‎ )۲( 
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أحدها : السؤال عن اذهب . 

والثانى : السؤال عن الدليل . 

ولا اعتراض فى ذلك . 

والثالث : السؤال عن رجه دلالة الدليل . 

والرابع : المطالبة بإجراء العلة فى معلوهما . 

قلت : وهذا عند التحقيق ,برجم إلى سؤالى المانعة والمعارضة » فهذا صبط 
لطريقمم » والسؤالان الثانيان عند ابن عقيل ليسا باستفمامين » مخلاف الأولين » 
وعد الكيا اجيم" استفمام » والللاف فى ذلك قريب » لأنه استفمام مقصوده 
الإبطال » لا استفام جرد . 

تم قال ابن عقيل : إا اعتبر نا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال الاستفادة 
والاسترشاد » فإنه لا يعتمر هما شروط من الشروط الم كورة لسؤال الجدل . 


[ شیخنا ] : سل 

ذكر ابن عقيل وابن المنى والمراغى وجممور أهل ادل أنه لايطالبه بطرّد 
الدليل إلا بعد تساب ما ادعاه من دلالة الرهان » فلا ينقض دليله حتى سل » ولا 
فإنه يجب تقدم انع . 

قال : والتسلى إذا لم يقع محجة فإنما يقم بترك مسأل لازمة تجاوزها إلى مابمدها 
إما لمساهلة فى النظر » وإما لضرب من الندبر على اتلم > و إما للعجز والجهل › 
ثم هلاء ال ديون [ المتأخرون ] لا يقباون اللم بعد التسلیے » قالوا : لأنه كارجوع 
عن الإقرار . 

وکذلك ذکر القاضی وغیره آنه إذا متم ثبوت وصف الهلة بعد النقض 
م يقبل » لأن النقض اعتراف بوجود العلة » وهى مذ كورة فى أصل الكتاب » 
وهذا ضميف لوجهين » أحدها : أن السكوت لا يدل على التسا والإقرار » کا 
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او اشتری منه شیا فانه لایقتضی أنه مقر له باللاك » أ كثر ما فيه أنه أخر السؤال 
ولرکه » وفرق بین عدم منعه وبين تسلیمه » ولیس کل من لم ینف أو جنع یکون 
موافقا » الثانى : أنه لو اعترف صر حا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها » بل وجب 
ذا تبين له الح فى خلافما » وهذا ليس كالإقرار محقوق الأدميين » فإنه اوأر 
حى لله لجاز رجوعه عنه » فكيف بالأقوال الاعتقادية التى بحب فما اعتقاد الح » . 
فو کرجوع الفتی عا تبین له خطؤه [ ورجوع Sl‏ والشاهد والحدث عا تبين 
له خطؤه ] کذلات رجوع المناظر سواء » ولس هذا عیبا عله فی عقله ولا دنه › 
لأن الرجوع إلى الحتى خير من القادى فى الباطل » كرجوع الباقين » وهذا بناء 
منهم على البناء عقدمة مسأمة وإن ل تسكن معلومة » للكن فرق بين دام النسايم 
والإقرار وبين الرجوع عنه » وقد اعترفوا بالفرثق بين أسثلة الجدل وأسثلة 
الاسترشاد » ومن هنا تخبط » وإلا فلا ينبنى الجدل إلا على وجه الإرشاد والاسترشاد» 
دون الفلبة والاستذلال » وما لأهل الجدل والأصول فى الجدل الملمى من اليل 
والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة » كا أن لافقماء واكام فى الجدل الك 
حو ذلك » والواجب رد جميع أبواب الجدّل والخاصمّة فى الم وف الحقوق إلى 
ما دل“ عليه الكتاب والسنة . 
[شیخنا] فل 
فی التقليد 

وهو : قول قول املد بغير حجة » فيازم اقل ما كان فى ذلات القول من 
خير وشر » وعلى هذا لایسی متب الرسول ولا الإجاع مقلّداء ليام لدلالة على 
أنه ححة . 


وقال أبو امطاب أبضاً : ما سمعه من الرسول لا سى تقليداً > بل هو الححة 
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الوانحة فى الشرع » لاأنه إن کان بوحى فهو مقطوع بصحته » وإ نكان عن رأى 
فمو مقطوع لصبحته ايا ¢ لأنه لا زىء فما يشرعه › ومن جوز انلاطاً عليه 
يقول : لا يقر عليه » فإذا أقره على ما[ كان ] أفتاه فهو مقطوع عليه . 


قال : وأما الصحابى فلا جوز للعالم تقليده فى إحدى الروايتين » وهو 
الاقوى عندى » ومن سل قال : إن قول الصحابى حجة فى الشرع » مخلاف افق 
من غير الصحابة › بدلیل أنه جب على العا ترك احتپاده والأحدً بقول الرسول 
أو بقول الصحانى عند من جمله ححة » ولا جب عليه تقليد غيره . 


[شیخا] و تل 

لاينبنى للعاعئ أن يطالب المغتى بالحجة فيا أفتاه » ولا يقول له : ( ؟ولا كين ؟ 
فإن أحَب أن تسكن نفسه بسماع الحجة فى ذلك سأل عنما فى مجلس آخر » أو فيه 
بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة » وذكر السمعانى أنه لا منم من أن يطالب 
امفتى بالدليل » لأحجل احتياطه لمفه » وأنه يازمه أن يذ كر له الدليل إن كان 
مقطوعا به » وإلا فلا ء لافتقاره حینئذر إلى اجتهاد صر الماعی عنه » وینبغی له أن 
محفظ الدب مم المغقى وجل فی خطابه وسؤاله » ونحو ذلك » ولا پوعیء بيده فی 
وجهه » ولا يقول له : ما حفظ فى كذا » ولا ما مذهب إمامك فى كذاء ولا قول 
إذا استفتى فى رقعة: إن كان جو ابكموافقا لن أجاب فما فاكتب و إلا فلا تكتب » 
ولا يمول له إذا أجابه : هكذا قلت أنا » ولا هکذا وق لی > ولا یقول له : أفتانی 
فلان أو أفتالى غيرك ‏ بكذا وکذاء ولا يسال وهو قائم أو مستوفز أوعلى حال 
ضجَر أو م أو غيرذلك ما يشغل قلبه » ويبداً بالاسن الأعل من المفتين » و بالأولى 
فالاأولى » وقال أبو القاس الصيمرى : إذا أراد جم الجوابات فى رقعة قدّم الأسن 
الأع » وإن أراد إفرا ده فلا يبالى اہم بدا . 


[ شیخنا ]کا ^ 
لا يشترط فى المفتى الرية والذ كورية کااراوی . 
قال ابن الصلاح : وینبغی أن یکون کااراوی [ " لا تور فيه القرابة 
والداوة وجِرٌ النفع ودف الضرر”“] وذكر عن الاوردى أن المفقى إذا ناب فى 
ختواه شخصا معینا صار خصا مُماندا » ترد فتواه على من عاداہ > کا رڈ 
شمادته » ولا بأس أن يكون المفتى أعى » أو أخرَس مفهوم الإشارة أو كاتباء 
ولا تمسح هنیا فاس » غير أنه يعمل فيا يقع له باجتهاد تفس » وتقبل فيا استور 
ا حال فى الأظير » ولا فرق بين القاضى وغيره فى الفتيا » وعن ابن النذر أن هكره 
لقضاة أن توا فى مسائل الأحكام > دون مالا ری للقضاء فيه کالطّہارة 
والعبادات » وقال ابن سرح : أناأقضى ولا أفتى » وعن أبى حامد الإسفر انى 
أن الحا ک له أن يغتى فى العبادات وما لا تعلق بالأحكام » فأما فياه فى الأحكام 
فلاصعابنا فبها جوابان » أحدها له ذلك » والثانی لس له ذلك . 
مسائل امل » وأقسامه » وما تعلق بذلا 
فی حل الل 
ذ کر فيه القاضی فی اول کتانه حدودا زي أ کثرھا » وکذا أبو الطيب 
وابن عقيل وغيرها [ وذ كر أبو الطيب فيه حدا زائفا » ولان عقيل فيه کلام 
شاف » وزيف أ كثر المدود » بل يها » وح ه القاضى أبو يعلى فى الكفاية 
يمعنى حد المعتزلة » فليفظر ] . 


(۱)( تقدم هرا الفصل ف ۱ وحدها ا ما قىل 8 قصل ولیس 4 أن هق فی کل حال قر 
تفه - إل » اأنظر ص ٥٤١‏ . 

(۲) فی مکان هذا الکلام اض فى ١‏ . 

(۳) ما بین هذرن المعقوفين ساقط من د . 
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ماله : الق ضر ب منالماوم الضرورية > وهو مثلًالمل باستحالة اجتاع 
الضدين » وتقصان الواحد عن الاثئين » ونحوه » قاله أبو الطيب » والقافى » 
وقال أبو الحسن القيمى : العقل ليس جسم ولا صورة ولا جوهر › و إا هو نور » 
فهو كالمل » وحكى أبو الطيب عن أبى المسن على بن حهزة الطبرى قال : العقل 
نور وبصيرة فى القلب » منزلته من القلب كنرزلة ابقر من المين » وقال الماوردى : 
قال آخرون : والصحيح أن ن التقل هو الم بار كات الضرورية » وقد حک 
عن آخرين أنهم قالوا : العقل هو الذر ك للاشیاء على ماهى عليه » ور 
ذلا بأن اللدرك هو الماقل لا النقل » وجمل الماوردئ أن الاختلاف فى عله : 
هل هو القلب أو الرأس مفرّ ع على [رَعم] من زعم أنه جوهر أطي يفصل به بين 
حقائق‌العاومات » وقال : كل من نى أن يكون المقلجوهراً أثبت أن عل ااقلب » 
لأن القلب محل المادم کم وک تے الل إلى قسمين : غرزى » ومكقسب » وجعل 
الأول واحداً لا رید 0 »> والثاى هو الذى زد وينقص [ فلس له 
حد ]قال التقاضی : وقال أو مد البر مباوى : لس العقل با كتساب » وإنما 
هو فصل من اله » قال : وقال بعضهم : قوة فصل بها حقاثق العاومات 

قال والد شيخنا : وتقل راهم الحربى عن أحمد أنه قال : اقل غرزة 
والحسكة فطنة . 

قال شیخنا : ذكره أبو الحسن اليم عن مد بن أحمد بن عزوم عن راهم 
ا رى عن أحمد أنه قال : العقل غرزة » والح كة فطنة > والعل سماع » والرغبة 
فی الدنیا هری » والزهد فیا عقاف » قال القاضی : و معنی قوله غر رة أنه ته الله 
ابتداء»وليس با كتساب العبد ترتيب جيد»لكن الغرائز ف‌الةوى»وقال ابن فورك : 
هو العلم الذى يتنع به من فمل القبيح » قال : ومعنی ذلك کله متقارب » وماذ کرام 


. ساقط من د‎ )١( 
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آولى » وهو قول الور من الكامين » خلافا لما حكى عن الفلاسغة أنه ا كتساب 
وقال قوم : هو عرض آلف اساثر العلوم والأعراض » [ قال الجو ينی ]“ وقال 
المحارث الحاس : العقل غربزۃ پتاتی ہہا درك العلوم ولس منہاء ثم قال : والقدر 
الذى محتمله كتابنا أن المقل صفة إذا ثبتت يتأن با التوصّل إلى العام النظرية » 
و إلى مقدمتہا من الضروریات التى هى مسشتند الذظريات » ثم قال : ولا ینبغی أن 
يعتقد الناظر أن هذا ميلغ عامنا فى حقيقة العقل » ولكن هذا الموضع لا بحتمل 
أ كثر منه » وقال قوم : هو مادة وطبيعة » وقال آخرون : هو جوهر إبسيط . 
قلت : قال ابن الباقلانى بالأول » وأنه من العلوم الضرورية » وأنه علوم مجواز 
الجازاتواستحالة الستحيلات » واحتج بأنه لايتصفبالعقل [ خال عن العاو م كلما 
ولس من الذظر » لأن النظر لابد أن يسبقه العقل ]“ كال رء فى الضرورة » 
وأ بطل الو ين ى كلامه بأن الإنسان يذكهّل عن الة_كر فى الجواز والاستحالة » 
وهو عاقل » بعد ما رد عليه أولا أنه لا متن م کون العقل مشروطا بعلوم وإن 
| يكن منما » وهذا سبيل كل شرط ومشروط [ وقد أشار إلى هذا أبو الفرج بن 


الجوزی فی « مناج القاصدن » 7 . 


[ شیخنا] وسل 


قال الخالف : العقل من العلوم الضرورية » وذللك لا بختلف فى حق [ كل ] 
عاقل » فقال القاضى : والجواب أن تلك العلوم ل ختلف ما تدرك به من النر 
والش“ والذؤق » فلذا ل تلف هى فى أتفسما » واس كذلك الدقلء لأنه ختلف 


(۴) فى | « عن الكثير فى الجواب » 
( غ ) فی د «بعدماورد عله » 
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ما يدرك به» [“ وهو القيز والفكر فيقلٴ فىحق بعصم ویکثرفی حى بعض 4 
فلہذا اختلف ٩‏ . 

قلت : هذا تسليم منه بأن العلوم الضرورية درك بالمواس لا تلف 
ولامحتلف الإحساس ہہاودعوی أن‌العاوم الضر ورية القىيسبقمافكر تحتلف »› وهذا 
يازم منه أن الم الحسى لبس من العقل » وإحالته على الفكر قد حالف ما اختاره 
من أنه ضروری مخلوق به ابتداء . 

قلت : ولنا فى المعرفة الإمانية المحاصلة ف القلب هل تزيد وتنقص ؟ روايتان » 
فإذا قيل« إن‌النظرى لا ختلف »فالضرورئ أولى»والبر مار ىكلامهيقتضى أزالمقل 
هو القوة المدركة كا دل“ عليه كلام الإمام أحد وليس هو نفس الإدراك » وهذه 
السألة من جنس مسألةالإبمان والوجوب » والأصوب أنالقوى التىهى الإحساسات 
وسار العلوم والقوی تختلف » والله أع . 


[ والد شيخنا ] :ل 


الصحيح أن الىقل لا كن إحاطته برَم واحد » لكن الختار أن المقل 
يقع بالاستعال على أربعة معان » إما بالاشتراك » أو على أقل الاشتراك » ثم بعضبا 


يطلق على ما ت به الأربعة بالتواطۇ أو على يضما جازا . 

الاول ضروری - وهو الذین عنی به امور من أصحابنا وغیرم انه عض 
العاوم الضرورية » لكنهم ‏ مجمموا العةل » بل د کروا بعضه . 

الثانى : أنه غرزة قف ف القلب › وو معنی رسے الاس والإمام اج 
فیا حکاه عنه المرب » وهذا هو الذى يستعدٌ به الإنسان لقبول الملوم النظرية 


ع 
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وتدر الأمور الحفية » وهذا المعنى هو محل الة-كر وأصله » وهو فى القلب كالنور 
وضوّؤه مشر ق إلى الدماغ » ويكون ضعيةا فى ميدأ العمر » فلا زال رى حت 
م الأربمون » ثم يتهى ناوه » هن الناس من يكر ذلك النور فى قلبه » ومنهم 
من بقل » وڏا کان بعض ناس بليداً ولعم ذ کيا » محسب ذلا . 

الثالث: ما به نظر صاحبه فى العواقب » و به تقع الشهوات الداعية إلى الاذات 
العماجلة المتعقبة للندامة » وهذا هو النهاية فى العقل » وهو اراد بقوله إذا قرب 
الئاس بأ بواب البر فتقرب أنت بعقلاك . 


الرار : شىء ستغاد من التحارب اسمی عملا . 


[ والد شیخنا ] ف سل 

قال : فرع» إذا ظمر هذا فلا شك یوجود الز يادة واانقصانفی الأقام الثلاثة 
الأخر » وامتناعه فى الأول ؛ فصح قول أصعابنا يكون عقل أ كَل من عقل فى 
اجلة ء لأن جلة المقل تقبل الزيادة والنقصان » أما حِرّيانه"" فغير لازمه » لأن 
النتيجة إذا توقفت على مقدمة ضعيفة صح وصفما بالضعف وإ نكان باقى المقدمات 
قطعيا » وهذا كا قال بض أصحابنا : الإمان غير لوق » وعتى حل الإعان غير 
a ۴ 5 2. “f n‏ 2 
لوق ¢ ولا رم أن تكون حل الإعان ور عه ٤‏ لان ۴ N‏ وهو ااتبعيض لعمصه 
قدم ۽ باضه محدٹ . 

اة : حل المعقل القاب » قاله أو الجسن التميمى والقاضى » قال 
أبوالحسن : لذى نقول بهن العقل [فى] القلب » يعاو وره إلىالدماغ فيفیض منه إلى 
الحواس ماجرى ف العقل » ومن الناس من قال : هو فى الدماغ » قال أبو الطيب : 
وعو قول رم من اعاب أبى حنيفة ¢ وول نص عليه جد فما ذکه 


(۱) فی «١‏ آما جزشات فغیر لازم »> 
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أب و حصنن شاهين بإسناده عن الفضل بن‌زياد وقد سأله رجل ”عن العقل أن منتهاه 
من البدن » فقال : معت أحمد بن حنبل يقول : المةل فى الرأس » أما معت 
إلى قوم « وافر الدماغ والمقل » ونصر القاضى الأول » وكذا ساثر أسحابنا مثل 
ابن البنا وابن عقيل . ) 

مسال : قال أعحابنا : يصح أنيكون عقل أ كَل من وأرْجَح » ذ كره 

قال شیخنا : قال أبو مد فی شرح السنة : العقل مولود » عط ىكل إنسان من 
العقل ما أراد الله » يتفاوتون فى القول » مثل الذرة فى السموات» وبطالب كل 
إنسان على قدر ما أعطاه من العقل . 

قال والد شيخنا : وذهب أبو امطاب وان عقيل إلى أنه لا جوز أن يكون 
عقل أرجح من عقل [“ وهذا مذهب امعتزلة فما حكاء القاضى ؛ والأشعرية ] 
[ قالت الأشعرية : وأما قوم « عقل فلان أرْجَّح من عقل فلان ] فإعا هو من 
التجارب » وقد كى التجارب عقلا » وهذا فاسد ] . 

قال شيخنا : وهذا الثانى حكاه القاضى عن [ الكلمين من ] الأشعرية 
والمعىزة ¢ وکان ول حکاه أولا عن ان الباقلای 

ماله : قد اتفق المقلاء على إثبات أصل الملوم » إلا من لا مبالاة مهم 
وم السوفسطائية » وم فى ذلك أربع فرق . 

فرقة غت وقالت : نمل أن لا عل أصلا » وجَحدٌوا الضرورئ والشغارى 

وقالت فرقة : لاسكر العلوم » لكن لبس لنا من القوة البشر ية الاحتوا" 
علا »لان الذن حاولو مما لايستقرون على حال . 


. المشپور آنهم ثلاث فرق‎ )١( 
« آ5 نوا منیا‎ i ف‎ )*( 
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وقالت الفرقة الرابعة بأن العقول المصممة كلما علوم » فعتقد قدم الما 
على عله» ومعتقد حدوث العام على علمه » ومنكر المعقود باختلاف ذوی 
الحواس » والصحيح يدرك ماء الفرات عذبا» ويد ركه من هاجت عليه لمر 
الصفراء مرا . 

مسأل : ولا تنحصر مدارك اللوم فى الحسوسات » خلا لطائفة من 
الأواثل » وحكى عن السمنية أنهم توا إلى ال واس أخبار التوار » اکا 
ما عداها . 

مال : ومدارك العلوم تنقسے إ إلى ضروری ونظری › فالضرو ریات الت 
تبنی مبادی” فكر المقلاء علبها » والنظر يات : العقليات والسمعيات » على ما سيأ 
حفصيله » فالضروريات تقم بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد » والنظريات 
عند الأ كثرين مقدورة القدرة المادثة » وقال الجويى والمرتضى : إن كل 
العلوم ضروية . 

مسأل : الظر لايو د الملوم عندنا » و به قالت الأشعريةء وقالت الممنزلة : 
يولده » ثم | تفقوا على نها ليست مباشرة بالقدرة » وأنَ النظر فقا 
استعقابا لارام له » فرعوا أن النظر يولّدها توليد الأسباب مسيبانما . 

[والد شيخنا] ئل © 
والمم بنقسم إلى قد خث » فالقدیم عل الله » والمخد ت ماوراءه . 
مسائل اللغات 

ما : الأسماء الشرعي ةكااصلاة وا زكاة والحج والتيمم وحو ذلك على 

صلا فى اللغة لم مخرج » بل تمت الشرعية إلبها شروطا وقيوداء اختاره القاضى 


1) فی | « م له » مکان « فصل » 


(۲) فى د « منقولة عن أصلما فى اللغة » 
( ۴۹ المسودة) 


oY 


[ فى كتبه الثلاثة )© وبه قال ان الباقلانى وجاعة من المتكلمين والأشعرية 
وقلات المعرلة وأ كثرالنفية فما ذكره أبو الطاب وأ كثر الفقماء فا ذکره 
ان برهان » ولفظه : الفقماء قاطبة هى منقولة ومعدول مها عن مو جا اللغوى » قال 
القاضی : وهذا قول فاسد » لأنه يازم أن يكون اطبا هم بغيرلفتهم » وقال تعالى 
( وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ” ) وقال ( باسان عربی مبین ) .۹ 

قات : وھذا من القاضی [ ہنا ] ینای قول فی کونہا تجلة على ما ذکره فی 
موضع آخر » واختاره ابن حامد » والحاوانی » وأبو اللطاب» وان عقيل . 

قال والد شیخنا : وخرجما ان عقیل على وجپین › وحکی الجو نی عن ابن 
الباقلانى أمما على أصلما م تنقل » ول رَد فما » ورد عليه ذلك » واختار هوف 
ذلك تفصیلا ذ کره . 

قال شيخنا : وحقيقة مذهب ان الباقلانى أن الصلاة لست اسما للاركان › 
ey‏ ھی اسم جرد الدعاء » كن قيل لنا فى الشر يمة : وا إلى دعاك كذا 
وكذا واد عوا على حال دون حال » والصوم : الإمساك »كآنه قيل لنا : أمسكوا من 
وقت إلى وةت » وضمّوا إلى الإمساك النية وغيرها » فالةيود واجبة فى الک غير 
داخلة فى الاسم » وهذا خطاً قطماً . 

مت ال: آسماء الأشیاء تثب ت کہا توقيقاً من اله تعالى لادم » وتعلما له : إا 
بتولًّى خطابه» أو بالوحى إليه » هذا مذهب قوم » واختاره القدسئ » وافظ القاضى: 
قال قوم : جميع أسماء الأشياء ف ىكل لفة كالبيع والنكاح أخذ من جة توقيف الله 
لادم والتعلے لہ إہا بتولی خطابه أو الوحی إليه على لان من يتولى خطانه و إفامه» 

)١(‏ ساقط من د 


(۲) من الآية ٤‏ من سورة راهم 
(۴) من الآية ٠۹٠١‏ من سورة الشعراء 


or 


وقيل : عرفت بإلرَاطأة والاططلاح » ولا وز ُن يکون ثبت منها شىء توقيقاً 
وبه قالت المعتزلة » وقيل : جوز الأمران مما » وجو زكل واحد منهماء و مجوزأن 
بواقق فما اصطلاح توقيقا لآخرين » و جوز أن مخالف فما اصطلاح قوم توقيقاً 
لآخرين ) يماموا به أو عدوا وم بحظر عليهم التواضع ؛ فيكون لاشىء اسمان توقينى 
واصطلاحی [“وقطم ان عقيل بان بعضہا توقیفی وبعضما اصطلاحی“] » وهذا 
اختيار القاضی » قال : وهو ظاه ر کلام ای بکر عبد العزز› وه قال ان الباقلاای 
والجوينى وابن برهان وجماعة » وقال أبو إسحاق الإسفرائيى وجماعة من أسحابه : 
القدذرٌ الذى يدعو به غيره إلى التواضع ثبت توقيقاً » والبقية اصطلاحا . 


[ شيخ ] : فسا 
قال اتقاضى : و جوز أن ستو | الأشياء بغير الأسماء الى وضعما الله عا ها ء 
إذا م محصل منه حظر لذلك ء فإن حطر ذلك ل تحر مخالفة الاسم » ومتى م بحظر 
ذل ك کان لاشیء امان أحدها موقف من الله وال خر مُتَوَاضم عليه » وکذلت قال 
اسن الباقلانی وصاحبه . 
قلت : الأسماء جازة» وذهب بعض آعحاب التوقيف إلى أنه لامجوز » وهو 
قول داود وأحابه » وذ کر ان خلید . 
قال والد شيخنا : مسألة : اللفات هل هى توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لان. 
عقيل فى الكراس المامس من الثانى من الأصل . 
[شیخنا] وسل 
ذهب الور إلى أن الألفاظ دالة على المانى بالوضع » لا لذواتاء وشد عباد 


. ما بن هذرن المعقوفين وقم فى | آخر شىء فى المسأة فيتفير اختيار القاضى‎ )١( 
فى | « التسيات جازة » (۴) کذانی ١ء د جما‎ )۲( 
» فى |« مسألة » مكان « فصل‎ )( 


a 


ان سلیان‌الصيمری فزعم أن دلاتہا لذواتہا ء وھذاباطل باختلاف الاسےلاختلاف 
الطوانف ‌ احاد الى . 
ےت 4 
المقود الشرعية النى لفظًا لف الماضى : هلهى إخبارات أو إنشاءات ؟ فيه 


[ والد شيخنا ] : فصل 
الاغات تثبت بأخبار الأحاد عند ا جور » وح القاضیعن‌السمنالى فى مسألة 
العموم أن اللغة لا تثبت بالآحاد » وأظنه قول الواقفية فى العموم وف الاس » وهذه 
المسألة تشبه مسال أصول الفقه هل تثبت مخبر الواحد . 


[ یخا] : سل 

قال القاضى : « ثم » لقصل مع الترتيب » فإذا قال « ريت فلانا ثم فلانا » 
اققضى أن يكون الثانى متأخراً عن الأول فى الرؤية » ومذا حعج أعحابنا بقوله تعالى 
والذن يظآهرون من نسائہم م يعودون ا قالوا 4 “إن ذلا لامهلة؛ فيقتضى أن 
يكون الود ازم على الوطء . 

مسأل" :اللغة مشت لةعلى القيقة وال جاز» فى قول الكافةء خلافالاإ سفر ايى ° 

قال شيخنا : حك ان البافلانى عن بعض القد رية أن كل حقيقة فلاب ها من 
مجاز » وما لا مجاز له فلا حقيقة له وأن الجاز يكون لتقل والزيادة والنقص » 
وقیل : لا يكون إلا بالنقل . 

)١(‏ من الآية ٣‏ من سورة الجاداة 


(۲) فى ١‏ « وشذ أبو ساق الإسفرائينى فقال : لا جاز فى اللغة »> 
(۳) فى | « وما لا از له فلا يقال له حقبقة » 
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[ شیخنا ] : ول 

قال القاضى : التخصيص بجرى رى الإضار » وكذلك ذکر الکیانی 
الإضار : هل هو من الجاز أو ليس منه ؟ فيه قولان »كالقولين ف العموم واللصوص 
فإن العموم الخصوص مص العنى عن اللفظ [ والإضمار تقص اللفظ عن المعنى ]° 
ولس فما استعال الافظ فی موضع آخر ٍ 

قال أو عبدالله بن حاتم فی اللامع تايذ ابن الباقلای : إذا كان اللفظ موضوعا 
حقيقة لشىء وجازاً ليره » ثم ورد : هل حمل على القيقة عطاقه “و بالقريئة 
على الجاز أم تنوف الدلالة ولا حمل على واحد منهها إلا بدليل ؟ فقد اختلف فيه 
أسحابنا » نهم من قال: حمل على القيقة عند الإطلاق» ومنهم من قال: لايرف 
إلى واحد منهما إلا بدليل . 


[ شیخنا] : فل 

فى الأسماء المتواطئة العامة » والمشتركة » والجازية . 

زعم قوم من القدرية أن الاين إذا جر على السّيين حقيقة كان كل 
ما استحقه أحدأها من الصفات استحقه الأخر » وهذاغلط » لأن الوضع الذى 
استحق كل واحلر من السكيين ما يستحق صاحبه لم یکن لما ذکروه » وزعم 
قوم من أَهّل العراق أن الاسم الواحد لا يقع على شيثين أو أشياء ختلفة متضادة 
الحقيقة » وإنما تكون حقيقة فى واحد مجاز؟ فى غيره » ولعل هذا يوافق قول 
الناشىء من العتزلة » فإنه كان بقول : الاسم إذا وقع على مسين فلا يخاو إما أن 


(۱) ساقط من د 
(۲) فى د « على الحقيقة المطاقة أو بالقرينة » تحريف 


٦ 


یکون لاشتباہ ذاتہہما کاخوھرن أو لاشتباہ [ ما جلت ] ذاتہما کالاسود 
والأسود » أو لأن الاسمين أضيفا إلى مضاف واحد كماوم ومعاوم حسوس بقع على 
أحدها حقيقة وعلى الآخر مجازاً » وكان زعم أن الله تمالى حى عالم قادر علىاقيقة 
وا لخلوق موصوف ذا على الجاز» ومن المعتزلة مَنْ عكس ذلك . 

مسألة : الحقائق اللغو ية فما ألفاظ مشتركة حقيقة » عندنا» وبه قالت 
الشافعية » وقال ابن الباقلانى وجاعة من المتكامين : لبس فى الاغة لفظ موضوع 
لقيقتين على طريتق البّدأل » الهم إلاأن يكون الافظ موضوع لعنى » وذلاكالعنى 
يتناول امین على طريق اليم کامے القرّء موضوع للانتقال [ويسی المتواطى,]“ 


اګ 


إذا استهءل اللفظ فى معنى » م استعمل فى غيره لعلاقة مشتركة » فإماأن 
یقال: کان موضوعا ها به الاشتراك فیا » أو طا به الامتياز » وامتياز الأولعن الا 
لم يستفد من نفس اللفظ اأفرد فقط » بل بقرينة تعريف أو إضافة ونحو ذلك » فمذا 
یکون حقیقة فہما کا قلنا فى أسماء الله التى سى مما غيره > وإما أن بقال : 
بل كان موضوع لما به الاشتراك والامتياز » أو لا به الامتياز فقط » كلفظ الاسر 
والمجمار والبَحّر وتو ذلك » كن إذا استمل فى الثانى فإما أن يكون بقرينة 
لفظية أو حالية » فإن كان بقرينة لفظية فإما أن يكون لانوع أو للشخص » فأما 
النوع فذا کثیر کا يقال إبرة الذراع وإرة الزن » ورأس الد كر ورأس الال 
ورأس ادرب » وتحو ذلك » فمذا تد قيل : إنه جاز » والأصوب أنه حقيقة › 
وهو وَضم ثان هذا اللضاف » كن الموضوع هو الأول وغيره ٠‏ وإنما كان يد 

)١(‏ کلة ھ ما لته » ليست فی ۱ء وف مکانا بیاض 


(۲) فى ١‏ « وأن الخلوق الموصوف ,ذا على الجاز »> 
)۳( سأقط من د 
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على ذلاث الممنى [ بدون الركيب » فإذا وضع الركب صار وضع جديدا؟ | يوضم 
قبل ذلك لمنی ]“ أصلاً » وهذا نظي وضع ال رکبات اانوعیات » فإنه إذا کان 
التركيبات النوعية كابملة الاسمية أوالفعلية والتوابع من الصفة والمطف والبَدّلنوجب 
أن يكون اجيم موضوعاً بطريق القيقة » فوَضمٌ ال ركبات الشسخصية أولى بذلك» 
فإنه كوضع الفردات » هذا كله فا كان قد وضع فى الأصل مفرداً » فأما ما م يوضم 
إلا مضافا م استعمل مضافا إلى محل آخر » فالواجب أن يقال : هذان وضعان » 
والفظ المشترك يدل على المعنى المشترك » وههذا هو الق الفاصل بين المشترك 
والمتواطىء الذى يستى المشتبه أو المتفق » وهو : أن يدل اظ عل اب الاشتراك 
وما به الامتياز » ويكون الامتياز إما بتعريف الإضافة أو اللام أو بالغلبة علا على 
النوع » أو نوع عل الشخص » ومن هذا الباب الضر ات والموصولات وأسماء 
الإشارات » فإنا متواطثة من وَج ومشتركة من ود » وكلة مادل على قدر 
مشتر رتم دل على قدر مز فهو من هذا الباب » والمميز إما أن يكون لفظا أو قرينةً 
معتبرة فى الوضم . 
[ شیخنا] ‏ فصل 

فى الأسماء الشَفّة هل هى حقيقة بعد انقضاء انى المشتق منه ؟ فيه 
أقوال » قولان متقابلان : أحدها أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز » وهو قول 
الحنفية فى مسألة اليا الشالك قول أبى الطاب فى مسألة خيار الجاس » 
الفرق بين ما يطول زمنه كالاً كل والشرب وما يقصر رمه كالبّيع والشراء» 
والضابط : أن ما د عقب وجود ماه کالبیع والنكاح والاغتسال 


(۱) ساقطمن | 

(۲) وقم فى | وحدها ق هذا الوع الفصول والسائل الواردة فى هذه الطبوعة من 
ص ٠١٤‏ إلى ص ١۷٤‏ » وقد نما فى أوله وآخره هناك إلى أنه سقط من ١‏ 

(۳) هكذا فى | وهو ااصواب » ووقع فى د « المشتركة » 

(4) ی ا « ما رمد عقرب مسماه » 


A 


واشوضؤ فإن ٣‏ يقع عليه بعل ذلك حقيةة ¢ وما يدوم ٠‏ رول وحود السّى کالقیاہ 
والقعود اذا عم المستّى جیه کان الام ازا » ارابم : قول ابی الطیب 4 
حکاه القاضی عنه فى خيار الجاس » والحاس ء الل اللي أنه سی عقيب 
الفعل رَانیاً وبائماً وآ کلا وشاربا » [” فإذا تطاول إازمان می مجازا ؛ فعنده أن 
الأسماء حقيقة عقيب وجود العنى المشتتق منه » مخلاف ما إذا طال الزمان . 


[ شیخنا]: ول 

قال : فما حال الشروع فی الفعل قبل وجود ما بتناوله مطل الام المشتق 
منه كين الإبجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايعين » والأً كل حين أخذ اللقمة قبل 
وجود مسمى الأ كل » فقال أبو الطيب : لا يسمى فاعلا إلا تجازاً » و إا 
سی حقيقة بعد وجو د مایسمی ز6 وأ كلا ويْعاً » فعنده حين تشاغلمما بالتواجب 
لايسميان متبايمين » وكذلت قال القاضی : التبايمٌ | م ” مشتق من فعل» فلا بطلق. 
اس الفاعل إلابعد وجود الفعل“ ٤‏ کالاً كل والشارب » فصار حقيقة الاسم بعد وجود 
الفعل منهما ولمما الليار » وقال يا : حال التشاغل بالبيع لايسميان متبايمين » لأن 
فى اللفة من ل يوجد منه الفعل لا يسى فاعلا كالاً كل والشارب » وقال بعض 
المفية : الاسم إنماهو حقيقة هما حالالتواجب فقط » قال القاضى فى مألة لإجاع: 
ولأن من يقع عليه اس المؤمن حقيقة م اموجودون فى العصر » لأن من ل مخاق 
لا تى مؤمنا » ومن خلق ومات لا يسمى مؤمنا حقيقة » وإنما كان مؤمنا . 

قلت : فقد صرح هنا بأن إطلاق لامے بعد انقضاء الصفة ليس مقيقة » ومعم 
آن الى ذ ره فى اسع المؤمن غلط » لن الإبمان لا يفارقه بالوت » بل هو مؤمن 
بعد موته» وهذه هى مسألةالنبوة لاتزول بالوت»و بسبمها جرت الحنة على الأشعرية 


)١(‏ من هنا إلى أثناء الفصل الآنى سقط من ١ء‏ فاختاط الفصلان » واضطرب الكلام 
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فى زمن ملك خراسان ابن سبكتكين » والقاضى وسائر أهل السنة أأنكروا علهم 
هذا » حتى صنف الببمتق حياة الأنبياء صاوات الله عليهم فى قبورم » ولأن الأية 
دلت على وجوب اتباع الاضين بلا تردد » فإن العصر الثانى محجوجون بالعه ر 
الأول وإ نكا نوا قد ماتوا . 


[ شیخنا ] :فصل 

فى المضاف بعد زوال مُوجّب الإضافة"“ كقوله تعالى ل وأورثس ارہ 
وديارم وأموالم 4 [ وقوله ‏ وال نطف مارك أزواجكم 4 ] وقول : 
«آعا رجلِ وجد ماله عند رجل قد أفاس فصاحب التاع أحقً بتاعه » قال 
بعض المنفية : صاحب المتاع [ هو المشترى » قال القاضى وغيره : معناه الذى كان 
صاحب التاع )"“ وه-ذا مجاز مستعمل جرى مجرى القيقة » وقد قال تعالى 
وأور أرضهم وديارَم وأ مَوَالّ 4" معناه التى كانت أرضمم » وقال 
ولك نصف ماترك أزواجك 4“ وإ نما كن أزواجا » ومنه قوم : درب فلان » 
وقطيعة فلان » » ونر فلان . 

قلت : الصواب أن هذه حقيقة ‏ لأن الإضافة يكنى فبا أدنى مُلابسة » لكن 
قد يكون عند الإطلاق له معنى [ وعند الاقتران بلفظ آخر له معنی ] فيرجع إلى 
أن القرينة اللفظية الدالة بالوضم هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو باجاز ؟ 
فالصواب اللقطوع به أنه حقيقة > وإن كان قد قال طائفة من أصابنا وغيرم : 
إنه مجاز . 


)١(‏ فى | « فصل من جنس المشتق من معنى بعد زواله »> وهو المضاف بعد زوال موجب. 
الإضافة » . 

(۲) ساقط من د 

(۳) من الآية ۲۷ من سورة الأحزاب (4) من الآية ١۲‏ من سورة الاساء 


oO¥۰ 


[ شیخنا] سل 
أا إطلاق الام لمشت قبل وجود المعنى فذك ر لعفم 8 حار الجاع ¢ 
وهدا علط » بل هو ومان : 
حدما : آن راد به الصفة دون الفعل كقوم : سيف فطاوع » ومان مرو ¢ 
وخ مُشبم » فقيل : هذا محاز » قال القاضى : بل هو حقيقة » لأن الج ز مایصح 
یه كأب الأب يس أب جازا » لأنه يصح فيه » فيقال :ل س ا و 
هو حل ٠‏ ومماوم أنه لا يصح أن بتنى عن السيف الذى يقطع [ فيقال ] : إ 
لس بقطوع ولا عن ایر الكثر الذى بع أو الاء الكثير: انه غير مشیوع 
أو مرو فل أن ذلا حة.ةة . 
الثانى:أن راد الفعل الذى يتحقق وجودذه فى المستقبل » وهو لوعان » أحدها: 
آن لا يتغير الفاعل يفعله كأفعاًل الله تعالى » فيو عند أتحابنا و جور أهل ااسنة أنه 
سبحانه وتعالى موصو ف فى الأزلبالطاتى والرازق حقيقة ٬قالالإمام‏ أحد رجه الله : 
۾ بزل لله عز وجل متكا غفوراً رحا » الثانی أن بتغير. 
٠‏ ےد ° 
فی حدود ألفاظٍ مشهور 
۰ سے2 3 
المد : هو الجامم لانم ¢ م رليات الحدود 4 وځنم مندخول غبرها فہا. 
ولابن عقي ل كلام فى الجزء اارابع وانمامس فى حدو د كثير من الأنفاظ » مثل 


. ۱ 
وغیر ذلری( 
)١(‏ فى | هنا زيادة هذا نصا ( وتعية ال_كتب الذ كور فما المحدود : الواضح لا,نعقيل 
غ الحدود اك ات 6 المدة لاقافى»› والمہید لى الطاب ٤‏ والروضة للمقدسى » جدل الفخر = 


3 
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فی د التأويل 
تقدم فی الجمل واأبين . 
[ شیخنا] وسل 
فی حد الحاص 
: الفط الدال على واحدر بعينه » مخلاف المام والمطلق » ذكره الفخر 
ابرق 
[ شیخنا ]وسل 
معرفة أصول الفقه فرض كفاية » وقيل : رض عين على من أر اد الاحاد 
وال والفتوی › وتقدے معرفته أولى عند ان عقيل وغيره » لبناء الفروع ء م ٤‏ 
وعند القاضى تقدرم الفروع أولى » لأنما الرة الأرادة من‌الأصول » فالفقيه حقيقة م" 
له أهاية تامة یرف بہا المج إذا شاء بدليله مم معرفة جملة كثيرة من الأحكام 
#الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الياصة والعامة . 
[ شیخنا] فسا 
فی أقسام أصول الفقه وأدلة الشر ع على طريقة القاغى 
وهى ثلائة أضرب : أصل » وموم أصل » واستصحاب . 
وقيل : ضر بان : أقوال > وى النص وال جماع والاستخراج . 
والأول أصح» لأنه آ ع وم يذكر قول الصاحب لأنه ختلف فيه . 
فأما اللأصل ا والسنة والإججاع » والكتاب تمل ومفصل » والسنة 
ضر بان : مأخوذة عنه » ومخبر مها والخبر به به متتکل فی سنده » والسند له |مامتواار 


= إسماءیل» الكفاية للقاضى »الرهان لجوییء کتاب ان برهان کتاب ی اط یب» المحصول» 
حدل المراغى و کب أصول الفقه » وکر اب الحدل > وکل کت تاب من هذه ومن غبرها فيه 


حدو د کثیرة حدا) 
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وإما آحاد » والمبين ضربان : قول » أو فمل “. 

قلت : وإمساك عن قول أو فمل » إلا أن يقال الإمساك فمل » فينتقض 
بالإقرار » والإجماع . 

وأما مفموم الأصل فثلاثة أضرب : مفموم الحطاب » ودليله » ومعناه . 

والاستصحاب نوعان . 

ومن أصول الأحكام الماتف الذى يل أنه حق » مثل الذى سمعوه يأمرم 
بفسل الى صلى اللهعليه وسل فى قيصه » لكن هذا فى التميين والأفضل » وكذلك 
استخارة الله > كقول المباس رضى الله عنه فى اللاحد والضارح : اللهم خر لبيك » 
وهو بمنزلة القرعة » وفعلهم بنزلة فعله تسكرعا له » وفعل الله مال كر مى قوم لوط 


بالحجارة : 
٭ سے ل 
فی حد البیارت 
قال شیخنا : قال القاضى : هو إظہار المعنى وإيضاحه لامخاطب مفصلا مما 


وقال الصيرف وأبو بكرعبد العزيز: هو إخرأج الشىء من‌الإشكال إلىالتجلى . 
وقال أبو الحسن الى : البيان عن الثىء مجرى مجرى الدلالة » وبه قال 
وقال الدقاق : البيان الم . 
Gy‏ 
صل 
ذكرالقاضى وغيره حَد البيان وأنواعه » من المبتدا » والعموم» والجمل» والظاهر » 
وامتأول وغير ذلك » وأقسام مابه البيان » وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 


» والبين على طريتين قول وفعل وإقرار على قول أو فعل‎ « ١ ف‎ )١( 
. فی د « وامتثال » ف الموضعين‎ )۲( 
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قال : فالبيان من اله تمالى بقع بالقول وبالفعل » والبیان من رسول الله 
صلی الله عليه وسل بالقول » والفعل » والإشارة » والدلالة » والتنبيه » كديث 
المستحاضة والفأرة فى السمن › والإقرار. 

وذكر عن أبى بكر عبد العزبز أن البيان خمسة أقسام : البيان المؤكد » والبيان 
اجرد » والجمل » و بيان الرسول صلى الله عليه وسل » والبيان اأستنبط . 

قلت : وهذا تقس الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة . 

قلت : والبیان من الله عز وجل محصل بالفع ل کالآیات التی مث بها الأنبياء 
صاوات الله عليهم وسلامه » وكالمقو بات التى آنز هما بال دربن » ومحصل بالإقرار » 
کقول جابر رضی الله عنه « کنا زل والقرآن ینزل فاوکان شیا ی عذه 
لمانا عنه القرآن » والتحقيق أن يقال : بیان الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسل 
قسمان : فمل » وترك » أما الترك فقد بدل على عدم الحرم تارة وعلىعدم الوجوب 
أو الاستحباب أخرى » وهذا هو الإفرار على ما فعلوه » والثانى الإمساك عن الأمر 
بالشىء أو فعله على تفصيل فى هذا القسم » وأما الفعل فإنزال الكتاب » أو خطاب 
ارسول صلى الله عليه وسل إلى تام التقس فلا تففل عن الدلالة المدمية ء فإنها 
أصل معتمد » وهى غير استصحاب الحال . 

[ شیخنا ] و ےل 

ذكر القاضى أن المح قد يبر به عا | ينسخ » فيقال : هذا جک » وهذا 
منسوخ . وقد يعبر به عن المفست ركا فى الآبة » فإنه أراد با لحكات المفسرة المستفنية 
معانمها عن معرفة ما تفسّر به . ۰ 


٭ سے | و 


أو معدوما ¢ قد عا أو دا ¢ وحکی عن يعض التكلمين أنه خم“ الدليل ا أوحَب 
القطع » فأما ما فاد القان فهو أمارة عندم . 
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قال والد شیخنا : وھذا الثانی ظا ر کلام القاضى فى الكفاية » فا يع به 
مخصيص العام » لأنه قال : فالدلالة هى الكتاب والسنة المقطوع با والإجاع 


الةماوع به » والأمارة خير الواحد والقياس . 


سے ر 
والنص على الج اقول الذى فيد بنفسه و ظاهرا »> وهذا منقول عن. 
الشافمى وإمامنا وأ كثر الفقماء » وقوم بطلقونه على القَطمى دون ما فيه احتال » 
وهذا هو الفالب على عرف المكلمين . 


2 . 


فصل 

والظاهر هو ا معقول تدر ا م البصير مجهة الفہم منه معی 4 
مع تجو بز غيره مالا يبتدره الظن والفهم » هذا حد الإسفرائينى » وصو به الجو يى 6 
وزیف ما سواه . 

العموم : ماع شيئين فصاعدا » قاله أو الطيب والقاذى » وهو مَذخول 
من وجوه . 

قال والد شيخنا : ومعقلم أحابنا وأ كابر الشافعية قالوا به . 

وحلهٌ أبو الطاب والرازى باللفظ المستفرق جيم ما يصح له محسب وضع 
واحد » وزاد الشر يف المراغى فى المد الأول بعد فصاعدا مطاةا . 

وحذه أو زيد وأ كار المحنفية : ما اظ جعاً من المسميات لفظا أو معنى »> 
وفسروا قوم لفظا بأسماء الجوع » وقوم معنى يما سوى ذلك من ألفاظ العموم . 


(0) ید« الذى يفيد فيا أو ظاهرا » والحد اذ كور ليس مانما » لأنه يشمل الظاهر > 
والعپورآنه ما يفيد بتفسه»ن غير احال » وقد بين ذلك ف كلامه » وهوأصطلاح آخرغير المشمور د 
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ورَيف الفذر إسماعيل الد الأول والثالث بكلام شاف » وارتضى بأنه اللغظ 
الدال على مسياته [دلالة] لاتنحصر فی ءدد . 

[ وده أو الطاب محدا الرازی » إلا أنه ) بقل فيه محسب وضم واحد] . 

فی حل الل 

ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا » منها لفظ اليقين » والإدراك "°» 
والثقة » م ذ كر حد المعترلة بلفظ الاعتقاد » وأبطله بأنه لا يدخل فيه العل القدعم 

وده ابن الباقلانی والقاضی بر يمى وغیرها بأنه معرفة المعاوم على ما هو به . 

وز يف الجویى أ كثر الحدود » واختار ميزه ببحث وتقسے »> من غير 
محر لر حد 

قال والد شیخنا : وذکر ابن عقیل فی اول کتابه حدودا کثیرة » وزیف 
معظمما أو أ كثرها » وأبطل المد الثانى بالعدوم ؛ فإنه عل ولیس بشیء . 

[وحده القاضى فى الكفابة ععنى حد المعارلة] . 


وحد الواجب : الفعل المطلوبً الذى لام تا رکه شرعا » وقیل : ما یستحق 
العقاب على رک شرعا » وقیل : ما توعّد اللہ على رکه بالمقاب » وزیفما اجو ینی » 
وکان آزییغه للثانی بأن من عَماً عنه ول يمآقبه لترکه واجیا تبین أنه م یکن ممتًا 
بالتوعد [ وإلا کان خلفا » وهو محال فى حق الله تعالی » ذكره بعد الكلام 
فی النوامی ] 

وزیف‌ما الرازی بذلك» وذکر حدا آخر حرّره » وهو : ما حاف المقاب عل 
تا رکه » وزيفه بالشكوك فیوجوبه » فإنه مخاف على‌تا ركه العقاب » ولیس بواجب . 


. » فى د « والإارادات‎ )١( 


o۷۹ 
وزاد الرازی ف الد « على بع الوجوه » لیدخل الواحب احبر لأنه‎ 
يلام على ترك إذا رلك معه بدله » والواجب الوم » لأنه ايلام على ترك‎ 
قال : فإن قيل : هذا التتحديد بدخل فيه السنة » فإن الفتماء قالوا : إن أهل‎ 

الحلة إذا اتفقوا [ على تركما ] عوقبوا . 
وے 4 
وحد الجظور هو حد الأس » فإذا قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله » وله أسماء 
ت 
والندوب : الفعل الطلوب الذی لا یلام تا رکه شرعا . 
قال والد شیخنا : وقیل : هو الذی یکون فعله راجحا على تركه فى نظر الشرع 
مم جواز ترکه [وله أسماء] . 
سے 
كل ماكان طاعة لله ومأموراً به فمو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية » 
وعند الحنفية المبادة ما كان من شرطا النية 
۰ ےد 4 
الطاعة : موافقة الأ عندنا » وبه قال الفقماء والأشعرية » وقالت المعتزلة : 
هى موافقة الإرادة . 
9 کل 


وأما اللكروه فقيل فى حده : ما اختلف فى حظره » وقيل : ما خيف على 


o¥YY 


خاعله » وکلاھا ءنتقض عکروه اتفقوا عليه » ول ختلف فی حظره » وقیل : ما نہی 


عنه قصدا ول حرم . 


[ والد شيخنا] مصتل 
فی حد امباح 
فیعتمل أن یکون الذی لا مزية لفعله على رکه ولا لترکه عل فعله شرعا » 
وقيل : هو الذى ا فاعله أو دإ“ على أنه لاصَرَر فی فاله وترکه ولا نفع فيه 
ى الأخرة. 
قال شیخنا : قال القاضی : هو کل فعل مأذون فيه بلا لواب ولا عقاب › 
وفيه احتراز من فعل الصبيآن والجانين والمام 
[ شيخنا ] ف ^ 
الجاثز : ما واف الشريعة » وقد بريد به الفةماء ما ليس بلازم_ . 
قلت : هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدلى تسمية كاليوان بالدابة 
والممکن بابز“ . 
فى حد القبيح 
قال شيخنا : قال القاضى : د قيل : المحسن ماله فعله » والقبیح ما لس له 
خلا قل دول ل ا وقيل: الحسن ما مدح فاعله » والقبيح عكسه » 
وقال هذا الا Y:‏ يو صف امباح يانه حسن . 
[ شیغنا ] : وسل 
الح الشرعى : إ أن 2 على نفس قول الشارع وخطابه ¢ أو على 


)١(‏ سقط هدا اافصل من 
(۴ )ف دة واأمکن و € وک فوق كاة ھ والبنی e‏ كذا . 


(. ۲۷ _ المسودة) 
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تسكليفه الأفعال » أو على صفة للافعال تثبت بالشرع » أو على هيئة يكون الفعل. 
عليها بإذن الشرع . 
قال بعض أصحابنا : قد نص أحمد رحجهالله أن السك الشرعى خطاب الشرع » 
وقوله « وقد قا لكل واحد من هذه الأقوال قوم هن ااناس » وللاختلاف مقامان » 
أحدها مألة التحسين والتقبيح » والثانى كذْب العباد . 
والله سبحانه وتعالی أعلى وأعل » وأعز أ كرم 


07۹ 


ورد فى آخر النسخة الرموز ها بالحرف د ماصورته : 
كتب فى آخر النخة المنقولة عنما هذه ١ا‏ نصه : 
خر ما وجدنا من السوّدة التق خط الشيخ جد الدين رجه الله و خط ابه 
و خط حفيده الشيخ تقى الدين رضى الله عنهم » والجد لله رب العالين » وصلى الله 
على خد وا له وصحبه وسل سلما » وحسبنا اله ونم وکیل . 

تم هذا الكتاب على يد المقير حامد بن الشيخ أديب التق الجسينى نسخا 
رمقابلة فى أأ-كنبة الظاهرية الكائنة بدمشق الشام » حرسما الله وسائر بلاد. 
ااصاعين » ف أواخر شەیان سنة ٩۳۲۵‏ ھ ن عنما وعن دعا ها . 

آمين . امن 

وورد فى أخر النسخة المرموز ها بالحرف ١ء‏ ما صورته : 

أخر الكتاب والجد ۹ وحده » وصلى الله على سیدنا خد وعلى آله وصبه 
ول تساما کثیراً » وحسرنا الله ونم الوکيل » وبه نستعین على أمورنا كلما » 
ولا حول ولا قوة إلا بالل الملى المظم > كل على يد مالكه إلى ريه العز نز الففور 


عان بن عبد اله رز ن منصور بن أحد بن اراھے بن أ جمد بن تمد بن سین » 


* 


الحسينى » الناصرى ثم العمروى الميمى النجدى المنبلى » يسأل من مولاه مفو 
والغةران » وذلات فى شمر ربيع الأول من سنة أاف ومثتين ومس ونخسين 
من المجرة النبو ية على مماجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام ...- - 

وبلی ذلا متصلا به ما بى : 

فی بلرالحہءة حال ارتحالنا فما » ارحلنا فى أول رجب من تلك السنةء وار نا 
منپا إلى «وطة سد ر فی ار ر الأخر ¢ وهه مسوّوة آل تيمية رم اه تعالى.. 


